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]الفصل الثاني[))):

في أوصاف الأصناف.

وهي أربعة:

الأوّل

الإيمـان، والمـراد بـه المعنـى الخـاصّ، وهـو الإسلام المقتـرن 
الاثنـي عشـر^. الأئمّـة  بإمامـة  بالإذعـان 

وأمّـا الإيمـان بالمعنـى العـامّ -وهـو مطلـق الإسلام- فاشـتراطه 
فيمـا عـدا المؤلّفـة أوضـح مـن أنْ يُسـتدلّ عليـه بالإجماع وغيـره، بل 
هـو مـن الُأمـور البديهيّة لـدى الخـواصّ والعـوامّ، لكـن لمّا وقـع فيه 

بعـض الأوهـام فلا بـأس بذكـر جملـة من الـكلام.

فنقـول: لا يجـوز إعطـاء كافـر غيـر مؤلّـف من الـزكاة بالضـرورة؛ 
بالمعنـى  اشـتراط الإسلام  فـي  التـي سـتقف عليهـا  الثلاثـة  للأدلّـة 
الخـاصّ، ولـم نعثـر علـى مخالـف فـي ذلـك بيـن الفريقيـن، عـدا ما 
يُحكـى عـن الزهـريّ، وابـن سـمرة)))، وأبـي حنيفـة، فذهـب الأوّلان 

 في الأصل هنا بياضٌ، وما أثبتناه يقتضيه ترتيب الكتاب. (((

 المنقول في أغلب المصادر عن ابن شبرمة لا ابن سمرة، فلاحظ. (((

في أوصــــــــاف 
الأصناف

]الأوّل: الإيمان[

]اشتــــــــــراط 
الإســـــلام[
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إلـى جـواز صرفها إلـى المشـركين، والثالث إلـى جواز صـرف الفطرة 
إلى أهـل الذمّـة خاصّـة))).

واحتـجّ الزهريّ بقولـه×: )أعطوا أهل الأديان مـن صدقاتكم()))، 
، فجاز  واحتـجّ أبـو حنيفـة بـأنّ صدقـة الفطـرة ليـس للإمام فيهـا حـقٌّ

دفعهـا إلى أهـل الذمّة كالتطـوّع))).

وأجـاب فـي )التذكرة( عن الأوّل بــ: )الحمل على التطـوّع، وبمنع 
العلّـة فـي القياس، وبالانتقـاض بالأمـوال الباطنة، وبأنّ التطـوّع يجوز 
صرفهـا إلـى الحربـيّ وهـذا لا يجـوز، وبـأنّ هـذا مدفـوعٌ بالإجمـاع 
وبقولـه× لمعاذ: )أعلمهم أنّ فـي أموالهم صدقة تؤخـذ من أغنيائهم 

فتـردّ في فقرائهـم()))())).

والقـولان المذكـوران مـردودان بعـدم صحّـة المسـتند، وبجميـع 
الأدلّـة الآتيـة الدالّـة علـى اشـتراط الإيمـان بالمعنـى الخـاصّ.

وبالجملة، لا عبرة بهذين القولين أصلًا.

 ينظر: المبسوط للسرخسيّ: 111/3، حلية العلماء: 170/3، المجموع: 228/6. (((

 ينظر المصنّف لابن أبي شيبة: 67/3. (((

 ينظر بدائع الصنائع: 49/2. (((

 ينظـر: صحيح مسـلم: 37/1-38، سـنن ابن ماجة: 568/1ح1783، السـنن  (((
الكبـرى للبيهقيّ: 8/7.

 ينظر تذكرة الفقهاء: 263-262/5. (((



7. ف: الإانصأ الفالأوّل من أوصا.................................................

وأمّـا اشـتراط الإيمـان بالمعنـى الخـاصّ فـي غيـر المؤلّفـة فهـو 
المشـهور بيـن الأصحـاب، بـل عليـه الإجمـاع بـكلا قسـميه، كما هو 
ظاهـر )التذكرة(، ومحكـيّ )المنتهى( و)الحدائـق(، وصريح )الغنية(، 
و)المـدارك(، و)السـرائر()))، حتّـى أنّ ]ابن[ الجنيد قال باشـتراطه في 

المندوبة))). الصدقـة 

بل هو من متفرّدات الإماميّة؛ ففي )الانتصار(:

<وممّـا انفـردت بـه الإماميّـة القـول بـأنّ الـزكاة لا تجـزي إلّ إذا 
إلـى مخالـف،  الذمّـة بدفعهـا  إمامـيّ، ولا تسـقط عـن  صرفـت فـي 
والحجّـة فـي ذلك -مضافًـا إلـى الإجمـاع- أنّ الدليل قـد دلّ على أنّ 
خلاف الإماميّـة فـي أُصولهـم كفـرٌ وجـار مجـرى الـردّة، ولا خلاف 

بيـن المسـلمين أنّ المرتـدّ لا تخـرج إليـه الـزكاة>))) انتهـى.

واسـتدلّ الشـيخ& فـي )التهذيـب( للمفيـد& بـأنّ: <المخالـف 
لأهـل الحـقّ كافرٌ، فيجـب أنْ يكون حُكْمـه حُكْم الكفّـار، إلّ ما خرج 

بالدليل>))).

 ينظـر: تذكـرة الفقهاء: 263/5، منتهـى المطلـب: 360/8، الحدائق الناضرة:  (((
203/12، غنيـة النـزوع: 124، مدارك الأحكام: 237/5، السـرائر: 459/1.

 لـم نعثـر علـى مَـنْ حكى هـذا القـول عن ابـن الجنيـد، بل حُكـي عن ابـن أبي  (((
عقيـل العمانـيّ. )ينظـر: مختلف الشـيعة: 211/3، البيـان: 316(

 الانتصار: 217، وفيه: )انصرفت( بدل )صرفت(. (((

 تهذيب الأحكام: 335/1. (((

]اشـــراط الإيمان 
بالمعنى الخاصّ[

]اسـتدلال الشـيخ 
والعلّمـــــة على 

اشتراط الإيمان[
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وحـكاه فـي )المنتهـى( بعبـارة أُخـرى هـي: <أنّ الإمامة مـن أركان 
يـن وأُصولـه، وقد عُلـم ثبوتها عن النبـيّ‘ ضـرورة، فالجاحد بها  الدِّ
لا يكـون مصدّقًا للرسـول‘ فـي جميع ما جـاء به، فيكـون كافرًا، فلا 
يسـتحقّ الـزكاة> انتهـى، وزاد عليـه وجهًا آخر وهـو: <أنّ الـزكاة معونةٌ 

وإرفـاقٌ، فلا تُعطى غيـر المؤمن؛ لأنّـه محادّ لله ولرسـوله>))).

لكـن فـي )المـدارك( -بعـد نقلهمـا-: <وفـي الدليليـن بحـثٌ>)))، 
ـر  ولعـلّ وجهـه إمـكان الخدشـة فـي الأوّل بـأنّ الُأصـول التـي يُكفَّ
يـن، كالُألوهيّة، والرسـالة، والمعـاد، لا أُصول  منكرهـا هـي أُصول الدِّ
المذهـب، والإمامـة من أُصـول المذهـب، واسـتلزام إنكارهـا لإنكار 
النبـوّة غيـر مسـلّم، وهـم يزعمـون أنّ النبيّ‘ لم يـأتِ بأمـر الإمامة، 

لا أنّـه أتـى بـه ونحـن ننكره.

ومن ذلك يُعلم ما في )التهذيب( و)المنتهى(.

وأمّـا الأدلّـة الدالّة علـى كفرهم من الأخبـار الكثيـرة والإجماعات 
القطعيّـة))) فيـراد بالكفر فيهـا ما لا ينافـي طهارتهم، مثل أنّهـم كالكفّار 

 منتهـى المطلب: 360/8، وفيه: )للرسـول×( بدل )للرسـول‘(، و)يُعطى(  (((
بـدل )تُعطى(.

 مدارك الأحكام: 237/5. (((

 منهـا مـا عـن ابـن عبّـاس قـال: <قـال رسـول الله‘: المخالـف علـى علـيّ  (((
ابـن أبـي طالـب بعـدي كافـرٌ، والمشـرك بـه مشـركٌ...> )الأمالـي للشـيخ 

.)61 الصـدوق: 

في  ]المنـــــــاقشة 
الدليلين[
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في اسـتحقاق العقـاب، وكذلك مـا دلّ على كونهـم نصّابًا.

وفـي الثانـي منـع كـون إعطائهـم علـى الإطلاق إعانة، ومنـع كون 
إعانتهـم كذلـك محرّمـة، وإنْ كان فـي ذلـك نـوع تأمّـل؛ فـإنّ جـواز 
التحبّـب إليهـم، والخلطـة معهـم، ونحـو ذلك إنّمـا هو فـي الظاهر مع 
عـدم قصـد الإعانة والمـودّة في الواقـع، بل فـي بعض الأخبار إشـعارٌ 

أو دلالـةٌ علـى الكلّيّـة الثانيـة كما سـيأتي.

علـى  نهوضهـا  منـعُ  الأدلّـة  هـذه  فـي  المناقشـة  مـن  والغـرضُ 
نجاسـتهم، لا جـواز دفـع الـزكاة إليهـم، فـإنّ عمـوم التشـبيه بالكفّـار 
-بعـد إخراج النجاسـة كمـا هو قضيّـة الجمع بين هـذه الأدلّـة والأدلّة 
الدالّـة علـى طهارتهـم ومنهـا السـيرة القطعيّـة من زمـن النبـيّ‘ إلى 

يومنـا هـذا- كافٍ فـي منعهـم مـن الـزكاة.

وفـي المقام دقيقةٌ تفطّنتُ بها في سـالف الأيّام، وهـي أنّ الواصلين 
منهـم إلـى الحـقّ -كجملة مـن فحـول علمائهـم الخائضين فـي بحار 
هـذه المسـألة، الغائصيـن فـي كتـب السـير، والتواريـخ، والقصـص، 
والآثـار، والمعجـزات، والأخلاق، والأخبـار- بعـد عثورهـم بقانون 
اللّطـف علـى حقّيّـة مَـنْ يـدور معـه الحـقّ أينمـا دار، إمّـا أنْ ينكـروه 
ويجحـدوه، أو يقبلـوه ويصدّقـوه، فهم إمّا كفّـارٌ حقيقة، أو من الشـيعة 
كذلـك، وصدّقنـي فـي هـذه الدقيقـة جملـةٌ من الفحـول بعـد عرضها 

. عليهم
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ولنرجـع إلـى مـا كنّا فيـه فنقول: مـن جملـة الأدلّة على عـدم جواز 
دفـع الـزكاة إلى هـؤلاء الكفّـار جملة من صحـاح الأخبار الـواردة عن 

الأئمّـة الأطهـار صلـوات الله عليهم آنـاء اللّيل وأطـراف النهار:

]1-[ كروايـة إسـماعيل بن سـعد الأشـعريّ: <سـألت الرضا× عن 
الـزكاة هل توضـع فيمَنْ لا يعـرف؟ قـال×: لا، ولا زكاة الفطـرة>))).

]2-[ وروايـة زرارة، وبكيـر، والفضيـل، ومحمّـد بـن مسـلم، 
وبُرَيْـد العجلـيّ عـن أبـي جعفـر وأبـي عبـدالله’ أنّهما قـالا في 
الرجـل يكون فـي بعض هـؤلاء الحروريّة، والمرجئـة، والعثمانيّة، 
والقدريّـة، ثـمّ يتـوب ويعرف هـذا الأمر ويحسـن رأيـه، أيعيد كلّ 
صلاة صلّهـا، والصـوم، أو زكاة، أو حـجّ، أو ليـس عليـه إعـادة 
شـيء مـن ذلـك؟ قـال×: <ليـس عليـه إعـادة شـيء مـن ذلـك غير 
الـزكاة لابـدّ أنْ يؤدّيهـا؛ لأنّـه وضـع الـزكاة فـي غيـر موضعهـا، وإنّمـا 
موضعهـا أهـل الولايـة>)))، وأشـارا بالتعليل إلـى أنّ غير الـزكاة من 
ـا  العبـادات حـقٌّ للخالـق، والـزكاة حـقٌّ للمخلـوق وإنْ كان حقًّ

للخالـق مـن جهـة أُخرى.

]3-[ وروايـة ابـن أبي نصر قال: <سـألت الرضـا× عن الرجل 

 الكافـي: 547/3 ب: الـزكاة لا تُعطـى غير أهل الولايـة ح6، تهذيب الأحكام:  (((
52/4ح137، وفيهما: )سـألته( بدل )سـألت الرضا×(.

 الكافـي: 545/3 ب: الـزكاة لا تُعطـى غير أهل الولايـة ح1، تهذيب الأحكام:  (((
54/4ح143، وفيـه: )ولابدّ( بدل )لابدّ(.

]الأخبـار الـــدالّة 
على اشـــــتراط 

الإيمان[
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لـه قرابة ومـوال وأيتام، ويحبّـون أمير المؤمنيـن×، وليس يعرفون 
صاحـب هذا الأمر، أيعطَـون من الزكاة؟ قـال×: لا>))).

]4-[ وروايـة أبـي بصيـر قال: <قلـت لأبي عبـدالله×: الرجل 
يكـون عليه الـزكاة وله قرابـة محتاجون غيـر عارفيـن أيعطيهم من 

الزكاة؟ فقـال×: لا، ولا كرامـة...>))) الخبر.

]5-[ وروايـة علـيّ بـن مهزيـار، عـن أبـي الحسـن×، قـال: 
<سـألته عـن الرجل يضـع زكاته كلّها فـي أهل بيته وهـم يتولّونك؟ 
فقـال×: نعـم>)))، فأمّـا إذا كانـوا مخالفيـن فلا يجـوز أنْ يعطَوا 

أقـارب))). كانوا  وإنْ 

]6-[ وروايـة ابـن صبيـح، قـال: <قـال لـي شـهاب بـن عبـد 
ربّـه))): أقـرئ أبـا عبدالله× ]عنّـي[ السلام، وأعلمه أنّـه يصيبني 

 الكافـي: 551/3 ب: تفضيـل القرابـة...ح3، وفيـه: )وأتبـاع( بـدل )وأيتـام(،  (((
تهذيـب الأحـكام: 55/4ح147، وفيـه: )يحبّـون( بـدل )ويحبّـون(.

 الكافـي: 551/3 ب: تفضيـل القرابـة...ح4، وفيـه: )له( بـدل )عليه(، تهذيب  (((
الأحـكام: 55/4ح148، وفيـه: )تكون( بـدل )يكون(.

 الكافـي: 552/3 ب: تفضيل القرابة...ح8، تهذيـب الأحكام: 55/4ح145،  (((
الاستبصار: 35/2ح105.

 <فأمّـا إذا كانـوا مخالفيـن... وإن كانـوا أقـارب>: كلام الشـيخ الطوسـيّ فـي  (((
الأحـكام(. )تهذيـب 

 في حاشية الأصل: <ما قال شهاب - ل>. (((



........................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 12

فـزعٌ في منامـي، قال: فقلـت له: إنّ شـهابًا يقرئك السلام ويقول: 
إنّـه يصيبنـي))) فـزعٌ فـي منامـي)))، قـال×: فقـل لـه فليـزكِّ مالـه، 
قـال: فأبلغـت شـهابًا ذلـك، فقال لـي: فتبلغـه عنّي؟ فقلـت: نعم، 
فقـال: قـل لـه: إنّ الصبيان فضلاً عن الرجـال ليعلمون أنّـي أُزكّي 
إنّـك  لـه:  قـل  أبـو عبـدالله×:  فقـال  فأبلغتـه،  قـال:  ]مالـي[)))، 

تُخرجهـا ولا تضعهـا موضعهـا>))).

ــي  ــر وأب ــي جعف ــن أب ــلم ع ــن مس ــة زرارة واب ]7-[ ورواي
ــن الله لكــم  عبــدالله’ أنّهمــا قــالا: <الــزكاة لأهــل الولايــة، قــد بيّ

موضعها في كتابه>))).

]8-[ وروايـة علـيّ بـن جعفـر أنّـه سـأل أخـاه موسـى× عن 
الـزكاة هـل هـي لأهـل الولاية؟ فقـال×: <قـد بيّـن الله لكـم ذلك 

فـي طائفة مـن الكتـاب>))).

 في حاشية الأصل: <يصيبه - ل>. (((

 في حاشية الأصل: <منامه - ل>. (((

 ما بين المعقوفين من )الكافي(. (((

تهذيـب  الولايـةح4،  أهـل  غيـر  تعطـى  لا  الـزكاة  ب:   546/3  الكافـي:  (((
الأحـكام: 52/4ح136، وفيهمـا: )قـل له( بـدل )فقل لـه(، و)مواضعها( بدل 

)موضعهـا(.

 تهذيب الأحكام: 52/4ح135. (((

 قرب الإسناد: 228ح892، وفيه: )بيّن ذلك لكم( بدل )بيّن الله لكم ذلك(. (((
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قال المجلسـيّ+: <كأنّ المـراد أنّ الأصناف مذكـورةٌ في الكتاب، 
وأمّـا هـذا الشـرط فلمّـا لم يكـن مذكـورًا صريحًا بيّنهـا))) ]لكـم[*، أو 
المـراد أنّ الله بيّـن في كتابه عدم جـواز الدفع إلى الكافريـن والمنافقين 

بالنهي عـن إعانتهم وموادّتهـم>))) انتهى.

ويمكـن أنْ يراد ما فـي الكتاب من النهي عن الركـون إلى الظالمين)))، 
وإعطاؤهم الزكاة ركونٌ إليهـم وهم ظالمون، فتأمّل.

]9-[ وروايـة إبراهيـم الأوسـيّ عـن الرضا×، قال: <سـمعت 
أبـي يقـول: كنـت عند أبـي يومًـا فأتاه رجـلٌ فقـال: إنّي رجـلٌ من أهل 
الـري، ولـي زكاة، فإلـى مَـنْ أدفعهـا؟ فقـال×: إلينـا، فقـال: أليـس 
الصدقـة محرّمـة عليكـم؟! فقـال×: بلـى، إذا دفعتها إلى شـيعتنا فقد 
دفعتهـا إلينـا، فقـال: إنّي لا أعـرف لها أحـدًا، فقال×: انتظر بها سـنة، 
قـال: فـإنْ لـم أُصـب لهـا أحـدًا؟ فقـال×: انتظر بهـا ]إلى[* سـنتين، 
ها  حتّـى بلـغ أربعيـن سـنة)))، ثـمّ قال لـه: إنْ لـم تصب لهـا أحـدًا فصُرَّ

 في حاشية الأصل: <بيّنه - ل>. (((

 ملاذ الأخيـار: 140/6-141، وهذا البيان لرواية زرارة وابن مسـلم السـابقة؛  (((
لأنّ روايـة علـيّ بن جعفر غيـر موجودة فـي )تهذيب الأحكام(، وكلام الشـيخ 

المجلسـيّ منطبقٌ علـى الروايتين.

ـكُمُ النَّـارُ{  ذِيـنَ ظَلَمُـوا فَتَمَسَّ  إشـارة إلـى قولـه تعالـى: }وَلَ تَرْكَنُـوا إلَِـى الَّ (((
.)113 هـود:  )سـورة 

 في حاشية الأصل: <أربع سنين - خ> ]وهو الموجود في المصدر[. (((
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صـررًا))) واطرحهـا فـي البحر؛ فـإنّ الله حـرّم أموالنا وأموال شـيعتنا 
عدوّنا>))). علـى 

]10-[ وروايـة علـيّ بن بلال: <كتبت إليه أسـأله هـل يجوز أنْ 
أدفـع زكاة المـال والصدقـة إلى محتـاج غير أصحابـي؟ فكتب: لا 

تعـطِ الزكاة والصدقـة إلّ أصحابك)))>))).

]11-[ وروايـة عمـرو بـن يزيد قال: <سـألته عـن الصدقة على 
النصّـاب وعلـى الزيديّـة، فقـال×: لا تصـدّق عليهـم بشـيء، ولا 

تسـقهم مـن الماء إنْ اسـتطعت، وقـال: الزيديـة هم النصّـاب>))).

]12-[ وروايـة ابـن أبـي يعفور، قـال: <قلت لأبـي عبدالله×: 
جُعلـت فـداك، مـا تقول في الـزكاة لمَنْ هـي؟ قال: فقـال×: هي 
لأصحابـك، قـال: قلـت: فـإنْ فضـل عنهـم؟ قـال))): فقـال: فأعد 

ا - ل>.  في حاشية الأصل: <صرًّ (((

 تهذيـب الأحـكام: 52/4-53ح139، وفيـه: )قـال: انتظـر( بـدل )فقـال×:  (((
انتظـر(، و)صـرارًا( بدل )صـررًا(.

 في حاشية الأصل: <لأصحابك - ل> ]وهو الموجود في المصدر[. (((

 تهذيب الأحـكام: 53/4ح140، والروايـة مضمرة، وفيهـا: )الصدقة والزكاة(  (((
بدل )الـزكاة والصدقة(.

بـدل  )قـال(  وفيهـا:  مضمـرة،  والروايـة  53/4ح141،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
)فقـال×(.

 )قال(: ليس في المصدر. (((
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عليهـم، قـال: قلت: فـإنْ فضل عنهم؟ قـال×: فأعد عليهـم، قال: 
قلـت: فـإنْ فضـل عنهـم؟ قـال×: فأعـد عليهـم، ]قـال[*: قلت: 
ال منهـا شـيئًا؟ قـال: فقـال: لا والله إلّ التـراب، إلّ أنْ  ـؤَّ فيعطـى السُّ
ترحمـه، فـإنْ رحمتـه فأعطـه كسـرة، ثـمّ أومـئ بيـده فوضـع إبهامه 

علـى أُصول أصابعـه>))).

]13-[ وروايـة ابـن أُذينـة، قال: <كتـب إليّ أبو عبـدالله×))): 
إنّ كلّ عمـل عملـه الناصـب فـي حـال ضلاله أو حـال نصبه ثـمّ مَنَّ الله 
عليـه وعرّفـه هذا الأمـر فإنّه يؤجـر عليـه ويكتب لـه))) إلّ الـزكاة، فإنّه 
يعيدهـا؛ لأنّـه وضعهـا في غيـر موضعها، وإنّمـا موضعها أهـل الولاية، 

وأمّـا الصالة والصوم فليـس عليـه قضاؤهما>))).

]14-[ وروايـة ضريـس أنّـه قـال: <سـأل المدائنـيّ أبـا جعفر× 
]قـال[*: إنّ لنـا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمَـنْ))) نضعها؟ فقال×: 
فـي أهـل ولايتـك، فقـال: إنّي فـي بلاد ليـس فيها أحـد مـن أولياءك، 
فقـال×: ابعـث بهـا إلـى بلدهـم تُدفـع إليهـم، ولا تدفعهـا إلى قـوم إنْ 

 تهذيب الأحكام: 53/4ح142. (((

 في الأصل: )كتبتُ إلى أبي عبدالله×(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في الأصل: )فكتب(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافي: 546/3 ب: الزكاة لا تُعطى غير أهل الولاية ح5. (((

 في الأصل: )فيمَنْ(، وما أثبتناه من المصدر. (((
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دعوتهـم ]غـدًا[* إلى أمرك لـم يجيبـوك، وكان والله الذبـح>))).

إلـى غيـر ذلك من الأخبـار المعتبرة المرويّة فـي الكتب الأربعة 
وتطابـق  دلالتهـا،  ووضـوح  سـندها،  صحّـة  فـي  شـكّ  لا  التـي 
الفتـاوى بمضمونهـا، وتعويـل الأصحـاب عليهـا، فلا ضيـر فـي 

ضعف بعضها من بعض الوجوه.

وقضيّـة جملـة منهـا -سـيّما المشـتملة منهـا على تعليـل إعادة 
الـزكاة بوضعهـا فـي غيـر موضعهـا، وعلـى حصـر موضعهـا فـي 
أهـل الولايـة- عـدم الفـرق بين الكفّـار وبين هـؤلاء الفجّـار وكلّ 
مَـنْ خالـف الحقّ من أُولـي المذاهب البشـيعة وإنْ كانوا معدودين 
والناووسـيّة،  والفطحيّـة،  والكيسـانيّة،  كالزيديّـة،  الشـيعة،  مـن 
والواقفيّـة، والإسـماعيليّة؛ إذ))) المنسـاق مـن أهـل الولايـة هـم 
الاثنـا عشـريّة، بـل ورد فـي بعضهـم النـصّ بالخصـوص، كرواية 
أبـي  وعـن  محمّـد’-  بـن  -علـيّ  يعنـي  الطيّـب  عـن  ضريـس 
جعفـر× أنّهمـا قالا: <مَـنْ قال بالجسـم فلا تعطـوه من الـزكاة، ولا 

وراءه>))). تصلّـوا 

 الكافي: 555/3 ب: الزكاة تُبعث من بلد إلى بلد...ح11. (((

 في الأصل: )أو(، والظاهر أنّه من سهو القلم، والصواب ما أثبتناه. (((

 التوحيـد للشـيخ الصـدوق: 101 ب: أنّـه عزّوجـلّ ليـس بجسـم ولا صـورة  (((
ح11، وفيـه: عن الحسـن بـن العبّاس بن حريـش الرازيّ، عن بعـض أصحابنا، 
عـن الطيّـب... وليس في سـنده ضريس، ورواه مرسلاً في )تهذيـب الأحكام: 

الإشـــكال  ]نفـي 
الأخبار  عن دلالـة 

وأسانيدها[

عـــــدم  ]تعميـم 
لغير  الاسـتحقاق 

المؤمنين[
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الحسـن  لأبـي  <قلـت  ]قـال[*:  يعقـوب  بـن  يونـس  وروايـة 
الرضـا×: أُعطـي هـؤلاء الذيـن يزعمـون أنّ أبـاك حيٌّ مـن الزكاة 

شـيئًا؟ قـال×: لا تعطهـم؛ فإنّهـم كفّـارٌ ]مشـركون[* زنادقـةٌ>))).

وأمّـا بعـض النصـوص الدالّة على جـواز الدفع إلى بعـض هؤلاء))) 
فمـؤوّل أو مطـروحٌ؛ لعـدم مقاومته للأدلّـة المانعة، بـل ادّعي الإجماع 

علـى المنع مـن الدفع إلـى المذكورين))).

ثـمّ إنّ الظاهـر مـن الأدلّـة -سـيّما الأخبار منها- شـرطيّة الإسلام 
الشـرط، ولا يكفـي  مانعيّـة عدمهمـا، ولازمـه إحـراز  والإيمـان، لا 
أصالـة عـدم المانـع، كما هـو الضابط فـي كلّ مـا كان من هـذا الباب، 
إلّ أنّـه يكتفـى فـي ثبـوت الإيمـان ادّعـاؤه، وانـدراج الشـخص فـي 
سـلك أهلـه، أو سـكوته، أو دخولـه فـي بلـد الإسلام كمـا صـرّح به 

الأعلام))). بعض 

وليعلـم أيضًـا أنّه لا إشـكال في إخـراج المؤلّفـة من عمـوم الأدلّة؛ 

283/3ح840(، والمقصود بأبي جعفر هو الإمام الجواد×.

 رجال الكشّيّ: 756/2ح862. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 46/4ح12، الاستبصار: 51/2-52ح173. (((

ا العلّمة في  ـا اثنـي عشـريًّ ـن ادّعـى الإجمـاع علـى اشـتراط أن يكـون إماميًّ  ممَّ (((
الفائـدة:  )مجمـع  فـي  الأردبيلـيّ  والمقـدّس   ،)360/8 المطلـب:  )منتهـى 

.)166/4

 كشف الغطاء: 183/4. (((

]الإســـــــــام 
والإيـــان شرطان 
وليس عـــــدمهما 

مانعًا[

المؤلّفة  ]اســـتثناء 
مـــن  قلوبهـــــم 

شرطيّة الإيمان[
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والوجـه فيـه ما تقدّم وما سـيأتي، وإنْ كان ظاهر جمـع إطلاق المنع))).

وفـي )المـدارك( و)المسـالك( إلحـاق بعـض أفـراد سـبيل الله)))، 
ولعلّهمـا أرادا مثـل الغـزاة كمـا فـي )الوسـيلة()))، ولـم يقصـدا مـا لو 
والقناطيـر،  المسـاجد،  كبنـاء  بالشـخص،  متعلّـق  غيـر  الصـرف  كان 
ونحوهمـا ممّـا لا يتصـوّر فيـه اشـتراط الإيمـان كمـا عـن الشـهيد في 
)نُكـت الإرشـاد()))؛ لأنّ هـذا غيـر قابـل للاسـتثناء مـن نحـو عبـارة 
)الشـرائع()))، فمـا فـي كلام بعـض المعاصريـن مـن إخـراج مطلـق 

سـبيل الله))) كمـا تـرى.

وفـي )الغنية( و)إشـارة السـبق( عطـف العامليـن علـى المؤلّفة في 
الإخـراج)))، واقتصـر في )الوسـيلة( على إخـراج المؤلّفـة حيث قال: 

 ينظر: المقنع: 165، الهداية: 175، الانتصار: 217، وغيرها. (((

 ينظر: مدارك الأحكام: 238/5، مسالك الأفهام: 421/1. (((

 ينظر الوسيلة: 129. (((

 ينظر غاية المراد -ضمن موسوعة الشهيد الأوّل-: 183/1. (((

 قـال في )شـرائع الإسلام: 123/1(: <القسـم الثاني: في أوصاف المسـتحقّ:  (((
الوصـف الأوّل: الإيمان، فلا يعطي كافرًا ولا معتقدًا لغير الحقّ>، وقد اسـتثنى 
مـن هـذه العبـارة المؤلّفـة وبعض أفـراد سـبيل الله الشـهيد الثاني في )مسـالك 

الأفهـام: 421/1(، والسـيّد العامليّ في )مدارك الأحـكام: 238/5(.

 ينظر جواهر الكلام: 3/16. (((

 ينظر: غنية النزوع: 124، إشارة السبق: 112. (((

]استثنـــاء بعـض 
السـبيل  ابن  أفـراد 

وبيان المراد[

العاملين  ]اسـتثناء 
عليها[
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<يعتبـر الإيمـان فـي جميع الأصنـاف إلّ فـي المؤلّفة>))).

ويُعـزى إلـى المحقّـق فـي )النافـع( و)الشـرائع(، وإلـى )التبصرة( 
و)الرسـالة الغريـة( تخصيـص هذا الشـرط بالفقـراء والمسـاكين))).

قـال الُأسـتاذ+: )التحقيـق أنّ ظاهـر أخبـار المنـع هـو النهـي عن 
سـدّ خلّـة المخالفيـن بالـزكاة، فلا فـرق بيـن الفقـراء، والمسـاكين، 
والغارميـن، وفـي الرقـاب، وابـن السـبيل، وفـي سـبيل الله إذا جعـل 
الُأمـور  مـن  نفسـها  فـي  هـي  التـي  المخالـف  إعانـة  نفـس  السـبيل 

الراجحـة، مـن بـاب أنّ: )علـى كلّ كبـد حـرّاء أجـر())).

وأمّـا المؤلّفـة فلا ريـب في عـدم اعتبـار الإسلام فيهم فضلاً عن 
الإيمـان؛ لأنّ إعطائهـم ليـس مـن بـاب الإعانة وسـدّ الخلّة.

وأمّـا من سـهم العاملين فلا يجوز أيضًـا؛ بناءً على اشـتراط العدالة 
كمـا ادّعـي الإجمـاع عليـه)))، ولو فـرض القـول بعدمه فالظاهـر أنّه لا 
بـأس بإعطائـه؛ لأنّـه فـي معنى الُأجـرة، وليـس لمجـرّد الإعانة وسـدّ 

 الوسيلة: 129. (((

 ينظـر: المختصـر النافع: 59، تبصرة المتعلّميـن: 72، ونقل العلّمة في )مختلف  (((
الشـيعة: 207/3( قول الشـيخ المفيد في )الرسـالة الغرية(، وأمّـا عبارة المحقّق 

في )شـرائع الإسلام: 123/1( فلا يفهـم منها ذلك.

 ينظر الكافي: 57/4 ب: سقي الماء ح2. (((

 ينظـر: الروضـة البهيّـة: 50/2، مفاتيـح الشـرائع: 208/1، جواهـر الـكلام:  (((
وغيرهـا.  ،558/15

]هل شرطيّـة الإيمان 
مختصّــــة بالفقـراء 

والمساكين[
]تحقيــــق الشـيخ 
في  الأنصـــــاريّ 

المسألة[
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الخلّـة، ولـذا يُعطى مـع الغنى.

وأمّـا في سـبيل الله فقـد عرفت المنع مـن إعانتهم وسـدّ خلّتهم 
مـن الزكاة، وأمّـا إذا أُريد به مجـرّد وجود الفعل الذي هو السـبيل، 
فـإنْ كان ذلـك الفعـل مـع مباشـرة المخالـف له سـبيلًا وقربـةً بأنْ 
لـم يكـن مـن العبـادات، بـل مـن الُأمـور المحصّلـة للغـرض من 
أيّ فاعـل صـدرت، كالغـزو، ودفع الخـوف من طرق المسـلمين، 
ونحـو ذلـك، فالظاهـر أنّـه يجـوز الدفـع؛ لأنّ الفعـل المذكور هو 
الـذي صُـرف فيـه الزكاة نظيـر بنـاء القناطـر والمسـاجد، والفاعل 
لـه بمنزلـة الآلـة، والأخبـار المانعـة إنّمـا تمنع مـن صـرف الزكاة 
إلـى المخالـف ووضعهـا فيـه، وفيمـا نحـن فيه لـم توضـع إلّ في 
تحصيـل الفعـل المذكـور في الخارج، وقد سـبق مثله في اشـتراط 

الفقر في سـهم سـبيل الله.

وممّـا ذكرنـا يظهـر أنّ مـا قلنـا لا ينافـي الحصـر فـي قوله×: 
<إنّمـا موضعهـا أهـل الولايـة>)))، كمـا لا ينافـي قولـه×: <لا تحـلّ 
الصدقـة لغنـيّ>)))؛ لمـا عرفـت من جـواز دفع سـهم سـبيل الله إلى 
الغنـيّ إذا قصـد صرفهـا فـي الفعـل الـذي يوجـد منـه، ولوحـظ 

الفاعـل فيـه بمنزلـة الآلة.

 الكافـي: 546/3 ب: الـزكاة لا تُعطـى غير أهل الولايـة ح5، تهذيب الأحكام:  (((
54/4ح143.

 معاني الأخبار: 262، تهذيب الأحكام: 51/4ح130. (((
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قـال فـي )نُكت الإرشـاد( -عنـد قـول المصنّف+: <ويشـترط في 
المسـتحقّين الإيمان والعدالـة>)))-: )إنّ في جميع المسـتحقّين بصيغة 
مَـنْ يعقـل فائـدة، وهـي أنّ سـبيل الله عند جعلـه للعمـوم لا يتصوّر في 

]بعض[* موارده اشـتراط الإيمـان()))())).

ثـمّ إنّ المنـع مـن الدفـع إلى غيـر المؤمـن لا يفـرق فيه بيـن وجود 
المؤمـن وعدمه فـي زكاة الأموال، كمـا هو قضيّة تلك الأخبـار الناطقة 
بالشـرطيّة المذكـورة، بلا خلاف أجـده فـي ذلـك وإنْ أوهمـه بعض 

العبارات))).

وأمّـا زكاة الفطـرة فظاهـر إطلاق معظـم الأخبـار وكثيـر مـن 
الفتـاوى -كصريـح البعـض مـن كلّ منهمـا- عـدم الفـرق بينهـا 
وبيـن زكاة الأموال، كمـا في رواية إسـماعيل المتقدّمـة)))، ومثلها 
روايتـان، إحداهما مذكـورة في )العيـون(، وفيها أنّـه: <...لا يجوز 
دفعهـا إلّ إلـى أهـل الولايـة>)))، وفـي الثانيـة: <...لا ينبغـي لـك أنْ 

المسـتحقّين  <ويشـترط فـي  العبـارة هـو:   إرشـاد الأذهـان: 287/1، ونـصّ  (((
العدالـة علـى رأي>. المؤلّفـة- لا  الإيمـان -إلّ 

 ينظر غاية المراد -ضمن موسوعة الشهيد الأوّل-: 183/1. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 318-317. (((

 ينظر روضة الواعظين: 490-489/3. (((

 تقدّم ذكرها ص10. (((

 عيون أخبار الرضا×: 131/2 ب: ما كتبه الرضا× للمأمون...ح1. (((

في  الفـرق  ]عـدم 
شرطيّـة الإيـــامن 
بني وجـود المؤمن 

وعدمه[

إعـــــطاء  ]حكم 
لغير  الفطرة  زكاة 

المؤمن[
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تعطـي زكاتـك إلّ مؤمنًـا>)))، وأُشـير بالـزكاة فيهمـا إلـى خصوص 
الفطـرة المفروضـة سـؤالًا فـي إحداهمـا وجوابًـا فـي الُأخرى.

ولفـظ: <لا ينبغي> محمولٌ علـى إرادة عدم الجواز بقرينة الخبرين، 
ولا يجـوز التصـرّف بالعكـس؛ لأظهريّـة نفـي الجـواز فـي التحريم 
مـن ظهـور <لا ينبغـي> في الكراهـة، لا سـيّما بعد الاعتضاد بالشـهرة 

العظيمـة، بل الإجمـاع المحكيّ فـي )الانتصـار( و)الغنية())).

وخالـف فـي ذلـك فـي )المبسـوط(؛ حيـث قـال: <فـإنْ لـم يوجد 
لهـا))) مسـتحقّ جـاز أنْ يعطـي المسـتضعَفين مـن غيرهـم، ولا يجـوز 
إعطاؤهـا لمَـنْ لا معرفة لـه إلّ عند التقيّـة أو عدم مسـتحقّيه>))) انتهى، 
ويُنقـل ذلـك عـن )خلافـه( و)نهايته( أيضًـا)))، ونسـبه فـي )المدارك( 

و)الذخيـرة())) إليـه وإلـى أتباعه.

واعتمدوا في ذلك على نصوص مستفيضة، وهي:

]1-[ مـا بين ما أُطلق فيـه جواز الدفع، كرواية علـيّ بن بلال: <كتبتُ 

 تهذيب الأحكام: 87/4-88ح257، الاستبصار: 51/2ح170. (((

 ينظر: الانتصار: 229، غنية النزوع: 124. (((

 في حاشية الأصل: <أي الفطرة. )منه(>. (((

 المبسوط: 242/1. (((

 ينظر: الخلاف: 154/2، 226/4، النهاية: 192. (((

 ينظر: مدارك الأحكام: 239/5، ذخيرة المعاد: 1/ق470/3. (((

]القــــول بجـواز 
الفـــــطرة  إعطاء 
مــع  للمستضعف 

عدم المؤمن[

لنصـــــــوص  ]ا
الدالّـــة على جواز 
الدفــــــــــع إلى 

المستضعف[
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إليـه: هـل يجوز أنْ يكـون الرجل في بلـدة ورجل من إخوانـه في بلدة 
أُخـرى يحتـاج أنْ يوجّـه له فطـرة أم لا؟ فكتب×: تقسـم الفطرة على 

مَـنْ حَضَـرَ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أُخـرى وإنْ لم يجـد موافقًا>))).

]2-[ وروايـة إسـحاق بن عمّـار، عن أبي إبراهيم×، قال: <سـألته 
عـن صدقـة الفطـرة أعطيهـا غيـر أهـل ولايتي مـن جيرانـي؟ قال×: 

نعم، الجيـران أحقّ بهـا؛ لمكان الشـهرة>))).

]3-[ وصحيحـة ابـن يقطيـن المرويّـة فـي )الفقيه(، قال: )سـألت 
أبـا الحسـن الأوّل× عـن زكاة الفطـرة أيصلـح أنْ تُعطـى الجيـران 
ـنْ لا يعـرف ولا ينصـب؟ قـال×: لا بـأس بذلك إذا  والظـؤورة))) ممَّ

كان محتاجًـا())).

]4-[ وبيـن مـا قُيّد فيه الجـواز بعدم وجود المؤمـن، كموثّقة الفضيل، 
عـن أبـي عبـدالله×، قـال: <كان جـدّي‘ يعطـي فطرتـه الضعفـاء)))،

 تهذيـب الأحـكام: 88/4ح258، وفيـه: )حضرهـا( بـدل )حضـر(، و)توجّه(  (((
بـدل )يوجّـه(، و)تجـد( بدل )يجـد(، ومثلـه )الاسـتبصار: 51/2ح171(.

 الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح19، وفيـه: )فقـراء جيرانـي( بـدل )جيراني(،  (((
تهذيـب الأحـكام: 88/4ح259.

 الظـؤورة: جمـع ظئـر، وهي التـي تعطف علـى غير ولدهـا كالمرضعـة. )ينظر  (((
مجمع البحريـن: 386/3(

 ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 180/2-181ح2077. (((

 في حاشية الأصل: <الضَعَفَة - ل>. (((

]1-روايـة علي بن 
هلال[

إسحاق  رواية   -2[
ابن عمّر[

]3- صحيحـة علي 
ابن يقطين[

]4- موثّقة   الفضيل[
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ومَـنْ لا يجـد، ومَـنْ لا يتولّـى، قـال: وقـال أبـوه×: هـي لأهلهـا إلّ أنْ 
لا تجدهـم، فـإنْ لـم تجدهـم فلمَـنْ لا ينصـب، ولا تُنقـل مـن أرضٍ إلى 

الخبـر.  ((( أرضٍ...> 

]5-[ وروايـة مالـك الجهنـيّ، عـن أبـي جعفـر×، قـال: <سـألته 
عـن زكاة الفطـرة، قـال×: تعطيهـا المسـلمين، فـإنْ لـم تجد مسـلمًا 

فمسـتضعفًا>))).

وبهاتيـن الروايتيـن أو بالخَمس -بعـد تقييد الثلاثـة الُأولى بهاتين- 
تقيّـد الإطلاقـات المانعـة المتقدّمـة؛ جريًا علـى القانون المتـداول في 

بيـن الأخبار. الجمع 

وقـد ينتصـر لهم بـأنّ الأخبـار المانعـة منصرفةٌ إلـى ما هـو الغالب 
مـن وجـود الأهـل لها، فلا تعـمّ المفـروض، فهـي متقيّدة بنفسـها من 
دون حاجـة فـي ذلـك إلى هـذه النصـوص المجـوّزة، وهـذا المذهب 
يظهـر مـن الشـيخ أيضًا مـن )التهذيب( و)الاسـتبصار(؛ فقـد جمع في 
الأوّل بيـن خبـر <لا ينبغـي> وبيـن روايتـي عليّ بـن بلال وإسـحاق بن 
عمّـار بـأنّ: <المـراد بهذيـن الخبريـن ومـا يجـري مجراهمـا ممّا روي 
فـي هـذا المعنـى أنّـه إذا لـم يعـرف منـه النصب ويكـون مسـتضعفًا لا 

 تهذيـب الأحكام: 88/4-89ح260، وفيه: )×( بـدل )‘(، و)أبو عبدالله(  (((
بدل )أبوه(، ومثله )الاسـتبصار: 51/2ح173(.

بـدل  جعفـر×(  أبـا  )سـألت  وفيـه:  ح18،  الفطـرة  ب:   173/4  الكافـي:  (((
)قـال(. بـدل  )فقـال(  وفيـه:  87/4ح255،  الأحـكام:  تهذيـب  )سـألته(، 

]5- روايـة مالـك 
الجهني[

]مقتضى الجمـع بين 
الأخبار جـواز الدفع 
إلى المسـتضعف مـع 

عدم  المؤمن[
]الانتصـار للجـواز 
الأخبـار  بانصراف 

المانعة إلى الغالب[
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بـأس أنْ يُعطـى صدقة الفطـرة>))).

واستشـهد على هـذا الجمـع بموثّقـة الفضيـل)))، وفي الثانـي أيضًا 
بهـذا الجمـع وهـذا الاستشـهاد)))، إلّ أنْ يقـال: إنّ غرضـه مجـرّد رفع 

الاختلاف بيـن الأخبـار لا بيـان مذهبه. 

عـن  اليـد  رفـع  فـي  الروايـات  هـذه  علـى  فالتعويـل  كان  وكيـف 
النصـوص المانعـة فـي غايـة الإشـكال، سـيّما مع اشـتمال تلـك على 
عـدّة مرجّحات هـي في هذه مفقـودةٌ، بـل أضدادها فيها موجـودةٌ، مع 
أنّ الـدالّ مـن مطلقاتها ضعيفة السـند، بـل لا عامل بإطلاقهـا إجماعًا، 
المقيّـدات، والمعتبـر سـنده -كالموثّـق- غيـر  وكـذا الضعيـف مـن 
صالـح للمقاومـة مـع تلـك النصـوص المعتضـدة بالشـهرات القويّـة، 
والإجماعـات المحكيّـة، وعمل الطائفـة المهديّة، مضافًا إلـى أنّها بين 
غيـر ظاهـرة في المدّعـى، وظاهرة فـي غيـره، وقابلة للتأويـل القريب.

عامـل  لا  مضمـرة،  مكاتبـة،  كونهـا  -مـع  الُأولـى  الروايـة  فـإنّ 
بإطلاقهـا- لا ظهـور لهـا فـي المدّعـى؛ لأنّ عـدم الموافـق لا يسـتلزم 
عـدم الإيمـان؛ لجـواز أنْ يكـون المـراد مـن عـدم الموافقة هنـا انتفاء 
العدالـة، وهـو الجواب عـن حديث إسـحاق؛ لأنّ غير العـدل قد يطلق 

بـدل  بـدل )يجـري(، و)يعطيـه(   تهذيـب الأحـكام: 88/4، وفيـه: )جـرى(  (((
)يعطـى(.

 المصدر نفسه. (((

 ينظر الاستبصار: 51/2. (((

]التأمّل في نصوص 
إلى  الدفـع  جـواز 

المستضعف[

منــــــاقشة   -1[
برواية  الاسـتدلال 

علي بن هلال[
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عليـه أنّـه غيـر ولـيّ، كذا نُقـل عـن العلّمـة&))).

واعتـراض الجزائـريّ& عليـه بقولـه&: )ولا يخفـى مـا فيـه من 
التكلّـف())) مدفـوعٌ بـأنّ مـراده مجـرّد دفع الظهـور بإبـداء الاحتمال.

ويمكـن أنْ يـراد عـدم وجـدان الموافـق في المشـرب، فـإنّ للاثني 
عشـريّة مذاهب فـي المسـائل الُأصوليّـة والفقهيّـة، فتأمّل.

الجزائـريّ+)))،  اسـتقربه  كمـا  التقيّـة  علـى  حملهـا  إمـكان  مـع 
مـا سـيأتي- كونهـا مكاتبـة. إلـى  ويعضـده -مضافًـا 

وأمّـا الثانيـة فيـذبّ عنهـا -مضافًا إلى بعـض ما في الُأولـى- أنّ من 
المحتمـل أنْ لا يكـون لفـظ: <من جيرانـي> بيانًا لكلمة غير، بـل متعلّقًا 
بأهـل الولايـة، ويكـون السـؤال: إنّ جيرانـي أهـل الولايـة يجـوز دفع 

الـزكاة إلـى غيرهم من أهـل الولايـة أم يتعيّن إلـى الجيران؟

عـن  للتحفّـظ  الجيـران؛  إلـى  الدفـع  أحقّيّـة  الجـواب  وحاصـل 
الجيـران. أي عـدم رعايـة  الخصلـة،  بهـذه  يشـهّروك  لئلاّ  لسـانهم؛ 

واسـتخراج ذلـك مـن الروايـة لا يخلـو عـن صعوبـة مـع احتمـال 
الحمـل علـى التقيّـة، كمـا احتملهـا الشـيخ& فيها، بـل فـي أخواتها 

 ينظر مختلف الشيعة: 309/3. (((

 لم نعثر عليه بحسب تتبّعنا. (((

 لم نعثر عليه بحسب تتبّعنا. (((

منــــــاقشة   -2[
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فـي التهذيبيـن، مستشـهدًا علـى ذلـك بقوله×: <لمـكان الشـهرة>))).

وأمّـا الثالثـة فهـي وإنْ كانت صحيحـة السـند ظاهرة الدلالـة إلّ أنّ 
إعـراض الأكثـر عنهـا كافٍ فـي عـدم التعويـل عليهـا؛ فـإنّ الإعراض 
عـن مثلـه كاشـفٌ عـن وجـود قـدحٍ فيهـا، ولعلّـه التقيّـة كمـا احتملها 

الأجلّـة))). بعض 

ويؤيّـده اشـتهار التقيّـة فـي أيّـام راويهـا ومَـنْ رويـت عنـه، فـإنّ 
الـراوي هـو عليّ بـن يقطين، وقـد كان وزيـر الخليفة، والمـرويّ عنه 

هـو الإمـام موسـى بـن جعفر’.

وأمّـا الرابعـة فمـع احتمالها الحمـل على التقيّـة؛ لكونها في سـياق 
أخواتهـا، تـدلّ علـى جـواز الدفـع إلـى مَـنْ لا يتولّـى بمجـرّد تعـذّر 
الدفـع في تلـك الأرض وعدم جـواز النقل حينئـذٍ، مع أنّ جـواز النقل 

والحـال هـذه ممّـا لا شـكّ فيه، بـل قيل: 

<إنّـه خلاف الإجمـاع فتوى ورواية، بـل ظاهرهمـا أنّ المتمكّن من 
بعثهـا من بلـدة إلى أُخـرى واجـدٌ لمسـتحقّها، وحينئذٍ فيكـون الموثّق 
مـن جملـة مـا دلّ علـى جـواز الدفـع إلـى المسـتضعَف مـع وجـود 

التقيّـة فـي  الحمـل علـى  نعثـر علـى   ينظـر تهذيـب الأحـكام: 88/4، ولـم  (((
بأيدينـا. الـذي  )الاسـتبصار( 

ريـاض  ]ينظـر  )منـه(>  )الريـاض(&.  <هـو صاحـب  الأصـل:   فـي حاشـية  (((
.]171/5 المسـائل: 

منــــــاقشة   -3[
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المسـتحقّ ولـو فـي الجملـة>))) انتهى.

وقـد يجـاب عنها بـأنّ: <الضعف لا يـدلّ على عدم الإيمـان؛ لجواز 
أنْ يكـون ضعيـف اليقيـن؛ لأنّـه اسـتفاد عقيدته مـن التقليـد للخلق مع 
أنّ الواجـب النظـر... وقولـه×: )فـإنْ لـم تجدهـم فلمَـنْ لا ينصب( 
إشـارةٌ إلـى المؤمـن الـذي يأخـذ عقيدتـه مـن التقليـد>)))، كـذا حُكي 

الفاضل&. عـن 

واعتُرض))) عليه:

ــى  ــاج إل ــى يحت ــتدلال حتّ ــورد الاس ــس م ــف لي ــأنّ الضعي أوّلًا: ب
التأويــل؛ لأنّ المــراد منــه ضعيــف الحــال، وقولــه×: <ومَــنْ لا يجــد> 
ــى>،  ــنْ لا يتولّ ــه: <ومَ ــو قول ــتدلال فه ــلّ الاس ــا مح ــه، وأمّ ــان ل كالبي
المــراد منــه  أنّ  فــي  <فلمَــنْ لا ينصــب>، ولا شــكّ  وقولــه×: 
المســتضعَف الــذي لا يتوالــى أحــدًا بعينــه ولا يتعصّــب لــه، كمــا هــو 

الموجود في أكثر الأعراب من سكّان البوادي.

وثانيًـا: بـأنّ قوله: <فلمَـنْ لا ينصـب> وإطلاقه على المؤمـن المقلّد 

 رياض المسائل: 171/5، وفيه: )وهو خلافٌ( بدل )إنّه خلافٌ(. (((

)للخلـق(، و)عـن  بـدل  )للمحـقّ(  الشـيعة: 309/3، وفيـه:   ينظـر مختلـف  (((
التقليـد( بـدل )مـن التقليـد(.

 فـي حاشـية الأصـل: <المعترض هو المحـدّث الجزائريّ& في حواشـيه على  (((
)منه(>. )التهذيب(. 
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غيـر مأنوس في شـيء مـن الأخبـار وكلام الأصحـاب، بل المـراد منه 
المعـروف))) انتهى.

ومنـه يعلـم بطلان مـا قيل مـن أنّ المـراد بــ: <ومَـنْ لا يجـد> مَنْ لا 
يجـد قـوت السـنة، أو هـو مـن الوجـدان بمعنـى العِلْـم كقولـه تعالـى: 
}أَلَـمْ يَجِـدْكَ يَتيِمًـا{)))، أي مَنْ لا يعلم إمـام زمانه)))، والاسـتدلال يتمّ 
لـو تعيّن المعنى الثانـي، وليس بمتعيّـن؛ لتطرّق احتمال المعنـى الأوّل.

وجـه البطلان عدم كـون محلّ الاسـتدلال <مَـنْ لا يجد>، بـل <مَنْ 
لا يتوالـى> و<فلمَـنْ لا ينصب>.

ولا يبعـد أنْ يكـون مراد الفاضل وهذا القائل سـدّ احتمال الاسـتناد 
فـي الاسـتدلال إلـى الضعـف ومَـنْ لـم يجـد وإنْ لا يخلـو عـن بُعـدٍ؛ 
لعـدم تعرّضهمـا لما كونـه محلّ الاسـتدلال أظهر، أعني قولـه: <مَنْ لا 

يتوالـى> و<لمَـنْ لا ينصب>.

واعلـم أنّ صـدر هـذه الرواية -علـى الوجه الـذي نقلناه- مذكـورٌ في 
)التهذيب( و)الاسـتبصار(، وهو قول الصادق×: <كان جدّي‘...>)))، 

 المصدر المذكور مخطوطٌ، ولم نعثر -بحسب تتبّعنا- على كتاب الزكاة منه. (((

 سورة الضحى: 6. (((

 ينظر: مناهج الأخيار: 89/2-90، ملاذ الأخيار: 237/6. (((

 تهذيـب الأحـكام: 88/4-89ح260، وفيه: )×( بدل )‘(، الاسـتبصار:  (((
51/2-52ح173، وفيـه: )جدّي رسـول الله‘( بدل )جدّي‘(.
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ورواه فـي )المختلـف( -علـى ما حُكـي)))- هكـذا: <كان جدّي رسـول 
الله‘...>))).

قيـل: ولعلّـه ناشٍ مـن الرمز الـذي هو‘، فيكـون المـراد من جدّه 
هـو علـيّ بـن الحسـين’، والوجـه فـي ذلك عـدم تـداول اسـتعمال 

هـذه التحيّـة لغيـر رسـول الله عليـه وآله مـن الأئمّـة الطاهرين^.

وأمّـا الخامسـة ففيهـا -مـع احتمـال التقيّـة- احتمـال أنْ يـراد مـن 
المسـتضعَف البُلْـه والمجانيـن من الشـيعة، لا مَـنْ لا يعانـد ولا يوالي 
مـن العامّـة كمـا عـن )المختلف(، قـال: <لأنّـه× قـال: )وإنْ لم يجد 
مسـلمًا فمسـتضعفًا(، ولا خلاف في))) أنّ غير المسـلم لا يُعطى سـواء 
كان مسـتضعفًا أم لا، فلا محمل للحديث سـوى حملـه على المجانين 

انتهى. والبُلْـه>))) 

قيل))): ويرد عليه الكلام من وجهين:

بـه  حَكَـم  لمـا  منـافٍ  انتهـى  خلاف>  <لا  قولـه&:  أنّ  )الأوّل: 

 فـي حاشـية الأصـل: <الحاكـي والقائـل هو السـيّد نعمـة الله الجزائـريّ& في  (((
حواشـي )التهذيـب(. )منه(>.

 مختلف الشيعة: 308/3. (((

 )في(: ليس في المصدر. (((

 مختلف الشيعة: 309/3، وفيه: )فإنْ( بدل )وإنْ(. (((

 في حاشية الأصل: <هو الفاضل الجزائريّ&. )منه(>. (((

منــــــاقشة   -5[
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جملـة  ومـن  المـال،  زكاة  مسـتحقّ  مسـتحقّها  أنّ  مـن  الأصحـاب 
يـن أو الجهـاد عنه. الأصنـاف المؤلّفـة، وهـم كفّـارٌ يسـتمالون إلى الدِّ

الثانـي: إنّ مَـنْ تصفّـح الأخبـار يجـد فيهـا إطلاق المسـلم علـى 
المؤمـن إطلاقًـا شـائعًا، وحينئـذٍ يكـون المـراد بالمسـتضعَف معنـاه 

المشـهور، وهـو مَـنْ لا يوالـي ولا يعانـد.

لكـن يمكـن حمل هـذا الحديث وما فـي معنـاه إمّا علـى الرخصة؛ 
لمـكان الاضطـرار، ويكـون مـن بـاب قولـه×: <لـكلّ كبـد حـرّى 
النيّـة، ولا يقصـد الإعانـة  الدفـع مثـل هـذه  أجـر>)))، فيقصـد حـال 
ونحوهـا، وإمّـا الحمـل علـى التقيّـة، ولعلّـه الأولـى، وفـي الأخبار ما 

يرشـد إليـه())) انتهـى.

غيـر  فـي  مفـروضٌ  الإسلام  وصـف  فـي  الـكلام  أنّ  يخفـى  ولا 
الأقسـام. مـن  المؤلّفـة 

وربّما فُسّر المستضعَف بتفسيرين آخرين:

أحدهمـا: )الـذي لا يسـتطيع حيلة الكفـر فيكفر، ولا يهتدي سـبيلًا 
إلـى الإيمـان كالصبيان، ومَـنْ كان من الرجال مثل عقـول الصبيان())).

 عوالي اللّلي: 95/1، وفيه: )على كلّ( بدل )لكلّ(. (((

ــاب  ــى كت ــا- عل ــب تتبّعن ــر -بحس ــم نعث ــوطٌ، ول ــور مخط ــدر المذك  المص (((
الــزكاة منــه.

 ينظر تفسير القمّيّ: 149/1. (((

آخـران  ]تفسيران 
للمستضعف[
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وثانيهمـا: <البلهـاء فـي خدرها والخادم تقـول لها))): صلّـي فتصلّي 
لا تـدري إلّ مـا قلت لهـا... والكبير الفانـي، والصبيّ الصغيـر>)))، كذا 

عن بعـض الأخبار.

ومـن ذلك ظهـر وَهْنُ الوجهيـن المذكورين، ولا يتعيّـن الحمل على 
المعنى المشـهور بعد تطـرّق احتمال إرادة أحد المعنييـن المذكورين.

وأمّـا انتصـار القول بالجـواز بدعوى انصـراف الأخبـار المانعة إلى 
صـورة غلبـة وجـود الأهـل، فعلى تسـليمه، لا يبقـى فيهـا الدلالة على 
جـواز الدفـع إلى المسـتضعَف مـن المخالفيـن في صورة عـدم وجود 

الأهـل إلّ بمفهـوم موهـوم لا يُعبأ به فـي المقام.

وأضعـف مـن ذلـك ما قـوّاه بعـض مشـايخنا مـن دعـوى انصراف 
أخبـار المنـع إلـى زكاة الأمـوال)))، فـإنّ ذلك ممّـا يأبى عنـه التأمّل في 

تلـك الأخبـار وتعليلاتها.

وأوهـن مـن الأمريـن مـا حُكـي مـن بعـض شـرّاح )الإرشـاد( من 
الجمـع بيـن الأخبار بحمـل المانعة منها علـى الأفضليّـة -أي أرجحيّة 

الترك- مؤيّـدًا بعمـوم الآية))).

 في الأصل: )يقول لها الخادم(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تفسير العيّاشي: 270/1، معاني الأخبار: 203. (((

 ينظر جواهر الكلام: 12/16. (((

 قد يظهر ذلك من المقدّس الأردبيليّ في )مجمع الفائدة: 272-269/4(. (((

الانتصار  ]مناقشـة 
للجــــــــــــواز  

بالانصراف[
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وهاهنا فروعٌ:

الأوّل: لـو دفـع الـزكاة إلى المخالـف تقيّةً مع عـدم المندوحة، فهل 
تحصل البـراءة أم لابدّ من الإعـادة؟ وجهان:

لألوّل: أنّ أداء المأمـور بـه علـى وجهـه حـال التقيّـة يجـزي عـن 
الواقـع كمـا فـي سـائر العبـادات، والأخبـار الدالّـة علـى احتسـاب ما 
أخـذه بنـو أُميّـة على وجـه الـزكاة)))، وما تقـدّم مـن روايتي ابـن عمّار 

يقطيـن))). وابن 

وللثانـي: منـع الإذن فـي أداء المأمور بـه على هذا الوجـه، كما ورد 
فـي الصلاة والطهـارة، ومـا ورد فـي عدم احتسـاب مـا أخذه بنـو أُميّة 
مـن الـزكاة، معلّلاً بقولـه×: <إنّما هؤلاء قـوم غصبوكـم أموالكم... 

لأهلها>))). الصدقـة  وإنّما 

قـال الُأسـتاذ+: <ويمكـن أنْ يقـال: إنّـه إنْ لـم يجـد مندوحة عن 
أصـل الدفع فهـو داخلٌ في مسـألة مـا يأخـذه المخالف بعنـوان الزكاة 
قهـرًا، وقد تقدّمـت الروايات باحتسـابه وإنْ وجـد المندوحة عن أصل 

تهذيـب  الخـراج،  مـن  السـلطان  يأخـذ  فيمـا  ب:   543/3 الكافـي:   ينظـر:  (((
.100-98  ،59 37/4-40ح49،  الأحـكام: 

 تقدّم ذكرهما ص23. (((

 تهذيب الأحكام: 40/4ح101، الاستبصار: 27/2ح78. (((
وينظر لوجهي الاستدلال )كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 321-320(.

الأوّل:  ]الفــــرع 
هـل تجـب الإعادة 
الـزكاة  دفـــع  لـو 

للمخالف تقيّة[

الشـيخ  ]تحقيــــق 
في  الأنصــــــاريّ 

المسألة[
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الدفـع، إلّ أنّـه علـى فـرض إرادة الدفـع لا مندوحـة لـه عن دفعـه إلى 
المخالـف، فالأقـوى عـدم الاحتسـاب؛ للأصـل، وقولـه×: )إنّمـا 
هـؤلاء قـومٌ...())) إلـخ، وللتصريـح فـي أخبـار الاحتسـاب بوجـوب 
الإخفـاء عنهـم مـا اسـتطاع، ففـي صحيحـة عيـص بـن القاسـم: )مـا 
أخـذ منكـم بنو أُميّة فاحتسـبوا بـه، ولا تعطوهم شـيئًا ما اسـتطعتم؛ فإنّ 
المـال لا يبقـى علـى هـذا أنْ تزكّيـه مرّتيـن()))، وحينئـذٍ فيجـب الصبر 

إلـى أنْ يتمكّـن مـن الأداء ولو بعزلـه والوصيّـة به>))).

الثانـي: لـو أعطـى المخالـف زكاتـه مثلـه ثـمّ اسـتبصر أعـاد بلا 
جماعـةٌ))). عليـه  بالإجمـاع  صـرّح  بـل  خلاف، 

ويـدلّ عليـه وقوعهـا فـي غيـر محلّهـا، مضافًا إلـى قـول الصادقين 
فـي صحيحـة الفضلاء المتقدّمـة: <ليـس عليـه إعـادة شـيء مـن ذلك 

 تهذيب الأحكام: 40/4ح101، والرواية عن الإمام الصادق×. (((

 الكافـي: 543/3 ب: فيمـا يأخذ السـلطان من الخـراج ح4، تهذيب الأحكام:  (((
40/4ح99، الاسـتبصار: 27/2ح76، وفيهمـا: )مـا أخـذه( بـدل )مـا أخذ(، 

والصحيحـة عن الإمـام الصادق×.

الـزكاة للشـيخ الأنصـاريّ: 321، وفيـه: )ظلموكـم أموالكـم، وإنّمـا   كتـاب  (((
الصدقـة لأهلهـا( بـدل )إلـخ(، و)العيـص( بـدل )عيـص(.

العاملـيّ  الرائـع: 324/1(، والسـيّد  )التنقيـح  المقـداد فـي  الفاضـل   منهـم:  (((
فـي )مـدارك الأحـكام: 242/5(، والشـيخ الجواهـريّ فـي )جواهـر الكلام: 

.)17-16/16

الثـاني:  ]الفــــرع 
لو أعطـى المخالف 
زكاتــه مثلـــه ثـمّ 

استبصر أعاد[
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غيـر الـزكاة...>))) الخبـر، وقـول الصـادق× فـي صحيحـة العجليّ: 
<كلّ عمـل عملـه وهـو في حـال نصبـه وضلالته ثـمّ مَـنَّ الله تعالى عليه 
وعرّفـه الولايـة فإنّـه يؤجر عليـه إلّ الـزكاة، فإنّـه يعيدها؛ لأنّـه وضعها 
فـي غير موضعهـا؛ لأنّها لأهل الولاية>)))، ولا شـبهة في سـندهما، ولا 

فـي دلالتهمـا، ولا في سلامتهما مـن المعارض.

نعـم، قال فـي )التذكـرة( بعد إيـراد الروايـة الُأولى ما نصّـه: <وهذا 
الحديـث حسـن الطريـق، وهـل هـو مطلـقٌ؟ نـصّ علماؤنـا علـى أنّـه 
فـي الحـجّ إذا لـم يخلّ بشـيء من أركانـه لا يجـب إعادته عليـه)))، أمّا 
الصلاة والصـوم ففيهمـا إشـكالٌ؛ مـن حيـث إنّ الطهارة لـم تقع على 

الوجـه المشـروع، والإفطـار قـد يقع منهـم في غيـر وقته.

ويمكـن الجـواب بـأنّ الجهـل عـذرٌ كالتقيّـة، فصحّـت الطهـارة، 
والإفطـار قبـل الغروب إذا كان لشـبهة فلا يسـتعقب القضـاء، كالظلمة 
الموهمـة، فكـذا هنـا. وبالجملـة، فالمسـألة محـلّ إشـكال>))) انتهى.

 الكافـي: 545/3 ب: الـزكاة لا تُعطـى غير أهل الولايـة ح1، تهذيب الأحكام:  (((
54/4ح143.

 تهذيب الأحكام: 9/5ح23، وفيه: )مواضعها( بدل )موضعها(. (((

 ينظر: النهاية: 205، الوسيلة: 157، السرائر: 518/1-519، وغيرها. (((

 تذكـرة الفقهـاء: 263/5-264، وفيـه: )تجـب( بـدل )يجب(، و)قـد لا( بدل  (((
)فلا(، و)مشـكلة( بدل )محلّ إشـكال(.
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ا؛  وأورد عليـه فـي )المـدارك( بــ: <إنّ هـذا الإشـكال ضعيـفٌ جدًّ
فـإنّ روايـة الفضلاء المتضمّنـة لسـقوط الإعـادة مـن المخالـف بعـد 
اسـتبصاره وإنْ كانت حسـنة في )التهذيب( لكن أوردهـا ابن بابويه& 
فـي كتـاب )علل الشـرائع والأحـكام())) بطريـق صحيح، وفـي معناها 
أخبـارٌ كثيـرةٌ، فتعيّـن العمـل بها علـى إطلاقهـا، ولا وجـه لتقييد ذلك 
فـي الحـجّ بعدم الإخلال بركن منـه كما سـنبيّنه فـي محلّـه>))) انتهى، 

وتبعـه بعض مشـايخنا+))).

ويمكـن أنْ يكـون غـرض الفاضـل& أنّ الإطلاق يحتمـل وروده 
فـي مقام الفـرق بيـن الـزكاة وغيرها مـن العبـادات بإعادة الـزكاة دون 
غيرهـا، لا فـي مقـام أنّ غيرهـا لا تعـاد سـواء كانـت باطلـة عندهـم أم 
لا، ولـذا يشـكل الحُكْـم بعـدم إعـادة الصلاة والصـوم؛ لعـدم وقـوع 

الطهـارة علـى الوجـه المشـروع، ووقـوع الإفطـار فـي غيـر وقته.

فالمقصـود أنّ عباداتهـم -بعـد عـدم العِلْـم بالإطلاق- لابدّ أنْ 
تكـون باطلـةً على مـا تقتضيـه القواعد الشـرعيّة، بل الأدلّـة القطعيّة 

 374-373/2 الشـرائع:  علـل  54/4ح143،  الأحـكام:  تهذيـب   ينظـر:  (((
ح1. ب102 

)مـن  بـدل  المخالـف(  )عـن  وفيـه:   ،243-242/5 الأحـكام:   مـدارك  (((
المخالـف(، )لكـن ابـن بابويـه أوردها في( بـدل )لكـن أوردها ابـن بابويه& 

فـي(، و)فيتعيّـن( بـدل )فتعيّـن(.

 ينظر جواهر الكلام: 18/16. (((
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الناطقـة ببطلان عباداتهـم مـن أصلهـا من جهـة فقد الولايـة)))، بل 
ذهـب جمـعٌ إلـى وجـوب إعـادة الحـجّ وإنْ لـم يخـلّ بشـيء منه، 
المقـال  وتنقيـح  الحـال  ولتحقيـق  الجنيـد)))،  وابـن  البـرّاج  كابـن 

آخر. مقـامٌ 

الثالـث: حُكي عـن )الحدائق( الاستشـكال في عوامّ الشـيعة الذين 
‘ أو الأئمّة^ كلًّ أو  لا يعرفـون الله سـبحانه إلّ بهذا اللّفظ، أو النبـيّ
بعضًـا، أو شـيئًا مـن المعارف الخمس، إلـى أنْ قـال: <والأقرب عندي 

عـدم إجزاء إعطائهـم>))) انتهى.

وجـه الإشـكال أنّ أهـل الزكاة -كمـا دلّت عليـه الأخبار السـابقة- 
مَـنْ كان من أهـل الولاية، ومَنْ يعـرف صاحب هذا الأمـر، ولا يصدق 
ذلـك علـى مَنْ لا يعـرف النبـيّ‘ أو الأئمّة^ ولو بعضهـم، ولا أقلّ 
مـن الشـكّ فـي الصـدق، ولا يحصـل معـه الامتثـال والخـروج عـن 
العهـدة، وقضيّـة ذلـك الفحـص عـن مجهول الحـال في ذلـك، وعدم 

الاكتفـاء بدعـوى العِلْم بمـا يجـب العِلْم به.

وأمّـا العالـم بالحـقّ علـى وجـه الإجمـال العاجـز عن الاسـتدلال 
فهـو مـن أهـل المعرفـة والإيمـان، وليس مـن قسـم المسـتضعَف كما 

 ينظر وسائل الشيعة: 118/1-125 ب: 29 من أبواب كتاب الطهارة. (((

 حكاه عنهما العلّمة في )مختلف الشيعة: 19/4(. (((

 الحدائق الناضرة: 206/12، وفيه: )فالأقرب( بدل )والأقرب(. (((

]الفرع الثالــــــث: 
حكــــــم الإعطـــاء 
عـــوام  لبعـــض 
ـــن لا  ـــيعة الذي الش
يعرفــــــــون الله 
ـــيّ  ـــبحانه أو النب س
أو الأئمّـــــــــة إلّ  

باللّفظ[
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نبّـه عليـه فـي )المجمـع()))، والوجه فيـه واضحٌ؛ فـإنّ أكثر العـوامّ بل 
كلّهـم علـى هـذه الحالة.

الرابـع: يجـوز أنْ يُعطـى أطفـال المؤمنيـن الـزكاة، ولا يجـوز أن 
يعطـى أطفـال المشـركين، صـرّح بذلـك فـي )المبسـوط()))، وتبعـه 
ـنْ تقدّم وتأخّـر، كالفاضل فـي )التذكـرة( وغيرها، وابن  غيـر واحد ممَّ
إدريـس فـي )السـرائر(، والشـهيدين، وصاحـب )المـدارك()))، بل لم 

نعثـر علـى مخالـف فـي ذلك.

مـن  فيــه  خـلاف  لا  الـذي  الصحيـح  <وهـو  )السـرائر(:  وفـي 
محصّـل>)))، بل ادّعـى الإجمـاع عليه فـي )الروضة( و)المـدارك()))، 
ويحكــى عــن )المختلـف( وغيـره)))، بـل وافقنـا كثيـرٌ مــن أهـل 

الخلاف))).

 ينظر مجمع البحرين: 87/5. (((

 ينظر المبسوط: 247/1. (((

 ،463-363/8 المطلـب:  منتهـى   ،280-279/5 الفقهـاء:  تذكـرة   ينظـر:  (((
السـرائر: 460/1، الدروس الشـرعيّة: 242/1، مسـالك الأفهـام: 421/1-

422، مـدارك الأحـكام: 240/5.

 السرائر: 460/1. (((

 ينظر: الروضة البهيّة: 50/2، مدارك الأحكام: 240/5. (((

 ينظر: مختلف الشيعة: 210/3، الحدائق الناضرة: 207/12. (((

 ينظر: المغني لابن قدامة: 510/2-511، الإنصاف: 219/3، وغيرهما. (((

ــع:  ــرع الرابــ ]الف
ــاء  ــم الإعطــ حك
ــن  ــال المؤمن لأطف

  وأطفال المشركين[
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ويشـهد علـى ذلـك -مضافًـا إلى إطلاق الكتـاب والسـنّة الذي لم 
يـدّعِ انصرافـه إلى غيـر الصغيـر صغيـرٌ ولا كبيرٌ- عـدّةُ أخبار:

]1-[ منهـا: صحيحـة أبـي بصيـر، قـال: <قلـت لأبـي عبـدالله×: 
الرجـل يمـوت ويتـرك العيال يعطـون من الـزكاة؟ قال×: نعـم، حتّى 
ينشـؤوا ويبلغـوا ويسـألوا مـن أين كانـوا يعيشـون إذا قُطِع ذلـك عنهم، 
فقلـت: إنّهـم لا يعرفون، قـال: يحفظ فيهـم ميّتهم، ويحبّـب إليهم دين 
أبيهـم، فال يلبثون أنْ يهتمّـوا بدينهم، فـإذا بلغوا وعدلوا إلـى غيركم))) 

فال تعطوهم>))).

]2-[ ومنهـا: روايـة أبـي خديجة عـن أبي عبـدالله×، قـال: <ذرّيّة 
الرجـل المسـلم إذا مـات يعطـون من الـزكاة والفطـرة كمـا كان يعطى 
أبوهـم حتّـى يبلغـوا، فـإذا بلغوا وعرفـوا مـا كان أبوهم يعـرف أعطوا، 

وإنْ نصبـوا لم يعطـوا>))).

]3-[ ومنهـا: روايـة يونس بن يعقـوب المرويّة في )قرب الاسـناد( 
عـن أبـي عبـدالله×، قـال: <قلـت لـه: عيـال المسـلمين أعطيهـم من 

 فـي حاشـية الأصـل: <إلى غيـر دين أبيهـم - ل> ]وهـو الموجود فـي المصدر،  (((

وما أثبتـه المؤلّـف موجودٌ فـي )الكافي([.

 تهذيـب الأحـكام: 102/4ح287، وفيـه: )أيعطـون( بـدل )يعطـون(، ومثلـه  (((
)الكافـي: 548/3-549 ب: أنّـه يعطـى عيـال المؤمـن مـن الـزكاة...ح1(.

 الكافي: 549/3 ب: أنّه يُعطى عيال المؤمن...ح3. (((



........................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 40

الـزكاة، فأشـتري لهم منهـا ثيابًا وطعامًـا وأرى أنّ ذلك خيـر لهم، قال: 
فقـال×: لا بأس>))).

]4-[ ومنهـا: روايـة عبدالرحمـن، قلـت لأبي الحسـن×: )رجلٌ 
مسـلمٌ مملـوكٌ، ومـولاه رجـلٌ مسـلمٌ، وله مـال لـم يزكّـه، وللمملوك 
ولـدٌ حـرٌّ صغيـرٌ، أيجـزي مـولاه أنْ يعطـي ابـن عبـده مـن الـزكاة؟ 

قـال×: لا بـأس())).

وإطلاقهـا -كالفتـاوى- يشـمل مـا إذا كان الأبوان مؤمنيـن عادلين 
أو فاسـقين، أو مختلفيـن، أو مجهوليـن مـن هـذه الجهـة؛ لعـدم تبعيّة 
الولـد لهمـا فـي ذلك ولـو علـى القـول باعتبـار العدالـة فـي البالغين، 
فـإنّ الدليـل علـى اعتبارهـا يـدلّ علـى اعتبارها فيمَـنْ شـأنه الاتّصاف 

بهـا وبضدّهـا، وهـذه الشـأنيّة معدومةٌ فـي الأطفال.

عـدم  لمـكان  الاعتبـار؛  تقديـر  علـى  الإعطـاء  عـدم  واحتمـال 
مـع  الأدلّـة،  إطلاق  ويدفعـه  الاعتسـاف،  يخلـو عـن  الاتّصـاف، لا 
أنّ الفسـق المانـع مـن الإعطـاء مفقـودٌ فـي الأطفـال؛ لعـدم كونهـم 

. طبيـن مخا

نعـم، يمكـن القـول بالمنـع علـى تقديـر شـرطيّة العدالـة لا علـى 
تقديـر مانعيّـة الفسـق، إلّ أنّ ذلـك أيضًـا مدفـوعٌ بمـا عرفـت وبما عن 

 قرب الإسناد: 49ح159، وفيه: )قلت لأبي عبدالله×( بدل )قلت له(. (((

 ينظر الكافي: 563/3 ب: مَنْ يحلّ له أنْ يأخذ الزكاة...ح14. (((

اعتبـــار  ]عـــدم 
أبوي  العدالـــة في 
الأطفــــــــال في 

إعطائهم الزكاة[
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)المختلـف( مـن الإجمـاع علـى جـواز إعطـاء أولاد المؤمنيـن وإنْ 
اعتبرنـا العدالـة)))، فالقـول باعتبـار العدالـة فـي غايـة السـخافة.

وكـذا لا فـرق في الجـواز بين الذكـر، والُأنثى، والخنثـى، والمميّز، 
وغيـر المميّـز؛ لإطلاق الأدلّـة، ولا بيـن كـون أحـد أبويـه مخالفًـا أو 
كافـرًا مـع كون الآخر مؤمنًا، سـيّما إذا كان المسـلم هـو الأب، والوجه 
فـي ذلك -مـع الإطلاق- تبعيّـة الأولاد لأشـرف الأبويـن، مضافًا إلى 

أنّ أخـذ الزوجـة المخالفـة كان شـائعًا في سـابق الأيّام))).

نعـم، الإعطاء مع كـون الأب هو المخالف مبنيٌّ على مانعيّة المخالفة، 
وهـي غيـر متحقّقة فـي الأطفـال، وعلى اعتبـار شـرطيّة الإيمـان يتوقّف 
الجـواز علـى ما يلحـق الطفل بـالُأمّ في الإسلام، بل لـولا الإجماع على 
عـدم جـواز إعطـاء أطفـال الكفّـار وعلـى كونهـم في حُكْـم الكفّـار جاز 

إعطاؤهـم أيضًـا؛ نظرًا إلـى عدم صـدق المخالف علـى أولادهم.

هـذا إلّ أنّ الإنصـاف أنّ الظاهـر مـن الأخبـار شـرطيّة الإيمـان لا 
مانعيّـة المخالفـة، فانظر إلى قولـه×: <إنّما موضعها أهـل الولاية>)))، 
وقولـه×: <إنّمـا الصدقة لأهلهـا>)))، وقـول أبي بصير: <قلـت: فإنّهم 

 ينظر مختلف الشيعة: 210/3. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 321. (((

 الكافي: 546/3 ب: الزكاة لا تُعطى غير أهل الولاية ح5. (((

 تهذيب الأحكام: 40/4ح101. (((

]كفايـة إيامن أحد 
الطفـــــل  أبـوي 
مـن  لإعطائــــــه 

الزكاة[



........................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 42

لا يعرفـون>)))، فـإنّ الظاهـر منـه إرادة السـؤال عـن وجـه الجـواز مـع 
عـدم المعرفـة، فـدلّ علـى أنّ اشـتراط المعرفـة كان مركوزًا فـي ذهنه، 
والإمـام× لـم يجبـه بمـا يـدلّ علـى اختصـاص اشـتراط المعرفـة 
بالبالغيـن، بـل أجابـه بـأنّ الوجـه فـي إعطائهـم مـع عـدم المعرفـة هو 
رجـاء تبعيّتهـم لآبائهـم في المعرفـة، والذي يسـهّل الخطـب الإجماع 

والنصـوص الدالّـة علـى الجـواز مطلقًا.

بقـي شـيءٌ، وهو: أنّـه هل يجـوز للمالك صـرف الزكاة فـي الطفل 
مـع وجـود الولـيّ، كأن يُطعمه حـال الجـوع وإنْ لم يعلم بذلـك أبوه؟

قـد يقـال بعدم الجـواز إنْ كان الدفع من سـهم الفقـراء؛ لأنّ الظاهر 
مـن أدلّة الصـرف في هـذا الصنف هـو التمليك الـذي لا يحصل بنحو 
هـذا الإطعـام، ولا بالدفـع إليهـم)))؛ لأنّ أفعالهم كأقوالهـم لا عبرة بها 

في الشـرع، بـل لابدّ مـن الدفع إلـى وليّهم.

والتمسّـك بالإطلاقـات فـي جـواز الدفع إليهـم، وحصـول الملك 
بقبضهـم، كالتمسّـك بها في عـدم اعتبـار التمليك في السـهم المذكور 
فـي الخـروج عـن ظاهـر الأدلّـة الدالّـة علـى اعتبـار التمليك فـي هذا 

السـهم، وعـدم صلوح قبضهـم لحصـول الملك.

نعـم، يمكـن دعـوى أنّ الظاهر مـن تلك الأدلّـة الاسـتحقاق للزكاة 

 تهذيب الأحكام: 102/4ح287، وفيه: )فقلت: إنّهم( بدل )قلت: فإنّهم(. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 323. (((

]حكـــم صــرف 
عـلــى  الزكــــاة 
الأطفال مـع وجود 

الولي[
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لا التملّـك، ومجـرّد الإيصـال كافٍ حينئـذٍ، وأمّـا الدفـع من سـهم في 
سـبيل الله فلا إشـكال في الجـواز فيه.

وممّـا ذكرنـا يعلم الحـال في المجنـون، فإنّه في ذلـك كالأطفال، 
فلا يجـوز الدفـع إليـه فيمـا لا يجـوز الدفـع إليهـم، ويجـوز فيمـا 

. ز يجو

وممّـا يعضـد بعـض ذلـك أنّ الفاضـل& -بعـد أنْ منـع مـن دفـع 
الـزكاة إلـى الصغيـر))) وإنْ كان مميّـزًا، واحتـجّ عليـه بأنّـه ليـس محلًّ 

لاسـتيفاء مالـه مـن الغرمـاء فكـذا هنـا)))- قال:

<ولا فـرق بيـن أنْ يكـون يتيمًـا أو غيـره؛ فـإنّ الدفـع إلـى الولـيّ، 
فـإنْ لـم يكـن لـه ولـيٌّ جـاز أنْ يدفـع إلـى مَـنْ يقـوم بأمـره ويعتنـي 
الصبـيّ  حُكْـم  المجنـون  <حُكْـم  بعـد ذلـك:  انتهـى، وقـال  بحالـه> 
غيـر المميّـز، أمّـا السـفيه فإنّـه يجـوز الدفـع إليـه لكـن يحجـر عليـه 

انتهـى. الحاكـم>))) 

وأمّـا التفصيـل بيـن المميّـز وغيـره -كمـا عن بعـض العامّـة بجواز 
الدفـع إلـى الأوّل لا إلـى الثانـي؛ لمـا رووا مـن أنّ أبـا جحيفـة قـال: 
<بعـث رسـول الله‘ سـاعيًا فأخـذ الصدقـة مـن أغنيائنـا فردّهـا فـي 

 في الأصل: )الفقير(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 279/5. (((

 تذكرة الفقهاء: 280/5، وفيه: )لا فرق( بدل )ولا فرق(. (((

]حكــــم المجنون 
حكم الأطفال[
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فقرائنـا وكنت غلامًـا يتيمًا لا مال لـي فأعطانـي قلوصًا)))>)))-فمدفوعٌ 
بـأنّ: )الرواية-علـى تسـليمها- لا دلالة فيها؛ لاحتمال الدفـع إلى وليّه 
أو مَـنْ يقـوم بأمـره، ولأنّـه لا حجّة فـي فعل السـاعي())) كمـا صرّح به 

)التذكرة(. فـي 

بالإجمـاع  يعطـون  فلا  المخالفيـن  وأولاد  الكفّـار  أولاد  وأمّـا 
المدّعـى؛ لأنّهـم ملحقـون بآبائهـم، وجملة مـن نصوص البـاب ناطقةٌ 

بذلـك.

الوصف الثاني

العدالة، وفي اعتبارها -فيمَنْ عدا المخرج- أقوال:

الأوّل: الاعتبـار، ذهـب إليه كثيرٌ مـن القدماء، وعُزي إلى المشـايخ 
الثلاثـة))) وأتباعهـم)))، ففـي )المبسـوط(: <وكلّ مَـنْ قلنـا: إنّـه يُعطى 
مـن الصدقـات مـن مكاتـب، وغـارم، وغيرهمـا فإنّمـا يُعطـى إذا كان 

 القلوص من النوق الشابّة. )الصحاح: 1054/3( (((

 المغنـي لابـن قدامـة: 511/2، وينظـر: أحكام القـرآن للجصّـاص: 166/3،  (((
سـنن الدارقطنـيّ: 119/2ح2042.

 ينظر تذكرة الفقهاء: 280/5. (((

 ينظر: المقنعة: 242، الانتصار: 218، الاقتصاد: 282. (((

 ينظـر: الكافـي في الفقـه: 172، المهذّب: 169/1، الوسـيلة: 129، السـرائر:  (((
وغيرها.  459/1

]الثاني: العدالة[

القـــــــول   -1[
باشتراط العدالة[
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مسـلمًا مؤمنًـا عـدلًا، فـإذا كان كافـرًا فإنّـه لا يُعطـى، وكذلـك حُكْـم 
المخالـف والفاسـق>))).

وعن )الخلاف(: <الظاهر من ]مذهب[* أصحابنـا أنّ زكاة الأموال 
لا تُعطـى إلّ العـدول من أهل الولاية دون الفسّـاق منهم>))).

بـل ادّعـى جماعـةٌ منهـم الإجمـاع علـى ذلـك فـي غيـر المؤلّفـة 
والعمالـة كمـا فـي )الغنيـة( و)إشـارة السـبق()))، أو فـي السـاعي كما 

و)الروضـة())). )الـدروس(  فـي 

وعُـزي دعـواه إلـى المرتضـى& فـي )الانتصـار()))، والموجـود 
فيـه دعـواه على عـدم إخراج الـزكاة إلـى الفسّـاق وإنْ كانـوا معتقدين 
للحـقّ)))، ولعلّ المنشـأ ندرة الواسـطة، فعبّـر عن العدالة بعدم الفسـق 

على مـا سنشـير إليه.

الثانـي: اعتبـار مجانبـة الكبائـر خاصّـة، عُـزي إلـى الإسـكافيّ)))، وقد 

 المبسوط: 251/1، وفيه: )فأمّا إذا( بدل )فإذا(. (((

 الخلاف: 224/4، وفيه: )للعدول( بدل )العدول(. (((

 ينظر: غنية النزوع: 124، إشارة السبق: 112-113 وليس فيه دعوى الإجماع. (((

 ينظر: الدروس الشرعيّة: 242/1، الروضة البهيّة: 50/2. (((

 عزاه المحقّق في )المعتبر: 580/2( إلى السيّد المرتضى. (((

 ينظر الانتصار: 218. (((

الشـهيد  موسـوعة  -ضمـن  المـراد  غايـة   ،198/1 الفوائـد:  إيضـاح   ينظـر:  (((

]2- القول باشتراط 
مجانبة  الكبائر[
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يُنسـب إليه عدم كونه شـارب الخمر أو مقيمًا على كبيـرة)))، والمآل واحدٌ.

وقـد يرجع إلـى الأوّل)))؛ نظـرًا أنّ: <الصغائر إنْ أصـرّ عليها لحقت 
بالكبائـر، وإلّ لـم توجب الفسـق، والمروّة غيـر معتبرة فـي العدالة هنا 
علـى مـا صـرّح به الشـهيد فـي )شـرح الإرشـاد()))، فلزم من اشـتراط 

تجنّـب الكبائر اشـتراط العدالة>))).

وفـي صحّـة الإرجـاع نظـرٌ؛ إمّـا لمـا قيـل))): )مـن أنّ المتبـادر من 
الكبائـر فـي عبائرهم هو كلّ واحـد من الذنوب التي تكون بنفسـه كبيرة 
لا باجتمـاع الصغائر، سـيّما في عبائـر النقلة لهذا القـول، كالمحقّق في 
)الشـرائع( و)النافع(، والفاضل فـي محكيّ )التذكـرة( و)المنتهى()))، 

الأوّل-: 185/1.

 نسبه إلى الإسكافي العلّمة في )مختلف الشيعة: 207/3(. (((

 فـي حاشـية الأصـل: <هو ثاني الشـهيدين& )منـه(> ]أي أنّه أرجع هـذا القول  (((
إلى القـول الأوّل من اشـتراط العدالة[.

 ينظر غاية المراد -ضمن موسوعة الشهيد الأوّل-: 184/1. (((

 الروضـة البهيّـة: 51/2، وفيـه: )ألحقـت( بـدل )لحقـت(، و)المصنّـف( بدل  (((
)الشهيد(.

 فـي حاشـية الأصـل: <قولـه: لما قيـل، القائـل بذلـك صاحـب )الرياض(&.  (((
)منه(>.

الفقهـاء:  تذكـرة   ،59 النافـع:  المختصـر   ،123/1 الإسلام:  شـرائع   ينظـر:  (((
.364/8 المطلـب:  منتهـى   ،264/5
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حيـث جعلوه في مقابـل القول باعتبـار العدالـة مطلقًا())).

وإمّـا لعدم اسـتلزام مجانبـة الكبائر وعـدم الإقامة علـى كبيرة لتلك 
المَلَكة النفسـانيّة المعبّر عنهـا بالعدالة))).

تعـرّض  عـدم  مـن  يظهـر  كمـا  مطلقًـا،  الاشـتراط  عـدم  الثالـث: 
جملـة للاشـتراط مع كـون المقام مقـام الحاجـة والبيـان، كالصدوقين 
والديلمـيّ علـى مـا حكـي)))، أو مـن التصريح بعـدم الاعتبـار كما في 
كلمـات كثيـر مـن الأخيـار)))، وحـكاه فـي )الخلاف( عـن قـوم مـن 

أصحابنـا بعـد أنْ عـزاه إلـى جميـع الفقهـاء مـن العامّـة))).

وتوهّـم عـدم دلالة عـدم التعرّض للاشـتراط على عدم الاشـتراط؛ 
لاحتمـال الاكتفـاء عنها بذكر الإيمان؛ بنـاءً على احتمـال اعتبار العمل 
فيـه عندهـم، كما يُعـزى إلـى غيرهم مـن القدمـاء)))، مدفـوعٌ -مضافًا 

 ينظر رياض المسائل: 176/5. (((

 ينظر جواهر الكلام: 27/16. (((

 ينظـر: قطعـة مـن رسـالة الشـرائع: 219، المقنـع: 165، المراسـم العلويّـة:  (((
.133-132

 ينظـر: المعتبـر: 580/2، تحرير الأحكام: 411/1، جامـع المقاصد: 33/3،  (((
وغيرها.

 ينظر الخلاف: 224/4. (((

 ،)174/5 المسـائل:  )ريـاض  فـي  الطباطبائـيّ  علـيّ  للسـيّد  التوهّـم   هـذا  (((
.)22/16 الـكلام:  )جواهـر  فـي  الجواهـر  ولصاحـب 

بعدم  القـول   -3[
اشتراط العــــدالة 

مطلقًا[
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إلـى قضاء السـكوت في محلّ الحاجـة بعدم الاعتبار- ]بـ[أنّ اشـتراط 
الإيمـان لا دلالـة فيـه علـى اشـتراط العدالـة بالمعنـى المذكـور بوجه 
ولـو اعتبـر العمـل فيـه، وناهيك فـي ذلـك إطباق الـكلّ على اشـتراط 
الإيمـان فيمـا عـدا المخـرج، وظاهـرٌ أنّ الإيمان بـأيّ معنى فسّـر أعمّ 

مـن العدالة.

والمشـهور بيـن المتأخّريـن -حتّـى كادوا يجتمعـون عليـه- عـدم 
الاشـتراط)))، وإليـه ذهـب شـيخنا الُأسـتاذ+)))، وهـو الـذي عليـه 
الاعتمـاد، ووافقهم قـومٌ من القدمـاء))) وإنْ كان المشـهور بين القدماء 
الاشـتراط، ووافقهم جمعٌ مـن المتأخّرين، فالمقام مـن موارد تعارض 

الشهرتين.

وقـد يُتخيّـل أنّ منشـأ الاختلاف الاختلافُ فـي معنى العدالـة، وأنّ 
القائليـن بالاشـتراط هـم القدمـاء، وهم يقولـون: )إنّ العدالة هو حسـن 
الظاهـر()))، واعتباره ممّـا لم يظهر مخالفٌ فيه، ويؤيّـده دعوى الإجماع 

 ينظـر: المعتبـر: 580/2، تحرير الأحكام: 411/1، جامـع المقاصد: 33/3،  (((
الروضـة البهيّـة: 51/2، مـدارك الأحـكام: 243/5-244، كفايـة الأحـكام: 

190/1، مسـتند الشـيعة: 304/9 وغيرها.

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 325. (((

 قـدّم المؤلّـف ذكـر بعضهـم، ونقـل عـن )الخلاف( وجـود القائليـن بعـدم  (((
الاشـتراط.

 ينظر: المقنعة: 725، النهاية: 325، وغيرهما. (((

]المشـــهور بـــن 
عدم  المتأخّريــــن 
وهو  الاشـــراط، 
الشـــيخ  مختـــار 

الأنصاريّ[

منشـــأ  أنّ  ]توهّم 
الاختــــــــاف 
الاختــــــافُ في 

معنى العدالة[
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عليـه؛ لأنّ الظاهـر دعوى اتّفـاق الكلّ لا خصـوص القدماء.

والقـول بكفايـة اجتنـاب الكبائـر مذهب ابـن الجنيد، وهـو يرى أنّ 
العدالـة الإسلام وعـدم ظهـور الفسـق)))، وهـو المنقـول عـن المفيد 
أيضًـا في كتاب )الإشـراف()))، ويعضـده دعوى الشـيخ عليه الإجماع 

ـنْ يظهر منـه ذلك فـي الجملة: فـي )الخلاف()))، وممَّ

ابـن إدريـس& فـي )السـرائر( قائلاً: <إنّ حـدّ العدل هـو الذي لا 
يخـلّ بواجـب ولا يرتكـب قبيحًا>))).

يـن الاجتناب  وابـن حمزة فـي )الوسـيلة( قائلاً: )إنّ العدالة في الدِّ
عـن الكبائر وعن الإصـرار علـى الصغائر())).

وأبـو الصلاح قائلاً -فيمـا حُكـي عنـه-: <إنّ))) العدالة شـرط في 
قبـول الشـهادة... ويثبـت حكمهـا بالبلوغ، وكمـال العقـل، والإيمان، 

واجتنـاب القبائـح أجمع>))).

 ينظر مختلف الشيعة: 208/3. (((

 ينظر الإشراف: 40. (((

 ينظر الخلاف: 218-217/6. (((

 السرائر: 280/1، وفيه: )وحدّ( بدل )إنّ حدّ(. (((

 الوسيلة: 230. (((

 )إنّ(: ليس في المصدر. (((

 الكافي في الفقه: 435، وفيه: )صحّة( بدل )قبول(. (((
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بـل عـن المجلسـيّ والسـبزواريّ أنّ: <الأشـهر فـي معناهـا أنْ لا 
ا علـى الصغائر>)))، ولا يبعـد أنْ يكون  يكـون مرتكبًا للكبائـر ولا مصرًّ

هـذا القـول مندرجًا فـي القـول الأوّل.

وأمّـا القـول بعـدم الاشـتراط فهـو مـن المتأخّريـن القائليـن بـأنّ 
العدالـة: )مَلَكـة نفسـانيّة باعثـة علـى ملازمـة التقـوى()))، ولـم يعلـم 
القـول باشـتراطها بهـذا المعنـى مـن القدمـاء غيـر معلـوم)))، بـل هـو 
فـي غايـة الصعوبـة لـو لـم نقـل باتّسـاع الكاشـف عنها؛ بجعل حسـن 

الظاهـر وعـدم ظهـور الفسـق مـن الكواشـف لا نفـس العدالـة.

ولهـذا الخيـال فـي كلمـات الأصحـاب بـل فـي بعـض الأخبـار 
أيضًـا. الموهنـات  بعـض  عـن  يخلـو  لا  وإنْ  مؤيّـدات 

وعلـى كلّ حال فاسـتدلّ للقول الأوّل بالإجماع الـذي ادّعاه جماعةٌ 
كما فـي )الانتصـار(، و)الغنية(، و)الـدروس(، و)الروضة(، و)إشـارة 
السـبق(، وغيـر ذلـك ممّـا مـرّ إليـه الإشـارة)))، وهـو مؤيّـد بالشـهرة 

القديمـة التـي هـي أقوى مـن الشـهرة الجديـدة من وجـوه عديدة.

 بحار الأنوار: 25/85، كفاية الأحكام: 138/1. (((

مـدارك   ،125/2 الشـرعيّة:  الـدروس   ،156/2 الأذهـان:  إرشـاد   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،67/4 الأحـكام: 

 كذا في الأصل، والظاهر أنّه زائد مستغنىً عنه بما تقدّم. (((

 تقدّم بيانها ص45. (((

]أدلّـــــة اشـــراط 
العدالة[
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بـل قـد يقـال: لا خلاف إلّ مـا يعطيـه ظاهـر عـدم تعـرّض جملـة 
منهـم لذكرهـا فـي الشـروط، وليـس ذلـك صريحًا فـي المخالفـة، بل 

ولا ظاهـرًا كمـا مـرّ إليه الإشـارة))).

مضافًـا إلـى قاعـدة الاحتيـاط كما فـي )الغنيـة( و)الانتصـار(، ففي 
الثانـي: <دليلنـا على صحّـة مذهبنا:

]1-[ الإجماع المتردّد.

]2-[ وطريقة الاحتياط.

]3-[ واليقيـن ببـراءة الذمّـة أيضًـا؛ لأنّ إخراجهـا إلـى مَـنْ ليـس 
بفاسـقٍ مجـزٍ بلا خلاف، وإذا أخرجهـا إلى الفاسـق فلا يقيـن ببراءة 

منها. الذمّـة 

]4-[ ويمكـن أنْ يسـتدلّ علـى ذلـك بـكلّ ظاهـرٍ من قرآن أو سـنّة 
مقطـوع عليهـا يقتضي النهي عن معونة الفسّـاق والعصـاة وتقويتهم)))، 
وذلـك كثيـرٌ>))) انتهـى، ومثلـه فـي )الغنيـة(، إلّ أنّـه اقتصـر فيهـا على 

 القول لصاحب )الرياض( كما تقدّم تخريجه. (((

قْـوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَـى الِْثْمِ   مـن القـرآن قوله تعالـى: }وَتَعَاوَنُـوا عَلَى الْبـِرِّ وَالتَّ (((
هَ شَـدِيدُ الْعِقَابِ{ )سـورة المائدة: 2(. ـهَ إنَِّ اللَّ قُـوا اللَّ وَالْعُـدْوَانِ وَاتَّ

ومـن السـنّة ما عن هشـام، عـن أبي عبـدالله× قـال: <لـو أنّكـم إذا بلغكم عن 
الرجـل شـيءٌ مشـيتم إليه فقلتم: يـا هذا، إمّـا أنْ تعتزلنـا وتجتنبنا أو تكـفّ عنّا، 

فـإنْ فعـل وإلّ فاجتنبوه> )الأمالي للشـيخ الطوسـيّ: 661ح1373(.

 الانتصار: 218، وفيه: )ما ذهبنا إليه( بدل )مذهبنا(. (((
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التعلّق بالثلاثـة الُأول))).

وقـد يُسـتدلّ لهـذا القول بمـا دلّ مـن الأخبـار علـى أنّ محلّها أهل 
الولايـة)))، بدعـوى انصـراف ذلك إلـى العـدول، أو عـدم صدقه على 

أهـل الفسـق والفجور.

وعلـى أنّهـا تقسّـم علـى أوليـاء الله)))؛ لظهـوره فـي غيـر الفسـقة، 
فإنّهـم أعـداء الله حقيقـة.

وعلـى أنّ شـارب الخمـر لا يُعطـى من الـزكاة شـيءٌ))))))، وضعف 
مـرّ،  بمـا  الأوّل  بجبـر  بالأخصّيـة مدفـوعٌ  بالإضمـار ودلالتـه  سـنده 
والثانـي بعـدم الفصـل بيـن شـرب الخمر وغيـره مـن الكبائـر كما عن 

)منتهـى( الفاضـل))).

والجـواب عـن الأوّل بــ: <المنـع منـه مـع تحقّـق الخلاف مـن قومٍ 

 ينظر غنية النزوع: 124. (((

 تقدّم ذكر قسم منها ص10. (((

 منهـا قول أميـر المؤمنين×: <...فَيُقْسَـمْن بإذن الله على كتاب الله وسـنّة نبيّه‘  (((

علـى أولياء الله...> )الكافـي: 536/3-538 ب: أدب المصدّق ح1(.

رْمـيّ قال: <سـألته عن شـارب الخمـر يُعطى مـن الزكاة   منهـا مـا عـن داوُد الصِّ (((

شـيئًا؟ قـال: لا> )الكافـي: 563/3 ب: مَـنْ يحلّ لـه أنْ يأخذ الـزكاة ح15(.

 ينظر لهذه الاستدلالات: مستند الشيعة: 305/9، جواهر الكلام: 24-23/16. (((

 ينظر منتهى المطلب: 365/8. (((

]مناقشـــة أدلّـــة 
القـــول باشـــراط 

العدالة[
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بأعيانهـم، واحتمـال وجـود المشـارك لهـم في الفتـوى>)))، كـذا قيل، 
نظرٌ. وفيـه 

وقـد يجاب بـأنّ المنقول مـن الإجماع ليـس بحجّـة، والمحقّق منه 
غيـر موجـود في المسـألة، ويمكـن الترديد بيـن إرادة المَلَكـة وغيرها، 
فيُـردّ علـى الأوّل ويُقبـل علـى الثانـي، مع أنّ معقـد الإجمـاع المدّعى 
فـي كلام السـيّد وغيره عـدم الإخراج إلى الفسّـاق لا اشـتراط العدالة، 
ولا ملازمـة بيـن الأمريـن، ولعـلّ دعـواه علـى اشـتراط العدالـة لفَِهْم 

الملازمـة، وهو كما تـرى))).

ومنـه يظهـر ما فـي جملـة مـن الوجـوه المذكـورة؛ فإنّهـا لا تنهض 
علـى أزيـد مـن عدم جـواز الدفـع إلـى غيـر العادل.

-مـع  المفـروض  الاشـتراط  علـى  الإجمـاع  دعـوى  وبالجملـة، 
اشـتهار الخلاف- علـى وجه يصلـح لتخصيـص الإطلاقـات القطعيّة 

مـن الكتـاب والسـنّة فـي غايـة الإشـكال.

وعـن الثانـي -مضافًـا إلـى عـدم وجـوب الاحتيـاط فـي المقـام- 
أنّـه: )ليـس بدليـلٍ شـرعيّ حتّـى يتقيّـد بـه إطلاق الأدلّة مـن الكتاب 

والسـنّة()))، كمـا صـرّح بـه فـي )المـدارك(.

 مدارك الأحكام: 244/5. (((

 الجواب للفاضل النراقيّ في )مستند الشيعة: 306-305/9(. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 244/5. (((

قشة  منــــــــــا [
ل  لا ســـــــتد لا ا

بالإجماع[

قشة  منــــــــــا [
الاســــــــتدلال 

بالاحتياط[
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نعـم، رجحان الاحتيـاط -بـل الحُكْم باسـتحبابه في المقـام تفصّيًا 
عـن الخلاف- ممّـا لا يُنكر لـدى الإنصـاف، ولا يُجـدي الخصم في 
هـذا المصـاف، ويتأكّـد هـذا الرجحان فـي إعطاء مَـنْ يرتكـب الكبائر 
متجاهـرًا بهـا من غيـر مبالاة بتوعّـد الله عليهـا، خصوصًا أتبـاع الظلمة 
وفسـقة الشـيعة، ولا سـيّما مع العِلْم بصرفهم في المعصيـة، بل لا يبعد 
حرمـة الدفـع إلـى هـؤلاء؛ لكونه إعانـة علـى الإثـم، وإنْ كان التحريم 
حينئـذٍ مـن جهـة أُخـرى خارجة عـن المفـروض؛ إذ البحـث في أصل 

الجـواز مـن حيث هو لا مـع الاقتـران بحيثيّة أُخـرى))).

وتوهّـم وجـوب الاحتيـاط؛ نظـرًا إلـى تيقّـن الاشـتغال بالواقـع، 
وتوقّـف حصـول اليقيـن بالبـراءة عنـه، والخـروج عـن العهـدة علـى 

الدفـع إلـى العـدول)))، غفلـةٌ وذهـولٌ.

أمّـا أوّلًا فألنّ هـذا رجوعٌ إلى قانون الاشـتغال، والـكلام في قانون 
الاحتيـاط، وهمـا قاعدتـان مسـتقلّتان لما بُيّـن في محلّـه، والمفروض 
فـي كلام المرتضـى أيضًـا تغايرهمـا، كمـا يـدلّ عليـه قولـه <أيضًـا>، 

والتعليـل بقولـه: <لأنّ إخراجهـا...>))) إلخ.

العطـف  وكـون  القاعدتيـن،  إلـى  القيـد  هـذا  رجـوع  واحتمـال 

 ينظر جواهر الكلام: 29/16. (((

 ينظر رياض المسائل: 175/5. (((

 الانتصار: 218. (((
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ا، وفرضهمـا أمـرًا واحـدًا فـي مقابلة دعـوى الإجمـاع، ممّا لا  تفسـيريًّ
ينبغـي صـدوره مـن العـارف بصياغـة الـكلام.

وأمّا ثانيًا فلأنّ البراءة اليقينيّة تحصل بالعمل بالإطلاقات.

وقـد انقـدح مـن ذلـك الجـواب عـن الثالـث؛ فـإنّ قاعدة الاشـتغال 
-مـع عـدم نهوضها علـى تقييد الإطلاق، وإنّمـا هي كقاعـدة الاحتياط 
طريـقٌ للمكلّـف في مقام العمـل، ولا تنفع فـي مقام الاسـتنباط، مضافًا 
إلـى عـدم التعويـل علـى الُأصـول والقواعد بأسـرها مـع وجـود الأدلّة 
الشـرعيّة- إنّمـا تتـمّ لـو سـلّم الاشـتغال بالواقـع المجهـول، وهـو أوّل 
الـكلام، بـل القـدر المسـلّم ثبـوت الاشـتغال بمقتضـى الإطلاقـات، 
ا. ومفـاد العمومـات والأصل عـدم التكليف بأزيـد من ذلـك، فتأمّل جدًّ

وأمّا عن الرابع:

فأمّـا عمّـا يـدلّ على النهـي عن معونـة الفسّـاق فبأنّا لم نجـد ما يدلّ 
علـى النهـي عـن إعانـة الفسّـاق فـي غيـر جهـة فسـقهم، والـكلام في 

جـواز الدفـع إليهـم من جهـة الفقـر مثلًا.

نعـم، قـد يقـال بذلـك فـي إعانـة الظلمـة بالخصـوص، ويُحتمـل 
ـا إرادة المنـع مـن إعانتهـم من جهـة ظلمهـم، أو من حيـث كونهم  قويًّ
ا جـواز الصدقـة المندوبة على  ظَلَمـة، كيف لا والمشـهور فتـوىً ونصًّ
المخالفيـن)))، مـع أنّهم أفسـق الفاسـقين وأظلم الظالميـن؟! ولا أظنّ 

 ينظر للفتوى: )مختلف الشيعة: 211/3، البيان: 316(. (((

قشة  منــــــــــا [
الاســــــــتدلال 
بقاعــــــــــــدة 

الاشتغال[

]منــاقشة الاستدلال 
بالآيات  والأخبار[

]1- مــــا دلّ على 
النهـــي عن معونة 

الفسّاق[
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أحـدًا يقـول بالجـواز مـع صـدق الإعانة علـى الظلم والفسـق.

الـذي  الإعطـاء  فـي  سـيّما  المعصيـة،  جهـة  غيـر  فـي  وإعانتهـم 
يْـن وردّ الوديعـة ممّـا لـم نعثـر علـى تحريمـه في  هـو بمنزلـة وفـاء الدَّ

الشـريعة.

وأمّـا عمّـا يدلّ علـى أنّ محلّها أهـل الولاية: فبأنّ الولايـة لغةً وعرفًا 
أعـمّ مـن العدالـة)))، ودعوى عـدم الصدق مـع العصيـان كالانصراف 
إلـى العـدول ممنوعـةٌ؛ فـإنّ ولايـة الأئمّة^ بمعنـى الإذعـان بكونهم 
هـو  كمـا  قطعًـا،  المعصيـة  تجامـع  مطلقًـا  محبّتهـم  بمعنـى  أو  أئمّـة 
المشـاهد في فسّـاق الشـيعة، ويدلّ عليه بعـض الأخبار الدالّـة على أنّ 

مـن الشـيعة مَنْ يزنـي ومَنْ يسـرق))).

وكـون معاداتهـم أو عـدم الإذعـان بإمامتهـم مسـتلزمةٌ للفسـق لا 
يقتضـي اسـتلزام موالاتهـم للعدالـة، وإنّمـا يقتضـي عـدم الاسـتلزام 

للفسـق، وهـو أعـمّ مـن المدّعـى.

ومـن ذلـك يظهـر دفـع الاسـتدلال بمـا دلّ علـى قسـمة الـزكاة بين 

أمّـا النـصّ فمنـه ما عـن سـدير الصيرفيّ، قـال: <قلـت لأبي عبـدالله×: أطعم 
سـائلًا لا أعرفـه مسـلمًا؟ فقـال: نعـم، أعـطِ مَـنْ لا تعرفـه بولايـة ولا عـداوة 

للحـقّ...> )الكافـي: 13/4 ب: الصدقـة علـى مَـنْ لا تعرفـه ح1(.

 ينظر: الصحاح: 2530/6، مختار الصحاح: 376. (((

 ينظر الدعوات للراونديّ: 118ح275. (((

دلّ على  مـــا   -2[
محلّها  الـــزكاة  أنّ 

أهل الولاية[

]3- مـــا دلّ عـــى 
ـــم  ـــزكاة تقسّ أنّ ال
ــاء الله  ــى أوليـ عـ

تعالى[



57................................................. االعد الأصناف: افصثاني من أولا

أوليـاء الله؛ إذ يكفـي فـي صـدق الوليّ علـى العاصـي إذعانـه بالعقائد 
الحقّـة، والتصديـق بفـروع الشـريعة وإنْ لـم يكـن عاملاً بها.

وأمّــا مــا تقــدّم مــن دعــوى صــدق أعــداء الله -فعلــى تســليمه- 
ــن  ــن الوصفي ــكلّ م ــإنّ ل ــاء الله، ف ــدق أولي ــوى ص ــارضٌ بدع مع

ــدة. ــب عدي مرات

وأمّـا عـن حديـث شـارب الخمـر فبأنّـه: )مرمـيٌّ بالإضمـار، عـارٍ 
عـن الانجبـار؛ إذ الشـهرة إنّمـا تصلـح للانجبـار إنْ كانت سـليمة عن 
المعارضـة، والمفـروض أنّ الشـهرة القدمائيّـة معارضـة بالشـهرة عند 
المتأخّريـن، ونمنـع أقوائيّـة الُأولـى علـى الإطلاق، سـيّما مـع كـون 

الثانيـة معاضـدة بالإطلاقـات.

ومـع ذلك لا يصلـح بوحدتـه لمقاومة العمومـات القطعيّـة الكثيرة 
الـواردة فـي محـلّ الحاجـة مـن الكتـاب والسـنّة، فضلاً عـن نهوضه 
ا لا يجـدي، وقد  علـى تخصيصهـا، ومجـرّد كونـه بالنسـبة إليهـا خاصًّ

اشـتهر قولهـم: ربّ عـامّ يقـدّم على الخـاصّ))).

ومـن ذلـك يُعلـم عـدم صلـوح الإجمـاع المحكيّ عـن السـيّدين؛ 
القطعيّـة  الشـهرة  بمخالفـة  الإجمـاع-  ذلـك  وهـن  -بعـد  لجبـره 
المتأخّـرة وقـوم من القدمـاء، وبالعثـور على فسـاد المدرك فـي إثبات 

هـذا الشـرط.

 مطارح الأنظار: 213. (((

]4- مـــا دلّ عـــى 
ـــر  ـــارب الخم أنّ ش

لا يُعطى[
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مضافًـا إلـى قصـوره مـن حيـث الدلالـة لا مـن جهـة الاختصـاص 
بشـرب الخمـر؛ ليندفـع بعـدم الفصـل بينه وبيـن سـائر الكبائـر)))، بل 
مـن جهـة عـدم دلالته علـى اعتبـار العدالـة؛ إمّـا لأنّ عدم جـواز الدفع 
إلـى فاعـل الكبيـرة لا يـدلّ علـى أزيـد مـن وجـوب الدفـع إلـى تارك 
الكبيـرة، وهـذا لا يسـتلزم العدالة كما سـيأتي إليه الإشـارة، ولهذا كان 

الاسـتدلال بـه على كفايـة اجتنـاب الكبائـر أظهر.

وإمّـا لأنّ الظاهـر من شـارب الخمـر هو المقيـم عليه، ولعـلّ النهي 
عـن إعطائـه أنّ حصـول الفقـر فـي مثل هـذا الفقيـر غالـبٌ؛ لاحتياجه 
إلـى ثمـن الخمـر ومـا هـو مـن لـوازم شـربه والمداومـة عليه، فـإنّ له 
مؤنًـا كثيـرة لا تخفـى، وليـس فقـره باعتبـار عجزه عـن قوت السـنة له 

ولعياله.

الـزكاة  النهـي لأجـل رجـاء كـون منعـه عـن  أنْ يكـون  ويحتمـل 
والتضييـق عليـه فـي المعـاش، أو إذلالـه بحرمانـه عمّـا يوصـل إلـى 
أمثالـه سـببًا لارتداعـه عـن فعلـه القبيـح، وأنْ يكـون المنع لغيـر ذلك 

مـن الحِكَـم والمصالـح.

علـى أنّ القـول بالفصـل بيـن المقيم على شـرب الخمـر وغيره من 
الكبائـر التـي لا دخل لها فـي تضييع المـال -كالغِيبة مثلاً- ليس خرقًا 
للإجمـاع، وعلـى تقديـر كونه خرقًـا فالفصل بيـن المقيم علـى الكبيرة 

 كما صنع ذلك السيّد الطباطبائيّ في )رياض المسائل: 175/5(. (((
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ومَـنْ يرتكبها ولـو مرّة لا يُعـدّ خرقًا.

كيـف وهـو المنقـول عـن الإسـكافيّ القائـل بأنّـه لا يُعطى شـارب 
الخمـر ولا المقيـم علـى كبيـرة)))؟!

وعلـى تقديـر عـدم قـدح خـروج الإسـكافيّ وكـون ذلـك خرقًـا 
أيضًـا فليـس مجـرّد تـرك الكبيـرة بمجـرّد الاتّفـاق، بـل لعـدم التمكّن 
مـع وجود مَلَكـة المعصية مـن العدالة، غايـة الأمر أنّ ارتـكاب الكبيرة 
رافـعٌ للاسـتحقاق الثابـت قبلـه، وأنّ ذلـك مـن العدالـة التـي هـي إمّا 

المَلَكـة، وإمّـا حسـن الظاهر.

وعلـى تقديـر ثبـوت الإجمـاع المركّـب وعـدم جـواز الفصـل بين 
المنـع مـن إعطـاء شـارب الخمـر واعتبـار العدالـة فغايـة الأمـر كـون 
للعمومـات  معارضًـا  المركّـب-  الإجمـاع  -بضميمـة  الخبـر  هـذا 
التخصيـص يمكـن حمـل  والإطلاقـات بالخصـوص، وكمـا يمكـن 
النهـي علـى الكراهـة؛ لرجـاء ارتداعـه عـن القبيـح، ولا نسـلّم أولويّة 
ذلـك التخصيـص مـن مثل هـذا المجـاز في هـذا المقـام، وبعـد اللّتيا 

والتـي فالخـروج بـه عنهـا خـروج عـن الإنصـاف.

هذا وهنا وجوهٌ أُخرٌ تعلّقوا -أو يمكن التعلّق- بها:

]1-[ منهــا: أنّ الفاســق غيــر مؤمــن؛ لمقابلتهمــا فــي قولــه 

 ينظر مختلف الشيعة: 207/3. (((

]أدلّــــة أخـــرى 
يمكـــن التمسّـــك 
ـــراط  ـــى اش ـــا ع به

العدالة[
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تعالــى: }أَفَمَــنْ كَانَ مُؤْمِنًــا كَمَــنْ كَانَ فَاسِــقًا لَ يَسْــتَوُونَ{)))، 
ولتعذيبــه بالنــار مــع مــا ورد فــي الكتــاب العزيــز مــن قولــه: }يَــوْمَ 

ــهُ{))). ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ذِي ــيَّ وَالَّ بِ ــهُ النَّ ــزِي اللَّ لَ يُخْ

العاجـل،  فـي  التكفيـر  لاحتمـال  المقدّمتيـن؛  بمنـع  عنـه  ويُـذبّ 
وحصـول العفـو في الآجـل ولو لأجل الشـفاعة، واحتمـال اختصاص 

الآيـة بالمؤمنيـن مـع النبـيّ‘ لا مطلـق المؤمنيـن.

وأمّـا الفاسـق المقابـل للمؤمن في الآيـة فالمـراد به الكافـر، بقرينة 
خلـوده فـي النار المدلـول عليـه بالآية التـي بعدها))).

]2-[ ومنهـا: أنّ إعطـاء الفاسـق ركونٌ إلى الظالم، والفاسـق ظالمٌ، 
والركـون إلـى الظالم منهـيٌّ عنه في الكتاب والسـنّة))).

ويدفعـه مـا مـرّ فـي الجـواب عـن الاسـتدلال بمـا دلّ علـى المنـع 

 سورة السجدة: 18. (((

 سورة التحريم: 8. (((

مَـا أَرَادُوا أَنْ  ذِيـنَ فَسَـقُوا فَمَأْوَاهُـمُ النَّـارُ كُلَّ ـا الَّ  والآيـة هـي قولـه تعالـى: }أَمَّ (((
يَخْرُجُـوا مِنْهَـا أُعِيـدُوا فِيهَـا وَقِيـلَ لَهُـمْ ذُوقُـوا عَـذَابَ النَّـارِ الَّـذِي كُنْتُـمْ بـِهِ 

.)20 السـجدة:  )سـورة  بُـونَ{  تُكَذِّ

ـكُمُ النَّـارُ{  ذِيـنَ ظَلَمُـوا فَتَمَسَّ  مـن الكتـاب قولـه تعالـى: }وَلَ تَرْكَنُـوا إلَِـى الَّ (((
)سـورة هـود: 113(.

ومـن السـنّة مـا عـن طلحـة بن زيـد، عن أبـي عبـدالله× قـال: <العامـل بالظلم، 
والمعيـن لـه، والراضـي به، شـركاءٌ ثلاثتهـم> )الكافـي: 333/2 ب: الظلـم ح16(.

]1- أنّ الفاســـق 
غير مؤمن [

إعطـــاء  أنّ   -2[
ــون  ــق ركـ الفاسـ
ــو  ــالم وهـ إلى الظـ

منهيٌ عنه[
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مـن إعانـة الفسّـاق، مـن أنّ الممنـوع هـو الركون إلـى الظالـم في جهة 
ظلمـه، كإعانـة الفاسـق فـي جهة فسـقه.

]3-[ ومنهـا: أنّ الفاسـق محـادٌّ لله ورسـوله‘، وإعطـاءه الـزكاة 
مـوادّةٌ، وهـي محرّمـة بنـصّ الكتـاب))).

وفيـه: منـع كون فسـقه محـادّة، ومنع كـون إعطائـه موادّة، والسـند 
ظاهـرٌ ممّـا تقدّم.

]4-[ ومنهـا: قولهـم: يُمنع إعطاء الغارميـن إذا غرموا في المعصية، 
ومنع ابن السـبيل إذا كان عاصيًا في سـفره))).

وفيـه -مضافًـا إلى عـدم اسـتلزامه اشـتراط العدالـة-: أنّ المنع في 
ابن السـبيل إنّما هو لكونـه من الجهات لا لكونه من أهل الاسـتحقاق، 
ولا يرتـاب أحـدٌ فـي عـدم جـواز صرف الـزكاة فـي جهـات العاصي، 

مـع أنّ المعصيـة المذكـورة ربّما لا تكـون كبيرة.

وأمّـا منـع الغـارم فهـو أيضًـا ليس مـن باب اشـتراط كـون المدفوع 
إليـه غيـر عـاصٍ؛ لأنّه ربّمـا يندم ويتـوب ويصير مـن أزهـد الزاهدين، 
يْـن إنّمـا وقع في جهـة المعصيـة، وهذا فـي الفقراء  بـل لأنّ صـرف الدَّ
غيـر مضـرّ قطعًـا، ولهـذا يُعطى هـذا العاصـي بعـد التوبة -بـل كلّ مَنْ 

ونَ مَنْ حَادَّ  ـهِ وَالْيَوْمِ الْخِـرِ يُـوَادُّ  وهـو قولـه تعالى: }لَ تَجِـدُ قَوْمًـا يُؤْمِنُونَ باِللَّ (((
هَ وَرَسُـولَهُ{ )سـورة المجادلة: 22(. اللَّ

 ينظر: المبسوط: 251/1، تذكرة الفقهاء: 261/5. (((

]3- أنّ الفاســـق 
محادٌّ لله ورســـوله 
الزكاة  وإعطـــاءه 

موادّة[

ـــاء  ـــعُ إعط ]4- من
إذا  الغارمـــــــن 
ـــة  غرمـــوا في المعصي
وابـــن الســـبيل إذا 
ـــي  ـــا فـ كان عاصيً

سفره[
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أتلـف مالـه في جهـات المعاصي- مـن سـهم الفقـراء إجماعًا))).

وبالجملـة، الـكلام فـي اعتبـار عـدم العصيـان -ولـو بالتوبـة- في 
المسـتحقّ حيـن الدفـع، ومـن هنـا يُعلـم أنّ إخـراج العامل مـن محلّ 
النـزاع غيـر سـديد؛ لأنّ ما أجمعـوا عليه هو اعتبـار عدالته عنـد العمل 

لا عنـد دفـع الـزكاة، بل هـو كغيره.

وأمّـا دليـل الإسـكافيّ فحديـث شـارب الخمـر، وجملة مـن الأدلّة 
المتقدّمـة، فـإنّ دلالتهـا علـى اشـتراط عـدم الفسـق أظهـر مـن دلالتها 
علـى اعتبـار العدالة، وقـد عرفت الجواب عـن الكلّ بمـا لا مزيد عليه.

وقـد عرفـت إمـكان إرجـاع قولـه إلـى مـا عليـه القدمـاء بالتقريب 
الـذي سـبق، وعلـى تقديـر عـدم الرجـوع -كمـا هـو ظاهرهـم؛ حيث 
جعلـوه مقابلاً لمـا عليـه القدماء-فالفـرق بيـن مذهبـه مـن اجتنـاب 
الكبائـر، ومذهبهـم مـن اشـتراط العدالـة، سـواء أُريـد بهـا المَلَكـة أم 
حسـن الظاهـر ظاهرٌ-كمـا سـيأتي- وإنْ قلنا بعـدم أخذ تـرك منافيات 

المـروّة فـي معنـى العدالة.

نعـم، لو أُريـد مَلَكة اجتنـاب الكبائر -كمـا هو ظاهر لفـظ المجانبة 
والتجنّـب- توجّـه مـا أفـاده الشـهيد الثانـي+ مـن أنّ: )اعتبـار ذلـك 
يرجـع إلـى اعتبـار العدالـة؛ بناءً علـى عدم أخـذ المـروّة فيها هنـا()))، 

 ينظر: مسالك الأفهام: 416/1، مدارك الأحكام: 224/5. (((

 ينظر الروضة البهيّة: 51/2. (((

أدلّـــة  ]مناقشـــة 
ابن الجنيد[
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إلّ أنّ إهمـال المـروّة فيهـا مـن متفرّدات الشـهيد& فـي )النكت()))، 
وهـو مخالـفٌ لإطلاق المعظـم القـول باشـتراط العدالـة؛ بنـاءً علـى 

دخـول المـروّة فـي مفهومهـا كمـا يظهـر منهم في بـاب الجماعـة))).

ثـمّ إنّ الأدلّـة المتقدّمـة لمّا كانت قاصـرة عن الدلالة على اشـتراط 
العدالـة؛ إذ المسـتفاد منهـا -بعـد الإغمـاض عمّـا فيها-مـا ذهـب إليه 
الإسـكافيّ مـن اعتبـار عدم الفسـق، فغايـة الأمر-لـو بنينا علـى مراعاة 
مذهـب القدمـاء وهـم أسـاطين العلمـاء- هـو البنـاء علـى كفايـة عدم 
الفسـق ولو بـدون المَلَكـة، وعليه فيجوز إعطـاء مجهول الحـال؛ نظرًا 

إلـى أصالة عـدم حصول الفسـق.

ومـا يقـال مـن أنّ الفسـق قـد يحصـل بمـا يوافـق الأصـل كتـرك 
الفرائـض فمدفـوعٌ بـأنّ التـرك مـن حيـث هـو لا يوجـب الفسـق، بـل 
الموجـب لـه هي المعصيـة التي قد تحصـل في ضمن التـرك، فالأصل 

عـدم تحقّـق المعصيـة ولـو علمنـا بالتـرك، كيـف ولـو شـككنا فيه؟

ثـمّ لـو فـرض العِلْـم بحصـول فسـق منـه -كمـا هـو الشـاهد فـي 
أغلـب النـاس- فهـل يتمسّـك بأصالـة عـدم التوبة وببقـاء الفسـق، أو 
بظهـور عـدم إخلال المسـلم بما هـو الواجب عليـه من التوبـة الواجبة 

 ينظر غاية المراد -ضمن موسوعة الشهيد الأوّل-: 184/1. (((

المـرام:  الشـيعة: 101/4، غايـة   ينظـر: تحريـر الأحـكام: 246/5، ذكـرى  (((
277/4، جامـع المقاصد: 372/2، روض الجنـان: 767/2، مجمع الفائدة: 

351/2، الحدائـق الناضـرة: 13/10، جواهـر الـكلام: 486/13.

ـــة  ـــور الأدلّــ ]قص
عـــن اشـــــراط 
العدالـــة مضــــافًا 
إلـى مـا فيـهـا مـن 

الإيرادات[
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فـورًا؟ وجهـان: أجودهمـا الثاني.

واعلـم أنّه كمـا لا يجوز الدفع إلى الفاسـق -على القول بـه- لا يجوز 
للفاسـق الأخـذ مـن الدافـع الجاهـل بحالـه، فيكون عـدم الفسـق حينئذٍ 
شـرطًا للاسـتحقاق كسـائر الأوصاف، مثل: الإيمان، والفقـر، وغيرهما.

ويمكـن أنْ يقـال بعـدم حرمـة الأخذ ولـو حـرم الدفـع؛ لأنّ الأدلّة 
إنّمـا دلّـت علـى حرمـة معونـة الظالـم والمنـع مـن إعطائـه لا علـى 
عـدم حلّ الـزكاة لـه، كما لا يحـلّ للغنـيّ والهاشـميّ، فيرجـع فيه إلى 
عمـوم ما دلّ علـى جعل الـزكاة قوتًا للفقـراء)))، وأنّ الفقراء شـركاء))) 

الأغنيـاء)))())).

وأمّـا مـدرك القول الثالـث -أعني عدم اشـتراط العدالـة- فالأصل، 
والإطلاقـات مـن الكتـاب والسـنّة الـواردة في مقـام الحاجة السـالمة 

عمّـا يصلـح لتقييدها.

أمّـا الأصـل فألنّ الاشـتراط المذكـور مشـكوكٌ، فالأصـل يقتضي 
. مه عد

وتوهّـم أنّ الأصـل بعـد ثبـوت التكليـف بالواقـع يقتضـي إحـراز 

 ينظر الكافي: 498/3 ب: فرض الزكاة...ح6. (((

 في الأصل: )شريك(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر الكافي: 545/3 ب: الرجل يعطى من زكاة مَنْ يظنّ أنّه معسر...ح3. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 332-327. (((

أخــــــذ  ]حكـم 
للـزكاة  الفاســـق 
على القـول بعـدم 

جواز الدفع إليه[

]أدلّــــة القــــول 
بعـــدم اشـــراط 

العدالة[

الأصــــــل   -1[
عدم الاشتراط[
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الواقـع قـد عرفـت دفعـه.

وأمّـا الكتـاب فالآيـة الخالية الـواردة في مقـام الحاجـة، وكونها في 
مقـام بيان أصـل التكليـف لا الإطلاق، غيـر معلوم أو معلـوم العدم.

وأمّا السنّة فعدّة أخبار تقدّم أكثرها في اشتراط الإيمان:

]1-[ كقولـه×: <...فمَـنْ وجـدت مـن هـؤلاء المسـلمين عارفًـا 
فأعطـه دون النـاس>))).

]2-[ وقوله×-بعـد السـؤال إلـى مَـنْ أدفـع الـزكاة؟-: <...إلينا، 
قـال: أليـس الصدقـة محرّمـة عليكـم؟! قـال×: بلـى، إذا دفعتها إلى 

شـيعتنا فقـد دفعتها إلينـا>))).

]3-[ وقوله× بعد سـؤال السـائل بقولـه: كيف يصنـع زكاة ماله؟ 
قـال×: <يضعها فـي إخوانه وأهـل ولايته>))).

]4-[ وقولـه×: <...لأصحابـك...> فـي جـواب: <مـا تقـول فـي 
لمَنْ هـي؟>))). الـزكاة 

 الكافـي: 496/3 ب: فرض الزكاة...ح1، مَـنْ لا يحضره الفقيه: 6/2ح1577،  (((
تهذيب الأحـكام: 49/4ح128، والرواية عـن الإمام الصاق×.

 تهذيـب الأحـكام: 52/4-53ح139، والروايـة عن الإمـام الرضا×، وفيها:  (((
)فقال( بـدل )قال(.

 تهذيب الأحكام: 46/4ح121، والرواية عن الإمام الكاظم×. (((

 تهذيب الأحكام: 53/4ح142، والرواية عن الإمام الصادق×. (((

إطلاقــــات   -2[
الكتاب[

إطلاقــــات   -3[
السنّة[
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]5-[ وقولـه×: <...فـي أهـل ولايتـك...> فـي جواب: <فـي مَنْ 
.(( نضعها؟>)

]6-[ وفـي مصحّحـة ابـن حمـزة، قـال: <قلـت لأبي الحسـن×: 
رجـلٌ مـن مواليـك لـه قرابـةٌ كلّهـم يقـول بـك، ولـه زكاة، أيجـوز أنْ 

يعطيهـم جميـع زكاتـه؟ قـال×: نعـم>))).

]7-[ وروايـة علـيّ بـن مهزيار: <عـن الرجل يضـع زكاتـه كلّها في 
أهـل بيته وهـم يقولون بـك؟ قال: نعـم>))).

وإطلاق المسـلم، والشـيعة، والإخـوان، وأهـل الولايـة، والقرابة 
وأهـل البيـت علـى العصـاة مـن الواضحـات، بـل الغالـب فـي القرابة 

وأهـل البيـت الشـامل للنسـاء عـدم العدالة.

فـي  سـيّما  العـدول،  إلـى  الانصـراف  دعـوى  فسـاد  يُعلـم  ومنـه 
المشـتمل علـى القرابـة وأهـل البيت، كفسـاد دعـوى عدم الـورود في 
مقـام الحاجـة؛ لخلوّها عن اشـتراط الفقـر، ودعوى التقييد بمـا مرّ من 

 الكافـي: 555/3 ب: الـزكاة تُبعـث مـن بلـد إلـى بلـد...ح11، والروايـة عن  (((
الباقر×. الإمـام 

 الكافـي: 552/3 ب: تفضيـل القرابـة فـي الـزكاة...ح7، تهذيـب الأحـكام:  (((
35/2ح104. الاسـتبصار:  54/4ح144، 

 الكافـي: 552/3 ب: تفضيل القرابة...ح8، تهذيـب الأحكام: 55/4ح145،  (((
وفيهـا:  الكاظـم×،  الإمـام  عـن  والروايـة  35/2ح105،  الاسـتبصار: 

)يتولّونـك( بـدل )يقولـون بـك(، و)فقـال( بـدل )قـال(.

]فســـاد دعـــوى 
ـــى  ـــراف إلـ الان

العدول[
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أدلّـة القـول باشـتراط العدالـة أو تجنّـب الكبائر؛ فإنّ سـبقها بالسـؤال 
يدفـع الدعوييـن الُأولييـن، وعـدم تماميّـة تلـك الأدلّة يدفـع الأخيرة، 
بـل المتأمّـل فـي سـياق الأسـئلة المذكـورة يعلـم قطعًـا أنّ المـراد هو 
السـؤال عـن حصّة المسـتحقّ بعـد حصّة الفقـراء المعلومـة بالضرورة 

لـكلّ أحـدٍ مـن الكتاب والسـنّة.

وممّا يؤيّد المدّعى:

الـزكاة  عـن  الخُمـس  عـوّض  الله  أنّ  علـى  دلّ  مـا  عمـوم   ]-1[
مسـتحقّ  فـي  العدالـة  اعتبـار  عـدم  المعـروف  أنّ  مـع  للسـادات)))، 
الخمـس، فيلـزم حينئـذٍ أنْ لا يكـون مـا يعطـى الهاشـميّ الفاسـق من 

المحرّمـة عليـه. الـزكاة  الخمـس عوضًـا مـن 

]2-[ وخصـوص المرسـلة المحكيّة مـن )العلل(: <قلـت للرجل-
يعنـي أبا الحسـن×-: ما حـدّ المؤمن الـذي يعطى الـزكاة؟ قال×: 
أو عشـرة آلاف، ويُعطـى  ثـمّ قـال×:  المؤمـن ثلاثـة آلاف،  يُعطـى 
الفاجـر بقـدر؛ لأنّ المؤمن ينفقها فـي طاعـة الله][*، والفاجر ينفقها 

في معصيـة الله>))).

 منهـا مـا عـن أحمـد بـن محمّـد، قـال: <حدّثنا بعـض أصحابنـا رفـع الحديث  (((
قـال: ...الذيـن لا تحـلّ لهـم الصدقـة ولا الـزكاة، عوّضهـم الله مـكان ذلـك 

126/4-127ح364(. الأحـكام:  )تهذيـب  بالخُمـس...> 

 علل الشرائع: 372/2 ب98ح1. (((

عــدم  ]مؤيّــدات 
اشتراط العدالة[
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]3-[ والمرويّ في )تفسـير العسكريّ×( عن آبائه^، عن النبيّ‘ 
فـي حديـث قيل لـه: <مَنْ يسـتحقّ الـزكاة؟ قـال×: المسـتضعَفون من 
شـيعة محمّـد‘ وآله الذين لـم تقو بصائرهـم، فأمّا مَنْ قويـت بصيرته، 
وحسـنت بالولايـة لأوليائـه والبراءة مـن أعدائـه معرفتُه، فذلـك أخوكم 
يـن، أمـسّ بكـم رحمًـا مـن الآبـاء والُأمّهـات...> إلـى أنْ قـال:  فـي الدِّ
<وارفعوهـم))) عـن الزكـوات والصدقـات، ونزّهوهـم عـن أنْ تصبّـوا 

عليهـم أوسـاخكم...)))>))) الحديث.

والمــراد -والإمــام أعلــم- أنّ الــزكاة ينبغــي أنْ تقسّــم فــي 
المســتضعَفين مــن الشــيعة الذيــن لــم تقــو بصائرهــم، وأمّــا العارفــون 
ــة  ــال بالصل ــي الم ــم ف ــى معه ــي أنْ يواس ــاء فينبغ ــاء الصلح الأتقي
ــة لا  ــر الضعيف ــاب البصائ ــكّ أنّ أرب ــزكاة، ولا ش ــن ال ــة لا م والهديّ

ــر. ــن الكبائ ــا ع ــون غالبً يخل

]4-[ ويؤيّـد ذلـك أيضًـا مـا ورد مـن أنّـه: <لـو أدّى النـاس زكاة 
أموالهـم مـا بقي مسـلم فقيـرًا محتاجًا>)))، فـإنّ تخصيصـه بالعدول في 

 في حاشية الأصل: <وارفعوه - ل>. (((

 فـي الأصـل: )عـن الـزكاة، ونزّهوه عـن أنْ تصلوا إليه أوسـاخكم(، ومـا أثبتناه  (((
مـن المصدر.

 التفسير المنسوب للإمام العسكريّ×: 79ح40. (((

 مَـنْ لا يحضره الفقيـه: 7/2ح1579، والرواية عن الإمـام الصادق×، وفيها:  (((
)لـو أنّ النـاس أدّوا( بدل )لو أدّى النـاس(، وقريب منه )الكافـي: 507/3 ب: 
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غايـة البُعـد من السـياق.

]5-[ وما ورد من أنّ: )أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح)))())).

]6-[ ومـا ورد فـي )تفسـير القمّـيّ( مـن تفسـير المسـاكين أنّهـم: 
)أهـل الزمانـات يدخل فيهم الرجال والنسـاء والصبيـان()))، والتقريب 

على حـذو ما سـبق.

إلـى غيـر ذلـك مـن النصـوص التـي يُفصـح تصفّحهـا عن توسـعة 
الأمـر فـي الـزكاة بالإضافـة إلـى أهـل الاسـتحقاق، وكفايـة إيمانهـم 
فـي جواز الرأفـة والرحمة عليهـم، وإعانتهـم، وموادّتهـم، وجواز دفع 

إليهم. الـزكاة 

بـل التأمّـل فيهـا مـع ملاحظـة ورودهـا فـي محـلّ الحاجـة يوجب 
العِلْـم بإبائهـا عـن التقييـد؛ إذ لـم نعثـر علـى مـا يصلـح لتقييـد جميع 

الأدلّـة بعدالـة المدفـوع إليه.

كما يشـهد بذلـك أيضًا ما جرت عليه السـيرة المسـتمرّة مـن إعطاء 
مجهـول الحـال، والاكتفاء بادّعـاء الأهليّة مـن حيث الفقـر، أو الغرم، 

العلّة في وضع الزكاة...ح1(.

 الكاشح: العدوّ. )العين: 57/3( (((

 ينظـر الكافـي: 10/4 ب: الصدقـة علـى القرابـة ح2، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه:  (((
68/2ح1739.

 ينظر تفسير القمّيّ: 299/1. (((

]إبـــاء المطلقـــات 
عن التقييد[
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أو الكتابـة، مـن دون الفحـص والمداقّـة فـي العدالـة، ولا يضرّ فحص 
بعـض النـاس عنها مـن باب الاحتيـاط وتحـرّي الأفضل))).

بقـي شـيءٌ، وهـو: أنّ اشـتراط العدالـة -علـى القـول بـه- إنّما هو 
فـي الفقـراء، والمسـاكين، والغارميـن، والعاملين، وابن السـبيل، وفي 
بعـض أفـراد الرقـاب، كالمكاتب، ومَـنْ عجز عـن الرقبة فـي الكفّارة.

وأمّـا العبيـد تحـت الشـدّة أو مطلقًـا مـع عـدم المسـتحقّ أو مطلقًا 
ـنْ يُعطـى مـن  فالظاهـر عـدم اعتبـار العدالـة فيهمـا؛ لأنّهمـا ليسـا ممَّ

الـزكاة، وإنّمـا يعتقـان مـن الـزكاة بعـد اشـترائهما))).

وأمّـا فـي سـبيل الله ففيه التفصيـل المتقدّم فـي اعتبار الإيمـان، وقد 
وقـع الخلط فـي ذلك فـي كلام جملـة)))، وكلام الأكثر غيـر محرّر.

الوصف الثالث
أنْ لا يكـون واجب النفقة على المالـك كالأبوين وإنْ علو، والأولاد 
وإنْ سـفلوا، والزوجة، والمملوك مع يسـاره وبذله، كمـا في )المقنع(، 

 ينظـر للاسـتدلال علـى القـول بعـدم اشـتراط العدالـة )كتـاب الـزكاة للشـيخ  (((
.)327-325 الأنصـاريّ: 

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 332. (((

الإيمـان  اعتبـار  بعـدم  القـول  أطلـق  حيـث  )الجواهـر(؛  بصاحـب   تعريـضٌ  (((
والعدالـة )ينظـر جواهـر الـكلام: 30/16(، كما سـبق من المصنّف في شـرط 

الإيمـان ص18.

اشتـراط  ]عــــدم 
العدالـــة -عـــى 
القـــول بـــه- في 

عتق العبيد[

الوصف الثالث:
]أن لا يكـــــــون 
واجـــب النفقـــة  

على المالك[
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و)المبسـوط(، و)النهاية(، و)السـرائر(، و)الغنية(، و)إشـارة السـبق(، 
و)النافـع(،  و)الشـرائع(،  و)التذكـرة(،  و)القواعـد(،  و)الوسـيلة(، 
و)الروضـة(،  و)اللّمعـة(،  و)الـدروس(،  و)البيـان(،  و)الإرشـاد(، 
و)المسـالك(، و)المـدارك(، و)المفاتيـح(، و)الريـاض()))، إلـى غيـر 
ذلـك من كتبهـم التي أرسـلوا الاشـتراط فيها إرسـال المسـلّمات، من 

غيـر تعرّض فـي كثيـرٍ منهـا للخلاف.

بل عن )المنتهى( أنّه: )قول مَنْ يحفظ منه العِلْم())).

فـي  كمـا  صريحًـا،  عليـه  الإجمـاع  دعـوى  منهـا  جملـة  فـي  بـل 
)السـرائر(، و)الغنيـة(، و)التذكـرة(، و)المـدارك(، و)المفاتيح(، وكذا 
عـن )المعتبـر(، و)نهايـة الإحـكام()))، وغيرهـا ممّـا يمكـن تحصيـل 

 ينظـر: المقنـع: 166، المبسـوط: 258/1، النهاية: 186، السـرائر: 459/1،  (((
قواعـد   ،921 الوسـيلة:   ،311-112 السـبق:  إشـارة   ،124 النـزوع:  غنيـة 
 ،321/1 الإسلام:  شـرائع   ،562/5 الفقهـاء:  تذكـرة   ،153/1 الأحـكام: 
الـدروس  البيـان: 613،  النافـع: 95، إرشـاد الأذهـان: 782/1،  المختصـر 
الشـرعيّة: 242/1، اللّمعـة الدمشـقيّة: 34، الروضـة البهيّة: 25/2، مسـالك 
الأفهـام: 324/1، مـدارك الأحـكام: 542/5، مفاتيـح الشـرائع: 802/1، 

الـكلام: 32/16. المسـائل: 177/5-178، جواهـر  ريـاض 

 ينظر منتهى المطلب: 365/8. (((

 ،265/5 الفقهـاء:  تذكـرة   ،124 النـزوع:  غنيـة   ،459/1 السـرائر:   ينظـر:  (((
مـدارك الأحـكام: 245/5، مفاتيـح الشـرائع: 208/1، المعتبـر: 581/2، 

.178-177/5 المسـائل:  ريـاض   ،383/2 الإحـكام:  نهايـة 
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الإجمـاع المحقّـق، وكفـى بذلـك حجّـة.

مضافًا إلى النصوص المستفيضة، مثل:

بـن  عبدالرحمـن  عـن  الصحيـح  فـي  الشـيخ&  رواه  مـا   ]-1[
الحجّـاج، عـن أبـي عبـدالله×، قـال: <خمسـة لا يعطـون مـن الزكاة 
شـيئًا: الأب، والُأمّ، والولـد، والمملـوك، والزوجـة؛ وذلـك أنّهم عياله 

لـه>))). لازمون 

أبـي الحسـن  بـن عمّـار، عـن  الموثّـق عـن إسـحاق  ]2-[ وفـي 
موسـى×، وفـي ذيلـه: <...قلـت: فمَـنْ ذا الـذي يلزمنـي مـن ذوي 
قرابتـي حتّى لا أحتسـب عليهـم الزكاة؟ قـال×: أبوك وأُمّـك، قلت: 

أبـي وأُمّـي؟ قـال: الوالـدان والولـد>))).

]3-[ وروايـة زيـد الشـحّام عن أبـي عبـدالله×، قال: <فـي الزكاة 
يُعطـى منهـا الأخ، والُأخـت، والعـمّ، والعمّـة، والخـال، والخالـة، ولا 

يُعطـى الجدّ والجـدّة>))).

 الكافـي: 552/3 ب: تفضيـل القرابـة فـي الـزكاة...ح5، تهذيـب الأحـكام:  (((
بـدل  )والمـرأة(  وفيهـا:  33/2-34ح101،  الاسـتبصار:  56/4ح150، 

)والزوجـة(.

 تهذيب الأحـكام: 56/4ح149، الاسـتبصار: 33/2ح100، وفيهما: )الزكاة  (((
عليـه( بـدل )عليهـم الزكاة(، ومثلـه )الكافـي: 551/3 ب: تفضيـل القرابة في 

ح1(. الزكاة 

 الكافـي: 552/3 ب: تفضيـل القرابـة فـي الـزكاة...ح6، تهذيـب الأحـكام:  (((

]النصــوص الدالّــة 
عــى اشــراط أن لا 
يكــــون واجــب 

النفقة[
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]4-[ وروايـة أبي خديجة عـن الصادق×: <لا تعـطِ ]من[* الزكاة 
ـنْ تعـول>)))، وهـذه محمولـة على المذكـور في غيرهـا، كما  أحـدًا ممَّ
أنّ العمومـات الدالّـة علـى جـواز دفـع الـزكاة إلـى القرابـة مخصّصـة 

المذكورين. بغيـر 

وأمّـا روايـة عمـران بـن إسـماعيل القمّـيّ قـال: <كتبـت إلـى أبـي 
الحسـن الثالـث×: إنّ لـي وُلْـدًا رجـالًا ونسـاءً، فيجـوز أنْ أعطيهـم 
مـن الـزكاة شـيئًا؟ فكتـب: إنّ ذلك جائـزٌ لـك>)))، ومرسـلة محمّد بن 
جـزك - قال: <سـألت الصـادق× أدفع عُشـر مالي إلى ولـد ابنتي)))؟ 

قـال: نعم، لا بـأس>))).

فلا تنافيـان تلـك الأدلّـة؛ لضعـف سـندهما، ونـدرة العامـل بهما، 
وإعـراض المشـهور عنهما، بل عدم وضـوح دلالتهمـا، واتّصاف تلك 

الأدلّـة بضدّ مـا ذكر.

ولذلـك أجـاب فـي محكـيّ )المنتهى( عـن الُأولـى بـ: )جـواز أنْ 

56/4ح151، وفيهما: )ولا الجدّة( بدل )الجدّة(.

 تهذيب الأحكام: 57/4ح153، الاستبصار: 34/2ح103. (((

الأحـكام:  تهذيـب  ح9،  الـزكاة  فـي  القرابـة  تفضيـل  ب:   552/3  الكافـي:  (((
34/2ح102. الاسـتبصار:  56/4ح152، 

 فـي حاشـية الأصـل: <ولـد ابنـي - خ ل> ]وهـو الموجـود فـي )الوافـي: 10/  (((
185- 186ح 9399( عـن )الكافـي([.

 الكافي: 552/3 ب: تفضيل القرابة في الزكاة...ح10. (((

]النصــوص الدالّــة 
عــى جــواز الدفــع 
ــة  ــب النفق إلى واج

وتوجيهها[
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يكـون الرجـال والنسـاء مـن ذوي الأقارب، وأُطلـق عليهم اسـم الولد 
مجـازًا؛ بسـبب مخالطتهـم لألولاد، وباحتمـال أنْ يكـون إرادة الزكاة 

المندوبة())).

واحتمـل فـي )المـدارك(: <أنْ يكـون الإمـام× عَلِـمَ مـن حـال 
السـائل أنّـه غيـر متمكّن مـن النفقة علـى الأولاد فسـوّغ له دفـع الزكاة 
إليهـم لذلـك>)))، وقد سـبقه إلى هـذا الجمع الشـيخ فـي )التهذيبين(، 
مستشـهدًا علـى ذلـك بما فـي ذيل روايـة أبي خديجـة)))، وقـد تركناه.

ويظهـر مـن )تهذيبه( وجـهٌ آخر، قـال -مشـيرًا إلى الخبـر الأوّل-: 
<فهـذا خبـرٌ مخصـوصٌ بـه، ألا تـرى أنّـه إذا قـال: إنّ ذلك جائـزٌ لك، 
فعلّـق الجـواز بـه دون غيره، ثـمّ قال: مع أنّـه يجوز أنْ يكـون إنّما أجاز 
]لـه[ ذلـك؛ لقلّـة بضاعتـه، وأنّ ذلـك لا يفـي بما يحتـاج إليه مـن نفقة 
عيالـه، فسـوّغ لـه أنْ يجعل زكاته زيـادة في نفقـة عياله، وهـذا جائزٌ إذا 

كان الأمـر على مـا ذكرنـاه>))) انتهى.

واحتمـل بعضهـم الحمل على إرادة الـزكاة المندوبـة، أو على كون 
المدفـوع إليه غيـر واجب النفقـة، كما يـدلّ عليه قول السـائل: <رجالًا 

 ينظر منتهى المطلب: 367/8. (((

 مدارك الأحكام: 246/5، وفيه: )فساغ( بدل )فسوّغ(. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 56/4-57، الاستبصار: 34/2. (((

 تهذيب الأحكام: 56/4-57، وفيه: )الخبر( بدل )خبرٌ(. (((
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ونسـاءً>)))، أو علـى كـون الزكاة من غيـر المنفق))) إنْ قيـل بجواز مثله.

وأمّـا المرسـلة -فمـع جريـان بعـض مـا ذُكر فيهـا- تحتمـل لإرادة 
الـزكاة كمـا عـن  للسـؤال عـن دفـع  الهبـة، وليسـت  فـي  المشـاورة 

)الوافـي( ؛ بنـاءً علـى عـدم وجـوب نفقـة ولـد الولـد))).

ورواه فـي )الوسـائل(: <ولـد ابنتـي>)))، وحملـه على قيـام الأب أو 
الجـدّ لـه بنفقتـه، فيكـون مـا يدفعه الجـدّ للُأمّ علـى جهة التوسـعة.

وقد يُستدلّ على المطلوب:

]1-[ بـأنّ مَـنْ يجـب نفقتـه غنـيٌّ مـع بـذل المنفـق، فلا يجـوز 
دفعهـا إليـه.

]2-[ وبـأنّ دفعها إليه يسـتلزم عـود نفعها عليه؛ لسـقوط النفقة عنه 
حينئـذٍ، يعنـي أنّ دفـع الـزكاة المسـقطة لوجـوب الإنفـاق عنـه صرفٌ 
للـزكاة فـي مؤنتـه، وهو مخالـفٌ لأدلّـة الزكاة المشـتملة علـى الإيتاء، 

والدفـع، والإخراج.

احتـجّ بهما جماعـةٌ كالفاضل فـي )التذكـرة( ومحكـيّ )المنتهى(، 

 احتمله العلّمة في )منتهى المطلب: 367/8(. (((

 احتمله الوحيد البهبهانيّ في )مصابيح الظلام: 499/10(. (((

 ينظر الوافي: 186/10. (((

 وسائل الشيعة: 243/9-244ح11935. (((

]دليـــان آخـــران 
عـــى اشـــراط أن 
ـــب  ـــون واج لا يك

النفقة[
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وتبعـه الشـهيدان فـي )البيـان( و)المسـالك(، وتبعهما فـي )المدارك( 
و)المفاتيح())).

ويـرد علـى الأوّل: )منـع حصول الغنـى؛ فإنّ الغنـيّ مَنْ عنـده مؤنة 
السـنة لـه ولعياله الواجبـي النفقة، فلـو فُرض لهذا القريـب الذي يجب 
الإنفـاق عليـه عيـالًا لا يجب نفقتهم عليـه -والمفـروض عدم وجوب 
نفقتهـم علـى منفقـه- فلا ريـب فـي صـدق الفقيـر عليـه، المسـتلزم 
لجـواز أخـذه مـن المنفـق ومـن غيـره، مـع أنّ تخصيـص المنـع بمَـنْ 
يجـب نفقتـه علـى المزكّـي أعظـم شـاهدٍ علـى أنّ المنـع ليـس لأجل 

الغنـى، وإلّ لـم يفـرّق بيـن المزكّـي وغيره.

وأوضـح منـه ذكرهم عـدم وجـوب الإنفاق شـرطًا لإعطـاء الفقير؛ 
إذ علـى تقديـر كونه راجعًا إلى الغنـى فهو كاشـتراط أنْ لا يكون للفقير 

ضيعة يكتفـي بها.

وعلـى الثانـي منـع أنّ دفـع الـزكاة إليه لا يصـدق معه الإيتـاء، كيف 
وصـدق الإيتاء فـي الصدقـة الواجبة والمندوبـة على نهـجٍ واحدٍ؟ ولا 

شـكّ في صـدق الإيتاء بالنسـبة إلـى المندوبة.

نعـم، قـد يسـلّم مـا ذُكـر فـي العبـد؛ حيـث إنّـه لا يملـك، ولـذا 
ـنْ دفـع إليـه الـزكاة وتبيّـن أنّـه  اسـتثنى جماعـةٌ خصـوص العبـد ممَّ

 ينظـر: تذكرة الفقهاء: 265/5، منتهى المطلب: 366/8، البيان: 311، مسـالك  (((
الأفهام: 423/1، مدارك الأحكام: 246/5، مفاتيح الشـرائع: 208/1.

]مناقشـــة الدليـــل 
الأوّل[

]مناقشـــة الدليـــل 
الثاني[
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النفقـة))). واجـب 

علـى أنّ مـا يلـزم مـن الإيتـاء مـن سـقوط النفقـة عنـه لا يمنـع من 
صحّـة الإيتـاء؛ لأنّ إسـقاط وجـوب النفقـة بإعطـاء الـزكاة الموجـب 
لإزالـة الفقـر ممّـا لا مانـع منـه، كيـف وإسـقاط بعـض مـا يلزمـه مـن 
المؤنـة ممّـا لا إشـكال فيه فـي كثيرٍ مـن المقامـات، كمَنْ لـه أبٌ وأخٌ، 
ـا، بحيث اشـترك مـع أخيه  فدفـع إلـى أخيـه مـن الزكاة مـا صار بـه غنيًّ
الدافـع فـي نفقـة أُمّهما، فـإنّ المالك قد أسـقط بالـزكاة نفس مؤنـة أُمّه 

عـن نفسـه، إلـى غير ذلـك مـن الأمثلة.

ـا فـي صـورة بـذل النفقـة له،  فالتحقيـق أنْ يقـال: إنْ كان يُعـدّ غنيًّ
والوثـوق بالبـذل، ولا يكـون فـي عيالـه مَـنْ يجـب عليـه نفقتـه لـو 
تمكّـن، فلا يجـوز لـه أخـذ الـزكاة لـه مـن المنفـق اتّفاقًـا، بـل ولا 
للمحقّـق  الإرشـاد(  )التذكـرة( و)شـرح  لمـا عـن  وفاقًـا  غيـره  مـن 
و)الغنائـم()))؛  المفاتيـح(،  )شـرح  فـي  واختـاره   ،(((& الأردبيلـيّ
لصـدق الغنـيّ عليـه بعد اجتمـاع وصفي وجـوب الإنفـاق عليه وبذل 
المنفـق، وإنْ كان كلّ واحـدٍ منهمـا لا يكفـي فـي نفـي الفقـر عنـه إلّ 
إذا امتنـع المنفـق، وقـدر المنفَـق عليـه علـى الاسـتيفاء ولـو بمعونـة 

الحاكـم، لكنّـه محـلّ تأمّـل.

 ينظر: المعتبر: 570/2، تذكرة الفقهاء: 349/5، منتهى المطلب: 390/8. (((

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 244/5، مجمع الفائدة والبرهان: 178/4. (((

 ينظر: مصابيح الظلام: 498/10-508، غنائم الأيام: 169/4. (((

]خـــروج الفقـــر 
الفقــــــر  عـــن 
بوجـــوب النفقـــة 

وبذلها[
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ولكـن في )الـدروس(، وعن )المنتهى( و)حاشـية الإرشـاد( جواز 
الأخـذ)))؛ لعـدم خروجـه مـن الفقـر بالإنفـاق، وكمـا يجـب إنفـاق 
القريـب عليـه -لكونـه فقيرًا- كـذا يجوز لغيـره دفع الـزكاة إليه لذلك، 
وكمـا أنّـه لـو تكفّل القريـبَ أجنبيٌّ مـن باب الـزكاة بحيث يوثـق ببذله 
ـا، فلا يسـقط بذلك وجـوب إنفاقه عنـه، كذلك  لـه، ثـمّ صـار قريبه غنيًّ

وجـوب الإنفـاق لا يُسـقط جـواز دفع الـزكاة إليه.

وفيـه نظـر؛ لأنّـه يكفـي فـي الخـروج أنْ يسـتحقّ الشـخص علـى 
قريبـه الإنفـاق عليـه، وقيـام القريـب ببـذل مـا يسـتحقّه.

أنّ موضـوع  الـزكاة  دفـع  الإنفـاق وجـواز  بيـن وجـوب  والفـرق 
وجـوب الإنفـاق هـو عـدم القـدرة علـى مؤنـة نفسـه، وهـذا حاصـلٌ 
وإنْ تكفّلـه رجـلٌ مـن بـاب الـزكاة، وأمّا جواز دفـع الـزكاة فموضوعه 
الحاجـة والفقـر)))، ويرتفـع بتملّكـه على غيـره ولو من بـاب التكليف 
بمؤونتـه)))، فموضـوع الـزكاة يرتفـع بالإنفـاق الواجـب، وموضـوع 

الإنفـاق لا يرتفـع بدفـع الـزكاة.

ولأجـل مـا ذكرنـا لـو دفـع أحـدٌ زكاة مالـه إلـى أولاد الأغنيـاء من 

 ينظـر: الدروس الشـرعيّة: 242/1، منتهى المطلب: 336/8، حاشـية الإرشـاد  (((
للمحقّـق الكركيّ -ضمن موسـوعة حياة المحقّـق الكركيّ وآثـاره-: 148/9.

 في الأصل: )والغنى(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في الأصل: )مؤنته(، وما أثبتناه من المصدر. (((

]الإشــــــكال في 
الــــخروج عـــن 
ـــوب  ـــر بالوج الفق

والبذل[

]جــواب الإشــكال 
ــن  ــان الفــرق ب وبي
النفقـــة الواجبــة 
ــن  ــع م ــن الدف وب

الزكاة[
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ذوي الثـروة عُـدّ دافعًـا إلـى غيـر الفقراء.

ـا  كمًّ بحالـه  يليـق  مـا  لـه  يبـذل  لـم  يكـن كذلـك -بـأنْ  لـم  وإنْ 
وكيفًـا؛ لإعسـاره، أو امتناعـه، وعـدم التمكّن مـن إجبـاره، أو كان له 
عيـال يتكفّلهـم- فالظاهـر جـواز أخـذ الـزكاة من غيـر المنفـق وفاقًا 
للمحكـيّ عـن )المنتهـى(، و)النهايـة(، و)الجامـع(، و)الـدروس(، 
و)حاشـية الشـرائع(، و)المسـالك()))؛ لأنّـه غيـر واجـد لمؤنـة عياله 
التـي هـي بمنزلـة مؤنـة نفسـه، فهـو فقيـرٌ، ولفحـوى مـا سـيأتي مـن 
جـواز الأخـذ مـن غيـر المنفـق للتوسـعة علـى نفسـه)))، فـإنّ الجواز 
لسـدّ رمـق عيالـه أولـى، بـل الظاهـر جـواز أخـذ الـزكاة مـن المنفق 
لـولا إطلاق الأخبـار ومعاقـد الإجماعـات المانعـة عـن دفـع الزكاة 

النفقة. واجـب  إلـى 

اللهـمّ إلّ أنْ تحمـل جميـع ذلـك -بحُكْـم الغلبـة- إلـى غيـر تلك 
الصـورة، بـل علـى أخـذ الـزكاة لسـدّ خلّة نفسـه.

فـي سـدّ خلّـة واجـب  تُصـرف  الـزكاة لا  أنّ  الروايـات  فحاصـل 
النفقـة، بـل يجـب سـدّ خلّتهـم مـع قطـع النظـر عـن وجـوب الـزكاة؛ 

 ينظـر: منتهى المطلـب: 336/8، نهاية الإحـكام: 383/2، الجامع للشـرائع:  (((
145، الدروس الشـرعيّة: 242/1، حاشـية شـرائع الإسلام للمحقّق الكركيّ 
مسـالك   ،269/10 وآثـاره-:  الكركـيّ  المحقّـق  حيـاة  موسـوعة  -ضمـن 

الأفهـام: 423/1.

 سيأتي ذلك ص82. (((

ــروج  ــدم الخ ]عــ
عــن الفقــر بمجرّد 

وجوب النفقة[

]حاصل الروايات[
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لأنّهـم عيالـه لازمـون لـه كما فـي بعـض الأخبـار)))، ولأنّـه يُجبر على 
نفقتهـم كمـا فـي أُخـر)))، فلا تجعـل زكاتـه وقايـةً لمالـه علـى ما في 

الروايـات))). بعـض 

ويؤيّـده فحـوى مـا سـيجيء من جـواز صـرف المالـك الـزكاة في 
التوسـعة علـى عيالـه، فـإنّ جـواز التوسـعة عليهـم مـن الزكاة يسـتلزم 

جـواز سـدّ خلّتهـم الشـاملة لجملـة عيالهـم منها.

ويلـوح إلـى ما ذكرنا فـي معنى الرواية قول شـيخنا في )المسـالك( 
-فـي بيـان ضابـط الجـواز-: <والمنـع أنّ القريـب إنّمـا يمنـع دفعـه 
ا فـي وطنه، فلـو كان  لقريبـه))) مـن سـهم الفقـراء لقوت نفسـه مسـتقرًّ
مـن باقـي الأصناف جـاز الدفع إليـه، ولذا لو أراد السـفر أُعطـي ما زاد 

علـى نفقـة الحضـر، وكـذا يُعطى لنفقـة زوجتـه وخادمـه>))) انتهى.

بقـي الـكلام فـي أنّ الواجب هو الاقتصـار على ما يحتـاج إليه لنفقة 
عيالـه، أو يجـوز الإيتاء به حتّى يسـتغني عـن الإنفاق عليه؟

 كما في رواية عبدالرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ص72. (((

 ينظر علل الشرائع: 371/2ب94ح1. (((

 ينظر الكافي: 551/3 ب: تفضيل القرابة في الزكاة...ح4. (((

 في الأصل: )لقربه(، وما أثبتناه من المصدر. (((

بـدل  يمتنـع(  إنّمـا  القريـب  أنّ  )الضابـط  وفيـه:  الأفهـام: 424/1،   مسـالك  (((
)والمنـع أنّ القريـب إنّمـا يمنـع(، و)وكـذا( بـدل )ولـذا(.
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ظاهر صدق الفقير هو الثاني، لكن ظاهر كلام بعض هو الأوّل.

ثـمّ إنّ الظاهـر جـواز أخـذ الـزكاة للتوسـعة مـن المنفق فضلاً عن 
غيـره إذا كان فـي معيشـته فتورٌ بـدون الأخـذ؛ لدخوله في سـدّ الخلّة، 
وصـدق الفقيـر علـى واجـب النفقـة، وانصـراف مـا دلّ علـى المنـع 

بصـورة قيـام المنفـق بالإنفـاق اللّئق.

ويؤيّـده بـل يـدلّ عليـه موثّقـة سَـماعة عـن أبـي عبـدالله×، قال: 
)سـألته عـن الرجـل يكـون لـه ألـف درهـم يعمـل بهـا، وقـد وجبـت 
عليـه فيهـا الـزكاة، ويكـون فضلـه الـذي يكتسـب بمالـه كفـاف عياله 
لطعامهـم وكسـوتهم، ولا يسـع لُأدُمِهـم، وإنّمـا يقوتهـم فـي الطعـام 
والكسـوة، قـال: فلينظـر إلـى زكاة مالـه ذلـك فليخـرج منهـا ]شـيئًا[* 
-قـلّ أو كثـر- فيعطيـه بعـض مَـنْ تحلّ لـه الـزكاة، وليعد بمـا بقي من 
الـزكاة علـى عيالـه، فليشـترِ بذلـك آدامهم ومـا يصلحهم فـي طعامهم 
فـي غير إسـراف، ولا يـأكل هـو منهـا()))، ونحوهـا صحيحـة صفوان 

عن إسـحاق بـن عمّـار))).

ودعـوى أنّهمـا في زكاة التجـارة المندوبـة)))، فيجوز التسـامح فيها 
ا؛ إذ بعد تسـليم ظهور  بإعطـاء مَـنْ لا يجـوز إعطاؤه، توجيهٌ فاسـدٌ جـدًّ

 ينظر الكافي: 562/3 ب: مَنْ يحلّ له أنْ يأخذ الزكاة...ح11. (((

 ينظر الكافي: 561/3 ب: مَنْ يحلّ له أنْ يأخذ الزكاة...ح8. (((

 احتمله في )جواهر الكلام: 40/16(. (((

أخــــذ  ]جـــواز 
الـــزكاة للتوســـعة 

من المنفق[



........................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 82

زكاة التجـارة، ومنـع احتمـال بقـاء مقـدار النصـاب مـن الألـف درهم 
إلـى تمـام الحـول فوجبت فيه الـزكاة، لا ريب فـي أنّ المقـام مقام بيان 

مصـرف الـزكاة المندوبـة المتّحد مع مصـرف الواجبـة إجماعًا.

وأمّـا التوسـعة الزائـدة علـى النفقـة اللّئقـة -التـي لو فُـرض تملّكه 
لهـا أو لثمنهـا كانت الـزكاة عليـه محرّمـة- فالظاهر عدم جـواز الأخذ 
من سـهم الفقـراء، بـل مطلقًا؛ لحصـول الغنى علـى ما عرفـت، خلافًا 
لظاهـر جماعـة)))؛ لظاهـر صحيحـة ابـن الحجّـاج عـن أبـي الحسـن 
الأوّل×، قـال: <سـألته عـن الرجـل يكـون أبـوه، أو عمّـه، أو أخـوه 
ـعون عليه  يكفيـه مؤنتـه، أيأخذ مـن الزكاة يوسّـع به إنْ كانـوا))) لا يوسِّ

فـي كلّ))) مـا يحتـاج إليه؟ قـال×: لا بـأس>))).

لكـن الظاهر منها إرادة التوسـعة فـي مقابلة التضييق، ولو سُـلّم 
ظهورهـا فـي إرادة الفضل عن النفقـة اللّئقة فلابـدّ أنْ تُحمل على 
مـا ذكرنـا؛ لأنّها لا تقـاوم العمومـات المتكثّـرة المانعة مـن إعطاء 

لغنيّ. ا

 منهـم: الشـهيد فـي )البيـان: 316(، والشـهيد الثانـي فـي )مسـالك الأفهـام:  (((
.)211/12 الناضـرة:  )الحدائـق  فـي  البحرانـيّ  والمحـدّث   ،)423/1

 في الأصل: )كان(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في الأصل: )وكلّ(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافـي: 561/3 ب: مَـنْ يحـلّ لـه أن يأخـذ الـزكاة ح5، تهذيـب الأحـكام:  (((
108/4ح310، وفيهمـا: )فيتوسّـع( بـدل )يوسّـع(.

ـــعة  ـــم التوس ]حك
الزائــــدة عــــى 

النفقة اللّئقة[
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ثـمّ لـو بُني علـى أنّ وجوب الإنفـاق لا يرفـع الفقر -كما سـبق عن 
جماعـة)))- جـاز له الأخـذ مطلقًـا، من غير فـرق بيـن أنْ يكون لأصل 

الإنفاق أو للتوسـعة.

ثـمّ لو قلنـا بجواز الأخـذ للتوسـعة فيبقى اسـتثناء الزوجة مـن جواز 
الأخذ للتوسـعة مـن المنفق وغيـره؛ لأنّها تطلب النفقـة بعوض بضعها.

ثـمّ لـو كانـت الزوجـة ناشـزة فالظاهـر أنّهـا كالمطيعـة)))، وظاهـر 
المحقّـق فـي )المعتبـر( الإجماع علـى عدم الفـرق بينهمـا)))، ووجهه 

واضـحٌ؛ لتمكّنهـا مـن النفقـة بالرجـوع إلـى الإطاعة.

والمنقطعـة المشـروطة لهـا النفقـة بحُكْم الدائمـة، كمـا أنّ الدائمة 
المسـقطة لوجـوب النفقة -بنـاءً علـى جـوازه- كالمنقطعة.

وأمّـا المملـوك فصـرّح جماعـةٌ بعـدم جـواز إعطائـه)))، وعلّله في 
)المعتبـر( بــ: )عـدم التملّـك، وبأنّـه غنـيٌّ بمـولاه()))، واقتصـر فـي 
)البيـان( علـى عـدم الملـك، قـال: )ولـو قلنـا بملكـه فهـو فـي حُكْـم 

 تقدّم ذكره ص78. (((

 في الأصل: )كالمطلّقة(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر المعتبر: 582/2. (((

الغطـاء:  كشـف   ،280/5 الفقهـاء:  تذكـرة   ،176-175 الهدايـة:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،185/4

 ينظر المعتبر: 568/2. (((

أخــــذ  ]حكـــم 
الزوجـــــــــــة 

للتوسعة[

]حكـــم إعطــــاء 
المملـــوك مـــــن 

سهم الفقراء[
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ملـك السـيّد())).

وظاهـر مَـنْ ذكـره هاهنـا فـي واجـب النفقـة أنّ المانـع وجـوب 
ـنْ ذكره فـي أخبار المنـع من إعطـاء واجبي  الإنفـاق، وهـو الظاهـر ممَّ

النفقـة، معلّلـة بأنّـه يُجبـر على نفقتهـم))).

والتحقيـق أنّـه إنْ أنفـق المولـى على عبـده النفقة اللّئقـة فلا يجوز 
لـه أخـذ الزكاة مـن مـولاه ولا من غيـره، وإنْ عجـز المولـى عنها جاز 

مطلقًا. الأخـذ  له 

أمّـا الأوّل فلصـدق الغنـيّ عليـه علـى مـا عرفـت فـي غيـره، كمـا 
اعتـرف بـه الشـهيدان والفاضلان))) فيمـا تقـدّم فـي أوّل المسـألة.

وأمّـا الثانـي فلصـدق الفقيـر عليـه، ولا مانع منـه إلّ كونـه غير مالك 
أو فـي حُكْـم غيـر المالـك، أو أنّ دفع المولـى زكاته إليه لا يُسـمّى إيتاءً؛ 
لأنّـه لـو تبيّن كـون المدفوع إليه عبـد الدافع لـم يجزِ، كما صـرّح به غير 
واحـد)))، مـع اعترافهـم بالإجـزاء لو تبيّـن اختلال الشـروط الُأخر، أو 
ورود الأخبـار بـأنّ: )العبـد لا يُعطـي الزكاة ولـو كان له ألـف ألف، ولا 

 ينظر البيان: 317. (((

 ينظر علل الشرائع: 371/2 ب: 94ح1. (((

 ينظـر: البيان: 311، مسـالك الأفهام: 423/1، المعتبـر: 581/2، تذكرة الفقهاء:  (((
.265/5

 ينظر: المعتبر: 570/2، منتهى المطلب: 390/8، وغيرهما. (((

ـــن  ـــل ب ]التفصيــ
إنفـــــاق المـــولى 

وعجزه[

]بيـــان جــــواز أخذ 
ـــع  ـــزكاة م ـــد ال العب

عجز مولاه[



85................... ى اللع جب النفقةا ونيكو لا الأصناف: أن ثالث من أوصافلا

يُعطـى منهـا لو احتـاج()))، كما تقدّم في اشـتراط الحرّيّة فـي المزكّي))).

وشيء من ذلك لا يصلح للمنع.

أمّـا الأوّل فلأنّـه إنّمـا يمنـع إذا ثبـت أنّ حصّـة الفقـراء تمليكهـم إيّاه 
كمـا يتـراءى من ظاهـر اللّم في الآيـة)))، ومـن أمثال قولـه×: )...فإذا 
وصلـت إلـى الفقير فهـي بمنزلة مـال الفقير يصنع بهـا ما شـاء()))، وهو 
ممنـوعٌ؛ فـإنّ اللاّم للاسـتحقاق، ومثـل الروايـة واردٌ مـورد الغالب من 

كـون الدفـع علـى وجـه التمليك كمـا لا يخفى.

وحينئـذٍ فيجـوز صرف الـزكاة إلى العبـد بأنْ يُقـدّم إليه طعـامٌ يأكله 
كما ذكرنـا في إعطـاء الطفل.

نعـم، لـو أُريد تسـليمه بحيـث يخرج عن ملـك المزكّـي قبل إتلاف 
العبـد لـه اعتبـر إذن السـيّد، فيملكـه هـو أو العبـد علـى الخلاف فـي 
ا  مالكيّتـه، فـإنْ كان السـيّد فقيـرًا جاز له الأخذ مـن العبـد، وإنْ كان غنيًّ

ممتنعًـا عـن الإنفـاق حرم عليـه الأخذ.

 ينظر الكافي: 542/3 ب: زكاة مال المملوك...ح1. (((

 ينظر ص 139 من المجلّد الأوّل. (((

دَقَـاتُ للِْفُقَـرَاءِ وَالْمَسَـاكِينِ وَالْعَامِلِيـنَ عَلَيْهَـا   وهـي قولـه تعالـى: }إنَِّمَـا الصَّ (((
ـبيِلِ{  ـهِ وَابِْـنِ السَّ قَـابِ وَالْغَارِمِيـنَ وَفِـي سَـبيِلِ اللَّ فَـةِ قُلُوبُهُـمْ وَفِـي الرِّ وَالْمُؤَلَّ

)سـورة التوبـة: 60(.

 ينظـر الكافـي: 556/3 ب: الرجـل إذا وصلت إليه الـزكاة...ح1، والرواية عن  (((
الصادق×. الإمام 

]هـــل يُعتـــر إذن 
ــع  ــولى في الدفـ المـ

إلى العبد[
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وهـل يُعتبـر حينئذٍ إذنـه للأخذ حتّى يقع التسـليم بدونـه غير مخرج 
للمدفوع من ملـك الدافع؟

وجهان: أقواهما ذلك.

وحينئـذٍ فيصـرف فـي العبـد وإنْ لـم يكـن عبـرة بتسـليمه كالطفـل 
المصـروف فيـه الـزكاة.

وأمّـا الثانـي فلمنـع عدم صـدق الإيتـاء، والإعطـاء، والصـرف بعد 
عـدم اعتبـار التملّك فـي حصّـة الفقراء.

وأمّـا مـا ذكروه مـن أنّه لـو تبيّن المدفـوع إليه عبـدًا للدافع لـم يجزِ 
فالظاهـر اختصاصـه بغيـر صـورة صـرف الـزكاة إليـه بإطعامـه الطعام 
مـن بـاب الـزكاة؛ فإنّـه يصـدق علـى ذلـك صـرف الـزكاة، ولا نسـلّم 
اعتبـار الخـروج عـن الملك بالتسـليم في الـزكاة، مع أنّ هـذا الوجه لو 
تـمّ كان مانعًـا مـن أخـذ مـال زكاة المولى لا غيـر، وبه يندفع التمسّـك 
فـي المنع مـن أخـذ زكاة المولـى بالأخبار الـواردة في حرمـان واجبي 
النفقـة))) لـو سـلّم كـون المنـع فيها تعبّـدًا لا مـن جهة حصـول الغنى، 

كما يشـعر بـه التعليـل بأنّـه يُجبر علـى نفقتهم.

وأمّـا الأخبـار المتقدّمة في اشـتراط الحرّيّة في المزكّي مـن أنّ العبد 
لا يزكّـي مـع الغنى، ولا يُعطى الـزكاة مع الاحتياج، فالظاهـر أنّ المراد 
احتيـاج العبـد فـي مقابل غنـاه المسـبّب عن كـون طائفة مـن المال في 

 وقد تقدّم ذكر قسم منها ص72.  (((



87................... ى اللع جب النفقةا ونيكو لا الأصناف: أن ثالث من أوصافلا

يـده مـع إذن المولـى له فـي التصرّف فيها كيف شـاء.

أنّ  الـزكاة، كمـا  أنّ هـذا الاحتيـاج لا يُحـلّ أخـذ  المعلـوم  ومـن 
ذلـك الغنـى لا يوجـب دفعها، بل العبـرة في اسـتحقاق الـزكاة احتياج 
مـولاه أو امتنـاع مـولاه الموجبيـن لاتّصافـه بالفقر الحقيقـيّ الموجب 

الزكاة. لاسـتحقاق 

وكيـف كان فجـواز إعطـاء العبـد الفقيـر من سـهم الفقـراء لا يخلو 
و)الشـرائع()))،  )الإرشـاد(  فـي حاشـيتي  بـه  كمـا صـرّح  قـوّة،  مـن 
واختـاره فـي )المناهـل()))، والأحـوط أنْ يُعطـى من سـهم سـبيل الله، 

وأحـوط منـه عـدم إعطائـه مطلقًا.

ثـمّ إنّـه لا فـرق فيمـا ذكرنـا بيـن وجـوب الإنفـاق بالأصالـة وبيـن 
الوجـوب بنـذر وشـبهه؛ لعمـوم التعليل المتقـدّم، وصـدق الغنى معه، 
سـيّما إذا قلنـا بـأنّ المنـذور له يملـك على النـاذر ذلك، ويسـتقرّ ذلك 

فـي ذمّتـه بمجـرّد النذر.

ومنـه يُعلـم وضـوح جهـة المنـع فيمـا إذا وجب بشـرطٍ فـي ضمن 
عقـدٍ لازمٍ())).

 ينظـر: حاشـية الإرشـاد للمحقّـق الكركـيّ -ضمـن موسـوعة حيـاة المحقّـق  (((
الكركيّ وآثاره-: 841/9، حاشـية شـرائع الإسلام للمحقّـق الكركيّ-ضمن 

موسـوعة حيـاة المحقّـق الكركـيّ وآثـاره-: 269/10.

 المناهل مخطوطٌ. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 342-333. (((

ــل رأي  ]حاصــــ
ــف في إعطاء  المصنّ

العبد الفقير[

وجب  مَـنْ  ]حكم 
الإنفـاق عليه بنذر 

وشبهه[
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كـذا أفـاد الُأسـتاذ+، وبالتأمّـل فيمـا ذكـر يُعلـم الحال فـي جملة 
مـن الفـروع التـي تركناها.

الوصف الرابع)))
أنْ لا يكـون هاشـميًّا مـع كـون المزكّي غير هاشـميّ، كمـا صرّح به 
غيـر واحدٍ مـن الأصحاب)))، بـل الإجماع بقسـميه عليـه)))، والأخبار 

المسـتفيضة بـل المتواتـرة صريحة فيه.

أمّا من طُرق المخالفين فروى الجمهور:

]1-[ عن النبيّ‘ أنّه قال: <الصدقة محرّمةٌ على بني هاشم>))).

]2-[ وقـال× بهـذه الصدقة: <...أوسـاخ الناس، فال تحلّ لمحمّد 
محمّد‘>))). وآل 

 نقـل المؤلّـف مـا فـي هـذا الوصـف مـن )كتـاب الـزكاة للشـيخ الأنصـاريّ:  (((
343-353( باختلاف يسـير، ولكن هنـاك إضافات على المطالب التي أشـار 

إليهـا الشـيخ الأعظـم إجمالًا.

 ينظـر: المختصـر النافـع: 60، إرشـاد الأذهـان: 287/1، اللّمعـة الدمشـقيّة:  (((
43، وغيرهـا.

المطلـب: 371/8،  منتهـى  المعتبـر: 583/2،  النـزوع: 124،  غنيـة   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،215/12 الناضـرة:  الحدائـق 

 بدائع الصنائع: 49/2. (((

 مسـند أحمـد: 166/4، وفيـه: )وأنّهـا لا تحلّ( بـدل )فلا تحـلّ(، و)ولا لآل(  (((
)وآل(. بدل 

ـــع: أن لا  ]الرابــــ
ــميًّا  ــون هاشـ يكـ
ـــي  ـــون المزكّ ـــع ك م

غير هاشميّ[

الدالّــة  ]الأخبــار 
على هذا الشرط[



89......... أوصاف الأصن من لرابعا أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غي ف:ا  هر

]3-[ ورووا أيضًـا أنّ الحسـن× أخـذ تمرة من تمـر الصدقة فقال 
لـه النبـيّ‘: <كـخ كـخ>؛ ليطرحهـا، وقـال×: <أمـا شـعرت أنّـا لا 

الصدقـة>))). نأكل 

وأمّا من طرق أصحابنا فـ:

]1-[ صحيحـة العيـص عـن أبـي عبـدالله×، قـال: <إنّ أُناسًـا من 
بني هاشـم أتوا النبيّ‘ فسـألوه أنْ يسـتعملهم على صدقات المواشي 
وقالـوا: يكـون لنـا هـذا السـهم الـذي جعلـه الله للعامليـن عليهـا، 
فنحـن أولى بـه، فقـال رسـول الله‘: يابنـي عبدالمطّلـب، إنّ الصدقة 
لا تحـلّ لـي ولا لكـم، ولكنّـي قـد وُعِـدْتُ الشـفاعة- ]ثـمّ[* قـال أبو 
عبـدالله×: اشـهدوا))) لقـد وعدها - فمـا ظنّكم))) يابنـي عبدالمطّلب 

إذا أخـذت بحلقـة بـاب الجنّة أترونـي مؤثـرًا عليكم غيركـم؟>))).

]2-[ وحسـنة ابـن مسـلم وزرارة عن أبـي جعفر وأبـي عبدالله’، 
قـالا: <قـال رسـول الله‘: إنّ الصدقـة أوسـاخ أيـدي النـاس، وإنّ الله 
حـرّم علـيّ منهـا ومـن غيرهـا مـا ]قـد[* حرّمـه، فـإنّ الصدقـة لا تحلّ 

 صحيح البخاريّ: 135/2. (((

 فـي حاشـية الأصـل: <أشـهد - ل> ]وهـو الموجـود فـي )الوافـي: 10/ 193  (((
ح9418([.

 في حاشية الأصل: <من كلام النبيّ‘>. (((

 الكافـي: 58/4 ب: الصدقـة لبنـي هاشـم...ح1، تهذيـب الأحـكام: 58/4  (((
ح154، وفيهمـا: )رسـول الله( بـدل )النبـيّ(.
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لبنـي عبدالمطّلـب، ثـمّ قال: أمـا والله، لو قد قمـت على بـاب الجنّة ثمّ 
أخـذت بحلقتـه لقد علمتـم أنّي لا أُؤثـر عليكم، فارضوا لأنفسـكم بما 

رضي الله ورسـوله‘ لكـم، قالـوا: رضينا>))).

]3-[ وروايـة الفضـل الهاشـميّ، قـال: <سـألت أبا عبـدالله× عن 
الصدقـة التـي حُرّمـت علـى بنـي هاشـم مـا هـي؟ فقـال: هي الـزكاة، 
قلـت: فتحـلّ صدقة بعضهـم على بعض؟ قـال: نعـم>)))، ومثلها رواية 

الشـحّام مع أدنـى تغيير))).

]4-[ وصحيحـة ابـن سـنان عـن أبـي عبـدالله×، قـال: <لا تحـلّ 
الصدقـة لولـد العبّـاس ولا لنظرائهـم مـن بنـي هاشـم>))).

إلـى غيـر ذلـك مـن الأخبـار الكثيـرة المعتبـرة سـندًا، الواضحـة 
كلّيّـة. المعـارض  السـالمة عـن  دلالـة، 

<أعطـوا  قـال:  أبـي عبـدالله×  أبـي خديجـة))) عـن  روايـة  وأمّـا 

 تهذيـب الأحـكام: 58/4ح155، ومثلـه )الكافـي: 58/4 ب: الصدقـة لبنـي  (((
هاشم...ح2.

 الكافـي: 59/4 ب: الصدقـة لبنـي هاشـم...ح5، تهذيـب الأحـكام: 58/4- (((
59ح156، الاسـتبصار: 35/2ح107، والروايـة عـن إسـماعيل بـن الفضـل 

لهاشميّ. ا

 ينظر تهذيب الأحكام: 59/4ح157، الاستبصار: 35/2ح108. (((

 تهذيب الأحكام: 59/4ح158، الاستبصار: 36/2ح109. (((

 فـي حاشـية الأصـل: <أبـو خديجـة هـو: )سـالم بـن مكـرم الجمّـال( كمـا في  (((

]روايــة أبي خديجــة 
ــة عــى جــواز  الدالّ
إعطــاء بني هاشــم 

  من الزكاة[



91......... أوصاف الأصن من لرابعا أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غي ف:ا  هر

مـن الـزكاة مـن))) بنـي هاشـم مَـنْ أرادهـا منهـم؛ فإنّهـا تحـلّ لهـم، 
وإنّمـا تحـرم علـى النبـيّ‘، وعلـى الإمـام الذي يكـون بعـده، وعلى 
الأئمّـة^>)))، فضعيفـةٌ عنـد أصحـاب الحديث، ولم يروهـا غيره كما 

فـي التهذيبيـن))).

ولـو سُـلّم فيمكـن أنْ تكـون مخصوصـة بحـال الضـرورة؛ لأنّهـا 
تبـاح لهـم حينئـذٍ، ويكـون وجـه اختصـاص الأئمّـة^ منهـم أنّهـم 
كالنبـيّ‘ لا يضطـرّون إلـى أكل الـزكاة؛ لأنّ الله تعالـى يصونهـم عن 
هـذه الضـرورة تعظيمًا لهـم وتنزيهًـا، وغيرهم من بنـي عبدالمطّلب قد 

يضطـرّون إلـى ذلـك، صـرّح بذلـك أيضًا فـي الكتابيـن))).

علـى  بعضهـم  صدقـة  أو  المندوبـة  الـزكاة  علـى  الحمـل  وأمّـا 
بعـض كمـا فـي )الوسـائل())) فكما تـرى، لا يلائمـه قولـه×: <وإنّما 

إلـخ. تحـرم...> 

علـى أنّهـا بانفرادها -مع مـا فيها- غير صالحة لمقاومـة الإجماعات 

)الوسائل(. )منه(> ]وسائل الشيعة: 269/9ح11996[.

 )من(: ليس في المصدر. (((

 تهذيب الأحكام: 60/4ح161، الاستبصار: 36/2ح110. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 60/4، الاستبصار: 36/2. (((

 المصدران نفسهما. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 270/9، نقل الحمل عن الأصحاب. (((

]توجيـــه روايـــة 
أبي خديجة[
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القطعيّـة والأخبار الكثيرة مـن جهات عديدة.

وقـد يجـاب))) أيضًـا بـأنّ: <المخاطبين غيـر معلوميـن، فلعلّهم من 
بنـي هاشـم، ويمكن عـدم حلّيّـة صدقاتهم للنبـيّ‘ والإمـام أيضًا.

وإنْ كان المزكّي هاشميًّا...>)))، ولا يخلو عن تأمّل.

وأمّـا روايـة ابـن بزيـع قـال: <بعثـت إلـى الرضـا× بدنانيـر مـن 
قِبَـل بعـض أهلـي، وكتبـتُ إليـه أُخبـره أنّ فيها زكاة خمسـة وسـبعين، 
دنانيـر  إليـه  قبضـتُ، وبعثـتُ  بخطّـه:  والباقـي صلـةٌ، فكتـب]×[* 
لـي ولغيـري، وكتبـتُ إليـه أنّهـا مـن فطـرة العيـال، فكتـب بخطّه×: 
قبضـتُ>))) -فمـع كونهـا مكاتبة غيـر مقاومة للأدلّـة القطعيّـة، وأعمّيّة 
القبـض فيها مـن القبض لنفسـه والقبض لغيـره- لابدّ مـن حملها على 
القبـض لغيـره؛ إمّا لما استشـهد به الشـيخ& في الكتابيـن المذكورين 
مـن روايـة ابـن ميمـون، قـال: <كان أبـو عبـدالله× يسـأل شـهابًا مـن 

زكاتـه لمواليـه، وإنّمـا حرّمت الـزكاة عليهـم دون مواليهـم>))).

 في حاشية الأصل: <هو النراقيّ&. )منه(>. (((

 مستند الشيعة: 319/9. (((

 مَـنْ لا يحضره الفقيه: 38/2ح1640، تهذيب الأحـكام: 60/4-61ح162،  (((

وفيـه: )× بخطّـه( بـدل )بخطّـه×(، وباختلاف يسـير فـي )الاسـتبصار: 

36/2ح112(.

 تهذيب الأحكام: 61/4ح163، الاستبصار: 37/2ح113. (((

بزيع  ابن  ]روايـــة 
الدالّـــة على قبض 
الرضــا×  الإمام 

للزكاة[

]توجيـــه روايـــة 
ابن بزيع[



93......... أوصاف الأصن من لرابعا أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غي ف:ا  هر

وإمّـا لما يسـنح بخاطـري مـن أنّ الإخبار بكـون جملة مـن الدنانير 
زكاة، أو بكـون الدنانير مـن فطرة العيال، إنّما هـو لأن يقصد الإمام× 
الدفـع عنـه عنـد الدفـع إلـى المسـتحقّ، لا لمجـرّد إعلامـه بأنّهـا زكاة 
فاقبلهـا عنّـا لنفسـك؛ فـإنّ فيه من سـوء الأدب مـا لا يخفى، سـيّما مع 
الأخبـار الدالّـة على أنّ الإعلام إذلالٌ للمؤمن)))، فكيـف يُرتكب مثله 

مـع إمام المؤمنين وسـلطان المسـلمين؟!

وممّـا يؤيّـد الحمـل المذكـور أنّ شـيخنا الحـرّ العاملـيّ&))) ذكر 
هـذه المكاتبـة فـي باب اسـتحباب الدفـع إلـى الإمـام× ليفرّقها على 

أربابها))).

ــث  ــه( حي ــي )الفقي ــدوق& ف ــيخنا الص ــذا ش ــرّح به ــنْ ص وممَّ
ــا  ــه، وإنّم ــس لنفس ــه فلي ــا يقبض ــام× لم ــض الإم ــا قب ــال: <وأمّ ق
ــن  ــتغنٍ ع ــو مس ــكنة، وه ــة والمس ــل الحاج ــن أه ــره م ــه لغي يقبض
أمــوال النــاس بكفايــة الله إيّــاه، متــى نــاداه لبّــاه، ومتــى ســأله 

ــى. ــه>))) انته ــاه أجاب ــى ناج ــاه، ومت أعط

 ينظـر: الكافـي: 563/3-564 ب: مَنْ تحـلّ له الزكاة...ح3، الأمالي للشـيخ  (((
.195 الطوسيّ: 

 في حاشية الأصل: <في )الوسائل(>. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 280/9، 281 ح12024. (((

الفقيـه: 38/2، وفيـه: )أمّـا( بـدل )وأمّـا(، و)قبضـه( بـدل   مَـنْ لا يحضـره  (((
)يقبضـه(.
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ثـمّ إنّ المـراد مـن أولاد هاشـم فـي هـذه الأيّـام هـم: أولاد أبـي 
طالـب×، والعبّـاس، والحـارث، وأبي لهـب كما صـرّح بعضهم)))، 

وإنْ كانـوا فـي زمـن النبـيّ‘ أكثـر مـن ذلك.

وربّمـا يُتـرك الحارث فـي بعض العبائـر)))، وقد يُتـرك الأخيران في 
أُخـر)))، بـل قـال بعض مشـايخنا))): <لـم يثبـت عندنا الآن مَنْ ينتسـب 
إلـى الأخيريـن، بل الظاهر أنّ العبّاسـيّين أقرب إلى الإثبـات منهما>))).

ــر  ــى أمي ــبون إل ــن ينتس ــم الذي ــيخ&: <وه ــة( الش ــن )نهاي وع
ــب،  ــي طال ــن أب ــل ب ــب، وعقي ــي طال ــن أب ــر ب ــن×، وجعف المؤمني

ــى. ــب>))) انته ــن عبدالمطّل ــاس ب وعبّ

وفـي )السـرائر( بعـد نقل ذلـك عـن )النهايـة(: <وهذا القـول ليس 

 ينظـر: السـرائر: 461/1، بإضافة عبـدالله الذي تركه المصنّـف؛ لانحصار ذرّيّته  (((
بالنبـيّ الأعظـم‘، وانحصـار ذرّيّتـه بفاطمـة الزهـراء مـن أميـر المؤمنين’، 
المعتبـر: 585/2، الجامـع للشـرائع: 144، كشـف الرمـوز: 260/1، بإضافة 

عبـدالله أيضًا، إرشـاد الأذهـان: 287/1، البيـان: 317، وغيرها.

 ينظر المبسوط: 302/3. (((

 ينظـر: المقنعة: 243، النهاية: 186-187، حيـث اقتصرا على ولد أمير المؤمنين×  (((
وجعفـر وعقيـل والعبّاس بن عبدالمطّلب، وكذا إشـارة السـبق: 114.

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )الجواهر(&. )منه(>. (((

 جواهر الكلام: 64/16. (((

 النهاية: 187-186. (((

]المـــراد مـــن بنـــي 
هاشـــم في العصـــور 

المتأخّرة[



95......... أوصاف الأصن من لرابعا أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غي ف:ا  هر

بواضـحٍ، والصحيـح أنّ قصـي بـن كلاب -واسـمه زيد، وكان يُسـمّى 
مجمّعًـا؛ لأنّـه جمـع قبائـل قريـش وأنزلهـا مكّـة، وبنـى دار النـدوة- 

وَلَـدَ: عبـد منـاف، وعبدالـدار، وعبدالعـزّى، وعبدًا.

فأمّـا عبـد منـاف -فاسـمه المغيـرة- فوَلَـدَ: هاشـمًا، وعبدشـمس، 
والمطّلـب، ونوفلاً، وأبـا عمرو.

فأمّـا هاشـم بن عبـد منـاف فوَلَـدَ: عبدالمطّلـب، وأسـدًا، وغيرهما 
ـنْ لـم يعقب. ممَّ

فوَلَـدَ عبدالمطّلـب عشـرة مـن الذكـور وسـتّ بنـات، أسـماؤهم: 
عبـدالله وهـو أب النبـيّ×، والزبيـر، وأبو طالب واسـمه عبـد مناف، 
والعبّـاس، والمقـوّم، وحمزة، وضـرار، وأبو لهب واسـمه عبدالعزّى، 
والحـرث، والغيـداق واسـمه جَحْـل بالجيـم قبـل الحـاء بفتـح الجيم 

وسـكون الحـاء، والجَحْـل اليعسـوب العظيم.

وصفيّـة،  وبـرة،  والبيضـاء،  وأُميمـة،  عاتكـة،  البنـات:  وأسـماء 
وأروى.

هـؤلاء الذكـور والإنـاث لُأمّهات شـتّى، فلـم يعقب هاشـم إلّ من 
عبدالمطّلـب، ولـم يعقـب عبدالمطّلـب من جميـع أولاده الذكـور إلّ 
من خمسـة، وهـم: عبـدالله، وأبو طالـب، والعبّـاس، والحـارث، وأبو 
لهـب، فجميـع هـؤلاء وأولاد هـؤلاء تحـرم عليهـم الـزكاة الواجبـة 
مـع تمكينهـم مـن أخماسـهم ومسـتحقّاتهم علـى مـا قدّمنـاه، وهؤلاء 
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بأعيانهـم أيضًـا مسـتحقّو الخمـس>))) انتهـى محـلّ الحاجة.

وأمّـا بنـو المطّلـب أخـي هاشـم ففـي )المبسـوط( أنّهم وبنـي عبد 
منـاف لا يسـتحقّون شـيئًا من الخُمـس، ولا تحـرم عليهـم الصدقة)))، 
وتبعـه الجماعـة)))، بـل هـو المشـهور)))، بـل عـن )الخلاف( دعوى 
الإجماع عليـه)))؛ للأصـل، والعمومات، وظاهر تخصيص بني هاشـم 

فـي مـورد الحُكْـم بالتحريـم، وغيـر ذلك ممّا سـيأتي.

خلافًـا للمحكيّ عن ابـن الجنيـد& والمفيد)))، وتبعهمـا في )كنز 
لـ: العرفان()))؛ 

]1-[ موثّقـة زرارة عـن أبـي عبـدالله×، قـال: <...لـو كان عـدلٌ مـا 
احتـاج هاشـميٌّ ولا مطّلبـيٌّ إلى صدقـة؛ إنّ الله جعل لهم فـي كتابه ما كان 
فيه سـعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شـيئًا حلّـت له الميتة والصدقة، 

 السرائر: 460/1-461، وفيه: )الجيم( بدل )بالجيم(. (((

 ينظر المبسوط: 262/1. (((

 ينظـر: المؤتلـف من المختلـف: 673/1، تحرير الأحـكام: 411/1، الروضة  (((
.81/2 البهيّة: 

 ينظر: المعتبر: 585/2، منتهى المطلب: 378/8. (((

 ينظر الخلاف: 540/3، 240/4. (((

 حُكي عن الشـيخ المفيد في الرسـالة الغريّة في )المعتبـر: 585/2( و)مختلف  (((
الشـيعة: 212/3(، وأضاف فـي الأخير الحكاية عن ابـن الجنيد أيضًا.

 ينظر كنز العرفان: 249/1. (((

بنـــي  ]حكــــم 
أخـــي  المطّلـــب 
ـــد  ـــن عب ـــم ب هاش

المطّلب[

ــي  ]الأخبار التــــ
ــى  ــا ع ــتدلّ به يس
شــمول  بني المطّلب 
  ابـن  عبد   المطّلب[



97......... أوصاف الأصن من لرابعا أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غي ف:ا  هر

نْ تحلّ لـه الميتة>))). ولا تحـلّ لأحـدٍ منهـم إلّ أنْ لا يجد شـيئًا ويكون ممَّ

<أنـا وبنـو المطّلـب لـم نفتـرق فـي جاهليّـة ولا  ]2-[ والنبـويّ: 
واحـدٌ>))). نحـن وهـم شـيءٌ  و]إنّمـا[*  إسالم، 

]3-[ ومثلـه نبـويٌّ آخـر تمسّـك بـه فـي )كنـز العرفـان(: <إنّ بنـي 
المطّلـب مـا فارقوني في جاهليّة ولا إسالم، وبنو هاشـم وبنو المطّلب 

شـيءٌ واحدٌ> وشـبّك بيـن أصابعه))).

]4-[ ولأنّهـم قرابـة النبيّ‘ فيدخلون في ذوي القربى المسـتحقّين 
للخمس فيحرم عليهـم الزكاة.

والجـواب عـن الموثّقـة: أنّها خبـرٌ واحدٌ نـادرٌ فلا يخصّـص به عموم 
القـرآن، ذكره فـي )المعتبر()))، واسـتجوده في )المـدارك( حيث قال بعد 
نقلـه: <وهـو جيّـدٌ، مع أنّه مـرويٌّ فـي )التهذيب( بطريـقٍ فيه ]علـيّ بن[* 

الحسـن بـن فضّـال، ولا تعويل على مـا ينفرد بـه>))) انتهى.

 تهذيـب الأحـكام: 59/4ح159، وفيـه: )العـدل( بـدل )عدل(، الاسـتبصار:  (((
36/2ح111، وفيـه: )لا تحـلّ( بـدل )ولا تحـلّ(.

 سنن أبي داوُد: 26/2ح2980، وفيه: )لا( بدل )لم(. (((

 لفـظ الحديث من )كنز العرفـان: 1/ 249- 250(، وفيه: )فارقونا( بدل )فارقوني(،  (((
وينظر له أيضًا )سنن النسـائيّ: 7/ 131(.

 ينظر المعتبر: 586/2. (((

 مدارك الأحكام: 257/5. (((

ــار  ــواب الأخب ]ج
المســتدلّ بهــا عــى 

المطّلبي[ شمول 
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ويمكـن حمـل المطّلبـيّ علـى كـون نسـبته))) إلـى عبدالمطّلـب، 
كمـا يقـال: )منافـي( فـي عبـد منـاف، ويكـون عطفـه علـى الهاشـمي 
ا مثـل قوله تعالـى: }لَ تَـرَى فِيهَا عِوَجًـا وَلَ أَمْتًـا{)))، وفائدته  تفسـيريًّ

التصريـح))).

ومنـه يظهـر الجـواب عـن النبويّيـن، مضافًـا إلـى إمـكان أنْ يكـون 
الوجـه فـي الملازمـة بين دفـع النـاس للخُمس وبيـن حصول التوسـعة 
للمطّلبيّين أنّ توسـعة الهاشميّين مسـتلزمة لتوسعتهم؛ لكمال اختلاطهم 

بهـم، لا لأجـل اسـتحقاقهم بأنفسـهم للخُمس))).

وقـد يجـاب عـن النبويّين أيضًا بـأنّ عدم افتـراق الفرقتيـن وكونهما 
بمنزلة شـيءٍ واحـدٍ أعمّ مـن الدلالة على اسـتحقاق الخُمـس لهما)))؛ 
يـن، أو الرتبـة والشـرف، أو عـدم  لاحتمـال أنْ يـراد الموافقـة فـي الدِّ

المخاصمـة، أو المـودّة والصحبـة والنصـرة، ونحو ذلك.

وتوهّـم إرادة الموافقـة مـن كلّ وجـهٍ حتّـى فـي ثبـوت اسـتحقاق 
الخُمـس مـن جهـة إفـادة ترك وجـه الشـبه للعمـوم كمـا ترى، مـع أنّ 

 في حاشية الأصل: <كونه نسبة - ل>. (((

 سورة طه: 107. (((

 ينظر: الحدائق الناضرة: 217/12، كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 344. (((

 كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 344. (((

 ينظر المعتبر: 586/2. (((



99......... أوصاف الأصن من لرابعا أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غي ف:ا  هر

الأخبـار النبويّـة ضعيفـةٌ لا يُعمـل بهـا إلّ مـع الجابـر، وهو مفقـودٌ في 
لمقام. ا

ــراد  ــن أنّ الم ــس م ــي الخُم ــيجيء ف ــا س ــة م ــث القراب ــن حدي وع
يوجــب  لا  القرابــة  فمطلــق  وإلّ  الإمــام×)))،  القربــى  بــذوي 

اســتحقاق الخُمــس))).

علـى أنّ هـذه الوجـوه لا تقـاوم العمومـات الكثيـرة والإطلاقـات 
القطعيّـة مـن الكتـاب والسـنّة، سـيّما الـدالّ منهـا على تخصيـص بني 
هاشـم بالذكر مـن الأخبـار المعتضـدة بالشـهرة وحكاية الإجمـاع))).

ومـن هنـا صـحّ تمسّـك بعـض المتأخّريـن -بعـد الأصـل- بالآيـة 
التـي دلّ الإجمـاع والأخبـار علـى خـروج بنـي هاشـم منهـا)))، فيبقى 

المطّلبـي مندرجًـا فـي عمومها.

ويشـهد لذلك أيضًـا قول النبيّ‘ فـي الصحيحة المتقدّمـة: <يابني 
عبدالمطّلـب، إنّ الصدقـة لا تحلّ لـي ولا لكم>)))، وقـول الصادق× 

 ينظر مختلف الشيعة: 327/3. (((

 كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 345. (((

 تقدّم ذكرها ص88. (((

 ينظر الحدائق الناضرة: 216/12. (((

 الكافـي: 58/4 ب: الصدقـة لبنـي هاشـم ومواليهـم وصلتهـم ح1، تهذيـب  (((
تقدّمـت ص89. وقـد  الأحـكام: 58/4ح154، 

ــة  ــدم مقاومـ ]عـ
الأخبــار للأدلــــة 
ــة مـــــــن  القطعيّ

  والسنّة[ الكتاب 
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فـي صحيحة ابن سـنان: <لا تحـلّ الصدقة لولـد العبّـاس ولا لنظرائهم 
مـن بنـي هاشـم>)))، مـع أنّ بنـي المطّلـب، وبنـي نوفل، وعبد شـمس 
قرابتهـم واحـدةٌ، وإذا لـم يُمنـع بنـو نوفـل وبنـو عبد شـمس فكـذا بنو 

المطّلـب، صرّح بذلـك في )التذكـرة())).

ثـمّ الظاهر مـن الأخبار المتقدّمـة -سـيّما المعلّلة للحُكْـم بالتحريم 
بـأنّ: )الصدقة أوسـاخ النـاس()))، والواردة في تحريم سـهم العاملين))) 
الـذي هـو أشـبه شـيء بأُجـرة العمـل، حتّـى زعـم بعـض العامّـة أنّهـا 
هـي)))- عـدم الفـرق فـي الحُكْـم بين السـهام حتّى فـي سـبيل الله الذي 

حكمنـا بجـواز صرفه فـي الغنـيّ والكافر.

إلّ أنّ المحكـيّ عـن كاشـف الغطـاء التأمّل في تحريم سـهم سـبيل 
الله علـى الهاشـميّ، وسـهم المؤلّفـة والرقـاب مـع فرضهمـا بارتـداد 
الهاشـميّ، أو كونـه مـن ذرّيـة أبـي لهب، ولم يكن في سلسـلة مسـلم، 

وبتزويجـه الأمـة واشـتراط رقّيّـة الولد عليـه على القـول به))).

ولعلّه يدّعي انصراف أدلّة المنع إلى غير ذلك، وهو كما ترى.

 تهذيب الأحكام: 59/4ح158، الاستبصار: 35/2ح109. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 272/5. (((

 ينظر الكافي: 58/4 ب: الصدقة لبنى هاشم...ح2. (((

 ينظر الكافي: 58/4 ب: الصدقة لبنى هاشم...ح1. (((

 نقله الشيخ الأعظم عن بعض العامّة في )كتاب الزكاة: 345(. (((

 ينظر كشف الغطاء: 186/4. (((

]عـــدم الفـــرق في 
أخـــذ   حرمـــــة 
الهاشــــميّ بـــن 
الســـهام حتـــى في 

  سبيل  الله[

الشيخ  ]تأمّـــــل 
كاشـف الغطاء في 
التحريـم  تعميـم 

  لجميع السهام[
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وجـوازُ تصرّفهم فـي بعض الأوقـاف العامّـة المأخوذة مـن الزكاة، 
بـل أخذهـم الـزكاة مـن يـد المسـتحقّ لهـا بعـد وصولهـا إليـه، ونحو 
ذلـك مـن الانتفاعـات ممّا لا يفـرّق فيه بين الهاشـميّ وغيـره، لا دلالة 

فيـه على عـدم منعهـم من سـهم سـبيل الله كمـا لا يخفى.

وأمّـا مـا فـي )المبسـوط( و)السـرائر( -بعـد الحُكْـم بعـدم جـواز 
إعطائهـم مـن سـهم العامليـن، وتعليله بعدم جـواز أخـذ الصدقة- من 
أنّ قومًـا جـوّزوا ذلـك؛ لأنّـه يأخـذ علـى وجـه العـوض، فهـو كسـائر 

الإجـارات)))، فعـن )المختلـف( أنّهـم مـن العامّة))).

وقـد يؤيّـد بمـا فـي كتـاب قسـمة الصدقـات مـن )الخلاف( مـن 
دعـوى إجماعنـا علـى عـدم الجـواز، ونسـبة الجـواز إلـى بعـض مـن 

الشـافعيّ))). أصحـاب 

ولـو سُـلّم أنّهم منّـا ففي ما مرّ مـن الأدلّة -سـيّما صحيحة العيص- 
غنيةٌ وكفايـةٌ في الدفع.

ويظهـر مـن عبارة الشـيخ& فـي الجـواب عن هـؤلاء القـوم بأنّ: 
<الأوّل -أي عـدم الجـواز- أولـى>))) نـوعُ ميـل إلى الجـواز، اللهمّ إلّ 

 ينظر: المبسوط: 248/1، السرائر: 457/1. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 217/3. (((

 ينظر الخلاف: 232-231/4. (((

 المبسوط: 248/1، والجملة الاعتراضيّة ليست فيه. (((
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أنْ يُحمـل الأولـى علـى إرادة معنـى آخر مثل آيـة أُولـي الأرحام))).

ثـمّ إنّ الظاهـر عـدم الخلاف فـي اسـتثناء صـورة الاضطـرار مـن 
عمومـات التحريـم، وحكاية الإجمـاع عليه مسـتفيضةٌ)))، ويـدلّ عليه 

المتقدّمة))). الموثّقـة 

)الانتصـار(  فـي  -كالسـيّدين  جماعـةٍ  عـن  المحكـيّ  ظاهـر  ولكـن 
و)المختلـف(،  و)الشـرائع(،  )المعتبـر(،  فـي  والفاضليـن  و)الغنيـة(، 
و)المنتهـى(- الاكتفـاء فـي الجـواز بعدم تمكّنهـم من أخذ الأخمـاس)))، 
وهـو بظاهره يـدلّ على الجواز حتّى مـع التمكّن ممّا يجوز لـه أخذه كزكاة 
]مثلـه[)))، أو الصدقـات المنـذورة والمندوبـة، وهـذا في غاية الإشـكال.

بـل ظاهـر الموثّقـة المعتضـدة بعمومـات التحريـم المقتصـر فـي 
تخصيصهـا علـى المتيقّـن هـو))) اعتبـار الاضطـرار في جـواز الأخذ، 

رْحَـامِ بَعْضُهُـمْ أَوْلَـى ببَِعْـضٍ فِـي كِتَـابِ   والآيـة هـي قولـه تعالـى: }وَأُولُـو الَْ (((
ـهِ{ )سـورة الأنفـال: 75، سـورة الأحـزاب: 6(. اللَّ

جواهـر   ،219/12 الناضـرة:  الحدائـق   ،254/5 الأحـكام:  مـدارك   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،54-53/16 الـكلام: 

 أي موثّقة زرارة المتقدّمة ص96. (((

 ينظر: الانتصار: 222، غنية النزوع: 124، المعتبر: 586/2، شـرائع الإسلام:  (((
124/1، مختلف الشيعة: 219/3-220، منتهى المطلب: 382/8.

 ما بين المعقوفين من )كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 346(. (((

 في الأصل: )وهو(، وما أثبتناه من )كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 346(. (((

أخـــذ  ]جــــواز 
الهاشـــميّ الـــزكاة 

في الاضطرار[
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إلّ أنْ يقـال: إنّ المـراد بالشـيء فـي قولـه×: <لا يجـد شـيئًا> يعنـي 
نوعًـا آخـر من الأخمـاس والصدقات الجائزة، لا مسـمّى الشـيء حتّى 
ـنْ تحـلّ له  يعتبـر عـدم تملّكـه لشـيء أصلاً، وقولـه×: <ويكـون ممَّ
الميتـة> التنظيـر بمَـنْ لا يجد النـوع المحلّـل من القـوت، لا خصوص 
اعتبـار اضطـرار الهاشـميّ إلـى حدٍّ يبـاح معـه أكل الميتة لـولا الزكاة؛ 

لأنّ هـذا المقـدار غيـر معتبـر إجماعًـا علـى الظاهر.

فحاصـل الروايـة جـواز التنـاول لمَـنْ لا يجد مـا يجـوز أنْ يتناوله، 
ويكـون التشـبيه بيـن التعيّش مـن الـزكاة وأكل الميتـة في الجـواز عند 
عـدم وجدان مـا يجوز أخذه، لا بيـن نفس الزكاة ونفـس الميتة، فتكون 
الروايـة حينئذٍ سـاكتة عن مقـدار المأخوذ وعن وجـوب الاقتصار على 
مقـدار الضـرورة، كمـا ذهـب إليـه جماعـةٌ مـن المتأخّرين متمسّـكين 
بالموثّقـة المنضمّـة إلى عمومـات الحرمة)))، خـرج منهـا المتيقّن بقي 
غيـره، خلافًـا للمحكيّ عن الأكثـر فلم يقـدّروا المأخوذ بقـدر)))؛ لأنّه 
إذا أُبيـح لـه الـزكاة فلا تتقـدّر بقـدر؛ لمـا دلّ على جـواز إغنـاء الفقير 

. المسـتحقّ للزكاة، وهذا مسـتحقٌّ

ولعـلّ مرجـع هـذا الاسـتدلال إلـى مـا ذكرنا مـن دلالـة الرواية من 
جـواز أخـذ الـزكاة للهاشـميّ إذا لـم يجـد الخُمـس، مـن غيـر تعرّض 

 ينظر: منتهى المطلب: 382/8، الحدائق الناضرة: 219/12، وغيرها. (((

 ينظر: الانتصار: 222، شـرائع الإسلام: 124/1، مختلف الشـيعة: 220/3،  (((
وغيرها.
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لمقـدار المأخـوذ، فيرجـع فيـه إلى عموم مـا دلّ علـى جواز إغنـاء مَنْ 
ا))). يسـتحقّ الـزكاة وإنْ كان اسـتحقاقًا عرضيًّ

ثـمّ المـراد بقـدر الحاجـة هـل هـو سـدّ الرمـق كمـا عـن )كشـف 
الرمـوز()))، أو كفايـة السـنة كمـا فـي )الـدروس(؛ حيـث قـال: )إنّـه 
يُعطـى المكمّل لا غيـر()))، ونحوه عـن )جامع المقاصـد()))، أو قوت 
يـوم وليلة كمـا هو مختـار الشـهيد والمحقّـق الثانييـن، والمحكيّ عن 

فهـد)))؟ ابن 

يأخـذه  مـا  ويكـون  الأوّل،  المتقدّمـة  بالموثّقـة  أنسـبها  أقـوالٌ: 
اضطـرارًا مـن الـزكاة بـدلًا عـن الخُمـس الـذي لا يأخـذ منـه زيـادة 
علـى كفايتـه فيسـاوي مبدلـه))) هـو الثانـي، والأوسـط هـو الثالـث؛ 

 من العموم موثّقة زرارة المتقدّمة ص96. (((

 ينظر كشف الرموز: 258/1. (((

 ينظر الدروس الشرعيّة: 243/1. (((

 ينظر جامع المقاصد: 33/3. (((

 ينظر: مسـالك الأفهام: 424/1، حاشـية شرائع الإسلام للمحقّق الكركيّ -ضمن  (((
موسـوعة حياة المحقّق الكركيّ وآثاره-: 269/10، المهذّب البارع: 536/1.

 في حاشية الأصل: <لا تخلو العبارة عن سقط أو غلط>. (((
كـذا، والظاهـر أنّ <ويكـون> تصحيـف <وبكـون>، فالمـراد أنّ الأنسـب بكـون 
مـا يأخـذه مـن الـزكاة بـدلًا عـن الخمس هـو الثانـي وهـو كفايـة السـنة قضاءً 

للبدليّـة؛ حيـث يجـوز الأخـذ مـن الخمـس بمقـدار كفاية السـنة.

]مقـــدار ما يأخذه 
عنـــد  الهاشـــميّ 

الاضطرار[

]جـواز أخذ قوت 
يوم وليلة[
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لأنّ حمـل الموثّقـة علـى تنظيـر نفـس الـزكاة بمنزلـة الميتـة بعيـدٌ 
> دلّ  عـن السـياق؛ لأنّ قولـه×: <لـو كان عـدل مـا احتـاج هاشـميٌّ
علـى ثبـوت الحاجـة لهم فعلاً؛ بسـبب عدم قـوت العـدل الذي هو 
بمنزلـة عـدم وجوده، وقولـه×: <إنّ الرجـل إذا لم يجد شـيئًا حلّت 
لـه الميتـة> تمهيـدٌ لبيـان حـلّ الـزكاة للهاشـميّ مـن جهـة حاجتهـم 

المفروضـة فـي الفقرة السـابقة.

ولا ريـب فـي أنّ حاجتهـم لا تبلـغ غالبًـا إلى حـدّ إباحـة الميتة، بل 
لا تبلغـه حاجـة أحـد غالبًـا ولـو كان فـي الفقـراء الكفّـار، فـإذا فُرض 
أنّـه لا يُعتبـر فـي اضطرارهـم بلوغـه إلى ذلك الحـدّ فلا معنـى لتحديد 
المأخـوذ بمـا يسـدّ الرمـق؛ لأنّـه شـيءٌ يجـده المحتـاج المذكـور قبل 
، مع أنّـه لا يلائـم حِكْمـة التحريم  الأخـذ، مـع أنّه حـرجٌ شـديدٌ منفـيٌّ
التـي هـي ترفّعهـم عن أوسـاخ النـاس؛ فإنّهـا لا تقتضـي هـذا المقدار 

مـن التضيّق، بـل تقتضـي ارتفاعهـا بمجـرّد الحاجة.

ثـمّ لـو أُريد بأخـذ ما يسـدّ الرمق أخذ ما يكفي لسـدّ رمقه في السـنة 
-فيكـون الفـرق بينـه وبين القـول الثانـي جواز أخـذ المؤنـة المتعارفة 
للسـنة علـى القـول الثاني دون هـذا القول- لـم يخرج من الحـرج وإنْ 

لـم يكن بتلـك المبالغة لظاهـر الرواية.

فالأولـى فـي معنـى الروايـة تنظيـر التعيّـش مـن الـزكاة؛ حيـث لا 
معيشـة لـه بمنزلـة أكل الميتـة في الجـواز مع الحاجـة، لا تشـبيه الزكاة 

بالميتـة فـي وجـوب الاقتصـار علـى ما يسـدّ الرمـق فـي الحال.

]مناقشـــة القـــول 
ـــى  ـــار علـ بالاقتص

سدّ الرمق[
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ولا ريـب أنّ ضابـط التعيّـش فـي العرف والشـرع من حيـث الأكل 
علـى ما يسـتفاد من بـاب النفقات هـو التقـوّت يومًا فيومًـا، ومن حيث 
الكسـوة عنـد الحاجة إليها، أو تشـبيه ما يسـدّ الخلّة من الـزكاة بالميتة.

وأمّـا الحُكْـم بجـواز أخـذ المكمّلة للسـنة لمَـنْ عنده قـوت بعضها 
أو أكثرهـا فهـو بعيـدٌ عـن سـياق الروايـة، سـيّما إذا رجـى تمكّنـه مـن 

الخُمـس فـي بقيّة السـنة.

وأمّـا كـون المأخوذ بدلًا عن الخُمـس بحيث يترتّب عليـه ما يترتّب 
ا، والمسـلّم له شـيء أباحه الشـارع لسـدّ  علـى الخُمس فهو ممنوعٌ جدًّ
الخلّـة حيـث لم يقوَ الهاشـميّ على غيـره، وحينئذٍ فيجـوز التعيّش عند 
الحاجـة المضبوطـة باليوم بليلتـه؛ اقتصارًا فـي مخالفة أصالـة الحرمة 

علـى القـدر المتيقّن بعـد إثبات جـواز التعدّي عمّا يسـدّ الرمق.

نعـم، لـو توقّع ضـرر الحاجة إنْ لـم يدفع إليـه ما يكمل مؤنة السـنة 
عـادة دفـع إليـه ذلـك، كمـا أشـار إليـه الشـهيد والمحقّـق الثانيـان في 

)حاشية الشـرائع( و)المسـالك())).

قـال أيضًـا: <ولـو وجـد الخُمـس فـي أثنـاء السـنة لم يبعـد وجوب 
اسـتعادة ما بقـي مـن الـزكاة>))) انتهى.

الكركـيّ -ضمـن موسـوعة حيـاة  للمحقّـق   ينظـر: حاشـية شـرائع الإسلام  (((
.424/1 الأفهـام:  مسـالك   ،269/10 وآثـاره-:  الكركـيّ  المحقّـق 

 حاشـية شـرائع الإسلام للمحقّـق الكركـيّ -ضمـن موسـوعة حيـاة المحقّـق  (((
الكركـيّ وآثـاره-: 269/10، وفيـه: )فلـو( بـدل )ولـو(.

]مناقشـــة القـــول 
بجـــــواز أخـــذ 

كفاية السنة[

]لو وجد الهاشـمي 
الخمـس فـي أثنـاء 
السنة هل يستعــاد 
منـه مـا بقــي مـن 

الزكاة[



107....... أوصاف الأصن من لرابعا أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غي ف:ا  هر

و]فيـه[))) عـدم الدليـل علـى ذلك بعـد التملّـك، فهو كمـا لو صار 
ـا بغيرهما. الفقيـر الآخـذ للـزكاة أو الخُمس غنيًّ

نعـم، لـو حملنـا الموثّقة علـى تنظيـر))) أصل الـزكاة، أو ما يسـدّ به 
الخلّـة منهـا بالميتـة، كانت ظاهـرة فيما ذكره مـن وجوب الاسـتعادة.

أمّـا لـو حملناهـا علـى تشـبيه أصـل أخـذ الـزكاة بـأكل الميتـة فـي 
الجـواز عنـد الاضطرار فلا؛ لأنّ المفـروض جواز الأخـذ والتملّك له 
حيـن))) الأخـذ لاضطـراره، ولا دليل علـى زوال ملكيّته عـن المأخوذ 
بعـروض الغنـى أو بوجـدان الخُمـس، إلّ أنْ يقـال: إنّ الاسـتحقاق 
يحـدث يومًـا فيومًـا؛ لحـدوث سـببه وهـو الاضطـرار، وجـواز الأخذ 
الوجـدان، لا  إنّمـا هـو لدفـع ضـرر الحاجـة فـي زمـان عـدم  دفعـةً 
لاسـتحقاق مجمـوع المأخـوذ حين الأخـذ حتّـى يحتاج إلـى المزيل، 

فهـو إنّمـا يملكـه متزلـزلًا بكشـف حالـه بالغنـى عنـه وعدمه.

هـذا كلّه مـن حيث القـوت، وأمّـا من حيث الكسـوة وسـائر المؤن 
فيجـوز أنْ يأخـذ منهـا عند الحاجة مـا يليق بـه وإنْ كان يكفيـه لمدّة.

ثـمّ إنّ المتيقّـن مـن الصدقـات المحرّمـة هـي الـزكاة المفروضـة، 
وهـل يلحـق بهـا مطلـق الواجبة مـن الصدقـات كالكفّـارات والهدي، 

 ما بين المعقوفين من )كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 349(. (((

 في الأصل: )نظير(، وما أثبتناه من )كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 349(. (((

 في الأصل: )حتّى(، وما أثبتناه من )كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 349(. (((

]هــل تحــرم عــى 
بقيّــة  الهاشــــمي 
ــات الواجبة  الصدق
ــارات   كـالكفّـــــ

والهدي[
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أو بالعـرض كالصدقـات المنـذورة والموصـى بهـا؟ قـولان:

مـن عموم كثيـر من الأخبار لتحريـم أصل الصدقـة)))، أو خصوص 
المفروضـة والواجبـة)))، وخصـوص مرفوعة أحمد بن محمّـد الواردة 
فـي تقسـيم الخُمس، العاطفـة فيه الصدقة علـى الزكاة فـي التحريم)))، 

مضافًا إلـى إطلاقات معاقـد الإجماعات))).

ومـن انصـراف الصدقـة المفروضـة سـيّما المقيّـدة بكونهـا مطهّـرة 
للمـال، أو المعلّلـة بأنّهـا أوسـاخ النـاس)))، وإنّمـا فرضهـا الله للتطهيـر 
يهِـمْ بهَِا{)))،  رُهُـمْ وَتُزَكِّ فـي قوله تعالـى: }خُذْ مِـنْ أَمْوَالهِِـمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
ففـي روايـة زيد الشـحّام عن الصادق× قال: <سـألته عـن الصدقة التي 

حرّمـت عليهـم، قال: هـي الصدقـة المفروضـة المطهّرة للمـال>))).

 ينظـر الكافي: 58/4 ب: الصدقة لبني هاشـم...ح2، الخصـال: 62/1ح88،  (((
تهذيب الأحـكام: 59/4ح158.

 ينظر الكافي: 59/4 ب: الصدقة لبني هاشم...ح3. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 126/4-127ح364. (((

 ينظر: الخلاف: 240/4، المعتبر: 583/2، تذكرة الفقهاء: 275/5. (((

 ينظـر: الكافـي: 58/4 ب: الصدقـة لبنـي هاشـم...ح2، تهذيـب الأحـكام:  (((
126/4ح362.

 سورة التوبة: 103. (((

 لـم نعثـر علـى هـذه الروايـة في كتـب الأخبـار التـي بأيدينـا، ولكـن رويت في  (((
)جواهـر الـكلام: 59/16(، وفيـه: )فقـال( بـدل )قال(.

]وجه التحريم[

عــــدم  ]وجــــه 
التحريم[



109....... أوصاف الأصن من لرابعا أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غي ف:ا  هر

وفـي رواية أُخـرى لزيد بعد السـؤال المذكـور قال: <...هـي الزكاة 
المفروضـة>)))، ونحوها ]رواية[))) إسـماعيل بن الفضل الهاشـميّ))).

وفـي الصحيـح عـن جعفـر الهاشـميّ أنّهـا: )الصدقـة الواجبة على 
النـاس، وأمّـا غيرها فلا())).)))

ثـمّ لـو قلنا بحرمـة الواجبة ولـو بالعـرض فالظاهـر أنّ الموصى بها 
غيـر داخـل؛ لأنّه إنّمـا وجبت الصدقة علـى الوصيّ مـن حيث وجوب 
الوفـاء بمـا أوصى بـه الغير، فيجـب عليه إيجـاد التصدّق الـذي أوصى 

بـه الميّـت، ولا ريـب أنّه في نفسـه لم يكـن واجبًا.

والفـرق بينـه وبيـن الصدقـة المنـذورة أنّ فـي المنـذورة يعـرض 
الوجـوب لأصـل الصدقـة، وأمّا في الموصـى به فالوجـوب إنّما يتعلّق 
بقيـام الوصـيّ بالأمـر المندوب الـذي أوصي بـه، كالتصدّق الـذي أقرّ 

ـنْ يطاع. بـه المولى أو غيـره ممَّ

نعـم، لـو أوصـى الميّت بالتصـدّق لا من مالـه، بل من مـال الوصيّ 

 تهذيب الأحكام: 59/4ح157، الاستبصار: 35/2ح108. (((

 ما بين المعقوفين من )كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 350(. (((

 ينظـر: الكافـي: 59/4 ب: الصدقـة لبنـي هاشـم...ح5، تهذيـب الأحـكام:  (((
35/2ح107. الاسـتبصار:  58/4-59ح156، 

 ينظـر الكافـي: 59/4 ب: الصدقـة لبني هاشـم...ح3، والصحيحـة عن الإمام  (((
الصادق×.

 في حاشية الأصل: <والأقوى الثاني>. (((

]عــــدم تحريـــم 
ـــوصى  ـــة الم الصدق

بها[
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، وقلنا بوجوبـه بالقبول كانت بحُكْـم المنذورة. وقَبـِل الوصـيُّ

وأمّـا المجهـول المالك فالظاهـر أنّه كالموصى بـه، وفاقًا للمحكيّ عن 
المحقّق والشـهيد الثانييـن)))؛ لأنّ الواجب دفع المـال صدقةً عن صاحبه.

ثـمّ إنّ المتبـادر من الصدقة -سـيّما في أدلّـة التحريم سـيّما المعلّلة 
منهـا بكـون قبولها سـببًا للمهانـة والذلّة)))- هـو ما عـن )المنتهى( في 
الجـواب عن احتجاج المحقّـق على جواز الصدقـة المندوبة للنبيّ‘ 
بأنّـه: )كان يقتـرض ويقبـل الهديّـة، وكلّ ذلك صدقة؛ لقولـه‘: <كلّ 

معروف صدقـة>)))()))، قال فـي )المنتهى(:

<وفيـه نظـرٌ؛ لأنّ المـراد بالصدقـة المحرّمة مـا يدفع مـن المال إلى 
المحاويـج على سـبيل سـدّ الخلّة ومسـاعدة الضعيف طلبًـا للأجر، لا 
مـا جـرت العادة بفعلـه على سـبيل التـودّد كالهدية والقـرض، ولذا لا 
يقـال للسـلطان إذا قبـل هديّة بعـض رعيته: إنّـه تصدّق عنـه>))) انتهى.

وحكـى نحـوه فـي )النهايـة()))، وهـو حسـنٌ إنْ كان علـى وجـه 

 ينظر: جامع المقاصد: 131/9، الروضة البهيّة: 52/2. (((

 تقدّم قسم منها ص88. (((

 الكافي: 26/4 ب: فضل المعروف ح1. (((

 ينظر المعتبر: 585-584/2. (((

 منتهى المطلب: 377/8، وفيه: )تصدّق منه( بدل )تصدّق عنه(. (((

 ينظر نهاية الإحكام: 399/2. (((

]عــــدم تحريـــم 
مجهول المالك[

مـــن  ]المتبــــادر 
الصدقة[
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المعونـة وسـدّ الخلّـة، لا مطلق مـا يملّك مجّانًـا قربة إلـى الله، كإهداء 
الهديّـة، والإضافـة للقربـة، فـإنّ الظاهـر أنّها لا تدخـل في أدلّـة حرمة 

التصـدّق، وإلّ فقـد ورد أنّ: <كلّ معـروف صدقـة>.

علـى  المندوبـة  الصدقـة  تحريـم  عـدم  فـي  خلاف  لا  إنّـه  ثـمّ 
الهاشـميّ)))، ويـدلّ عليه -بعـد الأصـل والإجماع المحكـيّ في كلام 

غيـر واحـد مـن الأعلام)))-:

]1-[ قوله تعالى: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى{))).

ةَ فِـي  ]2-[ وقولـه تعالـى: }قُـلْ لَ أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إلَِّ الْمَـوَدَّ
الْقُرْبَـى{)))، ونحوهمـا مـن الأخبـار الـواردة فـي هـذا المعنـى))).

]3-[ وخصـوص صحيحـة عبدالرحمـن بـن الحجّـاج عـن أبـي 
عبـدالله× أنّـه ]قـال[*: <لـو حرّمـت علينـا الصدقـة لـم يحـلّ لنـا أنْ 

 ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق461/3، مصابيح الظلام: 495/10. (((

الأحـكام:  مـدارك   ،374/8 المطلـب:  منتهـى   ،240/4 الخلاف:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،255/5

 سورة المائدة: 2. (((

 سورة الشورى: 23. (((

 منهـا قـول الإمـام النبـيّ‘: <مَـنْ صنـع إلـى أحـدٍ مـن أهـل بيتـي يـدًا كافيتـه  (((

يـوم القيامـة> )الكافـي: 60/4 ب: الصدقـة لبنـي هاشـم...ح8(، ومنهـا أيضًا 

الحديـث 7، 9 مـن البـاب المذكـور.

]عــــدم تحريـــم 
ـــة  ـــة المندوب الصدق
ـــم  ـــي هاش ـــى بن ع

ودليله[
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نخـرج إلـى مكّـة؛ لأنّ كلّ مـا بيـن مكّـة والمدينـة فهـو صدقـة>))).

]4-[ وفـي الصحيـح عـن جعفـر بـن إبراهيـم الهاشـميّ، عـن أبي 
عبـدالله×، قـال: <قلـت له: أتحـلّ الصدقـة لبني هاشـم؟ فقـال: إنّما 
تلـك الصدقـة الواجبـة علـى النـاس لا تحـلّ لنا، وأمّـا غير ذلـك فليس 
بـه بـأس، ولـو كان كذلـك مـا اسـتطاعوا إلـى))) أنْ يخرجوا إلـى مكّة؛ 

هـذه الميـاه))) عامّتها صدقـةٌ>))).

]5-[ وروايـة زيـد الشـحّام عن أبـي عبـدالله×، قال: <سـألته عن 
الصدقـة التي حُرّمـت عليهم، فقال: هـي الزكاة المفروضـة، ولم تحرم 
علينـا صدقـة بعضنـا على بعـض>)))، ومثلهـا روايـة الفضل الهاشـميّ 

سـؤالًا وجوابًا))).

وبهذه الأخبار تخصّص العمومات الدالّة على حرمة الصدقة))).

 تهذيب الأحكام: 61/4-62ح165. (((

 )إلى(: ليس في المصدر. (((

 في الأصل: )هذه المياه فإنّ(، وما أثبتناه من )الكافي(. (((

 الكافي: 59/4 ب: الصدقة لبنى هاشـم...ح3، تهذيب الأحكام: 62/4ح166،  (((
وفيـه: )قلت( بدل )قلت لـه(، وفيهما: )فأمّا( بـدل )وأمّا(.

)ولا  وفيـه:  35/2ح108،  الاسـتبصار:  59/4ح157،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
تحـرم( بـدل )ولـم تحـرم(.

 ينظر الكافي: 59/4 ب: الصدقة لبنى هاشم...ح5. (((

 تقدّم قسم منها ص88. (((



113....... أوصاف الأصن من لرابعا أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غي ف:ا  هر

وأمّـا روايـة الجعفـريّ: <كنّا نمرّ ونحن صبيان ونشـرب مـن ماء في 
المسـجد من مـاء الصدقـة، فدعانـا جعفر بـن محمّد’ فقـال: يابني، 
لا تشـربوا مـن هذا الماء واشـربوا من ماء أبـي>)))، والرواية المشـهورة 
أنّ سـيّدتنا زينـب أو سـيّدتنا أُمّ كلثوم رضـي الله عنهما منعـت الأطفال 
مـن أخذ صدقـات أهـل الكوفة معلّلـة بحرمـة الصدقة عليهـم)))، فمع 
عـدم مقاومتهمـا للأدلّة القطعيّـة المتقدّمـة، وكونهما من بـاب القضايا 
المجملـة كمـا قـد يُتوهّـم، يمكـن حملهمـا علـى الكراهـة، أو حمـل 
الُأولـى على الماء المشـترى بمـال الـزكاة، والثانية علـى التحريم فيما 

كان الدفـع علـى وجـه المهانة كمـا احتمله فـي شـرح )المفاتيح())).

ويؤيّـد الجـواز مـا عـن الشـافعيّ))) وأحمـد فـي أحـد الروايتين)))، 
ـا وفاطمة’ وقفا على بني هاشـم)))، ومـا روى جمهورهم  مـن أنّ عليًّ
عـن الصـادق×، عـن أبيه الباقـر× أنّـه: )كان يشـرب من سـقايات 
بيـن مكّـة والمدينـة، فقلـت له: تشـرب مـن الصدقـة؟ فقـال×: إنّما 

 قـرب الإسـناد: 162ح589، وفيه: )فنشـرب( بـدل )ونشـرب(، و)مائي( بدل  (((
)مـاء أبي(.

 ينظر بحار الأنوار: 114/45. (((

 ينظر مصابيح الظلام: 496/10. (((

 ينظر الأمّ: 88/2. (((

 ينظر الشرح الكبير لابن قدامة: 711/2. (((

 ينظر السنن الكبرى للبيهقيّ: 161/6، 183. (((

ـــن  ـــان يمك ]روايت
ــا  الاســـتدلال بهـ
ــوم  ــى عمـــ علــ

التحريم[
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حرّمـت علينـا الصدقـة المفروضة())).

وأمّـا مـا عـن أحمـد فـي الروايـة الُأخـرى مـن المنـع)))؛ لعمـوم: 
<لا تحـلّ لنـا الصدقـة>))) فالجـواب عنـه ظاهـرٌ؛ لوجـوب حملها على 

الواجبـة؛ جمعًـا بيـن الأدلّـة كمـا صـرّح به فـي )التذكـرة())).

وأمّـا حرمـة الصدقـة المندوبـة علـى النبـيّ‘ وعلـى الإمـام× 
ففيهـا قـولان:

أحدهمـا: التحريـم كحرمـة المفروضـة عليهمـا، ذهـب إليـه فـي 
)التذكـرة(، قـال فيهـا -بعـد دعـوى الإجمـاع علـى حرمـة المفروضة 
علـى النبي‘-: <وأمّـا المندوبة فالأقـوى عندي التحريـم أيضًا؛ لعلوّ 
منصبـه، وزيـادة شـرفه وترفّعه، فلا يليق بمنصبـه قبول الصدقـة؛ لأنّها 

تُسـقط المحـلّ مـن القلب.

شـيئًا،  إليـه  فحمـل  النبـيّ‘  أتـى   Àّالفارسـي سـلمان  ولأنّ 
فقـال‘: )مـا هـذا؟ فقـال: صدقـة، فـردّه ثـمّ أتـاه ]بـه[))) مـن الغـد 

 ينظر السنن الكبرى للبيهقيّ: 183/6. (((

 ينظر الشرح الكبير لابن قدامة: 711/2. (((

 مسـند أحمـد: 444/2، صحيـح مسـلم: 117/3، سـنن أبـي داوُد: 1/ 373  (((
ح1650.

 ينظر تذكرة الفقهاء: 271/5. (((

 ما بين المعقوفين من )تذكرة الفقهاء(. (((

]حكـــم الصدقـــة 
ــى  ــة عـ المندوبـــ
النبــــــــــيّ‘ 
والإمــــــام×[

]1- القـــــــــول 
بالتحريم ووجهه[
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فقبلـه())). هديّـة،  فقـال: 

ولعمـوم قولـه×: )إنّا أهـل بيت لا تحـلّ لنـا الصدقـة()))...> إلى 
أنْ قـال: <والوجـه عنـدي أنّ حُكْـم الأئمّـة^ حُكْمه‘ فـي ذلك>))) 

. نتهى ا

قولـي  أحـد  وهـو  لآلـه،  تحـلّ  كمـا  لـه  فتحـلّ  العـدم،  ثانيهمـا: 
الشـافعيّ)))، وأجـاب عنـه في )التذكـرة( بقولـه: <والفـرق فضيلته‘ 

انتهـى. عنهـم>)))  وتميّـزه  عليهـم^ 

ويحكـى عـن )المعتبر( القـول بعدم التحريم، ناسـبًا له إلـى علمائنا 
وأكثر أهـل العِلْم))).

وقـد يحتـجّ للمنـع))) بروايـة أبـي خديجـة المتقدّمـة، وفـي ذيلهـا: 
<...وإنّمـا تحـرم علـى النبـيّ‘ وعلى الإمام الـذي يكون بعـده وعلى 

 ينظر: مسند أحمد: 354/5، المعجم الكبير: 233-232/6. (((

 شرح معاني الآثار: 298/3، المعجم الكبير: 77/3، 76/7. (((

 تذكرة الفقهاء: 270-269/5. (((

 ينظر عمدة القاري: 80/9. (((

 تذكرة الفقهاء: 270/5. (((

 ينظر المعتبر: 584/2. (((

 فـي حاشـية الأصل: <المسـتدلّ هو الصـدوق& فـي )المقنع(. )منـه(> ]ينظر  (((
.]177 المقنع: 

]2- القول بالإباحة[

]أدلّـــة أخرى على 
التحريم[
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الأئمّة^>))).

مضافًـا إلـى أنّ جملـة مـن أفـراد الصدقـة -كالـزكاة المندوبة-مـن 
أوسـاخ النـاس، وفي جملـة أُخـرى خسّـة ومهانة-كالموضوعة تحت 

رأس المريـض، والمطـاف بهـا علـى الأطفـال- ولا قائـل بالفرق.

الثانـي لا يخلـو مـن قـوّة، كمـا يـدلّ عليـه الأصـل  لكـن القـول 
والضيافـة،  والهدايـا،  التحـف،  فـي  سـيّما  لا  )المعتبـر(،  وإجمـاع 

قبولـه. فـي  لهمـا  ذُلّ  لا  ممّـا  ونحوهـا  العامّـة،  والأوقـاف 

نعـم، مـا اشـتمل منهـا علـى مـا لا يناسـب منصبهـم، كالخيـرات 
المتداولـة للأمـوات فـي ليالـي الجمعـة وليلـة الدفـن، ونحـو ذلـك، 
فالأظهـر تحريمـه، فالتفصيـل فـي غايـة القـوّة، ودعـوى عـدم الفصل 

النظر. محـلّ 

المقيّـدة  الأخبـار  مـن  بجملـة  فمقيّـدةٌ  المانعـة  وأمّـا الإطلاقـات 
الدالّـة على جـواز الصدقـات المندوبـة)))، وتقييد هذه المقيّـدات بغير 
النبـيّ‘ والإمـام× لا دليـل عليـه، والعـامّ المخصّـص حجّـةٌ فـي 

الباقـي كمـا بُيّـن في محلّـه))).

 تهذيب الأحكام: 60/4ح161، الاستبصار: 36/2 ح110، وقد تقدّمت ص90. (((

 تقدّم قسم منها ص109. (((

 ينظـر: معالـم الديـن: 354-355، زبـدة الأصـول: 128، الوافيـة فـي أصـول  (((
الفقـه: 116، وغيرهـا.

]ترجيـــح القـــول 
بالتفصيـــل بـــن 
مـــا لا ذُلّ في قبولـــه 

وما فيه ذلّ[
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والأدلّـة المتقدّمـة لا تصلـح لهذا التقييـد؛ لعدم مقاومتهـا لتلك من 
وجـوه عديدة.

ودعوى عدم لياقة الصدقة بمنصبهما على الإطلاق ممنوعةٌ.

وحديـث سـلمان قضيّة فـي واقعة لم يعلـم وجهها، ويُحتمـل إرادة 
الامتنـاع من بـاب التنزيـه والكراهة.

أبـي خديجـة قـد تقـدّم مـا فيـه)))، ومـا كان مـن قبيـل  وحديـث 
الأوسـاخ أو كان فيـه منقصـة لا تليـق بمنصبهما ممّـا نسـلّم المنع فيه.

وأمّـا صدقـة بعضهـم علـى بعـض، أو الصدقـة علـى مواليهـم، أو 
علـى زوجـات النبـيّ‘ وزوجـات الأئمّـة^، فالأقوى هـو الجواز.

ومجمل القول في ذلك:

أمّـا فـي صدقـة بعضهـم على بعـض واجبـة كانـت أو مندوبـة فيدلّ 
علـى جوازهـا -بعـد الأصـل والإجمـاع الـذي نقلـه فـي )التذكـرة( 
عـن  )الانتصـار(  فـي  وادّعـاه  علمائنـا)))،  عـن  )المنتهـى(  ومحكـيّ 

الطائفـة علـى جـواز أخـذ الهاشـميّ زكاة مثلـه)))-:

]1-[ مـا تقـدّم مـن رواية الهاشـميّ والشـحّام، وفيهمـا: <...قلتُ: 

 تقدّم ذلك ص91. (((

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 269/5، منتهى المطلب: 373/8. (((

 ينظر الانتصار: 222-221. (((

ـــدقة  ـــواز صــ ]ج
ـــى  ـــم ع ـــي هاش بن

بعضهم ودليله[
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فتحـلّ صدقـة بعضهـم على بعـض؟ قال×: نعـم>))).

هاشـم  بنـي  <صدقـات  للصـادق×:  قلـت  زرارة  وموثّقـة   ]-2[
بعضهـم علـى بعـض تحـلّ لهـم؟ قـال×: نعـم>))).

]3-[ وفـي روايـة ابـن دَرّاج: <هـل تحـلّ لبنـي هاشـم الصدقـة؟ 
قـال×: لا، قلـت: لمواليهـم؟ قال×: تحـلّ لمواليهـم ولا تحلّ لهم 

إلّ صدقـات بعضهـم علـى بعـض>))).

]4-[ وفـي رواية ابـن أبي نصر عـن الرضا×: <عـن الصدقة تحلّ 
لبني هاشـم؟ فقـال×: لا، ولكـن صدقات بعضهم علـى بعض ]تحلّ 

لهم[*>))).

ــح  ــا يصل ــليمة عمّ ــرة الس ــوص المعتب ــن النص ــك م ــر ذل ــى غي إل
ــا))). لمعارضته

 الكافـي: 59/4 ب: الصدقـة لبنـي هاشـم...ح5، تهذيـب الأحـكام: 58/4- (((
الاسـتبصار: 35/2ح107. 59ح156، 

وأمّـا روايـة زيـد الشـحّام المغايـرة فـي بعض ألفاظهـا لروايـة الهاشـميّ فينظر 
وقـد  35/2ح108(،  الاسـتبصار:  59/4ح157،  الأحـكام:  )تهذيـب  لهـا: 

تقدّمـت الإشـارة لهمـا ص90.

 تهذيب الأحكام: 61/4ح164. (((

 تهذيب الأحكام: 60/4ح160. (((

 قرب الإسناد: 370ح1325. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 273/9-276 ب: 32 من أبواب المستحقّين للزكاة. (((
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وقـد يُتمسّـك لذلـك بإطلاقـات الـزكاة من الكتـاب والسـنّة، خرج 
منهـا صدقة غير الهاشـميّ علـى الهاشـميّ، بقي صدقة الهاشـميّ على 

مثلـه تحتها.

بـل يمكـن دعوى نفـي الفرق فـي جميع السـهام بالنسـبة إلـى أخذ 
بعضهـم مـن بعـض؛ عملاً بعمـوم النصـوص المزبـورة حتّى بالنسـبة 
إلـى حصّـة العامليـن على تأمّـل فيه، كنفـي الفرق بيـن الـزكاة بنوعيها 
وغيرهـا من الصدقـات كذلـك، وإنْ كان بعـض تلك النصـوص واردًا 
الصدقـة، وعـدم  العبـرة بعمـوم  بعـد كـون  بالخصـوص  الـزكاة  فـي 

لتخصيصها. المـورد  صلـوح 

واسـتند فـي )الانتصـار( إلـى وجـهٍ آخرٍ بـه يندفع مـا قـد يُتوهّم من 
كـون الـزكاة مطلقًـا من أوسـاخ النـاس ولو من الهاشـميّ، فقـال -بعد 
دعـوى إجمـاع الطائفـة-: <ويمكـن أنْ يقـوّى ذلـك بـأنّ الصدقـة إنّما 
حُرّمـت عليهـم؛ تنزيهًـا وتعظيمًا، وفـي الأخبار الـواردة بحظر الصدقة 
عليهـم مـا يقتضـي التنزيـه والصيانـة عمّا فيـه مذلّـةٌ وغضاضـةٌ، وهذا 

المعنـى مفقـودٌ فـي بعضهم مـع بعـض>))) انتهى.

وهـو في غايـة الجـودة، إلّ أنّ مجـرّد دفـع المانـع -أي المذلّة كما 
هـو ملاك الاسـتدلال-لا يكفـي فـي إثبـات الجـواز الموقـوف علـى 
إحـراز المقتضـي-أي إطلاقات الزكاة-، فالاسـتدلال لا يتـمّ إلّ بضمّ 

 الانتصار: 222. (((

]جـــــواز صدقة 
الهاشـميّ على مثله 
بال فــــــرق بين 
السهــــــام حتـى 

  سهم العاملين[
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. الإطلاقـات، ولـذا جعله مقوّيًـا لا دليلًا مسـتقلًّ

والظاهـر أنّ غرضـه مجـرّد رفـع المانع، كمـا أنّ الاسـتناد إلى تلك 
الإطلاقـات أيضًـا لا يتـمّ إلّ بعد إحراز عـدم المانع، ومنـه يظهر ما في 

. الاسـتدلال بهـا لو أُريـد جعلها دليلًا مسـتقلًّ

وأمّـا الصدقـة علـى مواليهم فلا إشـكال أيضًـا في جوازهـا، كما يدلّ 
عليـه - بعد الأصـل، والإجماع مـن علمائنا أجمـع، وأكثـر العلماء كما 
فـي )التذكـرة()))، ووجـود المقتضـي وهـو العمـوم، وأصالـة الإباحة، 
وثبـوت الفقـر، وانتفـاء المانـع وهـو القرابة، فهم كسـائر النـاس، وأنّهم 
لـم يعوّضـوا عنها بالخُمـس؛ إذ لا يُعطون منه حتّى يحرمـوا منها - روايةُ 
رّاج المتقدّمـة المتضمّنـة لقولـه×: <...تحـلّ لمواليهـم>)))،  ابـن الـدَّ
وروايـة ابـن ميمـون المتقدّمـة: <كان أبـو عبـدالله× يسـأل شـهابًا مـن 

زكاته لمواليه>)))، وغير ذلك من الأخبار.

والمخالـف في ذلك شـرذمةٌ من أهل الخلاف كأحمد، والشـافعيّ، 
فـي أحـد وجهيه)))، وابن الجنيد الـذي كثيرًا ما يوافقهم)))، وتمسّـكوا:

 ينظر تذكرة الفقهاء: 271/5. (((

 تهذيب الأحكام: 60/4ح160، وقد تقدّمت ص118. (((

 تهذيب الأحكام: 61/4ح163، الاستبصار: 37/2ح113، وقد تقدّمت ص92. (((

 ينظـر: المغنـي لابن قدامـة: 519/2، المجموع: 227/6، الشـرح الكبير لابن  (((
قدامة: 711/2.

 ينظر مختلف الشيعة: 219-218/3. (((

]جـــواز الصدقـــة 
ـــي  ـــوالي بن ـــى م ع

هاشم[
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]1-[ بـأنّ رسـول الله‘ بعث رجلاً من بني مخـزوم على الصدقة 
فقـال لأبي رافـع: )اصحبنـي))) كيما تصيـب منها، فقـال: لا، حتّى آتي 
رسـول الله‘ فأسـأله، فانطلـق إلـى النبيّ‘ فسـأله فقال: إنّـا لا تحلّ 

لنا الصدقـة، وإنّ موالي القـوم منهم())).

ـنْ يرثهـم بنـو هاشـم بالتعصيـب، فلـم يجـز دفع  ]2-[ وبأنّهـم ممَّ
الصدقـة إليهـم كبني هاشـم))).

وتعلّـق ابـن الجنيـد& برواية زرارة عـن أبي عبـدالله×، قال×: 
<مواليهـم منهـم، ولا تحـلّ الصدقـة مـن الغريـب لمواليهـم، ولا بأس 

بصدقـات مواليهـم عليهـم...>))) الخبر.

والجـوابُ عـن هـذه الوجـوه الضعيفـة عـدمُ صلوحهـا لمقاومـة 
الأدلّـة المجـوّزة مـن وجـوه عديـدة.

وأجـاب عـن الأوّل فـي )التذكـرة( بقولـه: <وجـاز اختصـاص أبي 
رافـع بالمنـع؛ لكونـه مولـى لرسـول الله‘، فيتميّـز عن غيـره>))).

 في الأصل: )أصحبتني(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر: مسـند أحمد: 10/6، سـنن أبي داوُد: 373/1ح1650، سـنن الترمذيّ:  (((
.84/2

 ينظر: المغني لابن قدامة: 519/2، الشرح الكبير لابن قدامة: 711/2. (((

 تهذيب الأحكام: 59/4ح159، الاستبصار: 37/2ح115. (((

 تذكرة الفقهاء: 272/5. (((

]أدلّــــة القــــول 
بتحريـــم الزكــــاة 
ـــي  ـــوالي بن ـــى م ع

هاشم[

]جـــواب أدلّـــة 
القول بالتحريم[
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وعـن الثاني بقولـه: <ونمنع العلّة فـي الثاني>)))، والمـراد به قولهم: 
ـنْ يرثهم...( إلخ. )وبأنّهم ممَّ

للدليـل الأوّل لا دليـل  تتمّـة  القـوم منهـم(  )إنّ موالـي  وقولهـم: 
. مسـتقلٌّ

وأمّـا الجـواب عـن روايـة زرارة فبأنّهـا متروكـةٌ عنـد الأصحـاب، 
محمولـةٌ علـى التقيّـة، كمـا صـرّح بـه مولانـا المجلسـيّ في حواشـيه 

علـى )التهذيـب())).

وحملها الشـيخ فـي )التهذيـب( علـى أنّ المـراد: <إذا كان الموالي 
أنْ يعطـوا  بنفقاتهـم، لا يجـوز لهـم  القيـام  مماليـك لهـم، ويلزمهـم 
الـزكاة؛ لأنّ المملـوك لا يجـوز أنْ يُعطـى الـزكاة، فأمّا مواليهـم الذين 
ليسـوا مماليـك فليـس بمحـرّم ذلـك عليهـم>)))، واستشـهد على ذلك 

بروايـة جميـل الدالّـة علـى حلّيّـة الـزكاة لمواليهم))).

مـن  ضـربٌ  الروايـة  هـذه  فـي  <فالوجـه  )الاسـتبصار(:  وفـي 
الكراهيّـة دون الحظـر، ويجـوز أنْ يكون ذلـك محمولًا علـى مواليهم 

 تذكرة الفقهاء: 272/5. (((

 حواشـي الشـيخ المجلسـيّ علـى )التهذيب( ليسـت بيـن أيدينا، ولـم نجده في  (((
)ملاذ الأخيـار: 157-156/6(.

 تهذيب الأحكام: 59/4 ذيل حديث 159. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 60/4ح160. (((



123....... أوصاف الأصن من لرابعا أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غي ف:ا  هر

المماليـك؛ لأنّهـم في عيالهـم، وإذا كانـوا كذلك فالإعطاء لهـم إعطاءٌ 
انتهـى. لمواليهـم>))) 

ولعـلّ عـدم تعرّضـه للحمـل علـى التقيّـة لمصيـر أكثـر المخالفين 
إلـى الجـواز، كمـا حكينـاه عـن )التذكـرة(، ومنـه يظهـر نـوع نظـرٍ في 

الحمـل الـذي نقلناه عـن المجلسـيّ&.

كمـا أنّـه ظهـر مـن عبـارة )الاسـتبصار( أنّ المـراد بالموالـي فـي 
المقـام هـم الأحـرار لا الأرقّـاء، وصـرّح بذلـك فـي )التذكـرة( أيضًـا 

قائلاً: <وهـم مَـنْ أعتقهـم هاشـميّ>))).

وأمّـا الصدقـة علـى زوجـات النبـيّ‘ فلا تحـرم عنـد علمائنـا، 
وهـو قـول أكثـر أهـل العِلْـم؛ للعمـوم والأصـل، صـرّح بذلـك فـي 

)التذكـرة())).

ونقـل عـن أحمـد روايـة بالتحريـم؛ لأنّ عائشـة ردّت سـفرةً مـن 
الصدقـة وقالـت: <إنّـا آل محمّـد لا تحـلّ لنـا الصدقـة>))).

وأجـاب عنـه بأنّـه: <نـادرٌ لـم يعمل بـه أكثر العلمـاء، فلا يخصّ به 

 الاستبصار: 37/2ح115. (((

 تذكرة الفقهاء: 271/5. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 273/5. (((

 المصنّـف لابـن أبـي شـيبة: 104/3، المغنـي لابـن قدامـة: 520/2، الشـرح  (((
الكبير لابـن قدامـة: 711/2.

]جـــواز الصدقـــة 
زوجـــات  عـــى 

النبـيّ‘ ودليله[
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عمـوم القـرآن>))) انتهى.

والحـال فـي زوجـات الأئمّـة^ كالحـال فـي زوجـات النبيّ‘، 
أوضح. بـل 

وتوهّـم أنّ الدفـع إلـى الزوجـة دفـعٌ إلـى الـزوج محـضُ اعتبـارٍ لا 
به. عبـرة 

 تذكرة الفقهاء: 273/5. (((

زوجات  ]حكـــم 
الأئمّـــة حكـــم 
زوجــــــــــات 

النبيّ‘[



الفصل ]الثالث[))):

في جملة من الأحكام.

ولنقتصر على المهمّات منها في طيّ مسائل:

المسألة الُأولى

فـي المتولّـي لإخـراج الـزكاة، وهـو اثنـان: المالـك والإمـام×، 
وينـوب عـن الأوّل مَـنْ بحُكْمـه، وهـو: الوكيـل، والولـيّ، والوصـيّ، 

وعـن الثانـي مَـنْ نصّبـه الإمـام×، وهـو السـاعي، أي العامـل.

وقيل))): هم ثلاثة: المالك، والإمام، والعامل))).

وقيل))): أربعة، بإضافة نائب المالك إلى هذه الثلاثة))).

والمناقشـة معهمـا ظاهـرة، والأمـر فـي ذلـك سـهلٌ، ويمكـن أنْ 

 في الأصل هنا بياضٌ، وما أثبتناه يقتضيه ترتيب الكتاب. (((

 في حاشية الأصل: <هو المحقّق في )الشرائع(&>. (((

 ينظر شرائع الإسلام: 124/1. (((

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المدارك(&>. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 258/5. (((

ـــن  ـــة م ـــي جملـ فـ
الأحكام

]المســــألة الأوُلى: 
يتـــــــولّ  مَـــنْ 

إخراج الزكاة[
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يقـال: إنّ المتولّـي بالأصالـة واحـدٌ وهو المالـك، وأنّ الباقيـن -حتّى 
الإمـام×- يدفعـون عنـه))).

اعلـم أوّلًا أنّ هـذا الفعـل وإنْ كان مـن العبـادات إلّ أنّـه فـي قبـول 
النيابـة كالمعاملات، كمـا يـدلّ عليـه -بعـد الأصـل والإجمـاع)))- 

جملـة مـن الأخبـار، كـ:

]1-[ صحيحـة زرارة قـال: <سـألت أبـا عبدالله× عـن رجلٍ بعث 
إليـه أخٌ لـه زكاتـه ليقسـمها فضاعت، قـال×: ليس على الرسـول ولا 

على المـؤدّي ضمـانٌ...>))) الخبر.

]2-[ وروايـة صالـح بـن رَزين قـال: <دفع إليّ شـهاب بـن عبد ربّه 
دراهـم مـن الزكاة أقسـمها، فأتيتـه يومًا فسـألني: هل قسـمتها؟ فقلت: 
لا، فأسـمعني كلامًـا فيـه بعض الغلظـة)))، فطرحـت مـا كان بقي معي 
مـن الدراهـم وقمـت مغضبًـا، فقـال لـي: ارجـع حتّـى أُحدّثك بشـيء 
سـمعته مـن جعفـر بـن محمّـد صلـوات الله عليهمـا، فرجعـت، فقال: 
قلـت لأبي عبـدالله×: إنّـي إذا وجـدت زكاتـي أُخرجها، فأدفـع منها 

 ينظر جواهر الكلام: 64/16. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 258/5. (((

 الكافـي: 553/3-554 ب: الـزكاة تُبعـث مـن بلـد إلـى بلـد...ح4، تهذيـب  (((

الأحـكام: 48/4ح126، وفيهمـا: )فقـال( بـدل )قـال(.

 في الأصل: )الغلط(، وما أثبتناه من المصدر. (((

]قبـــول إخـــراج 
للنيابة[ الزكاة 

]الأخبـــار الدالّـــة 
جــــواز  علــــى 

الاستنابة[
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إلـى مَـنْ أثق به يقسـمها)))؟ فقـال×: ]نعـم[*، لا بأس بذلـك، أما إنّه 
أحـد المعطين، قـال صالح: فأخـذت الدراهم حيث سـمعت الحديث 

.(( فقسمتها>)

]3-[ وروايـة ابـن مسـلم: <قلـت لأبـي عبـدالله×: رجـلٌ بعـث 
بـزكاة ماله لتقسـم فضاعت، هل عليـه ضمانها حتّى تقسـم؟ فقال×: 
إذا وجـد لهـا موضعًا فلـم يدفعها فهو لها ضامـنٌ حتّى يدفعهـا، وإنْ لم 
يجـد لهـا مَـنْ يدفعهـا إليـه فبعـث بها إلـى أهلهـا فليـس عليـه ضمانٌ؛ 
لأنّهـا قـد خرجت من يـده، وكذلـك الوصيّ الـذي يوصى إليـه...>)))، 

إلـى أنْ قـال: <وكذلك مَـنْ وُجّه إليـه زكاة مـال ليفرّقـه...>))) الخبر.

ـنْ يلي  ]4-[ وخبـر ابـن يقطيـن، قـال: <سـألت أبا الحسـن× عمَّ
صدقـة العُشـر علـى مَنْ لا بـأس بـه؟ فقـال×: إنْ كان ثقة فمُـرْه أنْ))) 

 في الأصل: )أثق بقسمتها(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافـي: 17/4 ب: إنّ الـذي يقسـم الصدقـة شـريك صاحبها فـي الأجر ح1،  (((
وفيـه: )أخرجتهـا( بـدل )أُخرجهـا(، و)قال( بـدل )فقال×(.

 الكافـي: 553/3 ب: الـزكاة تُبعـث من بلد إلـى بلد...ح1، تهذيـب الأحكام:  (((
47/4ح125، وفيـه: )فـإن( بدل )وإن(، وباختلاف يسـير في )مَـنْ لا يحضره 

30/2ح1617(. الفقيه: 

 هـذه العبـارة ليسـت مـن الخبـر، وإنّما هـي للشـيخ الطوسـيّ قالها بعـد الخبر  (((
فـي )تهذيـب الأحـكام: 48/4 ذيل حديـث 125(.

 )أنْ(: ليس في المصدر. (((
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يضعهـا فـي مواضعهـا، وإنْ لم يكن ثقـة فخذها أنت))) منـه وضعها في 
مواضعها>))).

]5-[ وخبـر ابـن دَرّاج عـن أبـي عبـدالله× قـال ]فـي[* الرجـل 
يُعطـي غيـره الدراهـم يقسـمها، قـال: <يجـري))) لـه مثـل مـا يجـري 

للمعطـي، ولا يُنقَـص المعطـي مـن أجـره شـيئًا>))).

]6-[ وخبـر إسـماعيل بـن جابـر قـال: <قلـت لأبـي عبـدالله×: 
أيحـلّ للرجـل أنْ يأخـذ الزكاة وهو لا يحتـاج إليها فيتصـدّق بها؟ قال: 

نعـم، وقـال في الفطـرة مثل ذلـك>))).

وغيـر ذلـك مـن الأخبـار المعتبـرة الناطقـة بالمدّعـى المعتضـدة 
يـن. الدِّ بإجمـاع المسـلمين وعمـل رؤسـاء 

فـي  المتفرّقـة  الأخبـار  مـن  جملـة  المطلـوب  علـى  يـدلّ  وممّـا 
كــ:  الـزكاة  أبـواب  تضاعيـف 

]1-[ الدالّة على شراء العبيد))).

 )أنت(: ليس في المصدر. (((

 الكافي: 539/3 ب: أدب المصدّق ح6. (((

 في الأصل: )يجزي(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافي: 18/4 ب: إنّ الذي يقسم الصدقة شريك صاحبها في الأجر ح3. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 39/2ح1642، وفيه: )يحلّ( بدل )أيحلّ(. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 291/9-293 ب: 43 من أبواب المستحقّين للزكاة. (((

ــرى  ــار أخـ ]أخبـ
دالّة على المطلوب[
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]2-[ والمصرّحة بجواز النقل من البلد إلى بلد آخر))).

]3-[ والآمرة بالدفع والإيصال إلى أهل الاستحقاق))).

]4-[ والناطقة بأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه))).

]5-[ والمرخّصة لإعطاء مَنْ يسأل ومَنْ لا يسأل منهم))).

]6-[ والدالّـة علـى جواز الدفع بعـد الاجتهاد عـن الأهليّة ووجوب 
بدونه))). الاسترجاع 

]7-[ والدالّة على جواز إعطاء الأقارب غير مَنْ استثني منهم))).

]8-[ والدالّة على استحباب الدفع إلى الجيران))).

يْن عن الأب وغيره))). ]9-[ والدالّة على قضاء الدَّ

 ينظر وسائل الشيعة: 282/9-284 ب: 37 من أبواب المستحقّين للزكاة. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 217/9-220 ب: 4 من أبواب المستحقّين للزكاة. (((

 ينظـر وسـائل الشـيعة: 76/9-77 ب: 15 مـن أبـواب ما تجب فيه الـزكاة وما  (((

تسـتحبّ فيه.

 ينظر وسائل الشيعة: 210/9-212ح11857، 11858، 11862. (((

 وسائل الشيعة: 214/9ح11865، 11866. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 245/9-247 ب: 15 من أبواب المستحقّين للزكاة. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 360/9-136ح 53122، 12240-12238. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 250/9 ب: 18 من أبواب المستحقّين للزكاة. (((
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يْن على الفقير))). ]10-[ والدالّة على احتساب الدَّ

]11-[ والدالّة على جواز الإعطاء إلى حدّ الغنى))).

علـى  المسـتحقّين  بعـض  تفضيـل  جـواز  علـى  والدالّـة   ]-12[
.(( بعـض)

إلـى غيـر ذلـك مـن الأبـواب المبوّبـة فـي كتـب الأخبـار التـي مَنْ 
لاحظهـا -ولـو علـى وجـه الإجمـال- انكشـف لـه حقيقـة الحـال.

وممّـا يـدلّ علـى ذلـك أيضًـا: أنّ الاسـتنابة فـي ذلـك سـيرةٌ قطعيّةٌ 
فـي جميـع الأزمنـة والأمكنـة، مـن دون نكيـر لا مـن الأئمّـة^ ولا 
مـن العلمـاء، وسـيأتي الوجه فـي جريان السـيرة في زمن الرسـول‘ 
وزمـن بعـض الأئمّـة^ بالحمـل إليـه أو بإرسـال العامليـن)))، وربّما 

يُدّعـى أنّ جـواز ذلـك مـن الضروريّات بيـن المسـلمين))).

ثـمّ إنّ قضيّـة جواز الاسـتنابة وصحّـة دفع النائب -كمـا هو مقتضى 
الأدلّـة المذكـورة- جـواز تولّـي المالـك إخراجهـا بنفسـه بالأولويّـة 
لمعظـم  وفاقًـا  لهـا،  الإمـام×  مطالبـة  صـورة  غيـر  فـي  القطعيّـة 

 ينظر وسائل الشيعة: 295/9-296ح12058، 12059. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 258/9-260ح11970، 11977-11972. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 261/9-262 ب: 25 من أبواب المستحقّين للزكاة. (((

 سيأتي ذكره ص134. (((

 ينظر جواهر الكلام: 65/16. (((

]دلالـــة الســـرة 
القطعيّـــة عــــى 

جواز الاستنابة[

تــــولّ  ]جـــواز 
المالـــك إخـــراج 

الزكاة بنفسه[
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الأصحـاب، وعُـزي إلى المشـهور بينهـم)))، بـل ادّعي الإجمـاع على 
ذلـك في )التذكـرة(، و)المبسـوط(، و)الغنيـة(، ومحكـيّ )الخلاف(، 
و)المنتهـى()))، بـل كثيـرٌ مـن المخالفيـن وافقونـا فـي ذلـك، وعدّ في 
)التذكـرة( مـن فحولهـم أحد عشـر رجلاً)))، وإنْ كان معقـد الإجماع 

فـي بعضهـا خصـوص الأمـوال الباطنـة، أو خصـوص زمـان الغيبة.

مضافًا إلى:

]1-[ الأصل.

]2-[ والإطلاقات.

ا هِـيَ وَإنِْ تُخْفُوهَا  دَقَـاتِ فَنعِِمَّ ]3-[ وقولـه تعالـى: }إنِْ تُبْـدُوا الصَّ
وَتُؤْتُوهَـا الْفُقَـرَاءَ فَهُـوَ خَيْـرٌ لَكُـمْ{)))، إلّ أنّـه فُسّـر مـا تُخفـى بغيـر 

الـزكاة))).

 ينظر: مستند الشيعة: 346/9، الحدائق الناضرة: 221/12. (((

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 315/5، المبسـوط: 244/1، غنية النزوع: 125-126، الخلاف:  (((
225/4، ولـم نعثر فـي )منتهى المطلب: 302/8( علـى دعوى الإجماع.

 وهـم: <الحسـن، ومكحول، وسـعيد بـن جبير، وميمـون بن مهـران، والثوريّ،  (((
وطـاوُس، وعطاء، والشـعبيّ، والنخعيّ، وأحمد، والشـافعيّ فـي أحد القولين> 

)تذكـرة الفقهاء: 315/5(.

 سورة البقرة: 271. (((

 ينظـر الكافـي: 499/3 ب: فـرض الـزكاة ومـا يجـب فـي المال مـن الحقوق  (((
ح9، 502ح17، 60/4 ب: النـوادر ح1.

]أدلّـة جـواز تـولّ 
المالـــك إخـــراج 

الزكاة[
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]4-[ وخصوص الحسـنة المتقدّمة المشـتملة على قولـه×: <...فمَنْ 
وجـدت من هؤلاء المسـلمين عارفًا فأعطـه دون الناس>))).

]5-[ وروايـة أبـي بصير المتضمّنـة لقوله×: <فلـو أنّ رجلًا حمل 
زكاة مالـه على عاتقه فقسـمها علانيـة كان ذلك حسـنًا جميلًا>))).

أُنفـق  قرابـةٌ  <...لـي  وفيهـا:  عمّـار،  بـن  إسـحاق  وروايـة   ]-6[
علـى بعضهـم، وأُفضّـل ]بعضهـم[* على بعـض، فيأتينـي إبّـانُ الزكاة 
فأعطيهـم منهـا؟ قـال: مسـتحقّون لهـا؟ قلـت: نعـم، قال: هـم أفضل 

مـن غيرهـم، أعطهـم>))).

]7-[ وروايـة الصهبانيّ: <هـل يجوز لي يا سـيّدي أنْ أُعطي الرجل 
مـن إخوانـي ]مـن[* الـزكاة الدرهمين والثلاثـة دراهم فقد اشـتبه ذلك 

عليّ؟ فكتب×: ذلـك جائزٌ>))).

 الكافـي: 496/3 ب: فرض الزكاة...ح1، مَـنْ لا يحضره الفقيه: 6/2ح1577،  (((
تهذيـب الأحـكام: 49/4ح128، والروايـة عن الإمام الصـاق×، وقد تقدّمت 

ص65 مـن المجلّد الثاني.

 الكافي: 501/3 ب: فرض الزكاة...ح16، تهذيب الأحكام: 104/4ح297،  (((
وفيهمـا: )ولو( بـدل )فلو(، والرواية عـن الإمام الصادق×.

تهذيـب الأحـكام:  الـزكاة...ح1،  فـي  القرابـة   الكافـي: 551/3 ب: تفضيـل  (((
56/4ح149، الاسـتبصار: 33/2ح100، وفيها: )أفأعطيهم( بدل )فأعطيهم(، 

و)أمسـتحقّون( بدل )مسـتحقّون(.

وفيهمـا:  38/2ح118،  الاسـتبصار:  63/4ح169،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
)دراهـم(. بـدل  )الدراهـم( 



133....................................... ةٍ من الأحكام: )المتولّي لإخراجلي جمف ا 

]8-[ وروايـة جابـر، قـال: <أقبـل رجـلٌ إلـى أبـي جعفر×-وأنـا 
حاضـر- فقـال: رحمـك الله، اقبـض منّـي))) هـذه الخمسـمائة درهـم 
فضعهـا فـي مواضعهـا؛ فإنّهـا زكاة مالـي، فقـال ]لـه[* أبـو جعفر×: 
بـل خذهـا أنـت فضعهـا فـي جيرانـك، والأيتـام، والمسـاكين، وفـي 
إخوانـك مـن المسـلمين، إنّمـا يكون هـذا إذا قـام قائمنـا...>))) الخبر، 

وفيـه مـا مرّ.

إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في المطلوب.

واحتـجّ كثيـرٌ مـن المخالفيـن -على مـا حُكـي- بأنّها: <حـقٌّ لأهل 
ـهْمَان، فجـاز دفعـه إليهـم؛ لأنّهـم المسـتحقّون، كسـائر الحقوق،  السُّ
يْـن إذا دفعـه إلـى مالكـه>)))، ومرجعـه إلـى وجـود المقتضـي  وكالدَّ
-وهـو الاسـتحقاق- وفَقْد ما يدلّ على اشـتراط الدفـع إلى الإمام×، 
فيـؤول إلـى الأصـل الـذي أشـرنا إليـه، ولعـلّ الخصم يُسـلّم مـا ذكر 

ويدّعـي الاشـتراط، فالعمـدة دفع مـا اسـتند إليه.

 )منّي(: ليس في المصدر. (((

 علل الشرائع: 161/1ب129ح3. (((

 هـذا الدليـل اسـتدلّ به المحقّق فـي )المعتبـر: 560/2(، والعلّمـة في )تذكرة  (((
الفقهـاء: 315/5(، و)منتهـى المطلـب: 302/8(، وظاهـر المصنّـف أنّه نقل 
العبـارة من )التذكـرة(، ولكن هذا الاسـتدلال أعمّ من أنْ يكـون للعامّة، إضافة 
إلـى ذلـك أنّنا لـم نعثر عليـه -بحسـب تتبّعنا-في مصـادر العامّة. )ينظـر: حلية 

العلمـاء: 140/3-141، المجموع: 164/6(
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وجـوب  <بـاب  )المقنعـة(:  فـي  المفيـد+  شـيخنا  قـال  فنقـول: 
إخـراج الـزكاة إلـى الإمـام×، قـال الله سـبحانه: }خُـذْ مِـنْ أَمْوَالهِِمْ 
يهِـمْ بهَِـا وَصَـلِّ عَلَيْهِـمْ إنَِّ صَلَتَـكَ سَـكَنٌ لَهُـمْ  رُهُـمْ وَتُزَكِّ صَدَقَـةً تُطَهِّ
ـهُ سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ{، فأمـر نبيّه‘ بأخـذ صدقاتهـم؛ تطهيـرًا لهم بها  وَاللَّ
مـن ذنوبهـم، وفـرض علـى الُأمّـة حملها إليـه؛ لفرضـه عليهـا طاعته، 
ونهيـه لها عـن خلافه، والإمـام× قائمٌ مقـام النبيّ‘ فيمـا فرض الله 
عليـه مـن إقامـة الحـدود والأحـكام؛ لأنّـه مخاطـبٌ بخطابه فـي ذلك 

علـى مـا قدّمنـاه فيما سـلف))).

ولمّـا وجدنـا النبـيّ‘ كان الفـرض حمل الـزكاة إليـه، ولمّا غابت 
عينـه مـن العالـم بوفاتـه صار الفـرض حمـل الزكاة إلـى خليفتـه، وإذا 
غـاب الخليفـة كان الفـرض حملهـا إلـى مَـنْ نصّبـه فـي مقامـه مـن 
خاصّتـه ]لشـيعته[*، فـإذا عدم السـفراء بينـه وبين رعيّته وجـب حملها 
إلـى الفقهـاء المأمونيـن من أهـل ولايتـه؛ لأنّ الفقيه أعـرف بموضعها 

ـنْ لا فقه لـه فـي ديانتـه>))) انتهى. ممَّ

ليضعهـا  الإمـام×؛  إلـى  حملهـا  <ويجـب  )الغنيـة(:  فـي  وقـال 
مواضعهـا، وإلـى مَنْ نصّبـه كذلك، فـإنْ تعـذّر ذلك وكان مَـنْ وجبت 

 في المصدر: )على ما بيّنّاه فيما سلف وقدّمناه(. (((

 المقنعـة: 252، وفيـه: )بفرضـه( بـدل )لفرضـه(، و)فلمّـا وجـد( بـدل )ولمّـا  (((
وجدنـا(، )فـإذا( بـدل )وإذا(.

بعـــــدم  ]القـول 
جـواز تـولّ المالك 
دفـع الزكاة بنفسـه 

لمستحقّيها[
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عليـه عارفًـا بمسـتحقّها جـاز لـه إخراجها إليـه، وإنْ لـم يكـن عارفًا به 
حملهـا إلـى الفقيـه المأمـون مـن أهـل الحـقّ؛ ليتولّـى إخراجها.

ولا يجـوز لأحـدٍ سـوى الإمـام أو مَـنْ نصّبـه أنْ يصـرف شـيئًا من 
مـال الزكاة إلـى المؤلّفة، ولا إلـى العاملين، ولا في الجهـاد؛ لأنّ تولّي 
ذلـك مخصوصٌ بهمـا، كلّ ذلك بدليـل الإجماع المشـار إليه، وطريقة 

الاحتيـاط>))) انتهى.

ويُعـزى هـذا القول إلى أبـي الصلاح وابـن البرّاج)))، ولـم أفز على 
كلامهما))).

وإسـناده إلى ابن إدريس يكذّبه تصريحه في )السرائر( بالاستحباب))) 
الـذي لا كلام فيـه)))، ولم أرَ مَنْ ينسـبه إلى الشـيخ&، مـع أنّ كلامه في 

)النهاية( ظاهرٌ في موافقته لشـيخه))).

فقـول المحـدّث الجزائـريّ: )لم يوافقـه))) على هـذا -أعني وجوب 

 غنية النزوع: 125-126، وفيه: )لمستحقّها( بدل )بمستحقّها(. (((

 ينظر: الكافي في الفقه: 172، المهذّب: 171/1. (((

 كذا في الأصل. (((

 في حاشية الأصل: <أي باستحباب إخراج الزكاة إلى الإمام×. )منه(>  (((

 ينظر السرائر: 458/1. (((

 ينظر النهاية: 185. (((

 في حاشية الأصل: <أي المفيد&. )منه(>. (((
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دفـع الزكاة إلى الإمـام× أو الفقيه المأمون- سـوى أبـي الصلاح وابن 
البـرّاج())) لا يخلـو عن تأمّل.

وقد يُسـتدلّ لهذا القول -مضافًا إلى قاعدة الاشـتغال واستصحابه- 
بجملة من الأخبار، كـ:

]1-[ روايـة أبـي عليّ بن راشـد، وهو من وكلاء العسـكريّ×)))، 
قـال: <سـألته عـن الفطـرة لمَنْ هي؟ قـال: للإمـام×، قـال: فقلت له: 
فأخبـر أصحابـي؟ قال×: نعم، مَـنْ أردت أنْ تطهّـره منهم، وقال×: 

لا بـأس بأنْ يعطـي ويحمل ثمن))) ذلـك ورِقًا>))).

]2-[ ومكاتبـة أيّـوب بن نـوح، قـال: <كتبت إلى أبي الحسـن×: 
إنّ قومًـا يسـألوني عـن الفطـرة، ويسـألوني أنْ يحملـوا قيمتهـا إليـك، 
وقـد بعـث إليك هـذا الرجل عام أوّل، وسـألني أنْ أسـألك فأنسـيت))) 

 لم نعثر عليه بحسب تتبّعنا. (((

التحريـر   ينظـر: خلاصـة الأقـوال: 303، القسـم الأوّل، فصـل28 رقـم29،  (((
الطاوُسـيّ: 651 رقـم496.

 في الأصل: )من(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح23، تهذيـب الأحـكام: 91/4ح264، وفيـه:  (((
)أفأخبـر( بـدل )فأخبر(.

ــدر،  ــي المص ــود ف ــو الموج ــيت - خ ل> ]وه ــل: <فنس ــية الأص ــي حاش  ف (((
ــيعة:  ــائل الش ــي: 264/10ح9558(، و)وس ــي )الواف ــف ف ــه المؤلّ ــا أثبت وم

346/9ح12192([.

القـــول  ]أدلّــــة 
بوجـــوب دفـــع 
ـــام  ـــزكاة إلى الإم ال

ليفرّقها[
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ذلـك، وقـد بعـث))) إليـك العـام عـن كلّ رأسٍ مـن عيالـه بدرهم، عن 
قيمـة تسـعة أرطـال تمـر بدرهـم، فرأيُـك -جعلنـي الله فـداك- فـي 
ذلـك؟ فكتـب]×: الفطرة[))) قـد كثر السـؤال عنها، وأنا أكـره كلّ ما 
نْ دفع لها، وأمسـك  أدّى إلـى الشـهرة، فاقطعوا ذكـر ذلك، فاقبـض ممَّ

ـنْ لم يدفـع>))). عمَّ

]3-[ وروايـة محمّـد بن إسـماعيل المتقدّمة، قال: <بعثـت إلى أبي 
الحسـن الرضـا× بدراهـم لـي ولغيري، وكتبـت إليـه ]أُخبـره[* أنّها 

مـن فطـرة العيال، فكتـب بخطّه×: قبضـت)))>))).

وغيـر ذلـك ممّـا يـدلّ علـى أنّ ذلـك كان هـو السـيرة فـي حيـاة 
النبـيّ‘ وفـي زمـن الأئمّة^، سـيّما زمـن أمير المؤمنيـن×؛ حيث 

إنّهـم كانـوا يجبـون الصدقـات ويرسـلون العمّـال عليهـا))).

 فـي حاشـية الأصـل: <بعثـت - خ ل> ]وهـو الموجـود فـي )وسـائل الشـيعة:  (((
346/9ح12192([.

 في الأصل هنا بياضٌ، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تهذيـب الأحـكام: 91/4ح265، وباختلاف يسـير فـي )الكافـي: 174/4- (((
175 ب: الفطـرة ح24(.

 في حاشية الأصل: <وقبلت - خ> ]وهذه الزيادة في )الكافي(، و)التهذيب([. (((

 الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح22، مَنْ لا يحضره الفقيـه: 183/2ح2083،  (((
تهذيب الأحـكام: 91/4ح266، وقـد تقدّمت ص92.

 ينظر وسائل الشـيعة: 129/9-531 ح87116، 11682-11684، وصحيحة  (((
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كمـا يـدلّ عليـه صحيحـة ابـن سـنان الـواردة في شـأن نـزول قوله 
تعالـى: }خُـذْ مِـنْ أَمْوَالهِِـمْ{))) الآية))).

وأمرهـم^ العمّـال بأخذ الصدقـات وجبايتها معلومٌ من سـيرتهم، 
منصوصٌ عليـه برواياتهم))).

واحتـجّ شـرذمةٌ مـن العامّـة علـى أنّ الأمـوال الظاهـرة لا يُفرّقها إلّ 
الإمـام -بعد الآيـة- بـ:

)لـو  وقـال:  عليهـا،  وقاتلهـم  بالـزكاة  طالبهـم  بكـر  أبـا  أنّ   ]-1[
منعونـي عناقًـا كانـوا يؤدّونـه إلـى رسـول الله‘ لقاتلتهـم عليهـا())) 

الصحابـة علـى هـذا))). ووافقـه 

]2-[ وبـأنّ مـا للإمـام قبضـه بحُكـم الولايـة لا يجـوز دفعـه إلـى 

ابن سنان التي سيشير إليها المؤلّف، وغيرها.

 سورة التوبة: 103. (((

 والصحيحـة هـي: <قـال أبـو عبـدالله×: لمّـا أُنزلـت آية الـزكاة... أمر رسـول  (((
الله‘ مناديـه فنـادى فـي النّاس: إنّ الله فـرض عليكم الزكاة كمـا فرض عليكم 
الصلاة... ثـمّ وجّه عمّـال الصدقـة وعمّال الطسـوق> )الكافـي: 497/3 ب: 

الـزكاة...ح2(. فرض 

 ينظر وسائل الشيعة: 129/9-531 ح 11684-11682، 11687. (((

 ينظر: مسند أحمد: 19/1، صحيح البخاريّ: 110/2، سنن النسائيّ: 5/6. (((

 ينظـر: المجمـوع: 423/5، المغنـي لابن قدامة: 508/2، الشـرح الكبير لابن  (((
قدامة: 675-674/2.

ــض  ــاج بع ]احتج
بــأنّ  العامّـــــــة 
ــرة  ــوال الظاه الأم
ــا إلّ  لا يفرّقهـــــ

الإمام[
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المولّـى عليـه كولـي اليتيـم)))، كـذا فـي )التذكـرة())).

والإنصـاف أنّ جميـع مـا ذُكـر لا يصلـح لمقاومـة الأدلّـة القطعيّـة 
الدالّـة علـى المختـار مـن وجـوه عديدة.

علـى  الدالّـة  الأخبـار  ذكـروا  وأتباعـه  المفيـد&  أنّ  والعجـب 
المختـار، وأفتـوا بمضمونهـا فـي غيـر واحـدٍ من الأبـواب التي أشـرنا 
إليهـا)))، وغفلـوا عـن ظهورها في عـدم وجوب الدفع إلـى الإمام×، 

وإنْ كان نسـبة الغفلـة إليهـم لا تخلـو عـن شـيء.

ويمكـن أنْ يجعـل ذلـك قرينـة علـى أنْ يكـون مرادهم مـن الحمل 
إلـى الإمـام×: <اسـتعلام المسـألة منـه والرجـوع إلـى قولـه× فـي 
الأحـكام>)))، مضافًـا إلـى أنّ تعليـل الحمـل إلـى الفقهـاء فـي عبـارة 
المفيـد& بــ: )أعرفيّة المواضـع())) لا يقتضي أزيد مـن ذلك، وحمل 
الحمـل علـى ذلـك ليس بذلـك البعيـد بعـد هاتيـن القرينتيـن، إلّ أنّي 
لـم أعثـر علـى مَنْ تفطّـن لذلـك، وقد وجدتـه بعد مـا خطـر بالبال في 

 ينظر: المغني لابن قدامة: 509/2، الشرح الكبير لابن قدامة: 675/2. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 316/5. (((

 ينظر: المقنعة: 244، النهاية: 186، غنية النزوع: 125. (((

 ينظـر ملاذ الأخيـار: 243/6 عـن الفاضـل عبـدالله بن الحسـين التسـتريّ في  (((
حاشـيته علـى )التهذيب(.

 ينظر المقنعة: 252. (((

أدلّـــة  ]مناقشـــة 
القـــــول بعـــدم 
جـــــواز تــــولّ 
المالـــك إخـــراج  

زكاته[
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حواشـي )التهذيـب( للسـيّد الجزائـريّ وغيـره)))، فتأمّل فـي ذلك.

وأمّـا الاسـتدلال بالآيـة الراجـع تقريبه إلـى أنّ وجـوب الأخذ على 
النبـيّ‘ يسـتلزم وجوب الدفـع إليه؛ لوجـوب طاعتـه، فأُجيب عنه:

أوّلًا: فبمنـع دلالـة الآيـة علـى إرادة الـزكاة مـن الصدقـة، والسـند 
مـا نقلـه فـي )مجمـع البيـان( عن الحسـن وغيـره، مـن أنّ المـراد بها: 
تشـديدًا)))  التائبيـن؛  هـؤلاء  أمـوال  مـن  الصدقـة  يأخـذ  بـأنْ  <الأمـر 
للتكليـف، وليسـت بالصدقـة المفروضـة، بل هـي على سـبيل الكفّارة 

للذنـوب التـي أصابوهـا>))).

بعبـارة أُخـرى: يحتمل أنْ يـراد بالصدقة: <المال الـذي أخرجوه من 
أموالهـم كفّـارة لتخلّفهم عن رسـول الله‘، وهم الآخـرون المرجون 

لأمـر الله كما في سـابق الآية>))).

الـزكاة  هـي  الصدقـة  مـن  المنسـاق  بـأنّ  ذلـك  عـن  ويجـاب 
المفروضـة، وعلـى ذلك أكثر المفسّـرين)))، كما في ذلك التفسـير)))، 

 المصدر المذكور مخطوطٌ، ولم نعثر -بحسب تتبّعنا- على كتاب الزكاة منه. (((

 في الأصل: )تسديدًا(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 مجمع البيان: 117/5. (((

 كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 355. (((

 ينظر: التبيان: 292/5، فقه القرآن: 218/1، تفسير القرطبيّ: 343/1-344 وغيرها. (((

 في حاشية الأصل: <أي )مجمع البيان(. )منه(> ]ينظر مجمع البيان: 117/5[. (((

]منـــــــــــاقشة 
الاســـتدلال بآيـــة 
}خُـــــــذْ مِـــنْ 

مْ{[ أَمْوَالِِ
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ولـو سـلّم فلا أقلّ مـن العمـوم، يعني: كلّ صدقـة تطهّرهـم، فالحمل 
علـى خصـوص تلـك الكفّارة بلا دليل ولا أمـارة لا يرتضيـه العارف 

العبارة. بعمـوم 

العلمـاء  )اسـتدلال  بالـزكاة:  أو الاختصـاص  للعمـوم  بـل يشـهد 
علـى وجـوب الدعـاء أو اسـتحبابه للمزكّـي بقولـه تعالـى: }وَصَـلِّ 
عَلَيْهِـمْ{))))))، وقولـه‘))) فـي بعـض الأخبـار: )أُمـرت أنْ آخـذ من 
أغنيائكـم وأردّ علـى))) فقرائكـم()))، وبمـا ذكرنـا اندفـع احتمـال عَوْد 

الضميـر إلـى خصـوص الممتنعيـن())).

وثانيًـا: بــ: <أنّ وجوب الأخذ لا يسـتلزم وجوب الدفـع ابتداءً، وإنْ 
فُهِـم مـن الخـارج وجـوب الدفـع بعـد المطالبة، كمـا يفهم مـن الأمر 

بالأمـر بإيجـاد فعل>))).

 سورة التوبة: 103. (((

المعتبـر:   ،307/1 المختلـف:  مـن  المؤتلـف   ،125/2 الخلاف:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،592/2

 فـي المصـدر: )ويؤيّـده مـا ورد عنـه‘(، وهـو الصـواب؛ لأنّ العلمـاء لـم  (((
يسـتدلّوا بقولـه‘ علـى رجحـان الدعـاء للمزكّـي.

 في حاشية الأصل: <إلى>. (((

 ينظر علل الشرائع: 217/1 ب159ح2. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 355. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 355. (((
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وفـي )التذكـرة(: <والجواب أنّـا))) نقـول بموجب الآيـة؛ فإنّها تدلّ 
علـى أنّ للإمـام أخذها ولا خلاف فيه>))).

الأئمّـة^  مسـاواة  يعلـم  ولـم  للنبـيّ‘،  الخطـاب  )أنّ  وثالثًـا: 
لـه فـي ذلـك، ولـو عُلـم فلا يتعـدّى إلـى غيرهـم -كمـا هـو المفيـد 
]لنـا[*- قطعًـا، فيمكـن أنْ يكـون ذلـك مخصوصًـا بهـم، بـل بحـال 
ظهـور سـلطانهم؛ ليكـون عونًـا لهـم علـى المصالـح والعسـاكر، كما 

)الحدائـق())). عـن 

ويشـهد لـه رواية جابـر المتقدّمة المشـتملة على قولـه×: <...إنّما 
يكـون هـذا إذا قـام قائمنـا>)))()))، ولا يخلو هذا الجـواب عن تأمّل.

وتوهّـم الإجمـال فـي الآيـة؛ لإجمـال الصدقـة لا وجه لـه، كتوهّم 
احتمـال كـون الأمـر بالأخـذ للاسـتحباب؛ بقرينة كـون الأمـر بالدعاء 

لـه))) كمـا لا يخفى.

 )أنّا(: ليس في المصدر.  (((

 تذكرة الفقهاء: 316/5. (((

 ينظر الحدائق الناضرة: 223/12. (((

 علل الشرائع: 161/1ب129ح3. (((

 ينظر مستند الشيعة: 349/9. (((

 أي بقرينـة أنّ الأمر بالدعاء للاسـتحباب في قوله تعالـى: }وصلّ عليهم{، ووجه  (((
الضعـف أنّـه لا يصلـح قرينـة، وأنّ كونه للاسـتحباب محلّ خلاف؛ فقـد قيل هو 

للوجوب. )ينظـر: الخلاف: 125/2، المؤتلف مـن المختلف: 307/1(
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ورابعًـا: بـأنّ وجـوب الأخذ لا يسـتلزم وجـوب الإعطـاء، نُقل عن 
)نهايـة( الفاضـل فـي الُأصـول، قـال فيهـا: <لا يقـال: وجـوب الأخذ 
إنّمـا يتـمّ بالإعطاء، وما لا يتـمّ الواجـب إلّ به فهو واجـبٌ؛ لأنّا نقول: 
الأمـر هنـا إنْ كان بالطلـب لـم يتوقّف علـى الإعطـاء، وإنْ كان بالأخذ 
لـم يكـن الإعطـاء واجبًـا؛ لأنّ مـا لا يتـمّ الواجـب إلّ بـه إنّمـا يكـون 
واجبًـا لـو كان مقـدورًا لمَـنْ وجـب عليـه الأخـذ، وإعطـاء الغيـر غير 

مقـدورٍ لمَـنْ وجـب عليه الأخـذ، فلا يكـون واجبًـا>))).

وإليـه يرجـع مـا عـن )المختلـف( من قولـه: )بعـد تسـليم أنّ الأمر 
للوجـوب تـدلّ الآية علـى وجوب الأخذ عليـه إذا دفعت، ولا يسـتلزم 

ذلـك وجـوب الدفع())).

أنّ كـون الأمـر هنـا للوجـوب غيـر معلـومٍ؛ لاحتمـال  وخامسًـا: 
كونـه مـن بـاب الأمـر بعـد الحظـر، فيكـون للإباحـة، يظهر ذلـك من 

الفاضـل)))، وتبعـه بعـض الأفاضـل)))، ولا يخلـو عـن التأمّـل.

وأمّـا قولـه&: <ولمـا وجدنـا النبـيّ‘...>))) إلـخ فالجـواب عنه 

 نهاية الوصول: 266/2. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 233/3. (((

 ينظر نهاية الوصول: 92/2. (((

 ينظر جواهر الكلام:68/16. (((

 أي قول الشيخ المفيد& في )المقنعة: 252( المتقدّم ص134. (((

قشة  منــــــــــا [
ـــدلال بفعل  الاستـ

النبيّ‘[
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أنّ القـدر المسـلّم أنّ النـاس كانـوا يحملـون الصدقـات إليـه، ومجرّد 
ذلـك لا يـدلّ علـى وجـوب الحمـل إليـه؛ لاحتمال كـون الحمـل إليه 
لرجحانـه واسـتحبابه؛ فإنّ الأفعال قاصـرة الدلالة على وجـه وقوعها، 
ولـو سُـلّم كـون الحمل إليـه علـى وجه الوجـوب فلعلّـه كان مسـبوقًا 
بمطالبـة النبـيّ‘ ولـو بإرسـال العمالـة إليهـم، وهكـذا الحـال فـي 

الحمـل إلـى الإمام×.

الفقيـه -علـى تسـليمه-إنْ كان لأعرفيّتـه  إلـى  ووجـوب الحمـل 
بمواضعها-كمـا علّلـه بذلـك- فذلـك لا يقتضـي أزيـد مـن اشـتراط 
معرفـة الدافـع بالمواضـع، وهـذه المعرفـة قد تكـون حاصلـة للمالك 
عبـارة  عـن  الجـواب  يظهـر  ذلـك  ومـن  الفقيـه،  معرفـة  مـن  أزيـد 

)الغنيـة())).

وأمّـا الجـواب عـن الإجمـاع المشـار إليـه فبالمنـع منـه فـي محـلّ 
النـزاع إنْ أُريـد بـه الإجمـاع علـى وجـوب الدفـع إلـى الإمـام×.

وإنْ أُريـد بـه الإجمـاع على الخـروج عن العهـدة بالدفـع المذكور 
فذلـك مسـلّمٌ ولا كلام فيـه، ولا يفيـد المدّعى.

وإنْ كان مرجعـه إلـى الاحتياط فمع أنّـه ذكره في مقابـل الاحتياط، 
، مدفـوعٌ بـأنّ وجـوب الاحتيـاط في  وجعـل كلًّ منهمـا دليلاً مسـتقلًّ
المقـام أوّل الـكلام، والأصل عـدم وجـوب الحمل إلى الإمام، سـيّما 

 ينظر غنية النزوع: 126-125. (((

قشة  منــــــــــا [
بأعرفيّة  الاستدلال 
الفقيه بمــــواضع 

صرف الزكاة[

قشة  منــــــــــا [
الاســــــــتدلال 

بالإجماع[
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بعـد معرفـة المحـلّ وثبـوت الاسـتحقاق؛ إذ لـم يـدلّ دليلٌ علـى أزيد 
مـن وجـوب إيصـال الصدقـة إلى أهلهـا، بـل قد عرفـت دلالـة الأدلّة 
القطعيّـة علـى جواز تولّـي المالك ذلك بنفسـه بعد تلـك المعرفة، ولو 

أُريـد حسـن الاحتيـاط فلا نضايـق منـه، ولا ينفع فـي المقصود.

ــتغال  ــدة الاش ــك بقاع ــن التمسّ ــواب ع ــر الج ــك ظه ــن ذل وم
واســتصحابه.

وأمّـا الجـواب عـن الأخبـار المذكـورة القاصـرة عـن المقاومة مع 
الأدلّـة القطعيّـة المتقدّمـة فبأنّها لا تـدلّ على أزيد من إرسـال النبيّ‘ 
والإمـام× العمالة لأخذ الصدقات، وأنّ سـيرة الناس فـي تلك الأيّام 
حملهـا إليهمـا، وهذا القـدر لا ينفع الخصـم؛ فإنّ الحمـل إليهما بدون 
المطالبـة أعـمّ من الدلالـة على الوجـوب، والوجوب معهـا خارجٌ عن 

محـلّ الكلام.

ودعـوى العِلْـم بـأنّ الحمـل إليهمـا بـدون المطالبـة كان على وجه 
الوجـوب ممّـا عهدتـه علـى مدّعيه.

ومـا يقـال أيضًا مـن أنّهـم إنْ علموا وجوب ذلـك منهما فهـو عبارة 
أُخـرى عـن الدفـع مـع المطالبـة، وإلّ لم يتـأتَّ منهم قصـد الوجوب، 
فمدفـوعٌ بمنع كلتـا المقدّمتيـن، علـى أنّ الترجيح لأدلّـة المختار، بعد 

تسـليم المعارضة بينهـا وبين هـذه الأخبار.

قشة  منــــــــــا [
الاســــــــتدلال 

بالروايات[
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مضافًـا إلـى أنّ صـدر رواية ابـن راشـد -أي قوله: <لمَـنْ هي؟ قال: 
للإمـام>)))- لا يـدلّ إلّ على ثبـوت ولاية للإمام× فـي الفطرة، وهذه 
الولايـة كمـا يُحتمل أنْ يكـون مقتضاها وجـوب الدفع بـدون المطالبة 

يُحتمـل أنْ يكون مقتضاها أنّ لـه المطالبة.

والمنـع مـن اسـتبداد المالـك في الدفـع إلـى المسـتحقّ، ووجوب 
الدفـع إلـى الإمـام مـع المطالبـة ممّـا لا كلام فيـه، وإرادة الاحتمـال 
الأوّل موقوفـةٌ علـى الدليـل، ولا أقلّ مـن التردّد بيـن الاحتمالين، وهو 

للاسـتدلال. مسقطٌ 

<لا بـأس بـأنْ يعطـي ويحمـل مـن ذلـك  وأمّـا ذيلهـا -أي قولـه: 
ورِقًـا>- فلا يخلـو مـن الإجمـال أيضًـا؛ إذ يحتمـل أنْ يكـون المراد: 
<يعطـي بعضهـا الفقـراء ويحمـل قيمة بعضها أو يرسـل إليـه×>، وأنْ 

يكـون المـراد: <التخييـر بيـن الإعطـاء والإرسـال>))).

كمـا صـرّح بهذيـن الاحتماليـن مولانـا المجلسـيّ+ فـي حاشـية 
)التهذيـب(، ووافقـه عليهمـا تلميذه السـيّد الجزائريّ طاب ثـراه، قال: 
)وعلـى التقديريـن يكـون فيـه دلالـة علـى عـدم وجـوب حملهـا إلى 

الإمـام×())).

 الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح23، تهذيـب الأحـكام: 91/4ح264، وقـد  (((
تقدّمـت ص136.

 ملاذ الأخيار: 244/6، وفيه: )ويرسل( بدل )أو يرسل(. (((

 لم نعثر عليه بحسب تتبّعنا. (((

قشــــــــــة  منا [
ل  لا ســـــــتد لا ا
بروايــــة ابـــــن 

راشد[
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ونقـل السـيّد& عن )الوافـي( أنّ )يُعطـي( على صيغـة المجهول، 
و)يحمـل( علـى المعلـوم، يعني إلى الإمـام×))).

أقـول: فيكـون نفـي البـأس راجعًـا إلـى جعلهـا ورقًـا كمـا ورد في 
انتهى]كـذا[. الأخبـار))) 

وأمّـا مكاتبـة أيّـوب -فمـع ضعفهـا فـي نفسـها وعـدم صلوحهـا 
لمكافئـة الأدلّـة القطعيّـة- إنّمـا تدلّ على جـواز الدفع إلـى الإمام×، 
وهـو خارجٌ عن محـلّ الكلام، بل علـى جواز التبديل بالورق وإرسـال 

الـورق إليـه، وأيـن هذا مـن الدلالـة على وجـوب الدفـع إليه؟!

وأمّـا روايـة محمّـد بـن إسـماعيل فالاسـتدلال بهـا عليـلٌ، بـل 
ليـس إلـى التعلّـق بهـا سـبيلٌ؛ إذ لا تـدلّ إلّ علـى بعـث دراهـم 
الفطـرة وقبـض أبـي الحسـن× إيّـاه، مـع مكاتبـةٍ غيـر صالحـةٍ 
وجـوب  بعنـوان  البعـث  كـون  واحتمـال  الأدلّـة،  تلـك  لمقاومـة 
ذلـك  تعييـن  الخصـم  علـى  لكـن  متطرّقًـا  كان  وإنْ  إليـه  الدفـع 

بإثباتـه. لـه  بالدليـل، وأنّـى 

وأمّـا مطالبـة الخليفـة للـزكاة ومقاتلـة النـاس عليهـا فلا يسـوغ 
الاعتنـاء بهـا؛ إذ لا اعتبـار بفعلـه ولا بقولـه عنـد العـارف بأحوالـه، 

وإمسـاك النكيـر عنـه أعـمّ مـن الدلالـة علـى الرضـا بفعلـه.

 ينظر الوافي: 263/10 ذيل حديث 9556. (((

 ينظر الكافي: 171/4 ب: الفطرة ح6. (((

قشــــــــــة  منا [
الاســــــــتدلال 
ــوب  ــة أيّـ بمكاتبـ

ابن نوح[

قشــــــــــة  منا [
الاســــــــتدلال 
بن  محمّد  بروايـــة 

إسماعيل[

قشــــــــــة  منا [
اســـتدلال العامّـــة 
بمطالبـــة الخليفـــة 

بالزكاة[
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بـل قيـل: <إنّ عـدم إنكار جميـع الصحابة عليـه غير مسـلّم>)))، وما 
أقبـح رفـع اليد عن الأدلّة الشـرعيّة الشـريفة بهـذه المطالبة السـخيفة.

وأجـاب عنهـا فـي )التذكـرة( بـأنّ: <مطالبة أبـي بكر لمنعهـم، ولو 
أدّوهـا إلى مسـتحقّها لـم يقاتلهم>)))، وهو مـن باب المماشـاة وإرخاء 

العنان.

وأمّـا تعلّقهـم بأنّ مـا للإمام قبضه... إلـخ، ففيه أنّ: <الإمـام× إنّما 
يطالـب بحُكْـم الولايـة والنيابة عن مسـتحقّها، فـإذا دفعهـا إليهم جاز؛ 
لأنّهـم أهل رشـدٍ، فجـاز الدفع إليهـم، بخلاف اليتيم>)))، كـذا أجاب 

عـن الدليل فـي )التذكرة(.

هذا هو الكلام في صورة عدم مطالبة النبيّ‘ أو الإمام×.

ــا؛  ــا منّ ــه إجماعً ــا إلي ــب دفعه ــا فوج ــة أحدهم ــع مطالب ــا م وأمّ
ــه>)))، صــرّح بذلــك  ــه وتحــرم مخالفت ــه: <معصــومٌ تجــب إطاعت لأنّ

ــرة(. ــي )التذك ف

بـل مقتضـى عموم مـا دلّ علـى وجوب إطاعـة الرسـول‘ وأُولي 

 مستند الشيعة: 349/9، وفيه: )على أبي بكر( بدل )عليه(. (((

 تذكرة الفقهاء: 316/5. (((

 تذكـرة الفقهـاء: 316/5، وفيـه: )إنّمـا يطالـب الإمـام( بـدل )الإمـام× إنّما  (((
يطالـب(، و)وإذا( بـدل )فإذا(.

 تذكرة الفقهاء: 317/5، وفيه: )طاعته( بدل )إطاعته(. (((

]وجـــوب دفـــع 
الزكاة إلى النبي‘ 
والإمـــام× مـع 

المطالبة[
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الأمـر وجـوب إطاعتهمـا حتّـى فـي غيـر الواجبـات الإلهيّـة، كقولـه 
مِنْكُـمْ{)))،  مْـرِ  الَْ وَأُولـِي  سُـولَ  الرَّ وَأَطِيعُـوا  ـهَ  اللَّ }أَطِيعُـوا  تعالـى: 
ذِيـنَ يُخَالفُِـونَ عَـنْ أَمْـرِهِ{)))، وغيـر ذلك  وقولـه تعالـى: }فَلْيَحْـذَرِ الَّ
مـن العمومـات الدالّـة علـى وجـوب اتّباعهمـا)))، وحرمـة إيذائهمـا، 

والمحـادّة معهمـا))).

وأمّـا مـع مطالبة الفقيـه في غيـر أيّامهما فمقتضـى الأدلّـة الدالّة على 
النيابـة العامّة وجـوب الدفع إليه؛ )لأنّ منعه ردٌّ عليـه، والردّ عليه ردٌّ على 
الله كمـا فـي مقبولـة عمـر بـن حنظلـة المعروفـة)))، وللتوقيع الشـريف 
الـوارد فـي وجـوب الرجـوع فـي الوقائـع الحادثـة إلـى رواة أحاديثهم، 

وفيـه: <...فإنّهـم حجّتـي عليكم وأنا حجّـة الله عليهـم>)))())).

وقيـل))): <لا يجب الدفـع إليه إلّ إذا كان الراجـح عنده وجوب الدفع 

 سورة النساء: 59. (((

 سورة النور: 63. (((

 ينظر الكافي: 185/1-190 ب: فرض طاعة الأئمّة. (((

 ينظر: سورة التوبة: 63، سورة المجادلة: 5. (((

 ينظر الكافي: 67/1 ب: اختلاف الحديث ح10. (((

ين: 484.  كمال الدِّ (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 356. (((

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المستند(&. )منه(>. (((

]حكـــــم دفـــع 
مـــع  الــــــزكاة 
ـــه في  ـــة الفقي مطالب

زمن الغيبة[
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إليـه، وكان ربّ الـزكاة مقلّـدًا لـه، ولا يجوز لـه الطلب الحتمـيّ أيضًا إلّ 
مـع علمـه بوجودها عنده، وعـدم إقدامه علـى دفعها بنفسـه>))) انتهى.

والأدلّـة المذكـورة حجّةٌ عليـه، بل ظاهـر )الغنية( دعـوى الإجماع 
علـى وجـوب الدفع إليه ابتـداءً))).

ويؤيّـده التعليـل بأنّـه: )أعـرف بمواضعهـا وأبصـر بمواقعهـا()))، 
وقاعـدة الاشـتغال والاحتياط الـذي هو سـبيل النجـاة، وإنْ كان أمثال 

ذلـك قاصـرة عـن إفـادة الوجوب.

ثـمّ لا فرق في مطالبـة الإمام ونائبـه بين مطالبتهما بنفسـهما ومطالبة 
وكيلهمـا كمـا صرّحـوا)))، فلا يتوهّم عـدم وجـوب الدفع فـي الصورة 

الثانيـة، سـيّما بعـد جريان العـادة في مطالبة الإمام بإرسـال السـعاة.

وأمّـا المـراد بالفقيه الـذي يُدفـع إليه الصدقـة فهو الجامع لشـرائط 
الفتوى، وأمّا المأمون فقد فسّـره الشـهيدان رحمهمـا الله بأنّه الذي: )لا 
يتوصّـل إلـى أخـذ الحقوق مـع اسـتغنائه عنها بالحيـل الشـرعيّة -وإنْ 
كان جائـزًا- ؛ لأنّ فيـه حـطّ رتبتـه فـي ذلك؛ لأنّـه منصـوبٌ للمصالح 

 مستند الشيعة: 351-350/9. (((

 ينظر غنية النزوع: 126-125. (((

 ينظـر: المقنعـة: 252، تذكـرة الفقهـاء: 317/5، مدارك الأحـكام: 261/5- (((
وغيرها.  ،262

 ينظر: الروضة البهيّة: 53/2، جواهر الكلام: 74-73/16. (((

]المـــراد بالفقيـــه 
ـــه  ـــع إلي ـــذي تدف ال

الصدقة[



151....................................... ةٍ من الأحكام: )المتولّي لإخراجلي جمف ا 

العامّـة، وفـي ذلـك إضـرارٌ بالمسـتحقّين()))، صـرّح بذلـك الفاضـل 
الجزائـريّ& فـي حاشـية )التهذيـب()))، وعـزاه فـي )المـدارك( إلى 

المتأخّريـن، وارتضـاه وعلّله بمـا ذُكر))).

وأمّـا مـا يحكى عـن بعـضٍ من اعتبـار: <عـدم التوجّـه إلـى الُأمور 
الدنيويّـة التـي توجب نقصًا فـي إيصال الحقـوق إلى المحتاج، كشـدّة 
الصحبـة مثلاً مـع بعـض الفقـراء>)))، زيـادةً علـى مـا ذكر فلا يُسـاعد 
عليـه دليـلٌ لـو لـم نـدّعِ قضـاء الإطلاق بعدمـه، بـل قـد يُدّعـى عـدم 

الدليـل علـى اعتبار مـا عـدا العدالة.

وأمّـا اسـتحباب الدفـع إليـه ابتداءً فممّـا لا إشـكال فيه؛ لمـا مرّ من 
التعليـل، بـل قـد عرفـت القـول بوجوبـه، بـل ظاهرهم عـدم الخلاف 

فيه)))، سـيّما فـي الأمـوال الظاهرة.

 ينظر مسالك الأفهام: 427/1. (((
ـنْ  تتبّعنـا، وممَّ نعثـر عليـه حسـب  فلـم  للمأمـون  الشـهيد الأوّل  تفسـير  أمّـا 
فسّـر المأمـون بمـا ذُكـر المقـدّس الأردبيليّ فـي )مجمـع الفائـدة: 206/4(، 

1/ق465/3(. المعـاد:  )ذخيـرة  فـي  السـبزواريّ  والمحقّـق 

 المصدر المذكور مخطوطٌ، ولم نعثر - بحسب تتبّعنا - على كتاب الزكاة منه. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 262/5-263. المراد بالفقيه... ذكره المتأخرون... (((

 حكاه في )جواهر الكلام: 78/16( عن بعضهم. (((

المسـائل:  الفقهـاء: 317/5، ريـاض  النافـع: 60، تذكـرة  المختصـر   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،189/5

]اســـــــتحباب 
الدفـــع إلى الفقيه 

ابتداءً[
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نعـم، حكـى فـي )التذكـرة( عـن بعـض الجمهـور أنّ: <الأفضـل 
أنْ يُفرّقهـا بنفسـه؛ لمـا فيـه مـن توفيـر أجـر))) العمالـة، وصيانـة الحقّ 
عـن خطـر الخيانـة، ومباشـرة تفريـج كربـة مسـتحقّها وإغنائـه بها، مع 
إعطائهـا الأولـى بهـا من محاويـج أقاربـه وذوي رحمه، وصلـة الرحم 

بهـا، فـكان أفضـل)))>))) انتهى.

وقـد يجاب بـأنّ الفقيـه المأمون يراعـي أكثر من هـذه المرجّحات، 
والأمـر في ذلك سـهلٌ.

ينافـي  لا  الآيـة-  فـي  -كمـا  بهـا  الإخفـاء  خيريّـة  أنّ  يخفـى  ولا 
اسـتحباب الحمل إلى الإمـام× أو نائبه الخاصّ أو العـامّ؛ إذ الإخفاء 
والإعلان كمـا يتأتّيـان فـي دفع المالـك إلى أهـل الاسـتحقاق كذلك 
يتأتّيـان فـي الحمـل إلى الإمـام× أو نائبه، بـل الصدقات فـي الآية قد 
فُسّـرت فـي بعض الأخبار بغيـر الزكاة، وقد سـبق التنبيه علـى ذلك))).

المسألة الثانية)))
لـو طلبها الإمـام أو نائبه الخـاصّ أو العامّ فإنْ أطـاع المالك بدفعها 

 في الأصل: )أمر(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر: المغني لابن قدامة: 509/2، الشرح الكبير لابن قدامة: 675/2. (((

 تذكرة الفقهاء: 317/5. (((

 تقدّم ذكره ص131. (((

 أي من مسائل الفصل الثالث المتقدّم ص125. (((

الثانيـة:  ]المســـألة 
حكـم دفـع المالك 
الزكــاة للمستحقّ 
مطالبـــة  بعـــــد 

  الإمـام أو نائبه[
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إليـه فلا إشـكال في الخـروج عـن العهدة، سـيّما مـع تولّيه النيّـة، وإنْ 
عصـى ولـم يدفعـه لا إليه ولا إلى المسـتحقّ فلا ريب في الإثـم وبقاء 

الاشتغال.

وإنْ دفعـه إلـى المسـتحقّ فلا كلام أيضًـا فـي اسـتحقاق العقـاب؛ 
لأنّـه تـرك إطاعـة مَنْ وجـب عليـه إطاعتـه، إنّمـا الإشـكال والخلاف 
الأوّل)))  علـى  فجملـة  وعدمـه،  بالـزكاة  الأمـر  امتثـال  حصـول  فـي 

وأُخـرى علـى الثانـي))).

للأوّلين:

يْـن إذا دفعه  أنّـه: <دفـع المال إلى مسـتحقّه فخرج عـن العهدة، كالدَّ
إلـى مسـتحقّه>)))، صـرّح بذلـك فـي )التذكـرة( مـع نفي الخلاف في 

بذلك. يأثـم  أنّه 

ولعلّـه بنى على أنّ الأمر بالشـيء لا يقتضي النهي عن ضـدّه الخاصّ، 
أو علـى عـدم إرجـاع النهـي إلى نفس العمـل، أو علـى عدم ابتنـاء المقام 

علـى تلك المسـألة الُأصوليّة، وسـتعرف تحقيق الحـال في ذلك.

 منهم العلّمة في )تذكرة الفقهاء: 317/5، إرشاد الأذهان: 288/1(. (((

 منهـم: الشـيخ فـي )المبسـوط: 244/1(، وابـن حمزة فـي )الوسـيلة: 130(،  (((
والشـهيد الثانـي فـي )الروضـة البهيّـة: 53/2(، والسـيّد العامليّ فـي )مدارك 

الأحـكام: 260/5(، والمحقّـق الثانـي فـي )جامع المقاصـد: 37/3(.

 تذكرة الفقهاء: 317/5. (((

]محـــلّ الإشـــكال 
هو الإجزاء[

ــن  ــة القائل ]أدلّــ
بالإجزاء[
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وبتقريـرٍ آخـر: إنّ المقتضي للإجـزاء -وهو الإطلاقـات- موجودٌ، 
ولا مانـع سـوى مخالفـة الإمـام× أو نائبـه، وكونهـا مانعة عـن ذلك 
أوّل الـكلام، بـل لا تؤثّـر فـي أزيـد مـن ترتّـب العقـاب، وهـو لا يمنع 
مـن حصـول الإجـزاء، والنهـي إنّمـا تعلّـق بمخالفـة الإمـام أو نائبه لا 

بدفـع الـزكاة إلـى أهلها.

وظاهـرٌ أنّ الغـرض مـن الدفـع إلـى الإمـام× أو نائبـه ليـس إلّ 
الإيصـال إلـى المسـتحقّ، والمفـروض حصولـه بجميـع ما يعتبـر فيه، 

والأمـر أيضًـا يقتضـي الإجـزاء.

وتوهّـم موضوعيّـة كـون الدافـع هـو الإمـام أو نائبـه فـي المقـام لا 
يصـار إليـه بعـد عـدم الدليـل عليـه، بـل هـو أحـد طـرق الإيصال.

وظاهـرٌ أنّ الطريـق من حيث هو غير مطلوب، فمـا دلّ على وجوب 
المتابعـة بعـد المطالبـة لا ينهض علـى تقييـد الإطلاقات الآمـرة بإيتاء 
الـزكاة)))، فالمالـك حينئـذٍ أطـاع تلـك الإطلاقـات وإنْ عصى سـيّده، 

كمـا في العبـد الذي أطـاع الله وعصى مـولاه))).

 ينظر وسائل الشيعة: 9/ 214- 220 ب: 2-4من أبواب المستحقّين للزكاة. (((

 لعلّـه يشـير إلـى مـا ورد مـن تصحيـح نـكاح العبـد بغيـر إذن مـولاه إذا رضـي  (((

مـولاه بعـد ذلـك؛ فقد علّـل الإمـام× الحكم بقولـه: <إنّه لـم يعـصِ الله، إنّما 

عصـى سـيّده، فـإذا أجـازه فهـو لـه جائـز> )الكافـي: 479/5 ب: المملـوك 

يتـزوّج بغيـر إذن مـولاه...ح3(.
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وللآخرين:

]1-[ أنّهـا عبـادةٌ ولـم يـأتِ بهـا علـى وجههـا المطلـوب شـرعًا؛ 
لوجـوب الصـرف إلى الإمـام× أو نائبه بالطلب، فلا يخرج المكلّف 

بهـا عن العهـدة))).

]2-[ وأنّ الأمـر بالشـيء يقتضـي النهي عن ضدّه الخـاصّ، والنهي 
في العبادة مفسـدٌ))).

]3-[ وأنّهـا عبـادةٌ، والعبـادة لابـدّ فيهـا مـن نيّـة القربة، ومـع نهي 
الإمـام× عـن الدفـع المذكـور لا يتأتّى قصـد القربة به، ونهـي النائب 
نهـي الإمـام×، ونهـي الإمـام× نهـي النبـيّ‘، ونهـي النبـيّ‘ 
نهـي الله تعالـى؛ فـإنّ النبـيّ‘ لا ينطق عن الهـوى؛ }إنِْ هُـوَ إلَِّ وَحْيٌ 

يُوحَى{)))))).

]4-[ وأنّـه مـع وجـود الأمـر بالدفـع إلـى الإمـام أو نائبه-كمـا هو 
المفروض-فـإنْ لـم يكـن هنـاك أمـرٌ بالدفـع إلـى غيرهما فلا يتصوّر 

 ينظـر: مختلف الشـيعة: 233/3، البيـان: 320، وحُكي لمَنْ قـال بعدم الجواز  (((
في )تذكـرة الفقهاء: 317/5(.

الفوائـد: 202/1(، و)مـدارك  لمَـنْ قـال بعـدم الإجـزاء في)إيضـاح   حُكـي  (((
.)189-188/5 المسـائل:  و)ريـاض   ،)260/5 الأحـكام: 

 سورة النجم: 4. (((

 ينظر جواهر الكلام: 74/16. (((

القـــول  ]أدلّــــة 
بعدم الإجزاء[



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 156

معـه الإطاعـة التي هي موافقة الأمـر، وإنْ كان فإمّـا أنْ يكون على وجه 
التعييـن أو على وجـه التخيير، ولا سـبيل إليهما؛ لاسـتلزام الأوّل عدم 
حصـول الامتثـال بالدفـع إلـى الإمـام أو نائبـه، وهـو خلاف الاتّفاق، 
بـل مقتضـاه الإطبـاق علـى حصـول الامتثـال بالدفـع إلى المسـتحقّ، 
والمفـروض عـدم الإطبـاق علـى ذلـك، بـل لا معنـى لحصـول الإثم 
بتـرك الدفـع إليهمـا، وهو خلاف الإجمـاع، والثانـي وإنْ كان سـليمًا 
عـن المحـذور الأوّل لكنّه لا يسـلم عن الأخيرين، فتعيّـن الأوّل-أعني 
عـدم الأمـر بالدفـع إلـى غيرهما- ولازمـه عـدم الخروج عـن العهدة.

هـذا ما قيـل أو يمكن أنْ يقال فـي الاحتجاج للطرفيـن، وتوقّف في 
)المـدارك( بيـن القوليـن ولـم يرجّـح شـيئًا مـن الطرفيـن)))، والأصحّ 
-كمـا قـال الُأسـتاذ+- عـدم الإجـزاء))) وفاقًا للشـيخ، وابـن حمزة، 

والشـهيدين))). والفاضلين، 

ويـدلّ عليـه: )أنّ وجـوب الدفـع إلـى الإمـام× أو نائبـه -كما هو 
المفروض-يـدلّ علـى حرمـة الدفـع إلى غيرهمـا، فلا يجـوز أنْ ينوي 
بـه التقـرّب، وليـس ذلك مبنيًّـا على اقتضـاء الأمـر بالشـيء للنهي عن 
ضـدّه الخاصّ-كمـا قيـل- حتّى يمنع المبنـى، ولا من جهـة أنّ الظاهر 

 ينظر مدارك الأحكام: 260/5. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 356. (((

 ينظر: المبسـوط: 244/1، الوسـيلة: 130، شرائع الإسلام: 124/1، مختلف  (((
الشـيعة: 233/3، الدروس الشـرعيّة: 246/1، الروضـة البهيّة: 53/2.

]تقريـــر الدليـــل 
المختـــار للمصنّـــف 
عــــــدم  عــــى 

الإجزاء[
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مـن حـال الآمر عـدم رضائه بإعطـاء الغير حتّـى يقال: إنّ عـدم الرضاء 
بـه إنْ كان لأجـل الأمـر فيرجع إلى مسـألة الضـدّ، وإنْ كان من الخارج 
فهـو مجرّد دعـوى، بل من جهـة اقتضائه للنهـي عن هذا الضـدّ مطلقًا.

بيانـه: أنّ مطلـق الدفـع أو الدفـع إلى شـخص خاصّ ]قـد[ يلاحظ 
مـن حيث هـو، وضدّه العـامّ حينئـذٍ ترك ذلـك الدفع، سـواء أبقاه على 

مالـه أو دفعـه إلـى غير مَـنْ أُمر بالدفـع إليه.

وقـد يلاحـظ مقيّـدًا بكونـه إلـى شـخصٍ خـاصٍّ بعـد الفـراغ عـن 
أصـل الدفـع، وفرض وقوعه مـن المكلّف لا محالـة، فيتوجّه الإيجاب 
حينئـذٍ إلـى مجـرّد القيـد، فيرجـع قولـه: )ادفع إلـى الإمام( إلـى قوله: 
)ليكـن الدفع إلـى الإمـام( أو )ليكن المدفـوع إليه الإمـام×(، فضدّه 
العـامّ هـو تـرك إيقـاع الدفـع المفـروغ عـن وقوعـه إلـى الإمـام، وهي 
ا  عرفًـا عبـارة أُخـرى عـن دفعه إلـى غيـر الإمـام× وإنْ كان ذاك عدميًّ

وجوديًّا. وهـذا 

ولا ريـب أنّ الغـرض مـن أمـر الإمام× بالدفـع إليه ليـس إلّ مجرّد 
إيجـاد القيـد بعـد الفـراغ عن أصل وجـوب الإخـراج الذي هـو بأمر الله 
سـبحانه، فإلزامـه الدفع إلى نفسـه في مقابلـة المنع عن الدفـع إلى غيره، 

والمفـروض أنّ أمـر الله سـبحانه بإطاعته يرجع إلـى طبق أمره.

ثـمّ لـو سُـلّم أنّ الأمـر بالدفـع لا يرجـع إلـى مجـرّد القيد، بـل إلى 
الدفـع المقيّد، لكن نقـول: إنّ هذا الأمر مقيّدٌ للأوامـر العامّة؛ لوجوب 
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إخـراج الـزكاة إلى الفقراء بمـا إذا لم يطلبـه الإمام× الذي هـو الوليّ 
للفقـراء، ضـرورة التعـارض بيـن جـواز دفـع المال إلـى الفقـراء وبين 
وجـوب دفع ذلـك المال بعينه إلـى وليّهم، نظيـر التعـارض الواقع بين 
تعييـن عتـق الرقبـة المؤمنـة المسـتفاد مـن قوله: )اعتـق رقبـة مؤمنة(، 
وجـواز عتـق الكافرة المسـتفاد من قولـه: )اعتق رقبة(، فليـس هذا من 

مسـألة الضـدّ، بل من بـاب المطلـق والمقيّـد المثبتين.

مغايـرٌ  آخـر  تكليـفٌ  هنـا  بالمقيّـد  التكليـف  يقـال:  أنْ  إلّ  اللهـمّ 
للتكليـف بالمطلـق؛ لأنّ التكليـف بالمطلـق إنّمـا هـو بإيتـاء الـزكاة، 

الإمـام×. بإجابـة  إنّمـا هـو  بالمقيّـد  والتكليـف 

نعـم، لـو دلّ دليلٌ علـى أنّ إيتـاء الزكاة يجـب أنْ يكـون بالدفع إلى 
الإمـام× كان التقييـد موجّهًـا كما في المثـال المذكور، ولذا يسـتحقّ 
الدافـع إلى الإمـام× ثوابًا علـى الـزكاة وثوابًا على إجابـة الإمام×، 
وكـذا يسـتحقّ عقابين لـو ترك أصل الـزكاة، أحدهما على تـرك الزكاة، 

والآخـر على معصيـة الإمام×، بخلاف مثل المطلـق والمقيّد.

فالتحقيق إرجاع المسألة إلى مسألة الضدّ.

إلـى  الدفـع  وجـوب  عمـوم  مقتضـى  إنّ  يقـال:  أنْ  إمـكان  مـع 
الإمـام× مـن بـاب الإطاعة عـدم ترتّب الأثر علـى دفعه إلـى الفقير، 
بـل المزكّـي بعد دفـع المال إلـى الفقير مكلّـفٌ بدفعه إلـى الإمام×، 
فيجـب عليـه اسـترجاعه مـن الفقيـر، ودفعـه إلـى الإمـام×، أو دفع 

]تقريـــر لدليـــل 
آخـــر عـــى عـــدم 

الإجزاء[
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الـزكاة مـن مالـه إليه.

وهـذا معنـى عـدم الإجـزاء كمـا ذكرنـا نظيـره فـي مسـألة مَـنْ نذر 
التصـدّق بمـال معيّـن)))، وأنّ عمـوم وجـوب الوفـاء مانـعٌ عـن ترتّب 
الأثـر علـى التصرّفـات الواقعـة علـى ذلـك المـال وإنْ ثبـت جوازهـا 

أدلّتها. بعمـوم 

لكـن يدفعـه أنّ وجـوب الدفـع إلـى الإمـام× مختـصٌّ بصـورة 
العمـل  بمقتضـى   - عنـه  الـزكاة  سـقوط  وبعـد  الـزكاة،  وجـوب 
بعمومـات))) جـواز الدفـع إلى الفقـراء المسـتلزم لسـقوط التكليف - 
لا يبقـى موضـوعٌ لوجـوب الدفع إلى الإمـام×، فالعمـل بالعمومات 

مخـرجٌ للمسـألة عـن موضـوع وجـوب الدفـع إلـى الإمـام×.

فالحكـم بالإجـزاء مـن جهـة العمـل بظاهـر الروايـات لا يلـزم منه 
خلافٌ ظاهـرٌ فـي دليل وجـوب الدفـع إلـى الإمـام×، بل يلـزم منه 
خـروج الواقعـة عـن موضـوع ذلـك الدليـل، بخلاف الحُكْـم بعـدم 

الإجـزاء السـليم؛ فإنّـه موجـبٌ لتخصيـص العمومـات())).

هـذا ما أفـاده الُأسـتاذ+، ولعلّـك بعد الغـور فيه تقف علـى ما في 
جملـة من الأدلّـة المتقدّمة، والمسـألة بعـدُ محتاجةٌ إلى مزيـد تأمّل.

 ينظر ص168 من المجلّد الأوّل. (((

 في الأصل: )بالعمومات(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 359-357. (((

]الإشـــكال عـــى 
التقرير[
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المسألة الثالثة)))
صـرّح جماعـةٌ بعـدم جواز نقـل الزكاة مـن بلد المـال إلى بلـد آخر مع 
القدرة على صرفها في المنقول منه، كالشـيخ في )المبسـوط( و)الخلاف(، 
والفاضـل في )الإرشـاد( و)القواعـد(، والمحقّق في )الشـرائع( و)النافع(، 

والشـهيدان في )اللّمعة( و)الروضـة()))، وغيرهم))).

وعـن )الحدائق( أنّه: <المشـهور>)))، وفي )التذكـرة(: <عند علمائنا 
أجمع>))).

وذهـب آخـرون إلـى الجـواز، كما يحكـى عـن المفيد)))، والشـيخ 

 أي من مسائل الفصل الثالث المتقدّم ص125. (((

 ينظـر: المبسـوط: 234/1، الخلاف: 228/4، إرشـاد الأذهـان: 289/1،  (((
المختصـر   ،125/1 الإسلام:  شـرائع   ،364/1 الأحـكام:  قواعـد   ،291

البهيّـة: 39/2. الروضـة  الدمشـقيّة: 43-42،  اللّمعـة  النافـع: 62، 

 منهـم: الطبرسـيّ فـي )المؤتلـف مـن المختلـف: 99/2(، والصيمـريّ فـي  (((
)تلخيـص الخلاف: 312/2(، والمحقّـق الكركـيّ فـي بعـض فتـاواه. )ينظر 

رسـائل المحقّـق الكركـيّ: 94/3(

 الحدائق الناضرة: 239/12. (((

 تذكرة الفقهاء: 341/5. (((

 لـم نعثـر فـي كتب الشـيخ المفيـد التـي بأيدينا علـى القول بالجـواز. نعـم، تعرّض  (((
للحكـم الوضعـيّ وهـو الضمان على فـرض النقل مع وجـود المسـتحقّ مرّتين في 
)المقنعـة: 240، 260(، ولكن حكاه عنه العلّمة فـي )منتهى المطلب: 403/8(، 
والمحقّـق النراقـيّ في )مسـتند الشـيعة: 352/9(، وقـال صاحـب )الجواهر( عن 

المسألة الثالثة:
]حكـــــم نقـــل 
ـــد  ـــن بل ـــزكاة م ال

إلى آخر[
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فـي )المبسـوط( و)الاقتصـاد(، والحلبـيّ، والفاضـل فـي )التحريـر(، 
و)المنتهى(، و)المختلف(، وأوّل الشـهيدين فـي )الدروس(، وثانيهما 
فـي )المسـالك(، ووافقهم ابنـا إدريس وحمزة، وسـيّد )المـدارك()))، 

المتأخّرين))). وأكثـر 

وقـد يُعبّـر بالكراهـة)))، ولعـلّ المجوّزيـن لا ينكرونهـا؛ تفصّيًا من 
المانعين. خلاف 

ففـي المسـألة قولان، وإسـناد الجـواز إلى الشـيخ في )المبسـوط( 
مـع إسـناد المنع إليه فيـه -كمـا حكيناه- غريـبٌ، وعبارة )المبسـوط( 
ظاهـرةٌ فـي المنـع، وهـي هـذه: <فأمّـا حملـه إلـى بلـد آخر مـع وجود 
المسـتحقّ فلا يجـوز إلّ بشـرط الضمان، ومع عـدم المسـتحقّ يجوز 

له حملـه ولا يلزمـه الضمـان>))) انتهى.

عبارة الشيخ المفيد: <ليس بتلك الصراحة> )جواهر الكلام: 88/16(.

 ينظـر: المبسـوط: 245/1، الاقتصـاد: 279، الكافـي في الفقـه: 173، تحرير  (((
الشـيعة:  مختلـف   ،403-402/8 المطلـب:  منتهـى   ،415/1 الأحـكام: 
247/3، الـدروس الشـرعيّة: 246/1، مسـالك الأفهام: 428/1، الوسـيلة: 

130، السـرائر: 470/1، مـدارك الأحـكام: 267/5.

 منهـم: الشـيخ ابـن فهـد الحلّـيّ فـي )المحـرر فـي الفتـوى -ضمـن الرسـائل  (((
العشـر-: 180(، والفاضـل السـبزواريّ في )ذخيـرة المعـاد: 1/ق466/3(، 

والشـيخ يوسـف البحرانـيّ فـي )الحدائـق الناضـرة: 239/12(.

 ينظر: الوسيلة: 130، تحرير الأحكام: 415/1، مختلف الشيعة: 247/3، وغيرها. (((

 المبسـوط: 234/1، ولا يخفـى أنّ عبارتـه ظاهـرة في الجواز مـع الضمان؛ إذ  (((
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واستدلّ المانعون بـ:

]1-[ الإجماع الذي حكيناه عن )التذكرة(.

]2-[ ومنافاة النقل للفوريّة الواجبة.

]3-[ وأنّه نوع تغريرٍ بالزكاة وتعريضٍ لإتلافها.

]4-[ ومـا دلّ علـى مداومـة النبـيّ‘ علـى تقسـيم صدقـة أهـل 
البـوادي فـي أهـل البـوادي، وتقسـيم صدقـة أهـل الحضـر فـي أهـل 

الحضـر.

ففـي صحيحـة الهاشـميّ عـن أبـي عبـدالله× قـال: <كان رسـول 
الله‘ يقسـم صدقـة أهـل البـوادي فـي أهـل البـوادي، وصدقـة أهـل 

الحضـر فـي أهـل الحضـر...>))) الخبـر.

بـل في صحيحـة الحلبـيّ: <لا تحـلّ صدقـة المهاجريـن للأعراب، 
ولا صدقـة الأعـراب للمهاجرين>))).

المفهـوم من الاسـتثناء هو الجواز بشـرط الضمان، وأمّا عبارته فـي )الاقتصاد: 
279( فهـي صريحـة في الجـواز مع الضمـان؛ حيث قـال: <وحمل الـزكاة من 
بلـدٍ إلـى بلدٍ مـع وجـود المسـتحقّ يجـوز بشـرط الضمـان>. نعـم، عبارته في 

)الخلاف: 28/2( صريحـة في عـدم الجواز.

 الكافـي: 554/3 ب: الـزكاة تُبعـث من بلد إلـى بلد...ح8، تهذيـب الأحكام:  (((
103/4ح292.

 الكافـي: 555/3 ب: الـزكاة تُبعث من بلد إلى بلـد...ح10، تهذيب الأحكام:  (((
108/4ح309، والصحيحـة عن الإمام الصادق×.

]أدلّـــة القائلـــن 
بعـــــدم جـــواز 
ـــود  ـــع وج ـــل م النق

المستحقّ[
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مضافًـا إلـى صحيحـة ضريـس عـن أبـي جعفـر×: <إنّ لنـا زكاة 
نخرجهـا مـن أموالنـا ففي مَـنْ نضعها؟ فقـال: في أهل ولايتـك، فقال: 
إنّـي فـي بلادٍ ليـس فيها أحدٌ مـن أوليائك، فقـال: ابعث بهـا إلى بلدهم 

تُدفـع إليهـم...>))) الخبر.

وروايـة يعقـوب بن شـعيب: <الرجـل منّا يكـون فـي أرضٍ منقطعةٍ 
كيـف يصنـع بـزكاة مالـه؟ قـال×: يضعها فـي إخوانـه وأهـل ولايته، 
قلـت: فإنْ لـم يحضره منهـم فيها أحد؟ قـال×: يبعث بهـا إليهم>))).

أنّ  مـن  الجمهـور  رواه  ومـا  الاحتيـاط،  بطريقـة  يُتمسّـك  وقـد 
النبـيّ‘ قـال لمعـاذ: )فإنْ أجابـوك فأعلمهـم أنّ عليهـم صدقة تؤخذ 
مـن أغنيائهـم فتُـردّ فـي فقرائهـم()))، كما نقله عنهـم في )التذكـرة())).

والجـواب: أمّـا عـن الأوّل فبـأنّ الإجمـاع المنقـول -علـى تقديـر 
اعتبـاره- لا تعويـل عليـه هنا؛ نظـرًا إلى عـدم ثبوت الشـهرة فضلًا عن 

الإجمـاع؛ فـإنّ الخلاف في المسـألة مشـهورٌ.

وقـد عرفـت أنّ الجواز مختـار كثير مـن الفحول، حتّـى أنّ الفاضل 

 الكافي: 555/3 ب: الزكاة تُبعث من بلد إلى بلد...ح11. (((

 تهذيـب الأحـكام: 46/4ح121، والروايـة عـن الإمـام الكاظـم×، وفيهـا:  (((
)قلت(. بـدل  )فقلـت( 

 ينظر: المسند للشافعيّ: 378، مسند أحمد: 233/1، سنن الدارميّ: 379/1. (((

 تذكرة الفقهاء: 341/5. (((

أدلّـــة  ]جـــواب 
المانعين:

جواب الاسـتدلال 
بالإجماع[
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الـذي ادّعـى الإجمـاع على المنـع بنى فـي )المنتهـى(، و)المختلف(، 
و)التحريـر( علـى الجواز علـى كراهيّة))).

بل كيف يعتمد عليه في قبال العمومات والأخبار المجوّزة الآتية؟!

وأمّـا عـن الثاني فبمنـع منافاة النقـل للفوريّـة -لو سـلّم وجوبها- ؛ 
لمـا قيـل))) من أنّه: <شـروعٌ فـي الإخراج، فلا يكـون منافيًا>))).

ولـو وجـب الدفع في أسـرع وقـتٍ لم يجز القسـمة بين شـخصين؛ 
)لإمـكان الدفـع إلى واحدٍ، مـع أنّ الكلام فـي نفس النقل، سـواء نافى 
الفوريّـة أم لا، وهـو غيـر مسـألة الفوريّة وجواز التأخير سـواء نشـأ من 

النقل أم لا())).

وعلى تقدير عدم وجوب الفوريّة فالأمر واضحٌ.

مـع أنّ البنـاء علـى تقييـد الإطلاقات بمجـرّد ذلك كما تـرى، بل لا 
يصلـح ذلـك لمقاومـة النصوص الآتيـة الصريحة فـي الجواز.

وأمّـا عـن الثالـث فبأنّـه -مـع ورود بعـض مـا فـي السـابقين عليه- 
مدفـوعٌ بـأنّ: )التغريـر مجبـورٌ بالضمـان، بل لا تغريـر معه، سـيّما مع 

 ينظـر: منتهى المطلـب: 405/8، مختلف الشـيعة: 247/3، تحرير الأحكام:  (((
.415/1

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المدارك(. )منه(>. (((

 مدارك الأحكام: 268/5، وفيه: )فلم يكن( بدل )فلا يكون(. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 361. (((

ــاة  ــواب منافـ ]جـ
ــة  ــل للفوريّـ النقـ

الواجبة[

]جـــواب أنّ النقـــل 
نـــــوع تغريــــر 

بالزكاة[
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أمـن الطريـق()))، مـع أنّ الـكلام علـى حـذو مـا سـبق في أصـل النقل 
مـن حيث هـو لا من حيـث التغرير الذي بينـه وبين النقـل تباين جزئيّ.

وأمّـا عـن الرابـع فبـأنّ: )المداومـة المذكـورة لا ربـط لهـا بحديث 
النقـل، وإنّمـا تـدلّ علـى كيفيّـة القسـمة، ولا ملازمـة بيـن الأمرين؛ إذ 
يمكـن تقسـيم صدقـة إحـدى الطائفتيـن على الُأخـرى مـن دون نقل، 
كمـا يمكـن النقل مـع تقسـيم صدقـة كلّ طائفة إلـى أهلهـا، كيف وقد 
ثبـت ضـرورة إرسـال النبـيّ‘ العمّـال والجبـاة لنقل الصدقـات إلى 
البلـد)))، كمـا نـصّ عليـه أميـر المؤمنيـن× فـي المحكيّ عـن )نهج 
لا  المفروضـة  المداومـة  أنّ  مـع  العامـل)))()))،  آداب  فـي  البلاغـة( 
تـدلّ علـى وجوب مـا فعل؛ فـإنّ الفعـل مسـلوب الدلالة علـى الوجه 

-وليـس كالقـول- فليحمـل على الاسـتحباب.

ذكـر  ولـذا  الحلبـيّ،  صحيحـة  عـن  الجـواب  يظهـر  ذلـك  ومـن 
الصحيحـة المزبـورة مـع الصحيحـة السـابقة فـي )الوسـائل( في باب 

اسـتحباب تفريـق الـزكاة فـي بلـد المـال))).

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 361. (((

 ينظر الكافي: 497/3 ب: فرض الزكاة...ح2. (((

 ينظر نهج البلاغة: 381-380. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 361. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 284/9-285ح12031، 12032. (((

قشة  منــــــــــا [
الاســــــــتدلال 
بالأخبـــار عـــى 

منع النقل[
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بـل بالتأمّـل فيمـا ذُكـر يعلـم الجـواب أيضًـا عـن الخبريـن التاليين 
لهـا، بـل لا يخفـى أنّ دلالتهمـا علـى جـواز النقـل أظهـر، ولـذا لـم 
يتمسّـك بهما أحـدٌ للمنع -فيما أظـنّ- إلّ صاحـب )الحدائق(&)))، 
وليـس فيهمـا دلالة علـى المنع أصلاً، وحمل الولايـة على البلـد ممّا 
لا يتوهّـم فـي الخَلـد؛ فـإنّ المـراد بهـا -كمـا يظهـر مـن الأخبـار)))- 

الخاصّ. الإيمـان 

ويؤيّـد مـا ذكـر أنّ الخبريـن ذكرهما في )الوسـائل( في بـاب جواز 
نقـل الـزكاة أو بعضهـا مـن بلـد إلـى بلـد آخـر مـع الأمـن، ووجوبـه 
مـع عـدم المسـتحقّ هنـاك)))، مـع أنّهمـا كغيرهمـا لا يصلحـان لتقييد 

الإطلاقـات ومقاومـة الروايـات.

وأمّـا عن التمسّـك بطريقة الاحتياط فـإنْ أُريد به إثبـات حرمة النقل 
-مع تسـليم الخـروج عن العهـدة بعد النقـل المحرّم- فله وجـهٌ، لكنّه 
لا يثبـت حرمـة النقـل وإنْ كان احتمالهـا متطرّقًـا؛ لمـا ثبت فـي محلّه 

مـن أنّ المحكّم فـي مثله أصالـة البراءة.

وإنْ أُريـد بـه عـدم حصـول الامتثال بعـد النقـل المحتمـل للحرمة 

 ينظر الحدائق الناضرة: 240-239/12. (((

أبـواب  مـن   5  ،3 ب:   226-221  ،712-216/9 الشـيعة:  وسـائل   ينظـر  (((
للـزكاة. المسـحقّين 

 ينظر وسائل الشيعة: 283/9-284ح12028، 12030. (((

]مناقشـــة دليـــل 
الاحتياط[
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فمـع عـدم صلوحهـا لإثبـات عـدم الامتثـال ]يـرد عليـه[ أنّ الامتثـال 
بعـد النقـل ممّـا أطبـق عليه الفريقـان، مـع أنّ هذا التمسّـك فـي مقابلة 

الإطلاقـات والروايـات كمـا ترى.

وأمّـا عن التمسّـك بالنبـويّ‘ فمع مـا فيه من ضعف السـند وعدم 
المقاومـة للأدلّـة ]يـرد عليـه[ أنّ دلالته علـى المدّعى ليسـت بصريحة 

ظاهرة. ولا 

وأمّـا القـول بالجـواز -وهـو الأقـوى- فيـدلّ عليـه الأصـل الثابت 
بإطلاقـات الـزكاة، ومقتضـاه جـواز النقـل، مضافًـا إلـى ظهـور طائفة 

مـن الأخبـار في ذلـك، كـ:

]1-2[ الخبرين المتقدّمين))).

]3-[ ومـا عـن )الفقيـه( بسـنده إلـى هشـام بـن الحكـم عـن أبـي 
عبـدالله×: <فـي الرجـل يُعطى الـزكاة يقسـمها ألـه أنْ يخرج الشـيء 

منهـا مـن البلـدة التـي هو بهـا إلـى غيرهـا؟ قـال×: لا بـأس>))).

]4-[ وبإسـناده عـن ابـن أبـي منصـور، قـال: <قال أبـو عبدالله×: 
فـي الـزكاة يبعـث بها الرجل إلـى بلدٍ))) غيـر بلده، قـال×: لا بأس أنْ 

 أي خبري ضريس ويعقوب بن شعيب المتقدّمين ص163. (((

 مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 31/2ح1621، ومثلـه )الكافـي: 554/3 ب: الـزكاة  (((
تبعث مـن بلـدٍ إلى بلـدٍ...ح7(.

 في الأصل: )في زكاة يبعث إلى رجل إلى(، وما أثبتناه من المصدر. (((

ــك  ]جواب التمسّ
بالنبويّ[

القـــول  ]أدلّــــة 
بجواز النقل[
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يبعـث بالثلـث أو الربع>))) الشـكّ من الـراوي))).

]5-[ ومـا فـي المصحّـح عـن أحمد بـن أبي حمـزة، قال: <سـألت 
أبـا الحسـن الثالـث× عـن الرجـل يُخـرج زكاته من بلـدٍ إلـى ]بلدٍ[* 

آخـرٍ ويصرفهـا فـي إخوانه فهـل يجوز ذلـك؟ قال×: نعـم>))).

أنّ:  إلـى  بالآيـة)))؛ نظـرًا  التمسّـك  وأمّـا مـا فـي )المـدارك( مـن 
<الدفـع إلـى الأصنـاف يتحقّـق مع النقـل وبدونـه>)))، فقد يُخـدش فيه 
بـأنّ تحقّـق الدفـع إليهـم مع النقـل أعمّ مـن جـواز النقل، ولـذا صرّح 

فـي )التذكـرة( بحصـول الامتثـال علـى القوليـن))).

ويمكـن توجيهـه بأنّـه إنّمـا تمسّـك بذلـك بعـد أنْ أجاب عـن أدلّة 
المنـع، فغرضـه أنّ المقتضـي للامتثال بعـد النقل موجـودٌ، والمانع من 

النقـل معـدومٌ، فتأمّل.

ثـمّ إنّ ظاهـر هـذه الأخبـار الدالّـة علـى الجـواز -بمعنـى ثبـوت 
التخييـر للمالـك فـي أصل الشـرع- نفـي الضمـان على تقديـر التلف، 

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 31/2ح1620. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 46/4ح120. (((

 تهذيب الأحكام: 46/4ح122، وفيه: )فقال( بدل )قال(. (((

دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ{ )سورة التوبة: 60(.  أي قوله تعالى: }إنَِّمَا الصَّ (((

 مدارك الأحكام: 267/5. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 342-341/5. (((

]البحــــث عـــن 
الضمــــان عـــى 

فرض النقل[
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إلّ أنْ يمنـع سـوقها لذلـك أو يلتـزم بتقييدها؛ إذ الظاهر تسـالمهم على 
الضمـان لـو تلـف مـع التمكّـن مـن الدفع فـي البلـد إلى المسـتحقّ.

موجـودٌ،  <المسـتحقّ  لأنّ:  عليـه؛  الإجمـاع  )المنتهـى(  عـن  بـل 
الضمـان>))). يقتضـي وجـود  الغيـر  إلـى  فالعـدول  والدفـع ممكـنٌ، 

ويـدلّ عليه: )المسـتفيضة المتضمّنـة لثبوت الضمان بمجـرّد التأخير 
مـع وجـود المسـتحقّ، كحسـنة محمّـد بـن مسـلم بابـن هاشـم، قـال: 
<قلـت لأبـي عبـدالله×: رجـل بعث بـزكاة ماله لتقسـم فضاعـت، هل 
عليـه ضمانهـا حتّـى تقسـم؟ فقـال: إذا وجـد لهـا موضعًـا فلـم يدفعها 
إليـه))) فهـو لهـا ضامنٌ حتّـى يدفعهـا، وإنْ لـم يجد لهـا مَنْ يدفعهـا إليه 
فبعـث بهـا إلـى أهلهـا فليـس عليـه ضمـانٌ؛ لأنّها قـد خرجت مـن يده.

وكذلـك الوصـيّ الـذي يوصى بها يكـون ضامنًـا))) لما دفـع إليه إذا 
وجـد ربّـه الذي لـم يدفعه إليـه، فإنْ لـم يجد فليـس عليه ضمـانٌ>))).

<وكذلـك مَـنْ وُجّـه إليـه زكاة مـال ليفرّقها ووجـد لهـا موضعًا فلم 

 منتهى المطلب: 405/8. (((

 )إليه(: ليس في المصدر. (((

 في الأصل: )ضمانها(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظـر الكافـي: 553/3 ب: الـزكاة تبعـث مـن بلـد إلـى بلـد...ح1، تهذيـب  (((
الأحـكام: 47/4ح125، وفيهمـا: )يوصـى إليـه( بـدل )يوصـى بهـا(، و)أمر 

بدفعـه( بـدل )لـم يدفعه(.

]الأخبـــار الدالّـــة 
على الضمان[
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يفعـل وهلكـت كان ضامنًا>))).

وصحيحـة زرارة، قـال: )سـألت أبـا عبـدالله× عـن الرجـل بعث 
إليـه أخٌ له بـزكاة يقسـمها فضاعت، فقـال×: ليس على الرسـول ولا 
علـى المـؤدّي ضمـان، قلت: فإنّـه لم يجد لهـا أهلًا ففسـدت وتغيّرت 
]أيضمنهـا؟[* فقـال×: لا، ولكـن إنْ عـرف))) لهـا أهلاً فعطبـت أو 

فسـدت فهو لهـا ضامـن حتّى يخرجهـا())).

ونحـو ذلك مـن الأخبـار الدالّة علـى الضمان مـع التأخيـر، والنقل 
نـوع منه.

إلّ ]أنّ[ فـي قبالهـا أخبـارًا تـدلّ علـى عـدم الضمـان، كروايـة أبي 
بصيـر: <قلـت لأبي جعفـر×: جعلت فـداك الرجـل يبعـث زكاة ماله 
مـن أرض إلـى أرض فيُقطـع عليـه الطريق، قـال×: قد أجـزأت عنه، 

ولـو كنـت أنا لأعدتهـا>))).

 هذه العبارة ليسـت من الخبر، بل هي للشـيخ الطوسـيّ في )تهذيب الأحكام: 48/4  (((
ذيـل حديث 125(، وفيـه: )ليفرّقه( بدل )ليفرّقها(، و)ثـمّ هلك( بدل )وهلكت(.

 في الأصل: )عرفت(، وما أثبتناه من المصدر. (((

بلـد...ح4،  إلـى  بلـد  تبعـث مـن  الـزكاة  الكافـي: 553/3-554 ب:   ينظـر  (((
تهذيـب الأحـكام: 48/4ح126، وهـذه الروايـة كسـابقتها وقـع فـي طريقهـا 
والأخـرى  هاشـم  بابـن  بالحسـنة  إحداهمـا  فوصـف  هاشـم،  بـن  إبراهيـم 

بالصحيحـة كمـا تـرى.

 الكافـي: 554/3 ب: الـزكاة تبعـث مـن بلـد إلـى بلـد...ح9، وفيـه: )بزكاته(  (((

]الأخبـــار الدالّـــة 
عـــــدم  علــــى 

الضمان[
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وروايـة بكيـر بن أعين عـن أبي جعفـر×، قال: <سـألته عن الرجل 
يبعـث بزكاته فتُسـرق أو تضيع، قال×: ليس عليه شـيء>))).

وروايـة عبيـد بـن زرارة عن أبـي عبـدالله×: <إذا أخرجهـا من ماله 
فذهبـت ولم يسـمّها لأحد فقـد برئ منهـا>))).

وروايـة حَرِيـز عـن أبـي بصيـر، عـن أبـي جعفـر×: <إذا أخـرج 
الرجـل الـزكاة من ماله ثمّ سـمّاها لقـوم))) فضاعت أو أرسـل بها إليهم 

فضاعـت فلا شـيء عليـه>))).

وقضيّـة الجمـع بيـن الأخبـار حمـل هـذه المطلقـات علـى تلـك 
المقيّـدات، يعنـي تقييـد الأخبـار النافيـة بمـا إذا لـم يتمكّن مـن الدفع 

البلد. فـي 

ثـمّ إنّ النقـل إنّمـا يتحقّق مـع تعيّن الـزكاة بالعزل أو مـع نقل جميع 
النصـاب، وأمّـا مـع نقل بعضه مـن غير عـزل فمقتضى القاعـدة ضمان 
مقـدار ما يخصّـه من مجمـوع الـزكاة؛ لأنّ مقتضى الشـركة تحقّق نقل 

بدل )زكاة ماله(، و)فقال( بدل )قال(.

 الكافـي: 554/3 ب: الـزكاة تبعـث من بلد إلـى بلد...ح5، تهذيـب الأحكام:  (((
47/4ح124، وفيهمـا: )سـألت أبا جعفر×( بدل )سـألته(.

 الكافي: 553/3 ب: الزكاة تبعث من بلد إلى بلد...ح3. (((

 في الأصل: )سمّى القوم(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافي: 553/3 ب: الزكاة تبعث من بلد إلى بلد...ح2. (((

]مـــا يتحقّـــق به 
النقل[
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جـزء مـن الـزكاة فـي ضمـن بعـض المنقـول، وظاهـر الشـهيد& في 
)الروضـة( و)المسـالك( أنّ الذاهـب مـن مالـه)))، وقـد تقـدّم البحث 

ذلك))).  في 

بقـي شـيءٌ أشـرنا إليـه، وهـو: أنّـه بعـد النقـل -ولـو كان محرّمًا- 
يحصـل الامتثـال بالدفـع إلى المسـتحقّ؛ لأنّه أتـى بمـا كان عليه، وهو 
يقتضـي الإجـزاء؛ عملًا بالإطلاقـات السـليمة من المعـارض، والمنع 
مـن النقـل لا يمنـع مـن ذلـك، وفـي )التذكـرة(: )إنّ الإجـزاء قـول 

علمائنـا كافّـة، وهـو قول أكثـر العلمـاء())).

واحتـجّ بعـد ذلـك بما أشـرنا إليـه، فمـا عن أحـد وجهي الشـافعيّ 
مـن عـدم الإجـزاء؛ لأنّـه: )دفـع الزكاة إلـى غيـر مَنْ أُمـر بدفعهـا إليه، 
فأشـبه بمـا لو دفعها إلـى غير الأصناف( خـروجٌ عن الإنصـاف، مع أنّ 
المدفـوع إليـه لـو حضـر البلد أجـزأ الدفـع إليـه إجماعًا، بخلاف غير 

الأصنـاف كمـا صرّح به فـي )التذكـرة())).

هـذا كلّـه مـع وجـود المسـتحقّ فـي البلـد، وأمّا مـع عدمـه فيه فلا 
إشـكال ولا خلاف فـي جواز النقـل مع ظنّ السلامة، وعـدم الضمان 

 ينظر: الروضة البهيّة: 40/2، مسالك الأفهام: 428/1. (((

 تقدّم ذكره ص160. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 342-341/5. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 342/5. (((

الدفـــــع  ]إجزاء 
بعد النقـــــل ولو 

كان محرّمًا[

]جــواز النقـــل مع 
ــدم المستحقّ بلا  عـ

إشكال[
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لـو تلـف)))، كما يـدلّ عليـه رواية ابـن مسـلم المتقدّمـة))) وغيرها.

وهـل يكفـي فـي الجواز عـدم وجـود الفقـراء، أو عـدم التمكّن من 
صرفهـا مطلقًـا حتّى في سـبيل الله؟

مقتضـى اسـتدلالهم بمثـل الفوريّـة والتغريـر بالـزكاة هـو الثانـي، 
إجماعهـم  معقـد  ظاهـر  بـل  الأوّل،  هـو  المانعيـن  كلمـات  وظاهـر 
علـى الجـواز مع عـدم المسـتحقّ، وظاهـر روايتـي ابن مسـلم وزرارة 
المتقدّمتيـن فـي عـدم الضمـان بالنقـل مـع عـدم وجـود الأهـل فـي 
البلـد هـو الأوّل، وهذا هو الأقـوى إذا فرضنـا القول بالمنـع للروايتين 
المتقدّمتيـن، ومـا سـيجيء مـن الأخبـار فـي جـواز البعـث مـع عـدم 
وجـود أهـل الولايـة فـي بلـد الـزكاة، مضافًـا إلـى عمـوم روايـة ابـن 
حمـزة المتقدّمـة))) في جـواز النقل، خرج منهـا -على القـول بالمنع- 

القـدر المتيقّـن مـن كلمـات الأصحـاب ومعقـد إجماعهـم.

وهـل يجـب النقـل حينئـذٍ؟ وجهان: مـن كونه مـن مقدّمـات الدفع 
الواجـب، ومـن منـع وجوب الدفـع فـورًا مطلقًـا، إنّما الواجـب الدفع 
إلى المسـتحقّ على النحو المتعارف، وهو مشـروطٌ بوجود المسـتحقّ 

البيـان:   ،343/5 الفقهـاء:  تذكـرة   ،416-415/1 الأحـكام:  تحريـر   ينظـر  (((
وغيرهـا.  ،320

 تقدّمـت ص127، 169، وكذلك يـدلّ على المطلب صحيحـة زرارة المتقدّمة  (((
ص 170.

 تقدّمت ص168. (((

ــر في الجواز  ]لا يعت
عــدم التمكّــن مــن 
ــا  ــا مطلقً صرفهـــ

حتى في سبيل الله[

]هل يجـــب النقل 
مـــــع عــــــدم 

المستحقّ[
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في البلـد، فله حينئـذٍ أنْ يحفظـه وينتظر.

ويضعّـف هـذا بمنـع تقييد أدلّـة المنع بصـورة وجود المسـتحقّ في 
لبلد. ا

نعـم، فـي بعـض الروايـات أنّـه إذا لـم يصـب بهـا أحـدًا ينتظـر بها 
سـنةً إلـى سـنتين إلى أربـع سـنين، فـإنْ وجـد وإلّ فليجعلها فـي حرز 
ويطرحهـا فـي البحر، قـال×: <فـإنّ الله حـرّم أموالنـا وأموال شـيعتنا 

عدوّنـا>))). على 

وفـي الروايـة ضعـفٌ سـندًا ودلالـةً، ويمكـن حملهـا علـى صورة 
تعـذّر الإيصـال ولـو بالنقـل؛ إذ لا يرتـاب أحـدٌ فـي تقديـم النقل على 
الطـرح فـي البحـر، إلّ أنْ يقـال: ليـس المـراد حقيقته، بل هـو من باب 
الإحالـة علـى المحـال، فـإنّ عـدم وجـدان المصرف فـي أربع سـنين 

ا. جدًّ نـادرٌ 

وكيـف كان فالتمسّـك بهـذه الرواية على عدم وجـوب النقل ضعيفٌ 
ا، كالتمسّـك علـى وجوبه بما ظاهـره وجوب البعث إلى الشـيعة في  جدًّ

مقابلـة حرمة الدفع إلـى المخالفين، نحو رواية ضريـس))) قال:

ــن  ــا م ــا زكاة نخرجه ــال: إنّ لن ــر× ق ــا جعف ــيّ أب ــأل المدائن <س
ــي فــي  ــال: فــي أهــل ولايتــك، فقــال: إنّ ــنْ نضعهــا؟ ق ــا ففيمَ أموالن

 تهذيب الأحكام: 52/4-53ح139، والرواية عن الإمام الرضا×. (((

 في الأصل: )حَرِيز(، وما أثبتناه من المصدر. (((
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ــى  ــا إل ــث به ــال×: ابع ــك، فق ــن أوليائ ــدٌ م ــا أح ــس فيه ــد لي بل
بلدهــم، فتدفــع إليهــم ولا تدفعهــا إلــى قــومٍ إنْ دعوتهــم ]غــدًا[* إلــى 

ــح>))). ــوك، وكان والله الذب ــم يجيب ــرك ل أم

ونحوهـا روايـة ]ابـن[ شـعيب)))؛ إذ الظاهـر أنّ المـراد هنـا بيـان 
المصـرف، وأنّـه مختـصٌّ بأهـل الولايـة وإنْ لم يكونـوا في بلـد الزكاة 
ووجـد غيرهـم؛ فإنّ وجـود غيرهم كعدمه لا يسـوغ الدفع إليـه بمجرّد 
عـدم حصـول أهـل الولايـة، فـإنّ ذلـك لا يصيـر عـذرًا في الدفـع إلى 

. هم غير

ثـمّ الظاهـر اختصـاص الخلاف بجـواز النقـل، فلا إشـكال فـي 
أداء المثـل أو القيمـة فـي بلـدٍ آخـر، وإنْ كان الأفضل الصـرف في بلد 
الـزكاة، ومـا فـي )الروضـة( مـن احتمال عـدم الإجـزاء لو نقـل جملة 
ا. مـن مالـه الزكويّ مـن غير عـزل فصرفها في بلـدٍ آخر))) ضعيـفٌ جدًّ

كمـا أنّ الظاهـر أنّ المـراد بالضمـان هنـا بقـاء تكليـف الـزكاة، فلا 
يتعيّـن دفـع القيمـة إذا تلف الغنـم المنقول، بـل له دفع المثـل من باقي 

المـال الزكـويّ ومن غيـره ودفـع القيمة.

 الكافـي: 555/3 ب: الـزكاة تبعـث مـن بلـد إلـى بلـد...ح11، وفيـه: )فقال:  (((
فـي( بـدل )قـال: فـي(، و)بلادٍ( بـدل )بلـدٍ(، و)تدفـع( بـدل )فتدفع(.

 تقدّمت ص163. (((

 ينظر الروضة البهيّة: 40/2. (((

]حكـــم أداء المثل 
أو القيمـــة في بلدٍ 

آخر[

ــان  ــراد بالضـ ]المـ
هـــو بقـــاء تكليـــف 

الزكاة[
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ولـو تلـف من يد غيـر المالك فالظاهر ضمـان القيمـيّ بالقيمة؛ لأنّه 
الأصـل فـي ذوات القيـم، ودفـع المثل مـن المالك ليـس للضمان، بل 

لأنّـه أحد أفـراد الواجب عليه سـابقًا قبل التلـف أيضًا())).

ولعلّـك بعـد إمعـان النظـر فيمـا ذكرنا فـي هـذه المسـألة ينحلّ لك 
جملـة مـن الفـروع ويظهر لـك ما فـي بعضها.

المسألة الرابعة)))
<لا إشـكال فـي جـواز عزل الـزكاة في الجملـة، وإنّمـا الخلاف في 
صحّتـه مـع وجود المسـتحقّ، فظاهـر إطلاق الأخبـار الصحّـة)))، ولو 
ادّعـي انصرافهـا إلـى صـورة عـدم وجـوده لـزم الاقتصـار فـي العـزل 
المخالـف للأصـل علـى المتيقّـن، ولا يبعـد أنْ يكـون ولـيّ الفقـراء 
بمنزلتهـم فـي اعتبـار عـدم التمكّـن منـه أيضًـا فـي صحّـة العـزل على 

الآخر. القـول 

ومعنـى العـزل -علـى ما ذكـروا- تعييـن الـزكاة في مال خـاصّ)))، 

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 368-366. (((

 أي من مسائل الفصل الثالث المتقدّم ص125. (((

 309-306 ح83120-12035،   782-286/9 الشـيعة:  وسـائل   ينظـر  (((
وغيرهـا. ح12088، 

البهيّـة:  الروضـة   ،334/1 الرائـع:  التنقيـح   ،281/1 المـراد:  غايـة   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،60/2

المسألة الرابعة:
ــزل الزكاة مـع  ]عـ

وجود المستحقّ[

]معنى العزل[
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قالـوا: )فليـس له الإبـدال، ولا يضمنـه إلّ بالتفريط أو تأخيـر الإخراج 
مـع التمكّن())).

وذكـر جماعـةٌ أنّ نماء المعـزول تابعٌ لـه ولو كان منفصلاً)))، وقال 
فـي )الـدروس( -بعد الحُكْم بعـدم الإبدال- إنّـه: )لو نمـا كان له()))، 

يعنـي للمالك>))).

قـال الُأسـتاذ+: )أمّـا جـواز إفـراز الـزكاة فـي الجملة فيـدلّ عليه 
أخبـار الإخـراج والعـزل، وكـذا عـدم ضمانه لو تلـف بغيـر تفريط ولا 
تأخيـر مـع التمكّـن، كمـا يـدلّ عليـه المسـتفيضة)))؛ فإنّـه لـولا التعيّن 
بالتعييـن كان كحالـة عـدم التعييـن في أنّه لا يحتسـب من الـزكاة إلّ ما 

يخـصّ التالف بنسـبته إلـى الكلّ.

ــدال كان  ــه الإب ــاز ل ــو ج ــه ل ــدال؛ فلأنّ ــواز الإب ــدم ج ــا ع وأمّ
الواجــب الكلّــيّ المــردّد بيــن المفــرز منــه وغيــره، فــا يســقط بتلــف 

 ينظـر: مدارك الأحـكام: 275/5، الحدائق الناضـرة: 242/12، غنائم الأيّام:  (((
وغيرها.  ،195/4

الأيّـام:  غنائـم  مـدارك الأحـكام: 275/5،  البهيّـة: 60/2،  الروضـة   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،195/4

 الدروس الشرعيّة: 247/1. (((

)فظاهـر(،  بـدل  )وظاهـر(  وفيـه:   ،369 الأنصـاريّ:  للشـيخ  الـزكاة   كتـاب  (((
)يبعـد(. بـدل  بـدل )عـدم وجـوده(، و)بُعـد(  و)العـدم( 

 ينظر وسائل الشيعة: 286/9-782 ح12035-12038، وغيرها. (((

ـــدلال على  ]الاستـ
ــة  ــار المترتّبـ الآثــ
ــة  ــى صحّـــ علــ

العزل[



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 178

ــرد. ــذا الف ــوص ه خص

هـذا لـو فرضنا منـع خروجه مـن الملك بالإفـراز، وإلّ فلا إشـكال 
فـي عـدم الجـواز؛ لاحتيـاج الجـواز إلـى ثبـوت ولايـة تبعيّتـه عـن 
المالـك بعد العـزل، وإنْ كان مخيّـرًا في صرفه فـي أيّ المصارف، ولا 

يوجـب هـذا ولاية.

وأمّـا ملكـه للنمـاء المتّصـل؛ فلأنّـه يتبع العيـن في وجـوب الدفع؛ 
لأنّـه جـزء منه.

وأمّا المنفصل فهو مبنيٌّ على خروجه عن ملك المالك.

والإنصـاف أنّـه لـم يظهر ذلك مـن أدلّة العـزل على وجـهٍ تطمئنّ به 
النفـس، غاية مـا يمكن أنْ يقـال باسـتفادة ذلك ممّا ورد فـي النصوص 
والفتـاوى مـن عنواني الإخـراج والعـزل، حيـث إنّهما يـدلّن على أنّ 
المخـرَج والمعـزول زكاة، و]مـن[* حُكْـم الـزكاة خروجهـا عن ملك 
المالـك، وكذلـك الحُكْـم بالضمـان فـي الأخبـار عنـد التلـف بعـدم 
التمكّـن مـن الدفـع، فـإنّ الضمـان ظاهـرٌ في كونـه خارجًا عـن ملكه.

بعبـارة أُخـرى: ظاهـر أخبـار العزل، والإخـراج، والضمـان، تحقّق 
القسـمة بيـن المالـك والفقـراء بولاية مـن المالك.

ويؤيّـده قاعـدة تلازم كـون تلـف شـيء مـن شـخص وكـون نمائه 
لـه المسـتفادة مـن الأخبـار، مثـل مـا ورد فـي بيـع الخيـار مـن حُكْـم 
الإمـام× بكـون غلّـة المبيعـة للمشـتري، ثمّ قـال×: )ألا تـرى أنّها 

المعـزول  ]خـروج 
عن ملك المالك[

بقاعدة  ]الاستدلال 
كـون  بني  التالزم 
التلف من شـخص 

  وكون النماء له[
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لـو احترقـت كان مـن مالـه()))، فاستشـهد علـى ملكيّـة النمـاء بكـون 
منه. التلـف 

ويؤيّـد ذلـك أيضًـا بل يدلّ عليـه روايـة الثمالي عن أبـي جعفر×، 
قـال: <سـألته عن الزكاة تجـب عليّ في موضـع لا يمكننـي أنْ أُؤدّيها؟ 
قـال×: اعزلهـا، فـإنْ اتّجـرت بها فأنـت لها ضامـنٌ ولها الربـح، فإنْ 
تَوِيَـت))) فـي حـال))) مـا عزلتهـا من غيـر أنْ تشـغلها في تجـارةٍ فليس 
عليـك، وإنْ لـم تعزلهـا واتّجـرت بهـا فـي جملـة مالـك فلها بقسـطها 

من الربـح ولا وضيعـة عليها>))).

ولكـن الروايـة ضعيفـةٌ سـندًا، بل ودلالـةً؛ مـن حيث دلالتهـا على 
اسـتحقاق الربـح عنـد الاتّجـار بهـا، الظاهـر -بقرينـة نـدرة التجـارة 
بالعيـن- ]فـي[ التجـارة بالذمّـة ودفع العيـن عوضًا، أو فـي الأعمّ منها 
ومـن التجارة بالعيـن، وإنْ كان ظاهـر اللّفظ من حيـث الوضع الاتّجار 
بالعيـن، إلّ أنّـه قـد بلـغ باسـتعماله فـي الأعـمّ إلـى حيـث يكـون هـو 
المتبـادر كمـا لا يخفى، وهـذا خلاف المعـروف، إلّ أنْ يختصّ ذلك 

 ينظـر: الكافـي: 171/5 ب: الشـرط والخيـار في البيـع ح10، مَـنْ لا يحضره  (((
الفقيـه: 205/3ح3771، تهذيـب الأحـكام: 23/7ح96.

 تَوِيَت: ذهبت وهلكت. )ينظر العين: 144/8، مجمع البحرين: 71/1( (((

 في الأصل: )مال(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافـي: 60/4-61 ب: النـوادر ح2، وفيـه: )ضامـنٌ لها( بدل )لهـا ضامنٌ(،  (((
و)وإنْ تَوِيَـت( بدل )فـإنْ تَوِيَت(.

]الاستــــدلال على 
الخـــروج بروايــة 

الثمالّي[

]مناقشــــة دلالـــة 
رواية الثمالّي[
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بالتجـارات العدوانيّـة كالمغصـوب، ومال الطفل بالنسـبة إلـى غير مَنْ 
يجـوز لـه التصرّف.

وقـد ورد فـي الكلّ روايات)))، لكنّ المشـهور لم يعملـوا بإطلاقها، 
مـع أنّـه بعـد تسـليم ظهـور الروايـة فـي الاتّجـار بالعيـن لابـدّ إمّـا من 
إدراج ذلـك فـي التجارة المغصوبـة، ويقيّـد تبعيّة الربح بصـورة إجازة 

ولـيّ الزكوات، أعنـي الإمـام× أو نائبه.

وإمّـا مـن))) إخراجـه عنهـا بجعـل المعاملات العدوانيّـة محكومة 
بحُكْـم علـى حـدة، وهـو ثبـوت الربـح لـربّ المـال، والوضيعـة على 
العامـل، والأوّل -مـع أنّـه مسـتلزمٌ لتقييـد اسـتحقاق الربـح بصـورة 
الإجـازة مع كمـال بُعْده عن سـياق الرواية وأمثالها الـواردة في التجارة 
المغصوبـة ومـال الطفـل- لا يلائـم كـون الوضيعـة على العامـل؛ لأنّ 
الولـيّ إنْ أجـاز المعاملـة المشـتملة علـى الوضيعـة، فالوضيعـة علـى 
المـال، وإلّ فليـس لـه أخذ مـا انتقـل بالمعاملة؛ لفسـاد البيـع ورجوع 

المبيـع إلـى ملـك مالكه.

وحينئـذٍ فـإنْ تمكّن الولـيّ من الرجـوع إلى البائـع بالثمن فيسـتردّه 
منـه ولا وضيعـة علـى العامـل، وإنْ لـم يتمكّـن منـه فالظاهـر الرجوع 
إلـى العامـل بمجمـوع الثمـن؛ لأنّه حائـل بينه وبيـن أربابـه، ولا معنى 

 ينظـر: الكافـي: 540/3-541 ب: زكاة مـال اليتيـم ح2، تهذيـب الأحـكام:  (((
29/2ح86. الاسـتبصار:  28/4ح68، 

 في الأصل: )عن(، وما أثبتناه من المصدر. (((



ف..............................181 مستل الزكاة مع وجود المن الأحكام: )عز ي جملةٍ

لكـون الوضيعـة عليـه؛ إذ الظاهـر مـن كـون الوضيعـة علـى العامـل 
الرجـوع عليـه بالتفـاوت بيـن الثمـن وبين قيمـة المتـاع المنتقـل إليه.

وكيف كان فالتمسّك بالرواية في غاية الإشكال.

وأمّـا الوجـه السـابق عليهـا مـن أنّ كـون التلف من شـخص مسـتلزم 
لكـون الربح لـه فهو مسـلّم إذا ثبت أنّ تلـف المعزول في المقـام من مال 
الفقيـر، لـِمَ لا يجـوز أنْ يكـون التالف مملـوكًا لـربّ المال، وإنّما سـقط 
وجـوب الـزكاة عنه؛ لأنّ التكليـف الذي صار متّفقًا عليـه في ضمن العين 
الخـاصّ قد انتفـى بانتفاء موضوعـه، نظير تلـف المال المعيّـن الذي نذر 

أنْ يتصـدّق بـه، فإنّـه مـع كونه من مـال الناذر يسـقط التكليف.

الملكيّـة هـي أخبـار  إثبـات خـروج المعـزول عـن  فالعمـدة فـي 
المسـألة المشـتملة على عنواني))) الإخـراج والعزل، فـإنّ الظاهر منها 
هـو الخروج عـن الملك وصيـرورة المخـرَج والمعـزول زكاة حقيقة.

ويؤيّدهـا الحُكْـم بالضمـان الظاهـر في خـروج المضمـون عن مال 
الضامن.

ـنْ منـع الملكيّة شـارح )الروضة(، بـل منع عدم جـواز الإبدال  وممَّ
أيضًا))).

ثـمّ إنّـه لا فـرق بيـن أنْ يكـون العزل مـن عيـن النصـاب أو من مال 

 في الأصل: )عنوان(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 المناهج السويّة مخطوطٌ، ولم نعثر -بحسب تتبّعنا- على كتاب الزكاة منه. (((

]مناقشـــــــــــة 
بالتلازم  الاستدلال 
بني كــون التلـف 
من شـخص وكون 

الربح  له[

]لا فـرق في العـزل 
بني أن يكـون مـن 
أو  النصـاب  عني 
  من مالٍ خارجيّ[
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خارجـيّ، كما يسـتفاد من الشـهيدين وجماعـة)))، وإنْ كان ربّما يتوهّم 
مـن ظاهر الأخبـار الاختصـاص بالأوّل.

ويعتبر في العزل النيّة، والوجه فيه ظاهرٌ())).

المسألة الخامسة)))
)المحكـيّ عـن الأكثـر المنـع مـن تأخيـر دفـع الـزكاة عـن وقـت 
إخراجهـا))) -المتقـدّم بيانـه فـي بيـان وقـت تعلّـق الوجـوب)))- مـع 
الإمـكان وعدم العذر؛ لأنّ: <المسـتحقّ مطالبٌ بشـاهد الحـال>))) كما 
فـي )المعتبـر(، أو لأنّ وليّـه -وهـو الشـارع- طالـب بالمقـال كما عن 

)الإيضـاح())).

 ينظر: اللمعة الدمشقية: 42، الروضة البهيّة: 32/2. (((
)تذكـرة  فـي  والعلّمـة   ،)516/2 )المعتبـر:  فـي  المحقّـق  الجماعـة:  ومـن 
الشـرائع: 202/1(،  )مفاتيـح  فـي  الكاشـانيّ  والفيـض  الفقهـاء: 196/5(، 

.)80/5 المسـائل:  )ريـاض  فـي  الطباطبائـيّ  والسـيّد 

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 373-370. (((

 أي من مسائل الفصل الثالث المتقدّم ص125. (((

 حُكـي عـن الأكثـر فـي )مـدارك الأحـكام: 289/5(، و)ذخيـرة المعـاد: 1/ (((
ق428/3(.

 ينظر ص323 من المجلّد الثاني. (((

 ينظر المعتبر: 553/2، 589. (((

 ينظر إيضاح الفوائد: 199/1. (((

المسألة الخامسة:
]حكـــم تأخـــر 
الـــزكاة عن وقت 

إخراجها[
القـــول  ]أدلّــــة 
بعـــــدم جـــواز 

التأخير[
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ولصحيحـة سـعد بـن سـعد الأشـعريّ، قـال: سـألت أبـا الحسـن 
الرضـا× <عـن الرجـل تحـلّ عليـه الـزكاة فـي السـنة ]فـي[* ثلاث 
أوقـات، أيؤخّرهـا حتّى يدفعهـا في وقـتٍ واحدٍ؟ قـال×: متى حلّت 

أخرجهـا>))).

وفـي روايـة أبي بصير المحكيّـة عن )السـرائر(: <إذا أردتَ أنْ تُعطي 
زكاتـك قبـل حلّهـا بشـهر أو شـهرين فلا بـأس، وليس لـك أن تؤخّرها 

بعـد حلّها>))).

ويؤيّدهمـا مـا تقـدّم فـي مسـألة النقل مـن أخبـار الضمـان إذا وجد 
المسـتحقّ فلـم يدفعهـا إليـه)))، فيكشـف عن عـدم الإذن فـي التأخير؛ 
لأنّ الغالـب فـي الأمانات -بـل القاعـدة فيها-عدم الضمـان مع الإذن 
الشـرعي، سـيّما فيما نحن فيه؛ حيـث إنّ تسـلّط المالك-أعني الفقير- 
تابـعٌ لكيفيّـة تكليف الشـارع فـي التوسـعة والتضييـق لا بالعكس، كما 

يْن. في مثـل الوديعـة والدَّ

فلا يقـال: إنّ المنافـي للضمـان هـو الإذن المالكـيّ لا الشـرعيّ، 
ولـذا يحكـم بالضمـان مـع الإذن الشـرعي فـي مـوارد كثيـرة، وحينئذٍ 

فالحُكْـم بالضمـان كاشـفٌ عـن ثبـوت الفوريّـة.

 الكافي: 523/3 ب: أوقات الزكاة ح4، وفيه: )فقال( بدل )قال(. (((

 مستطرفات السرائر -ضمن موسوعة ابن إدريس الحلّيّ-: 193. (((

 تقدّم في المسألة الثالثة ص160. (((
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والـكلّ لا يخلـو عـن نظـر؛ أمّـا مـا فـي )المعتبـر( ففيـه -]بعـد[* 
تسـليم مطالبـة جميـع الفقـراء أو مطالبـة بعضهـم-: ]أنّ مطالبتهـم[* 
إنّمـا توجـب فوريّة الدفـع إذا تعيّن صرف الـزكاة فيهم، وهـو غير لازم 

. قطعًا

إلّ أنْ يقـال: إنّ مقتضـى الأخبـار الكثيـرة كـون الـزكاة موضوعـة 
لقـوت الفقـراء)))، بـل ملـكًا لهـم)))، والآيـة))) لا تـدلّ إلّ علـى حصر 
ـنْ يلمز النبـيّ‘ في  مصـارف الـزكاة فـي مقابـل مَـنْ لا يسـتحقّها ممَّ
الصدقـات ولا يسـتحقّها، فهـي فـي مقام بيان الاشـتراك فـي المصرف 
لا المشـاركة فـي الملـك، فهـي ومـا يشـبهها مـن الروايـات لا تنافـي 

اختصـاص ملكيّة الفقـراء بالفقـراء))).

ومـا دلّ علـى اسـتحقاق رجحان صرفها فـي الأصنـاف الثمانية من 
الآيـة والروايـة لا ينافـي ذلـك؛ لجـواز دفع مـال الفقـراء إلـى مصالح 
خصـوص الفقـراء أو عامّـة المسـلمين بـإذن الشـارع، وحينئـذٍ فمـع 

الفقيـه:  مَـنْ لا يحضـره  الـزكاة...ح6،  فـرض  الكافـي: 498/3 ب:   ينظـر:  (((
.1575 4ح /2

 ينظر الكافي: 545/3 ب: الرجل يعطى من زكاة مَنْ يظنّ أنّه معسر...ح3. (((

عَلَيْهَـا  وَالْعَامِلِيـنَ  وَالْمَسَـاكِينِ  للِْفُقَـرَاءِ  دَقَـاتُ  الصَّ }إنَِّمَـا  تعالـى:  قولـه   أي  (((
ـبيِلِ فَرِيضَةً  هِ وَابِْنِ السَّ قَـابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَـبيِلِ اللَّ فَـةِ قُلُوبُهُـمْ وَفِي الرِّ وَالْمُؤَلَّ

ـهُ عَلِيـمٌ حَكِيمٌ{ )سـورة التوبـة: 60(. ـهِ وَاللَّ مِـنَ اللَّ

 كذا في الأصل والمصدر. (((

أدلّـــة  ]مناقشـــة 
القــــول بعــــدم 

جواز التأخير[

الفقــراء  ]ملكيّــة 
للزكاة[
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فـرض مطالبـة الفقـراء -لـو لم يصـرف في المصالـح المسـقطة للدفع 
إليهـم- كان إمسـاكه ظلمًا.

لكـن هـذا إنّمـا يتـمّ إذا كان التكليـف بدفـع الـزكاة تابعًـا لمطالبـة 
يْن، وأمّا إذا لـم يكن كذلك، بـل كان الأمر  أربابهـا، نظيـر الوديعـة والدَّ
بالعكـس -كمـا هـو الظاهـر فـي المقـام- كان حـقّ المطالبـة للفقـراء 
تابعًـا فـي التوسـعة))) والتضييـق لكيفيّـة التكليـف، ألا ترى أنّـه لو قلنا 

بالتوسـعة لـم يكـن للفقـراء ولا لوليّهـم المطالبة.

وممّـا ذكرنـا مـن تفريـع ثبـوت حـقّ المطالبـة لهـم علـى تكليـف 
يْن يظهـر الجواب عمّـا تقدّم  الشـارع لا العكـس كما فـي الوديعـة والدَّ

)الإيضاح(. مـن 

ثـمّ نقـول -بعد تسـليم العكس-: إنّ الشـارع الذي هو ولـيّ الفقراء 
إذا رخّصنـا بمقتضـى إطلاق أمـره فـي تأخيـر الزكاة لـم يكـن التأخير 

عدوانًـا وظلمًا.

وأمّـا الروايتـان فهمـا -مـع ضعـف الثانيـة بالجوهـريّ والبطائنـيّ، 
وعـدم دلالـة الُأولـى إلّ علـى فوريّـة العـزل لا الدفـع- معارضتـان 

بروايـات، منهـا:

]1-[ روايـة يونـس))) بـن يعقـوب، قـال: )قلت لأبـي عبدالله×: 

 في الأصل: )للتوسعة(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في الأصل: )يوسف(، وما أثبتناه من المصدر. (((

التكليف  ]اختلاف 
عـن  الـزكاة  بدفـع 
وردّ  يــــن  الدَّ أداء 

الوديعة[

ـــة  ـــات الدالّ ]الرواي
علــــى جـــــواز 

التأخير[
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زكاتـي تحـلّ علـيّ في شـهر رمضـان، أيصلح لـي أنْ أحبس منها شـيئًا 
مخافـة أنْ يجيئنـي مَنْ يسـألني؟ قال: إذا حـال))) الحـول فأخرجها من 
مالـك، ولا تخلطهـا بشـيء ثـمّ اعطهـا كيـف شـئت، قـال: قلـت: أنـا 

كتبتهـا وأثبتها يسـتقيم لي؟ قـال×: لا يضـرّك())).

]2-[ وروايـة حمّـاد بـن عثمـان: <لا بـأس بتعجيـل الزكاة شـهرين 
شـهرين>))). وتأخيرها 

]3-[ وصحيحـة معاويـة بـن عمّـار عـن أبـي عبـدالله×، قـال: 
<قلـت لـه: الرجـل تحـلّ عليـه الـزكاة ]فـي[* شـهر رمضـان فيؤخّرها 
إلـى المحـرّم؟ قال×: لا بـأس، ]قال[*: قلـت: فإنّها لا تحـلّ عليه))) 
إلّ فـي المحـرم))) فيجعلهـا في شـهر رمضان؟ قـال×: لا بـأس>))).

فالتحقيـق فـي المقـام -بعـد القطع بعـدم كـون التكليـف))) بالزكاة 

 في الأصل: )حول(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظـر: الكافـي: 522/3 ب: أوقـات الـزكاة ح3، تهذيـب الأحـكام: 45/4- (((
46ح119.

عـن  والروايـة  32/2ح96،  الاسـتبصار:  44/4ح114،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
الإمـام الصـادق×.

 )عليه(: ليس في )تهذيب الأحكام(. (((

 في الأصل: )اليوم(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تهذيب الأحكام: 44/4ح112، الاستبصار: 32/2ح94. (((

 في الأصل: )المكلّف(، وما أثبتناه من المصدر. (((

]مقتــى التحقيق 
في المسألة[
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مـن الواجبـات التـي وقتهـا العمـر، ]وبعـد مـا يظهـر[* مـن السـيرة 
للضـرورات  إلّ  تأخيرهـا  يبـاح  لا  بحيـث  الفوريّـة،  عـدم  والأخبـار 
عـدم  بمعنـى  الفوريّـة،  هـو  الواجـب  أنّ  للمحظـورات-  المبيحـة 
المسـامحة والإهمـال فـي تركهـا)))، بحيـث يُعـدّ الرجـل حابسًـا لها.

يـدلّ علـى ذلـك -مضافًـا إلـى ثبـوت مطالبـة المسـتحقّين بشـاهد 
الحـال علـى هـذا الوجـه فيجـب الأداء كذلـك- مـا ورد مـن جعـل 
الـزكاة قوتًـا للفقـراء ومعونة لهـم)))، منضمّة إلى ما يسـتفاد من السـيرة 
وكثيـر مـن الروايـات من تسـويغ التأخير للأعـذار العرفيّـة، مثل خوف 
مجـيء السـائل مطلقًـا، أو مـن اعتـاد الأخـذ)))، كمـا في روايـة يونس 
المتقدّمـة، فقولـه× فيهـا: <اعطهـا كيـف شـئت> أي علـى مـا تريـد 
بحسـب مصالح نفسـك مـن الدفعة والتدريـج، وليس المـراد الرخصة 

فـي التأخيـر المطلـق، ولـذا لـم يقـل: اعطها متى شـئت.

قـال  <أنّـه  عبـدالله×:  أبـي  عـن  سـنان  ابـن  صحيحـة  ونحوهـا 
فـي الرجـل يخـرج زكاتـه فيقسـم بعضهـا ويبقـي بعـض يلتمـس لهـا 
الموضـع، فيكـون بيـن أوّله وآخـره ثلاثة أشـهر، قال×: لا بـأس>))).

 في حاشية الأصل: <في فعلها - ظ>. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 10/9-11 ح11390-11389. (((

 في المصدر: )أو من اعتبار الأخذ مطلقًا( بدل )أو من اعتاد الأخذ(. (((

 تهذيــب الأحــكام: 45/4ح118، ومثلــه )الكافــي: 523/3 ب: أوقــات  (((
الزكاة...ح7(.

]أدلّـــة القـــــول 
المختار   للمصنّف[
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فـإنّ الظاهـر مـن التمـاس الموضـع هـو التمـاس موضـع خـاصّ 
يطلبـه المالـك لمصلحـة دينيّـة أو دنيويّـة، لا التماس مطلـق الموضع؛ 
فإنّـه ليـس بعزيزٍ حتّـى يكون محلّلاً بالالتمـاس والطلب، سـيّما على 
القـول المشـهور مـن تعميـم سـبيل الله، سـيّما مـع عـدم التحديـد في 
طـرف الكثـرة، فيجـوز دفعهـا إلى فقيـرٍ واحدٍ، مع أنّ السـائل قد قسّـم 

البعـض وبنـى علـى قسـمة الباقي.

ثـمّ إنّ العـذر الغيـر البالـغ حدّ إباحـة المحظـور -كعدم المسـتحقّ 
أو الخـوف مـن الدفـع إليه- ليـس مسـوّغًا للتأخير المطلـق، فلا يجوز 
تأخيـر الـزكاة سـنتين أو أربع سـنين؛ لانتظـار الأفضـل، أو للتعميم، أو 
نحـو ذلـك مـن الُأمـور الراجحـة شـرعًا أو عرفًـا، بـل غايـة مـا يمكن 
أنْ يجـوز بإطلاق الأدلّـة التأخيـر إلى قريب السـنة الآتيـة، وإلّ فظاهر 
روايـات وضـع الـزكاة، وأنّـه جعـل للفقـراء فـي أمـوال الأغنيـاء مـا 
يكفيهـم)))، وأنّـه لـو أدّى النـاس الـزكاة مـا بقـي محتـاجٌ)))، هـو عدم 

جـواز التأخيـر مـن سـنة الوجـوب قطعًا.

ثـمّ إنّـه حيث جـاز التأخيـر فـإنْ كان لضـرورةٍ، كعدم المسـتحقّ أو 
عـدم التمكّـن مـن الدفـع، فلا إشـكال فـي عـدم الضمـان، ولا خلاف 

ـا وفتوى. فيـه نصًّ

 ينظر الكافي: 497/3-498 ب: فرض الزكاة...ح4، 7، وغيرهما. (((

 ينظـر: الكافـي: 507/3 ب: العلّـة فـي وضـع الـزكاة...ح1، مَـنْ لا يحضـره  (((
وغيرهمـا. 7/2-8ح1579،  الفقيـه: 

التأخـــر  ]حـــدّ 
الجائـــز بالعـــذر 

غير الاضطراريّ[

الضـمان  ]عــــدم 
مع عـــدم التمكّن 

من الأداء[
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وإنْ كان لغيـر ذلـك مـن الأعـذار المسـوّغة للتأخيـر، كالتعميـم 
القاعـدة  كان  وإنْ  الضمـان،  ثبـوت  فالظاهـر  المسـتحقّ،  انتظـار  أو 
تقتضـي عـدم الضمـان مـع أمـر الشـارع ولـو اسـتحبابًا؛ لكشـفه عن 
إلغـاء جانـب المالـك فهو أولـى بالمالـك وملكـه من نفسـه، فيكون 
بمنزلـة إذن نفـس المالـك، فيـدلّ عليه مـا دلّ على نفـي الضمان عن 

. مين لأ ا

إلّ أنّ مـا تقـدّم مـن حسـنة ابـن مسـلم وصحيحـة زرارة))) يكفـي 
للضمـان، مضافًا إلـى ما عن )المنتهـى( و)التذكرة( مـن إطلاق دعوى 

الإجمـاع علـى الضمـان بمجـرّد التمكّن مـن الأداء))).

وظاهرهمـا نفـي الضمـان مـع عـدم وجـدان المسـتحقّ وإنْ تمكّن 
مـن الصـرف فـي سـبيل الله؛ لأنّ حملهمـا علـى صـورة عـدم التمكّن 
مـن مطلـق الصـرف ولو فـي سـبيل الله يوجب نـدرة مورد إطلاق نفي 

الضمـان، بـل عـدم المورد.

ومـن ذلـك يظهـر وجـه التمسّـك بما تقـدّم مـن الأخبـار النافية 
للضمـان إذا بعثهـا إلـى بلـد آخـر يُقطـع عليـه الطريق أو سـرق)))، 
المحمولـة علـى صـورة عـدم التمكّـن مـن الدفـع إلى المسـتحقّ.

 تقدّمتا ص169، 170. (((

 ينظر: منتهى المطلب: 405/8، تذكرة الفقهاء: 290/5، 342. (((

 تقدّم ذكر بعضها ص170. (((

ــان  ــم الض ]حكـ
ــر  ــر غ ــع التأخ م

الاضطراريّ[
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نعـم، ظاهر الإجمـاع المتقدّم المحكـيّ عن )المنتهـى( و)التذكرة( 
-مـن أنّ التمكّـن مـن الأداء ]معتبـرٌ فـي الضمـان، وأنّـه لـو تمكّن فلم 
يفعـل ضمـن- هو شـموله لصـورة التمكّن مـن الصرف في سـبيل الله، 
إلّ أنّ الظاهـر أنّ مـراده التمكّـن مـن الأداء[* إلى المسـتحقّ، لا مجرّد 

الصـرف، كما يشـهد بذلك لفـظ الأداء.

ثـمّ الظاهـر أنّـه لا فـرق بيـن الفقـراء وغيرهـم، فالتمكّن مـن الأداء 
إلـى أيّ صنـفٍ))) كان يكفـي فـي الضمان، فلـو أراد البسـط وأعطى))) 
نصيـب الموجوديـن ولم يتمكّن مـن دفع الباقـي إلى الأصنـاف الباقية 
فلا يبعـد الضمـان، وفاقًا للمحكـيّ عن ابن فهـد&)))؛ لإطلاق أدلّة 

المتقدّمة. الضمـان 

وعـن )المنتهـى(: )أنّـه لـو كثـر المسـتحقّون وتمكّـن مـن الدفـع 
إليهـم جـاز لـه التأخير فـي الإعطاء لـكلّ واحدٍ مقـدار ما يعطـي غيره، 

وفـي الضمـان تـردّد())) انتهى.

والأقـوى عـدم الضمـان هنـا وفاقًـا )للمـدارك()))؛ لأنّـه لـم يؤخّر 

(، وما أثبتناه من المصدر.  في الأصل: )حقٍّ (((

 في الأصل: )وادّعى(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر المهذّب البارع: 521/1. (((

 ينظر منتهى المطلب: 284/8. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 291/5. (((

شمول  ]عــــــدم 
التمكّن مــن الأداء 
للتمكّن من الصرف 

  في سبيل الله[

التمكّن  ]كفايـــة 
مــن الأداء إلـى أيّ 

صنف في الضمان[
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فـي أصـل الدفع، وإنّمـا اقتضى))) هـذا النحو مـن الدفع طـول الزمان، 

وظاهـر مـا دلّ علـى الضمـان المخالف للأصـل مـع الإذن اختصاصه 

بصـورة التأخير فـي أصل الدفـع())).

المسألة السادسة)))

)المشـهور عـدم جـواز تعجيل الـزكاة قبل وقـت الوجـوب)))؛ لأنّ 

المدفـوع إنْ كان متّصفًـا بصفـة الوجـوب لـم يكـن الحـول شـرطًا، 

والمفـروض خلافـه، وإنْ كان متّصفًـا بصفـة الاسـتحباب لـم يكـن 

امتثـالًا لأدلّة الـزكاة، إلّ أنْ يقـال: بعد قيام الدليل على جـواز التعجيل 

يكـون مـا يعجّلـه زكاة، لكـن لا يجـب دفعهـا الآن، ولا يكـون امتثـالًا 

لأوامـر الـزكاة، إلّ أنّهـا مسـقطة عن الواجب فـي عِلْـم الله، نظير الدفع 

عنـد إهلال الثاني عشـر كما تقـدّم بيانـه))).

وكيـف كان فالعمـدة فـي المنـع الأصـل والأخبـار المانعـة عنـه، ففي 

 في الأصل: )أقصى(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 379-374. (((

 أي من مسائل الفصل الثالث المتقدّم ص125. (((

تذكـرة  الخلاف: 44-43/2،  العلـم: 124،  المقنعـة: 240، جمـل   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،201-200/1 الفوائـد:  إيضـاح   ،492/5 الفقهـاء: 

 ينظر ص405 من المجلّد الأول. (((

السادسـة:  ]المسألة 
تعجيل  حكـــــم 
قبـــل  الـــــزكاة 

وقت الوجوب[

]أدلّـــة عدم جواز 
التعجيل[
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حسـنة عمـر))) بـن يزيـد قـال: <قلـت لأبـي عبـدالله×: الرجـل يكون 
عنـده المـال أيزكّيـه إذا مضى نصف السـنة؟ قـال×: لا، ولكـن حتّى 
يحـول عليـه الحـول ويحـلّ ]عليه[*؛ إنّـه ليـس لأحـدٍ أنْ يصلّي صلاة 
إلّ لوقتهـا، وكذلـك الزكاة، ولا يصوم أحدٌ شـهر رمضان إلّ في شـهره 

إلّ قضـاءً)))، وكلّ فريضـة إنّمـا تـؤدّى إذا حلّت>))).

وفـي حسـنة زرارة قـال: <قلت لأبي جعفـر×: أيزكّـي الرجل ماله 
إذا مضـى ثلث السـنة؟ قال: لا، تصلّـي الُأولى قبل الـزوال؟>))).

وقد يستدلّ أيضًا بما دلّ على اعتبار حلول الحول))).

جـواز  فـي  والـكلام  الوجـوب،  فـي  هـو  إنّمـا  اعتبـاره  أنّ  وفيـه: 
التعجيـل الـذي هو بمعنى فعل الشـيء قبـل وقته، نظير تعجيـل الفطرة 
الـذي قال بـه جماعة كثيـرة)))، فتسـميته تعجيلاً لمراعاة أدلّة اشـتراط 

 في الأصل: )عمرو(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في الأصل: )شهر الاقتضاء(، وما أثبتناه من المصدر. (((

الأحـكام:  تهذيـب  ح8،  الـزكاة  أوقـات  ب:   524-523/3  الكافـي:  (((
.11  0 43ح  /4

 الكافـي: 524/3 ب: أوقـات الـزكاة ح9، تهذيـب الأحـكام: 43/4ح111،  (((
الاسـتبصار: 32/2ح93، وفيهـا: )أيصلّـي( بـدل )تصلّـي(.

 ينظـر وسـائل الشـيعة: 121/9 ب: 8 مـن أبـواب زكاة الأنعـام، 169 ب: 15  (((
مـن أبـواب زكاة الذهـب والفضّـة، وغيرها.

 منهـم: الشـيخ الصـدوق فـي )المقنـع: 212( و)الهدايـة: 204(، والشـيخ في  (((
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الحـول فكيـف ينافيها.

نعـم، مقتضـى تلـك الأدلّـة عـدم الأمـر قبلـه، فتحتـاج العبـادة إلى 
دليـلٍ، وهـو راجـع إلـى مـا ذكرنـا مـن الأصل.

وكيـف كان فهنـا أخبار مسـتفيضة، بل مـن العمانيّ دعـوى تواترها 
في جـواز التعجيـل)))، منها:

]1-2[ صحيحـة ابن عمّـار، ورواية حمّاد بن عثمـان))) المتقدّمتين 
في مسـألة الفوريّة))).

ــل  ــي رج ــدالله×: <ف ــي عب ــن أب ــول ع ــة الأح ]3-[ وصحيح
ــال×:  ــنة، ق ــل رأس الس ــى))) قب ــر المعطَ ــمّ أيس ــه ث ــل زكاة مال عجّ

يُعيــد المعطِــي زكاتــه>))).

)الاقتصـاد: 258(، و)الخلاف: 155/2(، و)النهايـة: 191(، وابـن البـرّاج 
والمحقّـق   ،)131 )الوسـيلة:  فـي  حمـزة  وابـن   ،)176/1 )المهـذّب:  فـي 
فـي )المعتبـر: 613/2(، والعلّمـة فـي )تبصـرة المتعلّميـن: 73( و)تحريـر 

.)429/1 الأحـكام: 

 حكاه عنه العلّمة في )مختلف الشيعة: 240/3(. (((

 في الأصل: )عيسى(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تقدّمتا ص186. (((

 في الأصل: )أيعطي(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافـي: 545/3 ب: الرجـل يُعطـي مـن زكاة مَـنْ يظـنّ أنّـه معسـر...ح2،  (((
تهذيـب الأحـكام: 45/4ح116، الاسـتبصار: 33/2ح98، وفيهما: )الزكاة( 

]الأخبـــار الدالّـــة 
عــــــى جـــواز 

تعجيل الزكاة[
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]4-[ وفـي روايـة أبـي بصيـر المرسـلة عـن أبي سـعيد المـكاريّ: 
)عـن الرجـل يعجّـل زكاتـه قبـل الحـلّ، قـال×: إذا مضـت خمسـة 

بـأس())). فلا  أشـهر 

]5-[ وفي مرسـلة الحسـين بن عثمـان: <عن رجلٍ يأتيـه المحتاج))) 
فيعطيـه من زكاته في أوّل السـنة، فقـال×: إنْ كان محتاجًا فلا بأس>))).

إلـى غيـر ذلـك مـن الأخبـار التـي يظهــر مـن بعضهـا اسـتحباب 
التعجيـل؛ حيث قـال الإمام×: <ما أحسـن ذلك>))) مشـيرًا إلى تعجيل 

الـزكاة عنـد مضـي نصف السـنة.

وحملهـا علـى القرض ثـمّ الاحتسـاب مـع مخالفته لظاهـر الجميع 
يأبـاه التقييـد فـي أكثرها بمـدّة معيّنـة، فـإنّ التعجيل على وجـه القرض 

بـدل )زكاتـه(، والرواية بطريق الشـيخ صحيحة وبطريق الشـيخ الكلينيّ حسـنة 
بإبراهيـم بن هاشـم علـى ما مرّ مـن المصنّف مـن اعتبار أحاديثه حسـانًا.

والروايـة  32/2ح97،  الاسـتبصار:  44/4ح115،  الأحـكام:  تهذيـب   ينظـر:  (((
)التهذيـب(  نسـختي  فـي  الموجـود  أنّ  يخفـى  ولا  الصـادق×،  الإمـام  عـن 
و)الاسـتبصار( المطبوعتيـن: <ثمانيـة أشـهر>، ولكـن في النسـخة التـي اعتمدها 
الشـيخ الحـرّ العاملـيّ فـي )وسـائل الشـيعة: 302/9ح12075(: <خمسـة أشـهر>.

 في الأصل: )الحاج(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تهذيـب الأحـكام: 44/4ح113، الاسـتبصار: 32/2ح95، والمرسـلة عـن  (((
الإمـام الصـادق×، وفيهـا: )الرجـل( بـدل )رجل(.

 الكافي: 523/3 ب: أوقات الزكاة ح6. (((

ـــات  ـــه رواي ]توجي
ـــها  التعجيل بحملـ
عــــى القـــرض 

وردّه[
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يجـوز قبل سـنين.

فالأولـى حملهـا على التقيّـة؛ لأنّـه المحكيّ عـن جماعة كثيـرة)))، 
لكـن المحكـيّ عنهـم إطلاق التقـدّم، فلا يلائمـه الأخبـار المقيّـدة 
بالشـهر، والشـهرين، والأربعـة، والخمسـة إلّ علـى مذهـب صاحـب 
)الحدائـق(& مـن عـدم اعتبـار مطابقـة مذهـب العامّـة فـي الحمـل 

التقيّـة))). على 

وكيف كان فالأقوى ما عليه المشهور.

ثـمّ علـى تقديـر التعجيـل فلا إشـكال في أنّـه مراعـى ببقـاء الدافع 
والمـال علـى الشـروط إلـى تمـام الحـول، وفـي )المـدارك( دعـوى 
الاتّفـاق عليـه)))؛ لأنّ تخلّـف بعضهـا يكشـف عن عدم كـون المدفوع 

زكاة؛ لأنّ المفـروض كونهـا شـروطًا.

وهـل يراعـى ببقـاء القابض علـى الوصف؟ حُكـي عـن )المنتهى( 
القطـع به)))، واسـتدلّ عليـه بصحيحـة الأحـول المتقدّمـة)))، وبثبوت 

 ينظـر: تحفـة الفقهـاء: 312/1، بدائـع الصنائـع: 50/2، الشـرح الكبيـر لابن  (((
قدامـة: 682/2.

 ينظر الحدائق الناضرة: 5/1. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 295/5. (((

 ينظر منتهى المطلب: 294/8. (((

 تقدّمت ص 193. (((

روايات  ]حمـــــل 
التعجيـــل عـــى 

التقيّة[

]التعجيــل مراعــى 
الدافــــع  ببقـــاء 
ــى  ــال ع والـمـــ

الشروط[

يشـــرط  ]هـــل 
القابـــض  بقـــاء 
صفـــــــة  عـــى 

الاستحقاق[



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 196

المراعـاة فـي جانب الدافـع اتّفاقًـا فكـذا القابض))).

ويـرد علـى هذا الوجـه: أنّ المراعاة فـي جانب الدافع لأجـل اعتبار 
اسـتجماع الشـرائط فـي جميع الحـول اتّفاقًـا، فعدمه كاشـف عن عدم 

كـون المدفوع زكاة.

وأمّـا القابـض فلمّـا لم يُشـترط فيه صفـة الاسـتحقاق إلّ عند قبض 
الـزكاة الواقعـيّ، والمفـروض أنّ بقـاء الدافـع والمـال علـى الشـروط 
يكشـف عن كـون المدفـوع زكاة، والمفروض اسـتحقاق القابـض إيّاه 

حـال القبـض، فلا يقـدح ارتفاعـه بعده.

فظهـر مـن ذلـك أنّ عـدم جـواز الرجـوع إلـى القابـض والاجتـزاء 
بمـا دفـع إليـه لـو ارتفع اسـتحقاقه مـن لـوازم ماهيّـة الـزكاة المعجّلة؛ 
لأنّهـا زكاة حقيقيّـة لا تغايـر الفـرد الآخـر إلّ فـي الزمان، شـبيه العبادة 

المقضيّـة التـي لا تغايـر الفائتـة إلّ فـي الوقت.

لأنّ  الأحـول؛  بصحيحـة  التمسّـك  جـواز  عـدم  يظهـر  ومنـه 
وجـوب الإعـادة فيها يكشـف عـن عـدم كـون المدفـوع زكاة حقيقة، 
فيحمـل تعجيـل الـزكاة فـي تلـك الصحيحة علـى القرض، كمـا فعله 
الشـيخ& جامعًـا بهـا بيـن روايـات المنـع والجـواز؛ حيـث قـال في 
وجـه الاستشـهاد بالصحيحـة علـى أنّ المـراد بالتعجيل القـرض أنّه: 
<لـو جـاز التقديـم علـى كلّ حـال لمـا وجـب عليـه الإعـادة إذا أيسـر 

 ينظر مدارك الأحكام: 295/5. (((

]مناقشـــــــــــة 
الاســتدلال عــى 
لــزوم بقــاء شروط 

القابض[

]عدم ارتجـاع الزكاة 
من القابـــض لـــو 
ارتفــــع استحقاقه 
عنـــــد حلــــول 

الوقت[
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المعطـى عنـد حلـول الوقـت>))).

للتعجيـل  المجـوّز  التـزام  بجـواز  )المعتبـر(  فـي  اعترضـه  نعـم، 
]جائـزٌ[  الحـول  زكاة  تعجيـل  فـإنّ  المعهـودة؛  بالشـروط  بذلـك))) 

شـروطه. باجتمـاع 

ويمكـن  المحقّـق،  اعترضـه  مـا  صحّـة  ذلـك  مـع  الأقـوى  لكـنّ 
توجيـه الاعتـراض بأنّـا نمنـع أنّ لازم ماهيّـة تعجيـل الزكاة عـدم لزوم 
الإعـادة إذا زال القابـض عـن الاسـتحقاق؛ لأنّ المدفـوع حينئـذٍ ليس 
زكاة حقيقيّـة، بـل يمنـع الرجوع بهـا إلى الفقيـر بعد زوال صفـة الوجه 
لجـواز الدفع، كيـف والزكاة الحقيقيّـة لا تتحقّق ولا تحـدث في العين 
ولا فـي الذمّـة إلّ بعـد تحقّـق الشـرائط، والمشـروط لا يتقـدّم علـى 
الشـرط، بـل هي في الحقيقة صدقة مسـتقلّة أسـقط الشـارع بهـا الزكاة 

عنـد حلـول الحول.

، فيمكن أنْ  وليس الإسـقاط بحُكْـم كونه زكاة، بـل هو تعبّدٌ شـرعيٌّ
يشـترط فيـه بقـاء القابض علـى الوصف المعتبـر في جـواز قبضه، كما 

يعتبـر بقاء الدافـع على الوصـف المعتبر في وجـوب دفعه.

المانعيـن  مـن  والفتـوى  النـصّ  ظاهـر  بـأنّ  يندفـع  أنْ  إلّ  اللهـمّ 
والمجوّزيـن هو كـون المعجّلة زكاة، ولـذا اتّفقوا ظاهرًا على اسـترداد 

 الاستبصار: 33/2، وفيه: )ولو كان التقديم جائزًا( بدل )لو جاز التقديم(. (((

 ينظر المعتبر: 556/2. (((
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العيـن أو بدلهـا لـو لـم يبـقَ الدافـع علـى الشـرائط؛ لكشـف ذلك عن 
عـدم كـون المدفـوع زكاة))).

العيـن  أو  الذمّـة  الـزكاة فـي  ودعـوى اشـتراط حـدوث ]تعلّـق[* 
بشـروط غيـر حاصلـة -ولا يجـوز تقديـم المشـروط علـى الشـرط- 
مسـلّمةٌ، إلّ أنّـه قـد ورد نظيـر ذلـك فـي الشـرعيّات، كمـا فـي تقديـم 
غسـل الجمعـة عليهـا، وتقـدّم صلاة اللّيـل علـى الانتصـاف، ويرجع 
الجميـع إلـى الرخصـة فـي إتيـان الموقّـت قبـل وقتـه المضـروب لـه 

بالجعـل الأوّلـيّ.

لكـنّ الإنصـاف أنّه لا يمتنع أنْ يخصّ الشـارع هـذه الرخصة بما إذا 
وقـع الدفـع إلـى مَنْ بقـي على الاسـتحقاق إلى تمـام الحـول، وتكون 
صحيحـة الأحـول دليلًا علـى هـذا التخصيص، فـكلام المحقّق& لا 

يخلو مـن وجه())).

هذا تمام الكلام في الزكاة المتعلّقة بالأموال.)))

 ينظر: شـرائع الإسلام: 127/1، مسـالك الأفهام: 435/1، مدارك الأحكام:  (((

296/5-297، وغيرها.

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 385-380. (((

 فـي حاشـية الأصـل: <هنا ثلاثة مسـائل أُسـوّد الورقتين بهـا إنْ وفّـق الله تعالى>  (((
غيـر  مسـألتان  الفطـرة  بحـث  قبـل  الأنصـاريّ  للشـيخ  الـزكاة  كتـاب  ]وفـي 

موجودتيـن هنـا[.



]الباب الثاني 
في زكاة الفطرة[





الباب الثاني))):

في زكاة الفطرة.

وهـي لغـة الخلقـة، يقـال: فطـره فطـرًا بالفتـح أي خلقـه)))، وعليه 
يـراد بـزكاة الفطرة زكاة خلق الأبـدان مقابل زكاة الأموال، ولذا قسّـموا 
الـزكاة إلـى الماليّـة والبدنيّة، الحافـظ أُولاهمـا المال، والثانيـة البدن.

وقـد تُطلق علـى: <الابتداء والاختـراع>)))، كما عن ابـن عبّاس: )ما 
كنـت أدري فاطـر السـماوات حتّـى أتاني أعرابيـان يختصمـان في بئر، 

فقـال أحدهما: أنـا فطرتهـا، أي ابتدأتها())).

وتُطلـق أيضًـا علـى: <الفطـرة الإسلاميّة>)))، ومنـه قولـه تعالـى: 

 فـي الأصل: )الفصـل الثاني(، وما أثبتنـاه يقتضيه ترتيب الكتـاب؛ لأنّ المؤلّف  (((
قسّـم كتابـه إلـى بابيـن: الأوّل كان فـي زكاة الأمـوال، والثاني فـي زكاة الأبدان 

وهـي الفطرة.

 ينظر: العين: 418/7، الصحاح: 781/2. (((

 الصحاح: 781/2. (((

 ينظر جامع البيان: 211/7ح10214. (((

 المصباح المنير: 476/2. (((

زكاة الفطرة

]معاني الفطرة لغةً[
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تـِي فَطَرَ النَّـاسَ عَلَيْهَـا{)))، وقولـه×: <كلّ مولود يولد  ـهِ الَّ }فِطْـرَةَ اللَّ
ين والإسلام،  علـى الفطرة...>))) الخبـر، وعليه يكـون المراد زكاة الدِّ

ولـذا وجبـت علـى مَـنْ أسـلم قبل الهلال ولـو بلحظة.

وتُطلق بالكسـر علـى إفطـار الصائم)))، ويكـون المراد حينئـذٍ زكاة 
الإفطـار، وتـرك الصـوم، فكأنّـه فدية عـن تركـه)))، وتقديـم صدقته))) 

عنه. عوضًـا 

ويحتمـل أنْ يـراد زكاة يـوم الفطـر، ويكـون الإضافـة علـى تقديره 
بيانيّـة، كيـوم الأربعـاء لليوم الرابـع مثلاً؛ لأنّ الزكاة هي نفـس الفطرة 
التـي هـو القـدر المخرج علـى ما يحكـى من صاحـب )المغـرّب()))، 

وسـيأتي فـي بعض الأخبـار دلالـة علـى المعنييـن الأوّلين))).

يـن  الدِّ إرادة  علـى  المذكـور  التفريـع  قضيّـة  أنّ  مـن  يتوهّـم  ومـا 
والإسلام عدم وجـوب الفطرة علـى مَنْ لم يكن مسـلمًا قبـل الهلال؛ 

 سورة الروم: 30. (((

 الكافي: 12/2-13 ب: فطرة الخلق على التوحيد ح3. (((

 مَـنْ قـال بهـذا المعنى الشـهيد الثاني فـي )مسـالك الأفهـام: 443/1(، ويفهم  (((
أيضًـا من )المغـرّب: 362(.

 في الأصل: )كان فوته عن تركه(، وما أثبتناه من نسخة )ذرائع الأحلام(. (((

 في حاشية الأصل: <صار - ظ>. (((

 ينظر المغرّب: 362. (((

 ينظر الصفحة التالية وما بعدها. (((
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لأنّ تقييـد الوجوب بمَنْ))) أسـلم قبل الهلال يسـتدعي عـدم الوجوب 
علـى مَـنْ أسـلم بعـد الهلال؛ لعـدم وجـوب الفطـرة علـى الكافر.

مدفـوعٌ بـأنّ المقصـود مـن الإضافـة إلـى الإسلام التنبيه علـى أنّ 
الإسلام لا يتحقّـق بـدون الفطـرة من بـاب المبالغـة وشـدّة الاهتمام، 

كمـا يرشـد إليـه بعض النصـوص الآتيـة))).

المحقّـة)))-  الفرقـة  إجمـاع  عليـه -بعـد  فمدلـول  وأمّـا وجوبهـا 
ى* وَذَكَرَ اسْـمَ  بالكتـاب والسـنّة، قـال الله تعالى: }قَـدْ أَفْلَـحَ مَـنْ تَزَكَّ
ـى{)))، فـإنّ المـراد زكاة الفطـرة علـى مـا عُـزي إلـى علماء  رَبِّـهِ فَصَلَّ

أهـل البيـت^))).

وقــد نــصّ الصــادق× علــى أنّهــا هــي المــراد مــن الآيــة؛ ففــي 
ــى{ قــال×:  مرســلة )الفقيــه( عــن قــول الله: }قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ تَزَكَّ

<مَــنْ أخــرج الفطــرة>))).

 في الأصل: )عن(، وما أثبتناه من نسخة )ذرائع الأحلام(. (((

 ينظر الصفحة التالية. (((

 ينظـر: الخلاف: 129/2، تذكرة الفقهـاء: 365/5، مدارك الأحكام 306/5،  (((
وغيرها.

 سورة الأعلى: 15-14. (((

 ينظر: المقنعة: 249، الخلاف: 129/2، المعتبر: 592/2-593، وغيرها. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 510/1ح1474. (((

]أدلّـــة وجـــوب 
زكاة الفطرة[
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ى{ قال: <زكاة الفطرة>))). وفي تفسير القمّيّ }قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ

وفـي صحيحـة زرارة وأبـي بصيـر: <إنّ مـن تمـام الصـوم إعطـاء 
الـزكاة -]يعنـي الفطـرة[*- كمـا أنّ الصالة علـى النبـيّ‘ مـن تمـام 
الصالة؛ لأنّـه مَنْ صـام ولم يؤدِّ الـزكاة فلا صوم لـه إذا تركهـا متعمّدًا، 
ولا صالة لـه إذا تـرك الصالة علـى النبـيّ وآلـه^، إنّ الله ]قـد[* 
ـى * وَذَكَـرَ اسْـمَ رَبِّهِ  بـدأ بهـا قبـل الصلاة، فقـال: }قَـدْ أَفْلَـحَ مَـنْ تَزَكَّ

ـى{>))). فَصَلَّ

يـن،  وفـي )المـدارك())): <وهـذه الروايـة تناسـب كونهـا زكاة الدِّ
وأنّـه المـراد بالفطـرة>)))، ولا يخلو عـن تأمّل، ولا تعويـل على إطلاق 

الـزكاة فيهـا بعـد قيـام قرائن شـتّى علـى التقييـد بـزكاة الفطرة.

وأمّـا السـنّة فأخبـار كثيـرة بالغـة حـدّ التواتـر المعنوي تقـف عليها 
فـي تضاعيف البـاب إنْ شـاء الله))).

 تفسير القمّيّ: 417/2. (((

 مَـنْ لا يحضره الفقيـه: 183/2ح2085، والصحيحة عـن الإمام الصادق×،  (((
وفيهـا: )‘( بـدل )وآلـه^(، و)قـال( بـدل )فقـال(، وباختلاف يسـير فـي 

)تهذيـب الأحـكام: 159/2ح625، الاسـتبصار: 343/1ح1292(.

 كـذا فـي الأصـل، والعبـارة غيـر موجـودة فـي )المـدارك(، ولكن عثرنـا عليها  (((
)المسـالك(. في 

 مسالك الأفهام: 443/1. (((

 ستأتي في بداية المقام الأوّل ص206 وما بعدها. (((
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ثـمّ إنّ تمـام الـكلام هنـا فيمَـنْ تجـب عليـه أو تجـب عنـه، وفـي 
مقامـات: فهنـا  ومصرفهـا،  ووقتهـا،  وقدرهـا،  جنسـها، 

المقام الأوّل:
في مَنْ تجب عليه:

ـا عنـد غروب الشـمس  ا غنيًّ لا تجـب إلّ علـى مَـنْ كان مكلّفًـا حـرًّ
ليلـة العيـد، فشـرائط وجوبهـا أربعة:

الأوّل
علـى  ولا  الصبـيّ،  علـى  تجـب  فلا  والعقـل،  بالبلـوغ  التكليـف 

عليـه. المغمـى  علـى  ولا  المجنـون، 

أمّـا الأوّلان فللإجمـاع الـذي ادّعـاه غيـر واحـد كمـا عـن الفاضل 
وغيـره)))، وفـي )المـدارك(: <هـذا قـول علمائنـا أجمـع>))).

ولأنّ الـزكاة تكليـفٌ، ولا تكليـف علـى الصبـيّ والمجنـون؛ لعدم 
أهلّيّتهمـا لتوجّـه الخطـاب، ولحديـث رفـع القلـم)))، والأصـل عـدم 

الوليّ. تكليـف 

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 366/5، 368، المعتبـر: 593/2، الحدائـق الناضرة:  (((
وغيرها.  ،258/12

 مدارك الأحكام: 307/5. (((

 ينظر الخصال: 94-93. (((

في مَنْ تجب عليه

ــوب  ]شرائط وجـ
زكاة الفطرة[

ــرط الأوّل:  ]الشــ
التكليــف بالبلــوغ 

والعقل[

]أدلّـــــة اشـــراط 
البلوغ والعقل[



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 206

ولمـا رواه المفيـد فـي )المقنعـة( عـن عبدالرحمـن بـن الحجّـاج، 
عـن أبـي عبـدالله× قـال: <تجـب الفطـرة علـى كلّ مَـنْ تجـب عليـه 
الـزكاة>)))، وهـو يـدلّ علـى عـدم وجـوب الفطرة علـى مَنْ لـم تجب 

عليـه الـزكاة، وهمـا لا تجـب عليهمـا الـزكاة بالأدلّـة المتقدّمـة.

مضافًـا فـي الأوّل إلى النصـوص الدالّة علـى أنّـه لا زكاة على يتيم، 
منهـا رواية سَـماعة عن أبـي عبدالله×: <قلـت له: الرجـل يكون عنده 
مـال اليتيـم فيتّجر بـه أيضمنه؟ قـال: نعم، قلـت: فعليـه زكاة؟ قال: لا، 

لعمـري لا أجمع عليـه خصلتين: الضمـان والزكاة>))).

يزكّـي  <الوصـيّ  البصـريّ:  القاسـم  بـن  محمّـد  صحيحـة  ومنهـا 
زكاة الفطـرة عـن اليتامـى إذا كان لهـم مـال؟ فكتـب×: لا زكاة على 

الخبـر. يتيـم...>))) 

وفيه دلالة على اشتراط الغنى أيضًا.

وأمّـا الثالـث فللإجمـاع)))، وعدم أهليّـة الخطاب، كالجنـون الذي 

 المقنعة: 248. (((

 تهذيـب الأحـكام: 28/4ح69، وفيـه: )ويتّجـر( بـدل )فيتّجـر(، الاسـتبصار:  (((
30/2ح87.

 مَـنْ لا يحضره الفقيـه: 177/2ح2065، ومثله )الكافـي: 172/4 ب: الفطرة  (((
ح13، تهذيـب الأحكام: 30/4ح74، 334/4ح1049(.

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 368/5، مـدارك الأحـكام: 308/5، جواهـر الكلام:  (((
174/16، وغيرهـا.
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ألحقـوا بـه الإغمـاء في كثير مـن الأبـواب، كبطلان الوكالة لـو أُغمي 
علـى الوكيـل)))، وبطلان الصـوم لو أُغمي علـى الصائم في نهار شـهر 

رمضان))).

كمـا يرشـد إليه الأخبـار الدالّـة علـى المنع من دخـول الحمّـام)))، 
تعـرّض  مـن  المانعـة  والأخبـار  الغشـيان)))،  طريـان  بخـوف  معلّلاً 
الصائـم الحجامـة، والحمّـام، والمـرأة الحسـناء)))، وغيـر ذلـك مـن 
المواضـع التـي ألحقـوه فيهـا بالجنـون، فلابـدّ أنْ يكون الإنسـان حال 
إهلال شـوّال خاليًـا عـن الإغمـاء، ولـو طـرأه بعـد ذلـك أو قبلـه ولا 

يجـب اسـتيعابه جميـع أوقـات الوجـوب.

ومـا يظهـر من )المدارك( -مـن أنّ إطلاق الأصحـاب وعدم التقييد 
بالاسـتيعاب لا وجـه له)))- لا وجه لـه، وجعله كالنوم والسـكر دعوى 

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 426/2، تحريـر الأحـكام: 23/3، كفايـة الأحكام:  (((
673/1، وغيرهـا.

 ينظر: شرائع الإسلام: 146/1، تذكرة الفقهاء: 102/6-103، وغيرهما. (((

 ينظر الكافي: 109/4 ب: في الصائم يحتجم ويدخل الحمّام ح3. (((

 التعليـل بالغشـيان ورد فـي المنـع مـن الحجامـة للصائـم لا دخـول الحمّـام.  (((
)ينظـر الكافـي: 109/4 ب: فـي الصائـم يحتجـم ويدخـل الحمّـام ح1(

 ينظـر عيـون أخبـار الرضـا×: 42/2 ب: فيما جاء عن الرضـا× من الأخبار  (((
المجموعة ح115.

 ينظر مدارك الأحكام: 308/5. (((
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بلا دليـل، وحقيقـة الإغمـاء أمرٌ محقّـق عند الأطبّـاء، وحكمـه معلوم 
عنـد العلمـاء، وأنّـه كالجنون في أبـواب الفقه.

ويمكـن اسـتظهار ذلـك مـن سـائر الشـروط كالحرّيّـة، والوجـود، 
وغيرهمـا ممّـا يُكتفـى بتحقّقـه فـي الجـزء الأوّل مـن الوقـت.

ومـا يتوهّـم مـن أنّ نفـي وجـوب الفطـرة عـن الصبـيّ ينافيـه جملة 
مـن الأخبـار الآتيـة الدالّـة علـى وجوبهـا علـى كلّ صغيـر وكبيـر))) 

مدفـوعٌ بـأنّ المـراد مـن ذلـك وجوبهـا علـى المنفـق.

كمـا يـدلّ عليه التقييـد بذلك فـي بعض تلـك الأخبـار، كقوله×: 
ـنْ تمونـون>)))، ونحو ذلك. ـنْ تعـول>)))، أو: <...ممَّ <...ممَّ

والتعبيـر بكلمـة )على())) محمـولٌ على ضرب من التوسّـع لا على 
الوجـوب، ويمكـن اسـتفادة وجوبهـا علـى الكبيـر مـن أخبار أُخـر)))، 

. مّل فتأ

 سيأتي بعضها ص213، 232، 260، وغيرها. (((

 قرب الإسناد: 231ح905. (((

 المعتبر: 601/2. (((

 هـذه الكلمـة سـتأتي في الأخبـار الدالّـة على وجـوب الفطرة علـى كلّ صغير  (((
. كبير و

 ينظر وسائل الشـيعة: 328/9-233 ح34121-12141، 74121-12146،  (((
.12154 ،12151 -12150

]عدم المنافـاة بين ما 
دلّ عــلى وجـوب 
الفطـرة عــلى كلّ 
صغير وكبير وبين 
عـدم وجوبهـا على 

الصغير[
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كمـا أنّ مـا دلّ مـن الأخبـار على أنّ السـاقط عـن اليتيم فطرة نفسـه 
لا فطـرة غلامـه -مثـل مكاتبـة محمّـد بـن القاسـم إلـى أبـي الحسـن 
الرضـا× أسـأله عـن: <المملـوك يمـوت مـولاه وهـو عنـه غائب في 
بلـد آخـر، وفـي يده مـال لمولاه ويحضـر الفطـر، أيزكّي عن نفسـه من 
مـال مولاه وقـد صـار لليتامى؟ قـال: نعـم>)))- محمولٌ علـى: <موت 
المولـى بعـد الهلال>))) -كمـا صـرّح بـه فـي )الوسـائل(-؛ ليكـون 
المكلّـف هـو الولـيّ لا اليتيـم، حتّـى يكون إعطـاء العبد عن نفسـه من 
جهـة النيابـة عن سـيّده اليتيم، وإنْ كان أصـل هذا الحُكْـم -وهو جواز 
تصـرّف العبـد فـي مال سـيّده اليتيم- محـلّ الإشـكال، ولا يجدي إذن 
مـولاه الكبيـر له فـي التجارة حـال الحياة بعـد انتقال المال إلـى اليتيم.

هذا وسيأتي مزيد توضيح لمسألة الإغماء إنْ شاء الله.

وهنا فائدتان:

إحداهمـا: المـراد باشـتراط التكليـف جامعيّـة الشـخص لوصفـي 
البلـوغ والعقـل، بـل وغيرهمـا مـن الشـرائط فـي وقت الوجـوب، فلا 
يجـدي تحقّقهـا قبلـه، ولا يضـرّ فقدها بعـده، كمـا سـيأتي التنبيه على 

ذلـك عنـد التكلّـم علـى وقـت الوجوب.

 الكافـي: 172/4-173 ب: الفطـرة ح13، وفيـه: )مملوك( بـدل )المملوك(،  (((
ومثله )مَـنْ لا يحضره الفقيـه: 180/2ح2073(.

 وسائل الشيعة: 326/9 ذيل حديث 12138. (((

]بيـــان الــــمراد 
باشــــــــــراط 

التكليف[
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وسـببيّة الوقـت للوجـوب هنـا وفـي سـائر الواجبـات الموقّتة على 
قسـمين؛ لأنّـه إمّا أنْ يكـون مجموع الوقت سـببًا بمعنى كـون كلّ جزء 
مـن أجـزاء الوقـت سـببًا للوجـوب، وإمّـا أنْ يكـون الجـزء الأوّل من 
الوقـت هـو السـبب، فالمعيـار الـذي هـو لابدّيـة تحقّق الشـرائط حال 

الوجـوب يتفاوت بالنسـبة إلـى هذين.

ومـن القسـم الأوّل الـزوال بالنسـبة إلـى صلاة الظهـر مثلاً علـى 
سـبب  الوقـت  أجـزاء  مـن  جـزء  كلّ  وأنّ  التوسـعة،  مـن  المشـهور 
للوجـوب، وأنّـه يكفـي اسـتجماع شـرائط التكليف في جزء منها يسـع 
لإيقاعهـا، ولا يضـرّ فقدهـا فـي بعضهـا، وإنّمـا المضـرّ فقدهـا في كلّ 
الوقـت، ولذا لـو بلغ الصبيّ فـي الجزء الأخيـر، أو أفـاق المجنون، أو 

تطهـر الحائـض، ونحـو ذلـك يجـب عليهـم الصلاة.

ومـن ثاني القسـمين صلاة الخسـوف والكسـوف، فـإنّ المعتبر كون 
الإنسـان جامعًا لشـرائط التكليف عنـد حصول إحدى الآيتيـن وإنْ صار 
فاقـدًا لهـا بعد ذلك، فلا تجب صلاتهما علـى مَنْ كان فـي ذلك الوقت 
ـا، أو مجنونًـا، أو حائضًـا، ونحـو ذلـك وإنْ صـار حـال الانجلاء  صبيًّ
جامعًا للشـرائط؛ لأنّ المعتبـر تحقّقها في الجزء الأوّل الذي هو السـبب 
علـى مـا هو المشـهور مـن أنّ وقتها الابتداء في الخسـوف والكسـوف.

وربّمـا احتمـل بعضهـم أن تكـون صلاة الزلزلـة مـن هـذا البـاب، 
بمعنـى أنّـه إذا مضـى مـن أوّل الزلزلـة مقـدار صلاتهـا تصيـر قضـاء، 

]ســـببيّة الوقــــت 
للوجــــوب عـــى 

قسمين[

]أمثلـــة القســـم 
الأوّل[

]أمثلـــة القســـم 
الثاني[

الزلزلــة  ]صـــاة 
من أي القسمين[
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فيجـب المسـارعة إليهـا)))، لكن الأقـوى وفاقًـا للمشـهور))) أنّ وقوع 
الزلزلـة سـببٌ لوجـوب صلاتهـا أداءً فـي أيّ وقـت كان مـن العمـر، 
ولا تصيـر قضـاء ولا تتضيّـق إلّ بظـنّ المـوت أو عـدم التمكّـن منهـا، 
فالواجـب في ذلـك أيضًا وجود الشـرائط حـال الزلزلـة، فوجودها في 
وقـت كافٍ لوجوبهـا ما دام العمر إنْ كانت الشـرائط وقتئـذٍ محرزة، لا 

أنّ وجودهـا سـبب للوجـوب علـى الإطلاق.

وليـس هذا من بـاب الواجبـات الموقّتة؛ إذ ليس للوقـت هنا مدخلٌ 
فـي الوجوب بأحد من القسـمين المذكورين.

ووجـوب الفطـرة بإهلال شـوّال وإنْ احتمـل أنْ يكون مـن كلٍّ من 
هذيـن إلّ أنّ الـذي يظهـر مـن تصفّـح الأخبـار وكلمـات الأخيـار أنّ 
السـبب هـو الجـزء الأوّل مـن الوقـت لا مجمـوع الوقـت، فالواجـب 
اعتبـار تحقّق الشـرائط في ذلـك الجزء مـن الوقت وإنْ صـار المكلّف 
فاقـدًا لها فيمـا بعدها، كمـا أنّ العبرة في أغسـال المسـتحاضة بأوقات 
الصلاة على المشـهور لا قبلهـا، وإنْ كان الأقوى في ذلـك كون العبرة 

 احتملـه العلّمـة فـي )نهايـة الإحـكام: 77/2(، وقـوّاه الفاضـل الهنـديّ فـي  (((
اللّثـام: 368/4(. )كشـف 

 نُسـب إلـى الأصحـاب فـي )ذكـرى الشـيعة: 204/4(، وادّعي عليـه الإجماع  (((
فـي )المقاصـد العليّـة: 371( وفـي )مجمـع الفائـدة: 419/2(، ونُسـب إلـى 
المعظـم فـي )مـدارك الأحـكام: 132/4(، وإلـى الأكثر فـي )ذخيـرة المعاد: 

1/ق325/1(.

]الجــــــزء الأوّل 
ـــو  ـــت ه ـــن الوق م
ــوب  ــبب وجـ سـ

الفطرة[
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بنفس الـدم قلّـة وكثرة.

نعـم، هنـا كلامٌ آخـر، وهـو أنّ الجـزء الأوّل مـن الوقـت هـل هـو 
الجـزء الأخيـر مـن شـهر رمضـان أو الجـزء الأوّل مـن شـهر شـوّال؟ 
هذيـن  بيـن  الثمـرات  بعـض  إلـى  والإشـارة  ذلـك  تحقيـق  وسـيأتي 

الله. إنْ شـاء  الاحتماليـن 

الثانيـة: قـد عرفـت أنّ الحُكْـم التكليفـيّ -وهـو وجـوب الفطـرة- 
منتـفٍ في حقّ الصبـيّ، والمجنون، والملحـق بهما؛ للأدلّـة المتقدّمة.

وأمّـا الحُكْـم الوضعـيّ -الـذي هـو اشـتغال ذمّتـه بفطـرة نفسـه- 
فسـقوطه أيضًـا تابـع لسـقوط الحُكْـم التكليفـيّ، كمـا أنّ وجـوده تابعٌ 
لوجـوده ولـو كان محلّهمـا مختلفًـا، كمـا في جنايـة الصغيـر وجنابته، 
فـإنّ ذمّتـه مشـغولة وإنْ كان الحُكْـم التكليفـيّ الذي نشـأ هـذا الحُكْم 

الوضعـيّ منـه متعلّقًـا بالوليّ.

وأمّـا الحُكْـم الوضعـيّ فـي حـقّ غيـره -يعني اشـتغال ذمّـة الصبيّ 
مثلًا بالنسـبة إلـى فطرة عياله الواجبـي النفقة وعبيده- فهو غير سـاقط؛ 
للأدلّـة الدالّـة علـى وجوب الفطـرة علـى المعيل، لكـن لا بمعنى كون 
الصبـيّ مثلاً مخاطبًـا بالدفع عنهم علـى طريق النيابة عنهـم، بل بمعنى 
أنّ الفطـرة متعلّقـة ابتـداءً بالعيـال، وعلـى اليتيـم المعيـل إبـراء ذمّتهم 
ا على  والإيفـاء مـن جهتهـم، نظيـر إيفـاء دين الغيـر، فـكان للعيـال حقًّ

الصغيـر المعيل.

الحكــم  ]سقــوط 
الوضعـيّ عـن غير 
المكلّف من الصغير 
والملحق  والمجنـون 

بهما[

]عدم سقوط الحكم 
الوضعـيّ عـن غير 
المكلّف بالنسـبة إلى 

  حقّ غيره[
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وعلـى ذلـك لابـدّ أنْ تحمـل الأخبـار الدالّـة علـى وجـوب الفطرة 
الجمّـال:  صفـوان  كروايـة  والعبـد،  والحـرّ  والكبيـر،  الصغيـر  عـن 
<سـألت أبـا عبـدالله× عـن الفطـرة فقـال×: عـن الصغيـر والكبير، 
والحـرّ والعبـد، عن كلّ إنسـانٍ منهـم))) صاع مـن حنطـة...>))) الخبر، 
وغيـره من الأخبـار الدالّـة بظاهرها على وجـوب الفطرة علـى المعيل 
ولـو كان صغيـرًا)))، الواجـب صرفهـا بعـد وضـوح عـدم أهليّـة غيـر 

المكلّـف للأمـر إلـى مـا أشـرنا إليه.

ألا تـرى أنّـه إذا قال الإمـام×: أدِّ فطرة فلان، أو ادفـع الصدقة عن 
فلان -علـى مـا هو حاصل مفـاد تلـك الأخبار- يسـتفاد منـه أنّ أصل 
الفطـرة فطـرة فلان، وأنّ علـى المخاطب تحمّـل الدفع عنـه، بخلاف 
مـا إذا قـال: آتِ الـزكاة، أو أعـطِ الصدقـة؛ إذ بعـد عـدم قابليّـة الصبيّ 
فعلاً لتوجّـه هـذا الخطـاب وسـقوطه عنـه يتبعـه الحُكْـم الوضعيّ في 
السـقوط؛ كـي لا يجـب عليه الفطـرة بعد البلـوغ، ولا يكـون كوجوب 

الغسـل عليـه بعـد البلـوغ إذا حصل سـبب الجنابة حـال الصغر.

ويمكـن اسـتظهار ذلـك مـن الأخبـار الدالّـة علـى إدارة الفطرة في 
حـقّ الفقيـر، كرواية إسـحاق بن عمّار، قـال: <قلت لأبـي عبدالله×: 

 )منهم(: ليس في المصدر. (((

 الكافـي: 171/4 ب: الفطـرة ح2، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 175/2ح2061،  (((
تهذيـب الأحـكام: 71/4ح194، الاسـتبصار: 46/2ح149.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 75/4ح210، الاستبصار: 42/2ح134. (((
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الرجـل لا يكـون عنـده شـيء مـن الفطـرة إلّ مـا يـؤدّي عـن نفسـه 
وحدهـا، أيعطيـه غريبًـا، أو يـأكل هـو وعيالـه؟ قـال: يعطـي بعـض 
عيالـه، ثـمّ يعطـي الآخـر عـن نفسـه يردّدونهـا، فتكـون عنهـم جميعًـا 
فطـرة واحـدة>)))، فإنّـه يدلّ علـى أنّ الفطرة ثابتـة في ذمّـة العيال، وأنّ 

المعيـل يتحمّـل عنهـم الدفع.

والفـرق بيـن الدفـع على وجـه النيابـة والدفع علـى وجـه التحمّل أنّ 
معنـى الأوّل انتقـال مـا فـي ذمّـة المنـوب عنه إلـى ذمّـة النائـب، بحيث 
تكـون ذمّة المنوب عنـه فارغة، ويكون الشـارع أوجب عليـه فطرة غيره.

ومعنـى الثانـي بقاء اشـتغال ذمّـة المتحمّل عنـه وعدم انتقـال ما في 
ذمّتـه إلـى ذمّـة المتحمّل، بحيـث يكون الشـارع أوجب عليه إبـراء ذمّة 

يْن بعينـه، وتحمّل الإمام عـن المأموم. المتحمّـل عنـه، كما فـي الدَّ

وتظهـر الثمـرة حينئـذٍ فـي وجوب الفطـرة علـى العيال علـى تقدير 
فقـر المعيل وعـدم وجوبه.

فعلـى الوجـه الأوّل -أي النيابـة- لا يجـب على العيـال على تقدير 
فقـر المعيل شـيءٌ، كما هـو لازم فـراغ ذمّة العيـال وانتقال ما فـي ذمّته 

إلـى ذمّـة المعيـل، وعدم الدليـل على عـود الخطاب إلـى العيال.

 الكافـي: 172/4 ب: الفطـرة ح10، تهذيـب الأحـكام: 74/4-75ح209،  (((
الاسـتبصار: 42/2ح133، وفيهـا: )يعطيـه( بـدل )أيعطيـه(، ومثلهـا )مَـن لا 

يحضـره الفقيـه: 177/2ح2066(.

الدفع  بني  ]الفرق 
النيابـة  وجـه  على 
والدفـع على وجه 

التحمّل[

الفـــرق  ]ثمـــرة 
بين الوجهين[
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وعلـى الوجـه الثانـي -أي التحمّـل كمـا هـو المختار-يجـب على 
العيـال علـى تقدير فقـر المعيـل؛ لأنّ اشـتغال الذمّة-المفـروض ثبوته 
فـي حقّ العيـال بعد عدم سـقوطه بدفـع المعيل؛ لعـدم قدرته- يوجب 

يْن. البـراءة وتحصيل فـراغ الذمّـة، كما فـي الدَّ

ا، مثـل زوجة الرجـل الغير  وأيضًـا علـى تقديـر كـون العيال هاشـميًّ
زوجتـه  فطـرة  الهاشـميّ  الغيـر  المعيـل  يدفـع  أنْ  يجـوز  الهاشـميّ، 
الهاشـميّة إلـى هاشـميّة أُخـرى؛ لتحقّـق وصـف الهاشـميّة بيـن مَـنْ 
وجبـت عليـه ومَـنْ تدفـع إليـه إنْ قلنـا بتعلّـق الفطـرة ابتـداءً بالعيـال، 
وكـون العبـرة بمَـنْ يدفـع عنـه، وكـون دفـع المعيـل مـن بـاب النيابة.

وأمّـا علـى تقديـر التحمّـل وكـون العبـرة بالمعيـل الدافع فلا يجوز 
الدفـع إلى الهاشـميّ؛ لفقد التجانـس المعتبر بين الدافـع والمدفوع إليه.

الثاني

الحرّيّـة: فلا يجب علـى المملوك إجماعًـا على ما نقلـه جماعة)))، 
بـل عـزي إلى أهـل العِلْـم كافّـة)))، ولـم يخالف فـي ذلك أحدٌ سـوى 
داوُد علـى مـا حكـي، فقـال بالوجـوب علـى العبـد، وأنّـه يلزم السـيّد 

 منهـم: الشـيخ فـي )الخلاف: 130/2-131(، والعلّمة في )تذكـرة الفقهاء:  (((
368/5(، والسـيّد العاملـيّ في )مدارك الأحـكام: 308/5(.

 ينظر منتهى المطلب: 424/8. (((

]ثمـــرة أخـــرى 
بـــن  للتفريــــق 

الوجهين[

]الـــرط الثاني[: 
الحرّيّة
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تمكينـه مـن الاكتسـاب ليؤدّيهـا)))، ولا عبـرة بـه بعد ذلـك الإجماع.

ومـا فـي جملـة من الأخبـار مـن أنّ الفطرة واجبـة على جماعـةٍ عدّ 
منهـم العبـد))) أُريـد بـه الوجـوب علـى السـيّد المعيـل، كما يشـهد به 

التصريـح بذلك فـي بعض الأخبـار))).

فلا إشـكال حينئـذٍ في عـدم وجوبهـا على المملـوك من غيـر فرق 
المشـروط،  الولـد، والمكاتـب  القـنّ، والمدبّـر، وأُمّ  بيـن  فـي ذلـك 

والمطلـق الـذي لـم يتحـرّر منه شـيء.

بـل ولا خلاف فيـه إلّ مـن الصـدوق فـي المكاتـب وتبعـه فـي 
)الذخيـرة()))؛ فإنّـه قـال فـي )الفقيه( -بعـد أنْ روى فـي الصحيح عن 
علـيّ بـن جعفـر× أنّـه سـأل أخـاه موسـى× عـن المكاتـب: <هـل 
عليـه فطرة شـهر رمضان أو علـى مَنْ كاتبـه وتجوز شـهادته؟ قال×: 
الفطـرة عليـه ولا تجـوز شـهادته>)))-: <قـال مصنّـف هـذا الكتـاب: 
وهـذا علـى الإنـكار لا علـى الإخبـار، يريـد بذلـك كيـف تجـب عليه 

 ينظـر: حليـة العلمـاء: 121/3، المجمـوع: 120/6، 140، عمـدة القـاري:  (((
.109/9

 ينظر: تهذيب الأحكام: 75/4ح210، الاستبصار: 42/2ح134. (((

 ينظـر: الكافـي: 173/4 ب الفطـرة ح16، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 178/2  (((
72/4ح196. الأحـكام:  تهذيـب  ح2067، 

 ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق473/3. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 179/2ح2072. (((

]عــدم الفــرق بــن 
أقســام العبيــد في 
وجــوب  عــــدم 

الفطرة[
الصدوق  ]قــــول 
وصاحـــــــــب 
)الذخيرة( بوجوب 
الفطرة على المكاتب 

ومستند الصدوق[
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الفطـرة ولا تجـوز شـهادته، أي أنّ شـهادته جائـزة كمـا أنّ الفطرة عليه 
واجبـة>)))، ومقتضـى ذلـك وجـوب الفطـرة عليه.

وفـي )المـدارك( بعـد نقـل العبـارة: <وهـو جيّـدٌ؛ لدلالـة الروايـة 
عليـه، سـواء حمـل علـى الإخبـار أو الإنـكار>))).

والأقوى ما عليه المشهور؛ للإجماع المذكور.

وهـذه الروايـة -علـى تقديـر عـدم إجمالهـا- متروكـةٌ؛ لإعراض 
الأصحـاب عنهـا، مـع أنّهـا معارضـة بمرفوعـة ]محمّد بـن[* أحمد: 
وعبـده  امرأتـه،  ورقيـق  مكاتبـه،  عـن  الفطـرة  زكاة  الرجـل  <يـؤدّي 
يدّعـى  أنْ  إلّ  بابـه>)))،  عليـه  أغلـق  ومَـنْ  والمجوسـيّ،  النصرانـيّ 
ظهورهـا فـي العيلولة، ودعـوى عدم دلالتهـا على الوجـوب لا يخلو 

نظر. عـن 

وبهـذا الإجمـاع يخصّـص عمومـات الفطـرة، كقولـه×: <الفطرة 
علـى كلّ مَـنْ اقتات قوتًـا>)))، وقولـه×: <الفطرة عليـك وعلى الناس 

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 179/2. (((

 مدارك الأحكام: 309/5. (((

 الكافي: 174/4 ب: الفطـرة ح20، تهذيب الأحكام: 331/4-332 ح1039،  (((
وفيهـا: )وما( بـدل )ومَـنْ(، والرواية عن الإمـام الصادق×، وقد رواها الشـيخ 

في )التهذيب( مسـندة.

 الكافـي: 173/4 ب: الفطرة ح14، تهذيب الأحكام: 78/4ح220، الاسـتبصار:  (((
42/2-43 ح136، والروايـة عـن الإمام الصادق×.

دلـيــــل  ]مناقشة 
الشيخ الصدوق[
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كلّهـم>)))، ونحـو ذلك.

ويمكن الاستدلال على المطلوب بـ:

]1-[ قولـه× فـي الخبـر المتقـدّم: <تجـب الفطـرة علـى كلّ مَـنْ 
تجـب عليـه الـزكاة>)))، فإنّ سـوقه ولو بمقتضـى مقام البيـان يدلّ على 
أنّ مَـنْ لـم تجـب عليه الـزكاة لم تجـب عليـه الفطرة، وليـس ذلك من 

بـاب المفهوم كمـا قيـل)))، فتأمّل.

]2-[ وبالأخبـار الدالّـة على أنّ فطـرة العبد على مـولاه)))، ويمكن 
أنْ يقـال: )إنّ الملحـوظ فـي هـذه الأخبار جهـة العيلولـة()))، والكلام 

فـي وجـوب الفطـرة على العبـد لا من هـذه الجهة.

المملـوك  مـال  فـي  <ليـس  أنّـه:  علـى  الدالّـة  وبالأخبـار   ]-3[
شـيءٌ>)))، لكـن أُجيب عنها بــ: )ظهورهـا -بقرينة لفـظ )المال(- في 

 تهذيـب الأحـكام: 79/4ح226، الاسـتبصار: 44/2ح140، والروايـة عـن  (((
الهـادي×. الإمام 

 المقنعة: 248، وقد تقدّم ذكره ص206. (((

 في حاشـية الأصـل: <هو صاحب )المسـتند(&. )منه(> ]ينظر مسـتند الشـيعة:  (((
.]381/9

 ينظر وسائل الشيعة: 327/9-332 ب: 5 من أبواب زكاة الفطرة. (((

 ينظر مستند الشيعة: 380/9. (((

 الكافـي: 542/3 ب: زكاة مـال المملـوك...ح1، وينظر مَـنْ لا يحضره الفقيه:  (((
36/2ح1634.

]أدلّــــة أخـــرى 
على المختار[
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الـزكاة الماليّـة التـي تكـون فـي المـال، والـكلام فـي الفطـرة المتعلّقة 
بالذمّـة())).

ومنـه يعلـم الجـواب عـن الاسـتدلال بصحيحـة ابـن سـنان عـن: 
<مملـوك فـي يـده مـالٌ أعليـه زكاة؟ قـال: لا، قلـت: ولا على سـيّده؟ 

قـال: لا؛ لأنّـه لـم يصـل إلـى سـيّده، وليـس هـو للمملـوك>))).

وأمّـا التمسّـك بأصالة عـدم وجوب الفطـرة على العبـد فأُجيب عنه 
بــ: )انقطاع الأصل بعمومـات الفطـرة)))()))، وإنْ أمكـن أنْ يقال: إنّها 
بعـد كونهـا مخصّصـة تقتصر على القـدر المتيقّن خروجـه من الأصل، 

فتأمّل.

فالعمـدة إذن الإجمـاع الـدالّ على عـدم وجوب الفطـرة على العبد 
ولـو لـم يكن فـي عيلولـة مـولاه ولا فـي عيلولة غيـره، بـأنْ كان وقت 

الوجـوب في المسـجد مثلًا.

إلّ أنّ هنـا كلامًـا آخـر، وهـو أنّـه علـى القـول المشـهور مـن عـدم 

 ينظر مستند الشيعة: 380/9. (((

الإمـام  عـن  والصحيحـة  المملـوك...ح5،  مـال  زكاة  ب:   542/3  الكافـي:  (((
الفقيـه:  يحضـره  لا  )مَـنْ  ومثلـه  )لأنّـه(،  بـدل  )إنّـه(  وفيهـا:  الصـادق×، 

.)1635 36ح /2

 ينظـر: الكافي: 173/4 ب: الفطـرة ح14، 16، تهذيب الأحكام: 79/4ح226،  (((
الاستبصار: 42/2ح140.

 ينظر مستند الشيعة: 380/9. (((

]العمدة في الاستدلال 
على عـــدم الوجوب 
المكـــــاتب هو  على 

  الإجماع[
]لا إشـكال في عدم 
على  الوجــــوب 
العبـد على القـول 

بعدم ملكه[
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مالكيّـة العبـد لشـيء))) لا إشـكال فـي عـدم وجـوب الفطـرة عليـه، 
وإنْ شـئت فقـل: إنّ انتفـاء وجـوب الفطـرة عليـه؛ لعـدم كونـه مالكًا، 
والمـال، والغنى، ومالكيّة الشـخص للفطـرة من الشـروط الإجماعيّة.

وأمّـا علـى القـول بالمالكيّـة مطلقًـا))) أو فـي بعـض المواضـع))) 
فالمسـتند هـو الإجمـاع المذكـور.

علـى  تجـب  <فلا  الحرّيّـة:  اشـتراط  ذكـر  بعـد  المحقّـق  وقـول 
المملـوك، ولـو قيل يملـك>))) أُريد به الإشـارة إلى عـدم وجوبها عليه 
ولـو فـي هـذا الفـرد الخفـيّ الـذي هـو فـرض المالكيّـة؛ لأنّهـا مظنّـة 
وجوبهـا عليـه، فأتـى بقولـه: <ولو قيـل> إلى دفع هـذا التوهّـم؛ لعموم 
معقـد الإجمـاع، ولـم يرد الإشـارة إلـى وجـود القائل بالوجـوب على 

بالمالكيّة. القـول 

كمـا أنّ قولـه×: <أكرمـوا الضيف ولـو كان كافرًا>))) مسـوقٌ لبيان 

 ينظر: الخلاف: 121/3، السرائر: 353/2، تذكرة الفقهاء: 317/10، وغيرها. (((

 ينظـر مفتـاح الكرامـة: 350/13-363، إذ فصّـل في بيـان الأقوال فـي ملكيّة  (((
لعبد. ا

 قـال بملـك العبـد في فاضـل الضريبـة المحقّق فـي )المختصر النافـع: 132(،  (((
وحكى الشـيخ فـي )المبسـوط: 206/1( عن بعـض الأصحاب القـول بملك 

العبد فاضـل الضريبـة وأرش الجناية.

 شرائع الإسلام: 129/1. (((

 لفـظ هـذا الحديـث ورد فـي )جامـع الشـتات للخاجوئـيّ: 135(، ولـم نعثـر  (((
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وجـوب إكـرام الضيـف، والاهتمـام لـه في شـأنه حتّـى في هـذا الفرد 
الخفـيّ الـذي هـو كـون الضيـف كافـرًا، لا أنّه يجـب احتـرام الضيف 
ة  الكافـر؛ إذ لا حرمـة أصلًا، فالإطلاق المذكور لمجرّد المبالغة وشـدّ
الاهتمـام بالضيـف، على أنّ تصـوّر مالكيّة المملوك على حـذو مالكيّة 

الأحـرار ممّـا لا يعقل.

وتفسـير مالكيّتـه بجـواز تصرّفـه -كمـا عـن الفاضـل&)))- مـع 
مباينتـه لمعنـى الملكيّـة لا يترتّـب عليـه وجـوب الفطـرة.

وعلـى تقديـر تصويـر الملكيّـة الحقيقيّة فـي حقّه يقـع التعارض في 
محـلّ البحـث -وهـو مـا إذا لم يكـن العبـد فـي عيلولة مـولاه ولا في 
عيلولة سـواه-بين مـا دلّ على ذلـك-أي المالكية الحقيقيّة المسـتلزمة 
لوجـوب الفطـرة عليـه- وما دلّ علـى أنّ فطـرة العبد على مـولاه على 
الإطلاق، فالمرجـع علـى تقديـر عـدم ترجيـح أحـد الجانبيـن هـو 

المتقدّم. الإجمـاع 

فرعان:

أحدهمـا: لـو كان للعبـد عبـدٌ فعلـى القـول بعـدم الملـك لا فطـرة 
عليهمـا إلّ مـع العيلولة ولو عنـد غير مولاهما، بل العبـدان المذكوران 

لـه علـى مصـادر معتبـرة، وعبّـر عنـه العلّمـة المجلسـيّ فـي )بحـار الأنـوار: 
370/47، مـرآة العقـول: 346/7( بــ: <كمـا اشـتهر علـى الألسـن>.

 ينظر منتهى المطلب: 444/8. (((

]حكـــم زكــــاة 
ــو كان  ــرة لـ الفطـ

للعبد عبدٌ[
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فـي مملوكيّتهمـا للمولـى فـي مرتبـةٍ واحـدةٍ، ولا يعقل كـون أحدهما 
للآخـر إلّ بـإرادة نـوع اختصـاص بضرب من التوسّـع.

وأمّـا علـى القـول بالملـك فأمّـا فطـرة العبـد المالـك فقـد عرفـت 
الإجمـاع علـى عـدم وجوبهـا، لا عليه ولا على مـولاه إلّ مـع العيلولة 

الخـارج فرضهـا مـن المفروض.

إنّمـا الـكلام فـي فطرة عبـد العبـد، وأنّها علـى العبد المالـك له، أو 
علـى السـيّد المالك للمالـك، أو لا فطرة هناك أصلًا، وجـوه أو أقوال.

قـال فـي محكـيّ )المنتهـى(: <الـذي يقتضيـه المذهـب وجوبهـا 
علـى المولـى؛ لأنّـه المالك فـي الحقيقة، والعبـد مالكٌ بمعنى إسـاغة 

التصـرّف، ولأنّ ملكـه ناقـصٌ>))).

وهـذا هـو الأقوى؛ نظـرًا إلى عمـوم الأخبـار الدالّـة علـى أنّ فطرة 
المملـوك علـى المولـى)))؛ لأنّ المملـوك أعـمّ مـن أنْ يكـون مملـوكًا 

للسـيّد بلا واسـطة أو بواسـطة مملـوك آخر.

والوجـه فـي ذلـك -مع فـرض مالكيّـة العبـد-أنّ للمولى السـلطنة 
والاسـتيلاء علـى مملـوك المملـوك علـى حـذو اسـتيلائه علـى العبد 
المالـك؛ لأنّ ملكيّـة العبد-علـى القول بها- ليسـت على حـذو ملكيّة 
الأحـرار؛ لأنّ الملكيّـة في الأحـرار لا يمكن إزالتها إلّ بأحد الأسـباب 

 منتهى المطلب: 444/8. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 327/9-332 ب: 5 من أبواب زكاة الفطرة. (((

]وجـــوب فطـــرة 
ـــى  ـــد ع ـــد العب عب

مولى المولى[

]دليل المختار[
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الشـرعيّة مـن الاختياريّـة كالبيـع والصلـح، والقهريّـة كالإرث، وهـذه 
الملكيّـة يتمكّـن السـيّد مـن إزالتها عـن العبد بمجـرّد الميـل والرغبة؛ 
لأنّ العبـد ومـا في يـده لمولاه، مـن دون حاجة إلى شـيء مـن النواقل 
الشـرعيّة، ولا إلـى إذن أو إباحـة مـن العبـد، وهـذا المعنى هـو المعنيّ 

بإسـاغة التصـرّف ونقـص الملك.

وعـن )البيان( احتمال السـقوط عنهمـا معًا، أمّا عن العبـد: <فلمانع 
العبوديّـة، وأمّا عن المولى فلسـلب الملكيّة>))).

وفيـه: أنّ المولـى مسـتولٍ علـى العبـد ومـا فـي يـده، وليـس للعبد 
المالـك سـوى نـوع اختصـاص يقـدر المولـى علـى إزالته.

ومـن هنـا قـال فـي محكـيّ )التذكـرة(: )لا تجـب علـى المملـوك 
الفطـرة عـن نفسـه ولا عـن زوجتـه وإنْ قلنـا: إنّـه يملـك())).

وفي )المدارك(: <والمسـألة محلّ إشـكال على هـذا التقدير، إلّ أنّ 
مقتضـى الأصل سـقوط الـزكاة عـن المملـوك مطلقًا، فيجـب المصير 

إليـه إلى أنْ يثبـت المخرج عنـه>))) انتهى.

وقد عرفت القول بانقطاع الأصل بالعمومات مع ما فيه.

ثانيهمـا: لـو تحـرّر مـن العبـد شـيءٌ، فـإنْ عالـه المولى فلا كلام 

 البيان: 333. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 369/5. (((

 مدارك الأحكام: 309/5. (((

في  الشـهيد  ]احتامل 
السقوط عن  )البيان( 

  المولى ومولى المولى[
ـــال  ـــة احت ]مناقش

الشهيد[

]فطــــرة العبـــد 
عليـــه  المبعّـــض 
بالنسبــــة إذا لـم 

يعله المولى[
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فـي تعلّـق الفطـرة بالمولـى؛ لكفايـة العيلولـة فـي الوجـوب حتّى في 
التبرّع. صـورة 

وأمّـا مـع انتفـاء العيلولة فالمشـهور بين الأصحاب وجـوب الفطرة 
علـى العبـد بالنسـبة إذا اسـتجمع سـائر الشـروط المعتبـرة)))، كمـا أنّ 
ديدنهـم فـي التبعّـض فـي سـائر أبـواب الفقـه علـى ذلـك، علـى وجه 
يسـتفاد مـن تلـك الأبـواب اتّحـاد المنـاط، فيكون لـكلّ جـزء حُكْمه.

والوجـه فيـه أنّ الأسـباب الشـرعيّة كالأسـباب العقليّة تؤثّر حسـب 
مـا يقتضيـه المحـلّ، كصحّـة البيع فيمـا يملك وفسـاده فيمـا لا يملك، 
ومـن هنـا احتـجّ فـي محكـيّ )المنتهـى( علـى الوجـوب عليـه وعلى 
المولـى بالنسـبة مـع انتفـاء العيلولـة بــ: <أنّ النصيب المملـوك تجب 
نفقتـه علـى مالكـه، فتكـون فطرتـه لازمة لـه، وأمّـا النصيب الحـرّ فلا 
يجـب علـى السـيّد أداء الـزكاة عنه؛ لأنّـه لا تتعلّق بـه الرقّيـة، بل تكون 
الـزكاة واجبـة عليـه إذا مَلَـك بجزئـه الحـرّ مـا تجب بـه الـزكاة؛ عملًا 

بالعموم>))).

وقـوّى فـي )المبسـوط( علـى ما حـكاه فـي )المـدارك(: <سـقوط 

المعتبـر: 599/2، قواعـد الأحـكام: 357/1،  المبسـوط: 239/1،   ينظـر:  (((
. ها غير و

الأحـكام:  )مـدارك  مـن  العبـارة  ونـصّ   ،445/8 المطلـب:  منتهـى   ينظـر  (((
الـزكاة(. )تكـون  بـدل  زكاتـه(  )تكـون  وفيـه:   ،)310/5

]الوجــــــــه فــــي 
وجـــوب الفطـــرة 
المبعّـــض  عـــى 

بالنسبة[

]القــول بســقوط 
المبعّــض  فطـــرة 
ــه وعــن مــولاه  عن

إذا لم يعله[
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الـزكاة عنـه وعـن المولـى إذا لـم يعلـه ]المولـى[*؛ لأنّـه ليـس بحـرٍّ 
فيلزمـه حُكْـم نفسـه، ولا هـو مملـوكٌ فتجـب زكاتـه على مالكـه؛ لأنّه 
قـد تحـرّر بعضـه، ولا هـو فـي عيلولـة مـولاه فتلزمـه فطرتـه لمـكان 

العيلولـة>))).

ولـو قلنـا بوجـوب فطـرة المكاتـب علـى نفسـه وإنْ لم يتحـرّر منه 
شـيء -كمـا عليه ابـن بابويـه&)))- فالوجوب هنـا بطريـق أولى كما 

صرّح به فـي )المـدارك())).

إلـى  منصرفـة  البـاب  أخبـار  لأنّ  القـوّة؛  غايـة  فـي  قـوّاه+  ومـا 
المملـوك الـذي يكـون كلّـه ملـكًا، واسـتفادة أنّ المنـاط هـو أصـل 

جـزافٌ. الانصـراف  أصـل  مـن  والمنـع  الـكلام،  أوّل  الملكيّـة 

وقضيّـة ذلـك سـقوط فطـرة العبـد المشـترك بيـن اثنيـن فصاعـدًا، 
وكـذا العبيـد المشتركـ]ــين[ بيـن مالكيـن فصاعـدًا وإنْ زاد الأبعاض 

-علـى تقديـر اجتماعهـا- علـى عبـد كامل.

وظاهـر الشـهيد& في )الروضـة( وجـوب الفطرة بقـدر الحرّيّة لا 
أزيد))).

 ينظر المبسوط: 206/1، ونصّ العبارة من )مدارك الأحكام: 310/5(. (((

 ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 179/2 ذيل حديث 2072. (((

 مدارك الأحكام: 310/5. (((

 ينظر الروضة البهيّة: 58/2. (((



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 226

الثالث

الغنـى على المشـهور بيـن الأصحاب، وعـن )المنتهى( أنّـه: )قول 
مَـنْ فضـل  ابـن الجنيـد&، فقـال: تجـب علـى  إلّ  علمائنـا أجمـع 
عـن مؤنتـه ومؤنـة عيالـه ليومـه وليلتـه صـاعٌ()))، ونقلـه فـي محكـيّ 

)الخلاف( عـن كثيـرٍ مـن أصحابنـا))).

وما عليه المشهور هو المنصور؛ لـ:

]1-[ أصالـة البـراءة، وعـدم ما يصلح للـورود عليهـا؛ لأنّ الأخبار 
الدالّـة علـى الوجـوب معارضـة بالأخبـار الدالّـة على عـدم الوجوب، 
وهـي أكثر وأصـحّ، فمع فقـد الترجيـح يكون المرجـع أصالـة البراءة، 
ومـع ترجيـح أخبـار المشـهور فالأمـر أوضـح، وسـيأتي التنبيـه علـى 

ذلك إنْ شـاء الله.

ــدالله×،  ــي عب ــن أب ــح ع ــي الصحي ــيخ ف ــا رواه الش ]2-[ ولم
قــال: <ســئل× عــن رجــل يأخــذ مــن الــزكاة عليــه صدقــة الفطــرة؟ 

ــال×: لا>))). ق

]3-[ وفـي الصحيـح عـن صفـوان بـن يحيـى، عـن إسـحاق بـن 

 ينظر منتهى المطلب: 426-425/8. (((

 ينظر الخلاف: 147-146/2. (((

 تهذيب الأحكام: 73/4ح201، الاستبصار: 40/2ح125. (((

ط  لشــــــــــر ا [
الثالث[: الغنى

]أدلّـــة اشـــــراط 
الغنى[

]الأخبـــار الدالّـــة 
عـــــدم  علــــى 
وجـــوب الفطـــرة 

على الفقير[
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عمّـار، قـال: <قلت لأبـي إبراهيم×: علـى الرجل المحتـاج صدقة))) 
الفطـرة؟ قـال×: ليـس عليه فطـرة>))).

عيسـى،  بـن  حمّـاد  عـن[*  سـعيد  بـن  ]الحسـين  وروى   ]-4[
أبيـه× فـي  أبـي عبـدالله×، عـن  عـن عبـدالله بـن ميمـون، عـن 
حديـث زكاة الفطـرة قـال: <...ليـس علـى مَـنْ لا يجـد مـا يتصـدّق 

بـه حـرجٌ>))).

]5-[ وعنـه))) عـن صفوان، عن إسـحاق بـن المبارك، قـال: <قلت 
لأبـي إبراهيم×: علـى))) الرجل المحتـاج صدقة الفطـرة؟ فقال×: 

ليس عليـه فطرة>))).

]6-[ وفـي رواية ابن فرقـد النهديّ))) قال: <قلـت لأبي عبدالله×: 

 في حاشية الأصل: <زكاة - ل> ]وهو الموجود في )التهذيب([. (((

 تهذيب الأحكام: 73/4ح205، الاستبصار: 41/2ح129. (((

42/2ح135،  الاسـتبصار:  81ح231،  75/4ح211،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
47/2ح152.

 أي عن الحسين بن سعيد. (((

 في الأصل: )عن(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تهذيـب الأحـكام: 72/4ح199، وفيـه: )زكاة( بـدل )صدقـة(، الاسـتبصار:  (((
40/2ح123.

أيضًـا: )رجـال  المصـدر، وينظـر  أثبتنـاه مـن  )الهنـديّ(، ومـا   فـي الأصـل:  (((
.)60/7 المقـال:  منتهـى   ،91/5 الرجـال:  نقـد  رقـم4856،   324 الطوسـيّ: 



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 228

على))) المحتاج صدقـة الفطرة؟ فقال: لا>))).

]7-[ وفـي روايـة ابن عمّـار: <إنّ أبـا عبدالله× قـال: لا فطرة على 
مَنْ أخذ الـزكاة>))).

]8-[ وفـي روايـة المفيـد عـن يونس بـن عمّـار، قال: <سـمعت أبا 
عبـدالله× يقـول: تحرم الـزكاة علـى مَنْ عنـده قوت السـنة>))).

ويظهـر مـن هـذه الروايـة معنـى الفقيـر والغنـيّ، وهـو ينفـع فيمـا 
سـيأتي إنْ شـاء الله، وقـد تقـدّم صحيحـة محمّـد بـن القاسـم البصريّ 

فـي الشـرط الأوّل))).

]9-[ وفـي الصحيـح عـن أبـان بـن عثمـان، عـن يزيـد بـن فرقـد، 
قـال: <سـألت أبـا عبـدالله× عن رجـل يقبـل الـزكاة هل عليـه صدقة 

الفطـرة؟ قـال: لا>))).

]10-[ وروايـة يزيـد بـن فرقـد، والفضيـل))): <لمَنْ تحـلّ الفطرة؟ 

 في الأصل: )عن(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تهذيب الأحكام: 73/4ح200، الاستبصار: 40/2ح124. (((

 تهذيب الأحكام: 73/4 ذيل حديث 202. (((

 المقنعة: 248. (((

 تقدّم ذكرها ص206. (((

 تهذيب الأحكام: 74/4ح206، الاستبصار: 41/2ح130. (((

 كـذا فـي الأصـل، وفي المصـدر رُويت هـذه الرواية عـن الفضيل، والتـي تليها  (((
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قـال×: لمَـنْ لا يجـد ومَـنْ حلّت له لـم تحل عليـه، ومَنْ حلّـت عليه 
لم تحـلّ له>))).

<مـن أخـذ مـن الـزكاة فليـس عليـه  ]11-[ وفـي روايـة أُخـرى: 
فطـرة>))).

إلى غير ذلك من الأخبار.

وجـه الدلالـة: أنّ المنسـاق من قولـه×))): <يأخـذ من الـزكاة> أنّه 
يأخـذ منهـا مـن حيـث الفقـر، ومـن: <المحتـاج> المحتـاج إلـى أخـذ 
الـزكاة وهـو الفقيـر، ومـن: <رجـل يقبـل الـزكاة> مَـنْ يقبلهـا للفقـر 
ـنْ: )حلّـت لـه  ـنْ: <لا يجـد> وممَّ والاحتيـاج، وكذلـك المتبـادر ممَّ

الـزكاة(.

وبالجملـة، اشـتملت هذه الأخبـار على نفـي الزكاة عـن عناوين لا 
يصـدق الغنـى في شـيء منها.

ويظهـر مـن قولـه×: <ومَـنْ حلّـت لـه لـم تحـلّ عليـه...> إلـخ 

عن يزيد بن فرقد.

 تهذيـب الأحـكام: 73/4ح203، الاسـتبصار: 41/2ح127، والروايـة عـن  (((
الصـادق×. الإمام 

 تهذيـب الأحـكام: 73/4ح202، الاسـتبصار: 40/2-41ح126، والروايـة  (((
عـن الإمام الصـادق×.

 كذا في الأصل، وهذا القول للرواي وليس للإمام×. (((

]وجـــــه دلالـــة 
الأخبــــار عـــى 

اشتراط الغنى[
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ضابطـة كلّيّـة في المقـام، وتدلّ كلّ مـن الفقرتين بعكـس النقيض على 
المطلـوب؛ فـإنّ كلًّ مـن الحلـول عليـه والحـلّ لـه نفيًـا وإثباتًـا لازم 
للآخـر، فعـدم الحـلّ له من لـوازم الحلول عليـه، ونفي اللاّزم يقتضي 

الملزوم. نفـي 

والحـلّ فـي قولـه: <مَـنْ حلّـت لـه> وقولـه: <لم تحـل لـه> بمعنىً، 
وهـو الحلّيّـة، والحلـول في قولـه: <لم تحـل عليـه، ومَنْ حلّـت عليه> 

أيضًـا بمعنـىً، وهـو النـزول والوجوب.

وفـي البـاب روايـات أُخـر دالّـة بظاهرهـا علـى الوجـوب وعـدم 
المتقدّمـة  والأخبـار  الإسـكافيّ&،  مسـتند  وهـي  الغنـى،  اشـتراط 

معارضـة بهـا، منهـا:

]1-[ صحيحـة عبـدالله بـن ميمـون عن أبـي عبـدالله×، قال×: 
<زكاة الفطـرة صـاع مـن تمـر، أو صـاع من زبيـب، أو صاع من شـعير، 
أو صـاع مـن أقـط، عن كلّ إنسـان حـرّ أو عبـد، صغير أو كبيـر، وليس 

علـى مَـنْ لا يجد مـا يتصـدّق به حـرجٌ)))>))).

]2-[ ومنهـا روايـة الفضيـل بن يسـار قال: <قلت لأبـي عبدالله×: 
أَعَلـى مَـنْ قَبـِل الـزكاةَ زكاةٌ؟ فقـال×: أمّـا مَـنْ قَبـِل زكاة المـال فإنّ 

 في الأصل: )عليه(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تهذيـب الأحـكام: 75/4ح211، وفيـه: )الأقـط( بـدل )أقـط(، الاسـتبصار:  (((
42/2ح135.

]الأخبـــار الدالّـــة 
عـــــدم  علــــى 

اشتراط الغنى[
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عليـه زكاة الفطـرة، وليـس عليـه لمـا قَبلِـه زكاة، وليـس على مَـنْ يقبل 
فطـرةٌ>))). الفطرةَ 

ورواه المفيـد فـي )المقنعة( عـن الفضيل بن يسـار وزرارة، عن أبي 
جعفر× وأبي عبـدالله× نحوه))).

وبإسـناده عـن عليّ بن الحسـن بـن فضّال، عـن إبراهيم بن هاشـم، 
عـن حمّـاد، عـن حَرِيز، عـن زرارة، قال: <قلـت لـه: ...>))) وذكر مثله، 

وتـرك قوله: <وليـس عليه لما قَبلِـه زكاة>.

وبإسـناده عـن أبي القاسـم بـن قولويـه، عـن الهيثم، عن إسـماعيل 
ابن سـهل مثلـه)))، وكـذا الـذي قبله))).

]3-[ ومنهـا مـا رواه علـيّ بـن إبراهيـم فـي تفسـيره، قـال: <قـال 
الصـادق× فـي قـول الله تعالـى حكايـة عـن عيسـى×: }وَأَوْصَانيِ 
كَاةِ{))) قـال×: زكاة الـرؤوس؛ لأنّ كلّ النـاس ليسـت  ةِ وَالـزَّ الَ باِلصَّ

 تهذيب الأحكام: 73/4ح204، الاستبصار: 41/2ح128. (((

 ينظر المقنعة: 248. (((

 تهذيب الأحكام: 74/4ح207، الاستبصار: 41/2ح131. (((

 تهذيب الأحكام: 87/4ح254. (((

 روى الشـيخ الحديث الأوّل بنفس السـند في )تهذيب الأحكام: 81/4ح231،  (((
الاستبصار: 47/2ح152(.

 سورة مريم: 31. (((
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لهـم أمـوال، وإنّما الفطـرة على الفقيـر والغنـيّ، والصغيـر والكبير>))).

]4-[ ومنهـا مـا رواه الحلبـيّ عـن أبـي عبـدالله×، قـال: <صدقـة 
الفطـرة علـى كلّ رأس من أهلـك، الصغير والكبير، والحـرّ والمملوك، 
والغنـيّ والفقيـر، عـن كلّ إنسـان نصـف صاع مـن حنطة أو شـعير، أو 
صـاع مـن تمـر أو زبيـب لفقـراء المسـلمين، وقـال×: التمـر أحـبّ 

إلـيّ>))). ]ذلك[* 

وجه الاستدلال:

أمّـا بالروايـة الُأولـى فلأنّهـا دلّـت علـى ثبـوت الفطـرة علـى مَـنْ 
يجـد مـا يتصـدّق بـه، وهو صـادقٌ علـى مَنْ فضـل ]هـذا المقـدار[))) 
عـن مؤنتـه ومؤنـة عيالـه ليومـه وليلتـه، كمـا يصـدق علـى مَـنْ مَلَـك 
قـوت سـنته، والتخصيـص بالقسـم الأخيـر -بعـد عمـوم اللّفـظ وفقد 

الموجـب للتخصيـص- لا يصـار إليـه.

وأمّـا بالروايـة الثانيـة فألنّ قوله×: <أمّـا مَنْ قَبـِل زكاة المـال فإنّ 
عليـه زكاة الفطـرة> ظاهـرٌ في وجوب الفطـرة على الفقيـر؛ لأنّه الظاهر 
ـنْ قَبـِل زكاة المـال، إلّ ]أنّ[ عمومـه مخصّـص -بقرينـة الروايـة  ممَّ

عـن  حكايـة  تعالـى  الله  )قـول  بـدل  )قولـه(  وفيـه:   ،50/2 القمّـيّ:   تفسـير  (((
)ليسـت(. بـدل  و)ليـس(  عيسـى×(، 

 تهذيب الأحكام: 75/4ح210، الاستبصار: 42/2ح134. (((

 ما بين المعقوفين من نسخة )ذرائع الأحلام(. (((

]وجـــــه دلالـــة 
الأخبـــار عــــى 
اشـــراط  عـــدم 

الغنى[
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الُأولـى- بمَـنْ وجـد مـا يتصدّق بـه، وهو أعـمّ مـن الغنيّ.

نعـم، ينافـي ذلـك قولـه×: <وليس علـى مَنْ يقبـل الفطـرة فطرة>، 
ويمكـن أنْ يـراد بـه ما إذا قَبـِل الفطرة ولـم تكن زائدة على قـوت اليوم 
واللّيلـة، ويحمـل قولـه×: <وليس عليه لمـا قَبلِه زكاة> علـى ما إذا لم 

يجـد ما يتصـدّق به.

وأمّـا بالروايـة الثالثـة فألنّ قولـه×: <وإنّمـا الفطـرة علـى الفقير> 
ظاهـرٌ في المطلـوب، وإنْ وجـب تقييـده -كالرواية الثانيـة- بمَنْ يجد 

مـا يتصـدّق بـه، وكذا الحـال فـي الروايـة الرابعة.

والجواب: أنّ الأخبار الُأول أكثر عددًا وأصحّ سندًا.

مـع أنّها -لـو خلّيت وطبعهـا- بين مـا دلالته على مقصـود الخصم 
غيـر متّضحة، وما سـنده ضعيـف؛ لوقـوع محمّد بن عيسـى عن يونس 

فـي طريق الُأولـى))) منها.

وقـد نقـل ابـن بابويـه عـن شـيخه محمّد بن الحسـن بـن الوليـد أنّه 
كان يقـول: <مـا تفـرّد بـه محمّد بن عيسـى مـن كتب يونـس وحديثه لا 

ميمـون،  بـن  عبـدالله  صحيحـة  هـي  الأولـى  والروايـة  الأصـل،  فـي   كـذا  (((
والمصنّـف& لـم ينقـل في هـذا المورد روايـة زرارة التـي في طريقهـا محمّد 
ابـن عيسـى، بل سـينقل مضمونها فـي ص247، وهي عـن: <عليّ بـن إبراهيم، 
عـن محمّد بن عيسـى، عـن يونس، عن عمـر بن أُذنيـة، عن زرارة، قـال: قلت: 
الفقيـر الـذي يُتصـدّق عليـه هـل عليه صدقـة الفطـرة؟ فقـال: نعم، يُعطـي ممّا 

يُتصـدّق بـه عليـه> )الكافـي: 172/4 ب: الفطـرة ح11(.

ـــواب المصنّف  ]جـ
عـــن الأخبـــــار 
ـــدم  ـــى ع ـــة ع الدالّ

اشتراط الغنى[

فيـــه تضعيــــف 
محمّد بن عيسى
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يعتمـد عليـه>)))، وذكـروا فـي الكتـب الرجاليّـة وجوهًا فـي القدح في 
محمّـد بن عيسـى))).

ووقـوع إسـماعيل بـن سـهل الدهقان فـي طريـق الثانية منهـا، فعن 
ابـن بابويـه أنّ أصحابنـا ضعّفوه))).

وقولـه: <مـا تفـرّد به محمّـد بن عيسـى...> إلـخ يظهر منـه أنّ الخبر 
يُعمـل عليـه لـو رواه غيـره، وأنّ بنـاء القدمـاء كان علـى العمـل بالخبر 

الموثّـق المعبّـر عنه فـي لسـان المتأخّريـن بالصحيـح القدمائيّ.

هـذا وأيضًـا يمكـن حمل الروايـة الُأولى علـى صـورة العيلولة كما 
يشـير إليه كلمـة المجاوزة.

وكـذا الروايـة الرابعـة كمـا يـدلّ عليـه لفظة: <مـن أهلـك>، وقوله: 
<عـن كلّ إنسـان>، ولا يجـب زكاة مكلّـف علـى مكلّـف آخـر بـدون 

العيلولـة، وقـد عرفـت أنّ محـلّ البحـث فـي غيـر تلـك الصورة.

لكنّـك خبيـرٌ بأنّ هـذا الحمـل غير مجـدٍ؛ لأنّ وجـوب الفطرة على 

 رجال النجاشيّ: 333 رقم896. (((

 ينظـر: الفهرسـت للشـيخ الطوسـيّ: 216-712 رقم116، خلاصـة الأقوال:  (((
241-242/ القسـم الأول، فصـل23 ب1 رقـم23، رجـال ابـن داوُد: 275 

وغيرها. رقـم474، 

 لـم نعثـر -حسـب تتبعنـا- علـى تضعيف ابـن بابويـه لإسـماعيل، ولكـن ذكر  (((
ذلـك النجاشـيّ فـي )رجـال النجاشـيّ: 28 رقم56(.
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المعيـل فيمـا إذا يجـد مـا يتصـدّق بـه -كما يـدلّ عليـه مفهـوم الرواية 
الُأولـى- كافٍ فـي إثبـات مـا رامَـه الخصـم من وجـوب الفطـرة على 
مَـنْ فضـل عـن مؤنتـه قـدر مـا يتصـدّق بـه، ويثبـت الوجوب فـي غير 
صـورة العيلولـة في حقّ مَـنْ لا عيال له بعدم القـول بالفصل، والصورة 
الخارجـة عـن محـلّ الكلام هـو وجوب الفطـرة على المعيـل الغنيّ لا 

. مطلقًا

ومنـه يعلـم فسـاد مـا سـيأتي مـن حمـل الروايـة الثالثـة علـى هـذه 
الصـورة أيضًـا.

وعمـوم الروايـة الرابعـة -مـن صـورة وجـود الفاضـل عـن المؤنة 
وعـن ملـك قـوت السـنة- ومـا شـابهها مـن تلـك الأخبـار مخصّـصٌ 
بصـورة الغنـى؛ جمعًـا بينهـا وبيـن مـا دلّ علـى اعتبـار الغنـى وعـدم 
الوجـوب علـى الفقيـر، والخصـم يخصّصـه بصـورة وجـود الفاضـل 

المؤنة. عـن 

وأمّـا الروايـة الثانيـة فمن المحتمل أنْ يكـون قوله×: <أمّـا مَنْ قَبلِ 
زكاة المـال فـإنّ عليـه زكاة الفطـرة> منـزّلًا على مـا إذا حصل لـه الغنى 
مـن زكاة المـال، وإلّ فالمنافـاة بيـن هـذه الفقـرة وقولـه×: <وليـس 
علـى مَـنْ يقبـل الفطرة فطرةٌ> موجـودةٌ؛ لأنّ مَـنْ يقبل زكاة المـال ومَنْ 
يقبـل الفطـرة هـو الفقيـر، وكمـا يمكـن دفـع التنافي بمـا أُشـير إليه في 

الاسـتدلال يمكـن دفعـه بتنزيل الفقـرة على مـا ذكرنا.

]مناقشـــة دلالــة 
روايـــة الفضيــل 

ابن يسار[
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مـع أنّ المـراد بـ <مَنْ يقبـل> في الفقرتيـن إنْ كان مَنْ لـه أهليّة قبول 
الزكاتيـن ولـم يأخـذ بعـدُ شـيئًا منهمـا -كمـا هـو الظاهـر- كان مفـاد 
الفقرتيـن أنّ الفقيـر عليـه زكاة الفطرة وليـس عليه زكاة، وهـو تناقضٌ.

وتقييـد ثبوتهـا عليـه باعتبار جهـة قابليّـة قبـول الماليّـة، ونفيها عنه 
باعتبـار جهـة قابليّـة قبـول الفطـرة بعـد وحـدة ذلـك الفقيـر، ممّـا لا 

قطعًا. لـه  محصّـل 

وإنْ كان مَـنْ قَبـِل إحداهمـا فعلاً فيرجـع محصّل الفقرتيـن إلى أنّ 
مَـنْ أخـذ مـن زكاة المـال يجـب عليـه الفطـرة، ومَـنْ أخـذ الفطـرة لا 

يجـب عليـه الفطـرة، وهـو أيضًا كمـا ترى.

واعتبـار الجهـة قـد عرفـت أيضًـا أنّـه لا حاصـل له، بـل لا وجه 
أصلًا. لـه 

وأمّـا الروايـة الثالثـة فمحمولـة -وإنْ بَعُـد- على مـا أشـرنا إليه في 
الُأولـى والرابعـة، كمـا يؤيّـده مـا فـي الُأولـى والرابعـة؛ لأنّ الأخبـار 

كالكتـاب يفسّـر بعضـه بعضًا.

علـى  التنافـي  عـن  لهـا  صونًـا  الأخبـار  هـذه  حمـل  ويمكـن 
الاسـتحباب، دون الفـرض والإيجـاب، كمـا صـرّح بـه الشـيخ+ في 
كتابـي الأخبـار)))، قـال فـي )الاسـتبصار( بعـد ذكـر هـذه الأخبـار:

 ينظر تهذيب الأحكام: 74/4 ذيل حديث 207. (((

]حمــــل الروايات 
الدالّـة على وجوب 
الفقير  على  الفطرة 

  على الاستحباب[
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<الوجـه فـي هـذه الأحاديـث ومـا جـرى مجراهـا أنْ نحملهـا على 
ضـرب مـن الاسـتحباب دون الفرض والإيجـاب؛ لأنّ الفـرض يتعلّق 
ـا، وأقـلّ أحواله إذا مَلَك مقـدار ما تجب فيه الـزكاة، ومَنْ  بمَـنْ كان غنيًّ
لـم يكن كذلـك كان مندوبًا إلـى إخراج الـزكاة ممّا يأخـذه ويتصدّق به 

عليـه، وليـس ذلك بواجـب على مـا بيّنّاه.

ويزيـد ذلـك بيانًا ما رواه الحسـين بن سـعيد عن حمّـاد، عن عبدالله 
ابـن ميمـون، عن أبي عبـدالله، ]عن أبيـه[*، قـال×: زكاة الفطرة صاع 
مـن تمـر، أو صـاع مـن زبيـب، أو صـاع مـن شـعير، أو صاع مـن أقط، 
عـن كلّ إنسـان حـرّ أو عبـد، صغير أو كبيـر، وليس على مَـنْ لا يجد ما 

يتصـدّق به حـرجٌ>))) انتهى.

ومـا أفـاده+ مـن الحمـل علـى الاسـتحباب لا بـأس بـه، ولـذا 
)المـدارك())). فـي  استحسـنه 

وأمّـا الاكتفـاء فـي تعلّق الفـرض بتملّك مقـدار ما يجب فيـه الزكاة 
ـنْ تقدّمه،  فقـد اعتـرض عليـه بـأنّ هـذا لا مأخـذ لـه، ولا قائـل بـه ممَّ

وسـيأتي الـكلام فيه إنْ شـاء الله.

وأمّا الاستناد إلى الخبر المذكور:

نفـي  أنّ  يخفـى  فلا  الفقيـر  علـى  الاسـتحباب  لإثبـات  كان  فـإنْ 

 الاستبصار: 42/2 ذيل حديث 134، وح135، وفيه: )عمّا( بدل )ممّا(. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 312/5. (((
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الوجـوب عنـه المدلـول عليه بقولـه×: <وليـس على مَـنْ لا يجد...> 
إلـخ أعـمّ مـن ذلك.

وإنْ كان لمجـرّد نفـي الوجـوب فهناك أخبار كثيـرة أظهر دلالة على 
ذلـك مـن هـذا الخبـر، وليـس إلّ واحـدًا مـن تلـك الأخبـار المتقدّمة 

المتعارضـة بهـذه الروايات.

وإنْ كان للاستشـهاد علـى الجمـع بيـن الأخبـار فلا دلالـة للخبـر 
ذلك. علـى  المذكـور 

الـذي  )الفقيـر  بقولـه×:  الجمـع  لهـذا  يستشـهد  أنْ  والأجـود 
يُتصـدّق عليـه يُعطي ممّـا يتصدّق بـه عليه()))؛ بنـاءً على صـدق الفقير 
علـى العناويـن التـي دلّت الأخبـار الأخيرة علـى ثبوت الفطـرة عليها؛ 

لعـدم دلالـة قولـه×: <يُعطـي> علـى الوجـوب، فتأمّل.

هذا هو الكلام في اشتراط الغنى وعدمه.

وأمّـا ضابطـه علـى القـول بالاشـتراط فالمشـهور أنّـه ملـك قـوت 
السـنة فعلاً أو قـوّة)))، ومقابلـه الفقيـر، وهو مَـنْ لا يملك قوت سـنته 

ولعياله. لـه 

وبعبـارة أُخـرى: الفقيـر مَـنْ يجـوز لـه أخـذ الـزكاة، والغنـيّ مَـنْ 

 ينظـر: الكافـي: 172/4 ب: الفطـرة ح11، تهذيب الأحـكام: 74/4ح208،  (((
الاسـتبصار: 41/2ح132.

 ينظر: مدارك الأحكام: 313/5، رياض المسائل: 205/5، وغيرها. (((

]ضابطة الفقير[
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تحـرم عليـه.

والدليـل علـى ذلـك أنّ مَـنْ لا يملـك ذلـك تحـلّ لـه الـزكاة على ما 
عرفـت الـكلام فيه، ومَنْ حلّت لـه الزكاة لا يجب عليـه الفطرة؛ للأخبار 
المسـتفيضة المتقدّمـة الناطقـة بنفـي الفطـرة على مَـنْ حلّت لـه الزكاة، 
وضعـف الإسـناد في غير الصحيـح منها منجبرٌ بالشـهرة، وفي الصحيح 

منهـا -على تقديـر عدم التعويـل على الانجبـار بها- غنيـةٌ وكفايةٌ.

مَلَـك عيـن أحـد  مَـنْ  الفطـرة علـى  إدريـس وجـوب  ابـن  وعـن 
النصـب الزكويّـة)))، فيكـون الغنـيّ مَـنْ مَلَـك ذلـك، والفقيـر مَـنْ لا 
يملكـه، وعمّـم القول بذلك فـي )الخلاف( إلـى القيمـة)))، ويظهر من 
بعضهـم أنّ ذلـك هـو مذهـب أكثـر القدمـاء)))، بـل يظهـر مـن محكيّ 
)المختلـف( أنّ ذلـك هـو المعيـار لوجـوب الفطـرة إثباتًـا ونفيًـا، وأنّ 

هذا هـو محـلّ الخلاف))).

وأنـت تـرى سـخافة الخلاف فـي النفي فـي الغايـة، علـى وجه لا 
يمكن نسـبة هـذا الخلاف إليهم، ولـذا قيـل))): )إنّ محـطّ البحث في 

 ينظر السرائر: 465/1. (((

 ينظر الخلاف: 146/2. (((

 ينظر رياض المسائل: 206/5. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 266-265/3. (((

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )الرياض(+. )منه(>. (((

ــوب  ــول بوج ]الق
ــنْ  ــى مَ ــرة ع الفط
ملــك إحـــــدى 

النصب الزكاتيّة[
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الأوّل خاصّـة -أي وجـوب الفطـرة- إذا مَلَـك أحـد النصـب وإنْ لـم 
يملـك مؤنـة السـنة()))؛ لما أشـرنا من عدم إمكان إسـناد هـذا الخلاف 

إليهـم، ولأنّ مـا نقلنـاه من )الاسـتبصار( يـدلّ عليه.

ويمكـن أنْ يقـال: إنّ وجـود القائل بثبـوت الفطرة علـى تقدير عدم 
تملّـك أحـد النصـب الزكويّـة، وهـو القائـل بوجوبهـا على مَـنْ فضل 
عـن مؤنتـه قـدر الفطـرة كافٍ في صـدق الخلاف فـي النفي، وسـخافة 

القـول شـيءٌ ووجـود الخلاف فـي ذلك شـيءٌ آخـر، فتدبّر.

واعتـرض فـي )المعتبـر( علـى قـول الشـيخ علـى مـا حـكاه فـي 
)المـدارك( بـأنّ: )ما ذكره الشـيخ& لا أعـرف له حجّـة ولا قائلًا من 
قدمـاء الأصحـاب، وإنْ كان تعويلـه علـى مـا احتـجّ بـه أبـو حنيفة فقد 

ضعفه. بيّنّـا 

وبالجملـة، فإنّـا نطالبـه مـن أيـن قالـه؟ وبعـض المتأخّريـن ادّعـى 
عليـه الإجمـاع، وخـصّ الوجـوب بمَـنْ معـه أحـد النصـب الزكويّـة 
ومنـع القيمـة، وادّعـى اتّفـاق الإماميّة علـى قولـه، ولا ريب أنّـه وهمٌ.

ولـو احتجّ بأنّه مـع ملك النصاب تجـب الزكاة ]عليـه[))) بالإجماع 
منعنـا ذلـك؛ فإنّـه مَـنْ مَلَـك النصـاب ولا يكفيه لمؤنـة عيالـه يجوز له 
أنْ يأخـذ الـزكاة، وإذا أخـذ الـزكاة لـم تجـب عليـه الفطـرة؛ لمـا روي 

 ينظر رياض المسائل: 206/5. (((

 ما بين المعقوفين من نسخة )ذرائع الأحلام(. (((

]مناقشة القـــــول 
بوجوب  الفطرة  على 
مـــلك إحدى  مَنْ 

  النصب   الزكاتيّة[
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عـن أبي عبـدالله× في روايـات عديـدة، منها: روايـة الحلبـيّ، ويزيد 
ابـن فرقـد، ومعاويـة بـن عمّـار، عـن أبـي عبـدالله× أنّـه: <سـئل عن 
الرجـل يأخـذ ]من[* الزكاة عليـه صدقة الفطرة؟ قـال: لا>)))())). انتهى 

كلامـه& واسـتجوده في )المـدارك())).

قلـت: الظاهـر أنّ مـراده ببعـض المتأخّريـن ابنـا إدريـس وزهـرة؛ 
حيـث ادّعيـا فـي )السـرائر( و)الغنيـة( الإجمـاع علـى ذلـك)))، وأنت 
خبيـرٌ بـأنّ هـذا الإجمـاع المنقـول -علـى تقديـر حجّيتـه- معـارض 
بالأخبـار المتقدّمـة والشـهرة العظيمـة التـي كادت تكـون إجماعًا، بل 
قيـل: إنّهـا إجمـاعٌ)))، مضافًـا إلـى أصالـة البـراءة عـن الوجـوب فيما 

. ه ضو فر

هـذا، وعـن الإسـكافيّ& أنّه أوجبهـا على: <مَـنْ فضل مـن مؤنته 

 تهذيـب الأحـكام: 73/4ح201، وفيـه: )رجل( بـدل )الرجل(، الاسـتبصار:  (((
40/2ح125، واللّفـظ لروايـة الحلبيّ.

وبمضمونــه عــن الإمــام الصــادق× روايتــي ابــن فرقــد وابــن عمّــار. )ينظــر: 
تهذيــب الأحــكام: 73/4 ح202 وذيلــه، الاســتبصار: 40/2ح124، 41 

ح126(

 ينظر المعتبر: 595-594/2. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 314-313/5. (((

 ينظر: السرائر: 465/1، غنية النزوع: 127. (((

 ينظر رياض المسائل: 207/5. (((

]قــول ابــن الجنيــد 
بوجــــوب الفطرة 
ــل  ــنْ فض ــى مَ ع
عــن مؤنتــه ومؤنــة 
عيالــه ليــوم وليلــة 

صاعٌ[
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ومؤنـة عيالـه ليـوم وليلـة صـاع>)))، وحـكاه فـي )الخلاف( عـن أكثر 
.(( أصحابنا)

وتنقيـح ذلـك مبنـيٌّ علـى بيـان المراد مـن ملك قـوت السـنة، وأنّ 
اعتبـار ذلـك -كمـا هـو المشـهور- يقتضـي اعتبـار ملـك مقـدار زكاة 

الفطـرة زيـادة عن قـوت السـنة أم لا؟

الجنيـد،  وابـن  لذلـك)))،  ذلـك  اقتضـاء  عـدم  علـى  فالمشـهور 
والفاضـل فـي )المنتهـى(، والمحقّق فـي )المعتبـر(، وأضرابهم قدّس 

الله أرواحهـم علـى الاقتضـاء))).

ومأخـذ القـول بعـدم الاقتضـاء أنّ الظاهر مـن قوت السـنة ومؤنتها 
ما عـدا قـدر الفطرة مـن مصارفهـا ومخارجها.

ومأخـذ القـول بالاقتضـاء أنّ هذا المقـدار من مصارف السـنة، وأنّه 
لابدّ مـن الاقتصـار فـي تخصيـص العمومـات علـى القـدر المتيقّـن، 
الـذي هـو مَنْ لـم يملك قـوت يـوم وليلة مـع قـدر الفطـرة، واعترض 

علـى ذلـك بـأنّ المتيقّـن خـروج مَنْ لـم يملك قـوت السـنة أيضًا.

 منتهى المطلب: 426/8. (((

 ينظر الخلاف: 147-146/2. (((

 ينظر: مسالك الأفهام: 444/1، جواهر الكلام: 185/16، وغيرهما. (((

 ينظـر: منتهـى المطلـب: 426/8، 428، المعتبر: 594/2، مـدارك الأحكام:  (((
وغيرها.  ،313/5

]هــل يحتســــب 
مقــدار زكــــــاة 
الفطــرة مــن مؤنــة 
الســنة أو يعتــر أن 
ذلــك  يملـــــك 
المقــدار زيـــــادة 

على مؤنة السنة[
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والأقـوى احتسـاب قـدر الفطـرة مـن مؤنـة السـنة ودخولـه فيهـا، 
ويمكـن اسـتظهاره مـن كلمـات الأصحـاب.

والوجـه فيه أنّ الغنى في السـنة عبـارة في العرف عن مكنة الإنسـان 
مـن القيـام بوظائفهـا، والخـروج عـن عهـدة عوارضهـا مـن الُأمـور 
كالنفقـة،  أثنائهـا،  فـي  الاتّفاقيـة  والـواردات  فيهـا،  للتعيّـش  اللّزمـة 
والكسـوة، ومخـارج الضيـف، والحمّـام، وأوقات المـرض، والعيال، 
والأطفـال، والهبـات، وغيـر ذلك من الُأمـور التي يختلـف فيها الحال 

حسـب اختلاف الناس قـوّة وضعفًـا، ضعـةً ورفعةً.

ومعلـوم أنّ الفطـرة مـن جملـة الصدقـات التـي يحفظ بها الإنسـان 
نفسـه وعيالـه مـن المـوت فـي تلـك السـنة، كمـا يـدلّ عليـه بعـض 

الأخبـار))).

وقـد يسـتظهر دخولهـا فـي مؤنـة السـنة مـن الخبـر المتقـدّم الدالّ 
علـى أنّـه: <...ليـس علـى مَـنْ لا يجـد مـا يتصدّق بـه حـرجٌ>))).

بـل نقـول: لـو تمكّـن الفقيـر مـن الإتيـان بـواردات السـنة فليـس 
بفقيـر، بـل هـو غنـيٌّ يجـب عليـه الفطـرة.

 ينظـر: الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح21، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 181/2  (((
ح2078.

42/2ح135،  الاسـتبصار:  81ح231،  75/4ح211،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
.237  ،230  ،227 ص  تقدّمـت  وقـد  47ح152، 

ــى  ــل علــ ]الدليـ
دخـــول قـــــدر 
الفطـــرة في مؤنـــة 

السنة[
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وقد أشـرنا إلـى أنّ الناس مختلفـون في ذلك، وكلّ مكلّف بحسـب 
حالـه؛ فإنّـه رُبّ مقـدار من المكنـة يكفي لمؤنة السـنة في حـقّ واحدٍ، 

ولا يكفـي لمؤنة شـهر في حـقّ آخرٍ.

الرابع

إدراك الغـروب ليلـة الفطـر جامعـة للشـرائط، فلو لـم يدركه كذلك 
لا يجـب عليـه الفطـرة، وادّعـوا علـى ذلـك الإجمـاع)))، ويـدلّ عليـه 

أيضًـا صحيحـة ابـن عمّـار))) بضميمـة الإجمـاع المركّب.

وفـي اشـتراط إدراك طلـوع الفجـر يـوم العيـد قـولان، يأتـي القول 
فيهمـا عنـد الـكلام علـى))) الوقت إنْ شـاء الله.

وربّمـا يُتـرك هذا الشـرط؛ نظـرًا إلـى أنّ الشـرائط المتقدّمة ليسـت 
مطلقـة، بـل مقيّـدة بالوجـود عنـد غـروب ليلـة الفطـر؛ فـإنّ البلـوغ، 

والعقـل، والحرّيّـة، والغنـى إنّمـا تُعتبـر فـي ذلـك الوقـت.

ومَـنْ جعلهـا أربعـة وتـرك الشـرط المذكـور جعـل الأوّل والثانـي 

 ينظر مستند الشيعة: 385/9. (((

 والصحيحـة قوله: <سـألت أبـا عبدالله× عن مولـود وُلد ليلة الفطـر عليه فطرة؟  (((
قـال: لا، قد خرج الشـهر، قال: وسـألته عن يهوديّ أسـلم ليلة الفطـر عليه فطرة؟ 
قـال: لا> )الكافي: 172/4 ب: الفطرة ح12، تهذيـب الأحكام: 72/4ح197(، 

وسـينقل المؤلّف ذيـل هذه الصحيحة فـي الصفحة التالية.

 في حاشية الأصل: <في - ل>. (((

الرابـــع[:  ]الشرط 
إدراك  الغروب
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البلـوغ والعقـل)))، والأمـر فـي ذلـك سـهلٌ.

وهنا فروع:

أ- ليـس الصوم من الشـروط، بل يجـب على الصائـم والمفطر، بل 
وعلـى الحاضر والمسـافر؛ لإطلاق الأدلّة، واتّفـاق الفرقة المحقّة))).

ودعـوى الظهور في الصـوم والحضـور مدفوعةٌ، والتعبيـر بالصائم 
فـي بعضها))) لا يوجـب التقييد.

وكذا لا يشترط الإسلام؛ لأنّ الكفّار مخاطبون عندنا بالفروع.

نعـم، لو أسـلم بعد غـروب ليلة العيد سـقط عنه الفطـرة إجماعًا)))؛ 
لصحيحـة ابـن عمّـار: <...]وسـألته[* عـن يهـوديّ أسـلم ليلـة الفطـر 

عليـه فطرة؟ قـال: لا>))).

نعم، يستحبّ له؛ لمرسلة )التهذيب())).

 ينظر: المختصر النافع: 61، البيان: 327، وغيرها. (((

 ينظر مستند الشيعة: 385/9. (((

 ينظـر: مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 183/2ح2085، معاني الأخبـار: 236-235  (((
ب: معنـى القول الصالـح...ح1، ثـواب الأعمـال: 77، وغيرها.

 ينظر مستند الشيعة: 385/9. (((

 الكافي: 172/4 ب: الفطرة ح12، تهذيب الأحكام: 72/4ح197. (((

 والمرسـلة هـي: <إنْ وُلـد قبـل الـزوال تخـرج عنـه الفطـرة، وكذلك مَنْ أسـلم  (((
قبل الـزوال> )تهذيـب الأحـكام: 72/4ح198(.

]1- ليس الصــوم 
من الشــــــروط، 
فتجب الـزكاة على 

الصائم والمفطر[
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وفـي معنـى الوجـوب -مع عـدم تمكّنه حـال الكفر وسـقوطها بعد 
الإسلام- إشـكالٌ معروفٌ سـيأتي إليه الإشـارة إنْ شاء الله.

ب- يسـتحبّ للفقيـر إخراجهـا عـن نفسـه وعـن عيالـه؛ للشـهرة 
ونقـل الإجمـاع، ففـي )المنتهـى( أنّـه: )مذهـب علمائنا أجمـع إلّ مَنْ 

شـذّ()))، وهمـا كافيـان في إثبـات الاسـتحباب.

وقد يسـتدلّ عليـه بالروايـات المتقدّمـة الدالّة على وجـوب الفطرة 
علـى الفقيـر))) بعد حملهـا -بمعونة ما سـبق- على الاسـتحباب.

وتنظّر فيه بعض مَنْ تأخّر))) بأنّ:

)الحمـل على الاسـتحباب ليـس بأولى من تخصيـص تلك الأخبار 
بالغنيّ.

وإنّهـا بيـن غيـر دالّ أصلاً، وهـو قولـه× فـي صحيحة القـدّاح: 
<...وليـس على مَنْ لا يجد ما يتصدّق به حرجٌ>))).

وبيـن مخالـف للإجمـاع بـدون التخصيـص ولـو مع الحمـل على 
الاسـتحباب، وهـو روايـة زرارة: <هـل علـى مَـنْ قَبـِل الـزكاة زكاة؟ 

 ينظر منتهى المطلب: 453/8. (((

 تقدّم ذكرها ص231- 232. (((

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المستند(&. )منه(>. (((

42/2ح135،  الاسـتبصار:  81ح231،  75/4ح211،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
47ح152.

يستـــــحبّ   -2[
للفقـــر إخـــراج 
نفسه  عـن  الفطـرة 

وعن عياله[
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فقـال: أمّـا مَنْ قَبـِل زكاة المال فـإنّ عليـه زكاة الفطرة، وليـس على مَنْ 
يقبـل الفطـرة فطـرةٌ>)))، ونحوهـا روايـة الفضيل))).

وبيـن غيـر متضمّنـة للفظ الوجـوب مع عدم مـا يصدق عليـه، وهو 
صحيحـة زرارة: )الفقيـر الـذي يُتصدّق عليـه هل عليه صدقـة الفطرة؟ 

قـال: نعم، يعطي مـا يُتصـدّق عليه())).

وعـدم صحّـة الاسـتدلال بالأوّليـن واضـحٌ، وبالثالثـة وإنْ صحّ إلّ 
أنّـه يعارضـه احتمـال التخصيص فيما يُتصـدّق عليه بحيـث يخرج عن 

الفقيـر())) انتهى.

ويمكـن أنْ يقال بـأنّ احتمال التخصيص بالغنـيّ لا يمنع من دلالتها 
علـى الرجحـان، وهـو كافٍ فـي الاسـتحباب بعد نفي فصـل الوجوب 
بأصالـة العـدم، وقـد عرفـت أنّ مَـنْ يحملهـا علـى الاسـتحباب أقـام 

علـى ذلـك بعض الشـواهد مـن الأخبار.

ج- ذكروا أنّه يسـتحبّ للفقيـر إدارة فطرة رأس واحـد بين عياله)))؛ 

 تهذيـب الأحـكام: 74/4ح207، وفيـه: )قبـل الفطـرة( بـدل )يقبـل الفطرة(،  (((
ومثلـه )الاسـتبصار: 41/2ح131(.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 73/4ح204، الاستبصار: 41/2ح128. (((

 ينظـر: الكافـي: 172/4 ب: الفطـرة ح11، تهذيب الأحـكام: 74/4ح208،  (((
الاسـتبصار: 41/2ح132.

 ينظر مستند الشيعة: 386/9. (((

 ينظر: النهاية: 190، المعتبر: 604/2، مدارك الأحكام: 314/5، وغيرها. (((

يستــــحبّ   -3 [
ــر  ــر أن يديـ للفقـ
ـــه  ـــا عـــى عيال صاعً

ثمّ يتصدّق به[
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بـأنْ يدفعهـا عن نفسـه إلى واحـدٍ منهم، ثـمّ يدفعهـا المدفـوع إليه إلى 
آخـر، وهكـذا إلـى أنْ يتحقّـق الدفـع عـن كلّ واحـدٍ منهـم، واحتجّوا 
عليـه بالموثّقـة المتقدّمـة عن: <الرجـل لا يكون عنده شـيء من الفطرة 
إلّ مـا يـؤدّي عـن نفسـه وحدهـا يعطيـه غريبًـا أو يـأكل هـو وعيالـه؟ 
قـال×: يعطيـه بعـض عيالـه، ثـمّ يعطي الآخـر عـن نفسـه يردّدونها، 

فتكـون عنهم جميعًـا فطرة واحـدة>))).

قلـت: كلامهـم فـي هـذه الإدارة مختلفـة، فبيـن مـا يـدلّ علـى أنّ 
هـذه الإدارة هـو إخـراج الفطـرة المسـتحبّ للفقيـر علـى الإطلاق، 
كظاهـر الفاضـل فـي )الإرشـاد()))، ومـا يـدلّ علـى أنّهـا أقـلّ مراتب 
الاسـتحباب، كصريـح المحقّـق فـي )الشـرائع()))، وما يدلّ علـى أنّها 
مسـتحبّة مـع الحاجـة، كمـا فـي )النافـع()))، فلابـدّ مـن ملاحظـة أنّ 

الموثّقـة التـي هـي مسـتند هـذا الحُكْـم ظاهـرةٌ فـي أيّ شـيء؟

وعلـى كلّ حـال، فلابدّ فـي تحقّق الوقـوع من الجميـع أنْ يخرجها 
الأخيـر أيضًـا؛ إذ لا يتحقّق ذلك بـدون ذلك.

 الكافـي: 172/4 ب: الفطـرة ح10، وفيه: )يعطي( بدل )يعطيه(، الاسـتبصار:  (((
42/2ح133، ومثلهمـا )مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 177/2ح2066، تهذيـب 

الأحـكام: 74/2-75ح209(، وقـد تقدّمـت ص213- 214.

 ينظر إرشاد الأذهان: 291/1. (((

 ينظر شرائع الإسلام: 129/1. (((

 ينظر المختصر النافع: 61. (((

الخــــــلاف   -1[
في أنّ الإدارة هــي 
الإخــــــــــراج 
المستــحبّ للفطرة 
علـى الفقيــــر، أو 
هي أقـــلّ مراتـب 
الاســــتحباب، أو 
هـــي مســـتحبٌّ 

مع الحاجة[
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عليـه  -كمـا  الأوّل  المتصـدّق  علـى  بهـا  يتصـدّق  الأخيـر  وهـل 
البعـض))) ويلـوح مـن النـصّ- أو علـى الأجنبـي -كمـا عليـه جماعةٌ 
إلـى  الدفـع  بيـن  مخيّـرًا  يكـون  أو  )البيـان()))-  فـي  الشـهيد  منهـم 
المتصـدّق الأوّل وعلـى مَـنْ بعـده وعلـى الأجنبـي -كمـا يظهـر مـن 

أقـوال. أو  وجـوهٌ  )الذكـرى()))-  محكـيّ 

وعلـى أيّ تقديـر، هـل الحُكْـم المزبـور يخـصّ بالمكلّفيـن -كمـا 
صـرّح به بعضهـم)))- أو يشـمل ما إذا كانـوا كلًّ أو بعضًا غيـر مكلّفين 

-كمـا هـو ظاهـر ثانـي الشـهيدين)))- ويتولّى ذلـك الولـيّ، قولان.

فهنـا قـد حصـل الإشـكال والخلاف مـن وجـوه ثلاثـة، لابـدّ من 
ملاحظـة أنّ الموثّقـة تـدلّ علـى أيّ شـيء؟

إمّـا  الاسـتحباب  إطالق  مسـتند  إنّ  الأوّل:  الخالف  فـي  فنقـول 

 ينظر: مدارك الأحكام: 315/5، جواهر الكلام: 188-187/16. (((

 ينظر البيان: 332. (((
ومـن الجماعـة: المحقّـق فـي )المختصـر النافـع: 61(، والعلّمة فـي )منتهى 

المطلـب: 453/8(.

 كـذا فـي الأصـل، وقـد أسـلفنا أنّ )ذكـرى الشـيعة( لـم يكتـب فيـه شـيءٌ مـن  (((
الـزكاة، ولكـن صاحـب هـذا القـول هـو الشـهيد الثانـي، كمـا فـي )مسـالك 

.)445/1 الأفهـام: 

 ينظر مدارك الأحكام: 315/5. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 445/1. (((

]2- الخلاف في أنّ 
الأخـــر يتصـــدّق 

على من[

]3- هـــل الحكم 
يختصّ بالمكلّفين[

الأقوال  ]مســـتند 
في الخلاف الأوّل[

]مســـتند إطـــاق 
الاستحباب[
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إطلاق الأخبـار المتقدّمـة المحمولـة على الاسـتحباب -علـى تقدير 
شـمولها لمسـألة الإدارة- أو إطلاق خصـوص الموثّقـة.

الإدارة،  صـورة  غيـر  إلـى  منصرفـة  الأخبـار  تلـك  أنّ  والظاهـر 
والموثّقـة ظاهـرة فـي صـورة عـدم التمكّـن مـن أزيـد من فطـرة رأس 

واحـد.

وعبـارة )الإرشـاد( ظاهرة فـي الأعمّ منهـا؛ حيث قال: <ويسـتحبّ 
للفقيـر إخراجهـا بأنْ يديـر صاعًا علـى عياله ثـمّ يتصدّق بـه>))) انتهى، 
وإنْ أمكـن تنزيلهـا علـى مـا هـو الغالب علـى الفقيـر من عـدم المكنة 
علـى إخـراج أزيـد من الصـاع، بحيـث كان الزائـد عليه ممّـا يحتاجون 

إليه. تعيّشـهم  في 

نعـم، ظاهـر العبارة عـدم افتقارهـم إلى الصـاع المـدار؛ لأنّ قوله: 
<ثـمّ يتصـدّق بـه> ظاهـرٌ فـي التصـدّق علـى الأجنبـي، فيتّجـه عليـه 
ظهـور الموثّقـة فـي أنّهـم يتعيّشـون بذلـك الصـاع ولا يخرجونـه إلى 

الأجنبـي، فتأمّـل.

وأمّـا مسـتند مَـنْ جعـل الإدارة أقـلّ المراتـب فالموثّقـة المذكـورة 
. يضًا أ

وفيـه: أنّ ظاهـر الموثّقـة أنّ الاسـتحباب الشـرعيّ فـي حـقّ الفقيـر 
فيمـا إذا لـم يتمكّن علـى أزيد مـن الصاع هـو إدارته علـى الوجه الذي 

 إرشاد الأذهان: 291/1. (((

]مســتند مَــنْ جعل 
الإدارة أقــلّ مراتــب 
ــاب  الاستحبــــــ

ومناقشته[



فل ليلة ابرابع في وجوب الفطرة: إدراك الغرولا الشرط..........................251

تضمّنتـه الموثّقـة، لا أنّ الإدارة أقـلّ مراتب الاسـتحباب.

والمقصـود عـدم دلالة الموثّقـة على أنّ ذلـك أقلّ المراتـب، لا أنّه 
ليـس هنـاك مرتبة أُخـرى للاسـتحباب؛ لتأدّي الاسـتحباب بـأنْ يدفعه 
أوّلًا إلـى أحـد عيالـه، ثمّ يتصـدّق به المدفـوع إليه على الدافـع الأوّل، 
الشـرعيّة كالبيـع، والصلـح،  النواقـل  بأحـد  الأوّل  الدافـع  ينقلـه  ثـمّ 
والهبـة إلـى آخـر، ثـمّ يتصـدّق بـه ذلـك الآخـر إلـى الدافـع الأوّل أو 
الدافـع الثانـي، ثـمّ ينقلـه المدفـوع إليـه بأحـد النواقـل إلـى ثالـث، 
وهكـذا إلـى أنْ يقـع بيـد المتصـدّق الأوّل، أو بيـد الأجنبـي، أو يدفعه 
إلـى واحـدٍ منهـم أو اثنيـن مـن غيـر أنْ يـدور علـى الـكلّ؛ لأنّـه أيضًا 
ـنْ تحقّق منـه الدفع وإنْ  نـوع مـن الاسـتحباب ولو في حـقّ بعضهم ممَّ

الباقي. تركـه 

أو ينقلـه مـن أوّل الأمـر بأحـد النواقـل إلـى بعضهـم، ثـمّ يتصـدّق 
ذلـك البعـض بـه علـى الدافـع الناقـل، ثـمّ يتصـدّق بـه ذلـك الدافـع 

الناقـل إلـى آخـر، وهكـذا.

ونحو ذلك من المراتب التي يسهل فرضها بأدنى تأمّل.

ومسـتند تقييد الاسـتحباب بحـال الحاجة تلـك الموثّقة أيضًـا، فإنْ 
عنـى بالحاجـة مـا هـو الظاهـر منها مـن عـدم القـدرة علـى الأزيد من 

فطـرة واحـدة فحـقّ لا مرية فيـه، وهـو المختار.

وإنْ عنـى بهـا سـوى ذلـك فلا دلالـة للموثّقـة عليـه، بـل لا وجـه 

]مســـــتند تقييـــد 
الإدارة  استحبـاب 
بالحاجـــــــــــة 

ومناقشته[
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للمصيـر إليـه.

فقـد عُلـم أنّ الأقـوى فـي الخلاف الأوّل هـو القـول الثالـث، 
وأنّ الإدارة فـي غيـر حـال الحاجـة غيـر مسـتحبّة، ولـو كان هنـاك 
مراتـب أُخـرى مسـتحبّة فـي الشـريعة ممّـا لا يصـدق عليهـا الإدارة 
كالمراتـب المرقومـة فلابـدّ أنْ يسـتفاد اسـتحبابها ممّا عـدا الموثّقة 
مـن إجمـاع أو مـن العمومـات، فتأمّـل كـي لا تتوهّـم عـدم تـأدّي 

السـنّة بغيـر الإدارة.

وأمّـا الخلاف الثانـي فمسـتند القـول الأوّل -الـذي هـو تصـدّق 
معنـى  لأنّ  <يردّدونهـا>؛  قولـه×:  الأوّل-  المتصـدّق  علـى  الأخيـر 
الترديـد كالـدور والإدارة يقتضـي العـود إلـى الأوّل الـذي هـو مبـدأ 
الـدور؛ إذ لا يصـدق ذلـك بـدون العـود إليـه؛ فإنّـه لا يقـال فيمـا إذا 
أعطيـت أحـدًا شـيئًا ثـمّ أعطـاه غيـرك: )ردّه(، وإنّمـا يقـال: )ردّه( إذا 

أعـاده إليـك.

<أي  بينهـم>:  <يردّدونهـا  قولـه×:  تفسـير  فـي  )المجمـع(  وفـي 
انتهـى. الصفـة>)))  هـذه  علـى  يكرّرونهـا 

وهـو ظاهـر فـي تصـدّق الأخيـر علـى الأوّل؛ لأنّـه المنسـاق مـن 
معنـى التكريـر.

ومأخـذ القـول الثانـي -الـذي هو تصـدّق الأخيـر علـى الأجنبي- 

 مجمع البحرين: 49/3. (((

في  الأقوال  ]مستند 
الخلاف الثاني[

]وجــــه القـــول 
بتصـــدّق الأخـــر 

على الأوّل[

]وجــــه القـــول 
بتصـــدّق الأخـــر 

على أجنبيّ[
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قولـه×: <فتكـون عنهـم جميعًـا فطـرة واحـدة>، فإنّـه يُشـعر بخروج 
تلـك الفطـرة عـن جميعهـم، وهـو لا يصـدق إلّ بدفـع الأخيـر إلـى 

الأجنبـي؛ لعـدم خروجهـا علـى تقديـر الدفـع إلـى الدافـع الأوّل.

امتثـال الجميـع للأمـر  الدفـع إلـى الأوّل لا يتحقّـق معـه  وأيضًـا 
علـى  الإدارة  هـذه  يشـتمل  بـل  الموثّقـة،  تفيـده  الـذي  الاسـتحبابي 
يْدَى  الكراهـة؛ لأنّ ردّ الصدقـة مكروهٌ، كمـا يدلّ عليه قولـه×: <لا رِدِّ

فـي الصدقـة>)))، أي: <لا ردّ فيهـا>))) كمـا فـي )المجمـع(.

وقـد يجـاب بـأنّ دلالـة الترديـد علـى الدفـع إلـى الأوّل أظهـر من 
دلالـة: <فتكـون...> إلـخ علـى الدفـع إلـى الأجنبـيّ، بـل لا دلالـة لـه 
علـى ذلـك أصلاً؛ لأنّ وقـوع الفطـرة الواحـدة عـن الـكلّ لا يوجـب 

خروجهـا عنهـم.

ومفـاد تلـك الفقـرة هـو الأوّل، وغـرض القائـل هـو الثانـي، ولا 
ملازمـة بينهمـا، ومجـرّد الإشـعار لا يُعبـأ بـه.

وأمّـا أخـذ دفع الأخيـر إلى الأجنبي فـي أصل معنـى الإدارة الواقعة 

 هـذا لفـظ حديث عمر بـن عبدالعزيـز. )غريب الحديث لابن سلام: 319/3،  (((
الفائـق في غريـب الحديث: 31/2(

ولكـن ينظـر لمضمونه عن أهـل البيـت^: )الكافي: 31/7 ب: مـا يجوز من 
الوقـف والصدقة...ح7-8، مَـنْ لا يحضره الفقيـه: 247/4ح5585، تهذيب 

الأحكام: 135/9ح569، الاستبصار: 101/4ح387ح390(.

 مجمع البحرين: 48/3. (((

ــه  ــة وجــ ]مناقشـ
ــى  ــدّق عــ التصـ

أجنبيّ[
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فـي كلمـات الأصحـاب -كما قد تعطيـه عبـارة )المسـالك()))- فبعيدٌ 
عـن الصواب.

وكراهـة الدفع إلـى الأوّل لا ينافي وقوع الاسـتحباب مـن الجميع؛ 
لاجتماعهمـا، كاجتمـاع الكراهـة مـع الوجـوب علـى الوجـه الـذي 
ذكـروه)))، مـع أنّ المكـروه ردّ الشـيء علـى وجـه عـدم القبـول، لا 
الدفـع متقرّبًـا إلـى الله مـع حاجـة المدفـوع إليـه إلـى القـوت بالفعـل 
كمـا هـو المفـروض، بـل تصـدّق بملكـه على مَـنْ هـو مثله فـي الفقر 

والاحتيـاج، وآثـره علـى نفسـه قربـة إلـى الله تعالـى.

ولعـلّ المقصـود أنّ فيـه شـائبة الـردّ؛ نظـرًا إلـى وحـدة المـال وإنْ 
تعـدّد تملّكـه، إلّ أنّـه لا يكفـي فـي الحُكْـم بعـدم تحقّق الاسـتحباب 

الـكلّ. من 

ومأخـذ القـول الثالـث -الـذي هـو التخييـر- صـدق دفـع الفطـرة 
المسـتحبّة بإعطائهـا للمسـتحقّ، والتقديـر أنّ الأجنبي مثـل المتصدّق 
الأوّل ومَـنْ بعده في الاسـتحقاق، وكمـا تتأدّى الفطـرة الواجبة بالدفع 
إلـى المسـتحقّ مـن دون اعتبـار خصوصيّة فـي المسـتحقّين من حيث 
تحقّـق امتثـال الأمـر الإيجابـي كذلك تتـأدّى الفطـرة المندوبـة بالدفع 

 ينظر مسالك الأفهام: 445/1. (((

 ينظـر: ذخيـرة المعـاد: 1/ق334/2، الحدائـق الناضـرة: 410/3، الرسـائل  (((
الفقهيّـة للوحيـد البهبهانـيّ: 156، مطـارح الأنظـار: 618/1.

القـول  ]وجـــــه 
بتخيير الأخـــير 
بني التصـدّق على 
أجنبـيّ والتصـدّق 

  على الأوّل[
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إلـى كلّ مَـنْ كان محلاًّ لها.

نْ  وفـرض عـدم الأهليّـة لا فـرق فيـه أيضًا بيـن الأجنبي وواحـد ممَّ
قبلـه في عدم تـأدّي السـنّة بالدفـع إليه.

وظهـور الترديـد فـي الدفـع إلـى الأوّل معـارض -علـى تسـليمه- 
بقولـه×: <فتكـون عنهـم جميعًـا فطـرة واحـدة>.

ويمكـن أنْ يقـال: إنّ الـكلام فـي مفـاد الموثّقـة، ولا دلالـة فيهـا 
علـى التخييـر، بـل ظاهـر الترديد الـذي يقرّبـه الإدارة معنى العـود إلى 
المتصـدّق الأوّل، واسـتفادة التخييـر مـن أدلّـة أُخـر إنْ دلّـت عليه غير 
منكـرة، بـل الـذي جـوّز الدفـع إلـى أحـد السـابقين أفتـى أوّلًا بالدفع 
إلـى الأجنبـي، كما عن )الذكـرى()))؛ حيث قـال بعد قوله: <ثـمّ يدفعه 
الأخيـر إلـى المسـتحقّ الأجنبـي>: <ولو دفعه إلـى أحد السـابقين صحّ 

.(( أيضًا>)

ونحـن نقـول: إنّ حقيقـة الإدارة التـي يتعاطونهـا فـي المقـام وإنْ 
اقتضـت الدفـع إلـى المتصـدّق الأوّل، علـى مـا تكـرّر إليـه الإشـارة، 
ـنْ عبّـر بـالإدارة علـى العيـال ثـمّ التصـدّق بـه، كالفاضل  ويسـتفاد ممَّ
والمحقّـق قـدّس سـرّهما)))، إلّ أنّـه كثيـرًا مـا يتوسّـع فيها فـي العرف 

 كذا، وهو من سهو القلم؛ لأنّ العبارة من )مسالك الأفهام(. (((

 مسالك الأفهام: 445/1، وفيه: )أحدهم جاز( بدل )أحد السابقين صحّ(. (((

 ينظر: المختصر النافع: 61، منتهى المطلب: 453/8. (((
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بـإرادة الأعـمّ مـن ذلـك، وعلـى طبـق عبائرهـم وردت الموثّقـة.

وليـس بيـن الترديـد والإدارة كثيـر تفـاوت، فيجوز دفـع الأخير إلى 
ا. كلّ مَنْ كان مسـتحقًّ

وليـس المقصـود أنّ الموثّقة تـدلّ على التخيير أو اسـتفادته من أدلّة 
أُخـرى، بـل قضيّة وجـوب دفع الفطـرة إلى المسـتحقّ -على مـا دلّت 
عليـه العمومـات وخصوص نصوص الفطـرة- صدق الامتثـال بالدفع 
إلـى كلّ مَـنْ يصـدق عليـه هـذا العنـوان مـن بـاب التخييـر الآتـي في 

المتواطئ. أفـراد 

وظهـور قولـه×: <فتكـون عنهـم...> إلخ فـي الدفع إلـى الأجنبي 
انصراف بـدوي لا عبـرة به.

فقـد بـان أنّ الأقـوى ]فـي الخلاف[))) الثانـي هـو القـول الثالث، 
وأنّـه بعـد ترديـد الصـاع الواحد علـى الوجه المزبـور يتحقّـق الامتثال 
مـن المعيـل والمعـال، ضرورة اسـتجماع تصـدّق كلّ واحد للشـروط 
المعتبـرة فـي هـذا الاسـتحباب، غاية الأمر فـي صورة دفـع الأخير إلى 
الأوّل اشـتماله علـى المكـروه الـذي قـد عرفـت عـدم منافاتـه -علـى 

تقديـر تسـليمه- للامتثـال المذكور.

وأمّـا الخالف الثالـث: فمجمـل القـول فيـه أنّ القـول باختصاص 
هـذا الحُكْـم بالمكلّفيـن مأخذه دعوى ظهـور قولـه×: <يعطي الآخر 

 ما بين المعقوفين من نسخة )ذرائع الأحلام(. (((

ــر  ــوى تخيـ ]الأقـ
بـــن  الأخـــــر 
التصـــــــدّق عـــى 
الأوّل والتصـــدّق 

    على أجنبيّ[

مسـتند  الأقوال في 
الخلاف الثالث
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عـن نفسـه> فـي ذلـك؛ لأنّ الإعطـاء عـن النفـس بعـد ثبـوت الفطـرة 
الندبيّـة علـى النفس.

ومأخـذ التعميـم إطلاق الموثّقة؛ لأنّ الإعطـاء عن النفـس إنّما هو 
فـي مقابلـة إعطـاء المعيـل عنـه، ولا يسـتلزم ذلك ثبـوت هـذه الفطرة 

النفس. علـى 

نعـم، يسـتلزم كـون المعطي مميّـزًا، ولا يوجـب ذلك كونـه مكلّفًا، 
ويشـكل ثبـوت الحُكْـم في غيـر المميّز حينئـذٍ، اللهـمّ إلّ أنْ يُتمسّـك 
بالإجمـاع المركّـب، مضافًـا إلـى أنّ دعـوى الاختصـاص بالمكلّفيـن 

مدفوعـةٌ بغلبـة اشـتمال العيال علـى الأطفال.

ومنـه يعلم ضعف القـول الأوّل، بل قوّة القول الثانـي، وجواز إخراج 
الولـيّ مـا صـار ملـكًا للصغير عـن ملكه ممّـا لا ضيـر فيه كما تـرى في 
الـزكاة الماليّـة، بل فـي المعاملة والتجارة بمـال الصغيـر، إلّ أنّ الموثّقة 
لـم يُذكـر فيها الصغيـر والولـيّ، ولذا قيل))) بــ: )عـدم صلوحها لإثبات 

ذلـك، وقصورهـا متنًا من حيـث الدلالة على ذلـك())).

وأمّـا أخـذ كـون العيـال مكلّفيـن فـي أصـل معنـى الإدارة -كما قد 
يُعطيـه عبـارة )المسـالك()))- فيظهر ما فيـه ممّا ذكرنا، ولعلّـه أراد بيان 

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المدارك(+. )منه(>. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 315/5. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 445/1. (((
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الإدارة الواقعـة فـي المتـن بعـد اسـتفادة التكليـف مـن الفقرة المشـار 
إليهـا، وجعـل الإدارة كالترديـد معنـى، وقـد عرفت ما فيـه أيضًا.

د- كمـا يسـتحبّ الفطـرة فـي حـقّ الفقيـر تسـتحبّ فـي حـقّ مَـنْ 
جامـع الشـروط بعد الغروب ليلـة الفطر إلـى قبل الصلاة، كمـا إذا بلغ 
الصبـيّ حينئـذٍ، أو زال الجنـون، أو اسـتغنى الفقيـر، أو صـار المملوك 

ا، ونحـو ذلك. حـرًّ

وادّعـوا علـى ذلـك الإجمـاع، كادّعائـه علـى الوجـوب فيمـا إذا 
حصـل الشـروط قبـل الغـروب ليلـة الفطـر))).

 ينظر مستند الشيعة: 388-387/9. (((

استحبـــــاب   -4[
ــنْ  ــى مَ ــرة ع الفط
ــتجمع الشروط  اس
بعــد غــروب ليلــة 
الفطــر إلى مــا قبــل 

صلاة العيد[



المقام الثاني:
في الكلام على مَنْ تجب الفطرة عنه:

وتمام القول في ذلك يقع في مسائل:

الُأولى)))

إذا تحقّقـت الشـروط فـي شـخص وجـب عليـه أنْ يُخرجهـا عـن 
نفسـه وعـن جميـع مَـنْ يعولـه، والحُكْـم مجمـعٌ عليـه بيـن الطائفـة 
المحقّـة)))، بـل لـم ينقل الخلاف فيه من أهـل الخلاف، خلا عن أبي 
حنيفـة؛ حيـث اعتبـر الولايـة الكاملـة، فمَنْ لا ولايـة له عليـه لا تجب 

فطرته))). عليـه 

والأصـل فـي ذلـك -بعـد الإجمـاع- الأخبـار المسـتفيضة، بـل 
معنـى: المتواتـرة 

 كـذا فـي الأصـل، ولـم يذكـر المؤلّـف المسـائل التـي تليهـا، وإنّما فـرّع عليها  (((
. ئل بمسا

 ينظر: منتهى المطلب: 432/8، مدارك الأحكام: 315/5، وغيرهما. (((

بدائـع   ،335/1 الفقهـاء:  تحفـة   ،101/3 للسرخسـيّ:  المبسـوط   ينظـر:  (((
الصنائع: 2/ 70.

في مَنْ تجب عنه

]وجـــــوب الفطرة 
النفـــــس  عـــن 

والعيال[

ـــوب  ـــة وجــ ]أدلّ
الفطـــــرة عـــن 

العيال[
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أبـا  <سـألت  قـال:  يزيـد،  بـن  عمـر  عـن  الصحيـح  ففـي   ]-1[
عبـدالله× عـن الرجـل يكون عنـده الضيف مـن إخوانـه، فيحضر يوم 
الفطـر، يـؤدّي عنـه الفطـرة؟ فقـال×: نعـم، الفطـرة واجبة علـى كلّ 

مَـنْ يعـول مـن ذكـر أو أُنثـى، صغيـر أو كبيـر، حـرّ أو مملـوك>))).

<...علـى كلّ إنسـان نصـف صـاع مـن حنطـة، أو صاع مـن تمر، أو 
صـاع من شـعير، والصـاع أربعة أمـداد>))).

أنّـه  عبـدالله×،  أبـي  عـن  الحلبـيّ  عـن  الصحيـح  وفـي   ]-2[
سـأله× عـن صدقـة الفطـرة فقـال×: <كلّ مَنْ يعـول الرجـل، على 
الحـرّ والعبـد، والصغيـر والكبيـر، صـاع من تمـر، أو نصف صـاع، من 

بُـرّ، والصـاع أربعـة أمـداد>))).

]3-[ وفـي الصحيـح عـن الأجلاّء الخمسـة))) أنّ أبـا جعفر وأبا 
عبـدالله’ قـالا: <علـى الرجـل أنْ يُعطـي عـن كلّ مَـنْ يعـول مـن 

 مَـنْ لا يحضره الفقيـه: 178/2ح2067، ومثله )الكافـي: 173/4 ب: الفطرة  (((
ح16، تهذيـب الأحكام: 72/4ح196، 332ح1041(.

 هــذا ذيــل صحيحــة عبــدالله بــن ســنان عــن الإمــام الصــادق×، وليــس مــن  (((
صحيحــة ابــن يزيــد، وســيأتي صدرهــا فــي الروايــة الرابعــة مــن روايــات هــذا 

المطلــب.

 تهذيب الأحكام: 81/4ح233، الاستبصار: 47/2ح154. (((

 فـي حاشـية الأصـل: <هـم زرارة بـن أعيـن، وبكيـر بـن أعيـن، والفضيـل بـن  (((
يسـار، ومحمّـد بـن مسـلم، وبُرَيْـد بـن معاويـة. )منـه(>.

]الأخبـــار الدالّـــة 
ــوب  ــى وجـ علــ
الفطـــــرة عـــن 

العيال[
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حـرّ وعبـد، وصغيـر وكبيـر، يُعطي يـوم الفطـر فهو أفضـل، وهو في 
سـعة أنْ يعطيهـا فـي أوّل يـوم ]يدخـل[* مـن شـهر رمضـان...>))) 

. يث لحد ا

]4-[ وفـي الصحيـح عـن ابن سـنان في صدقـة الفطـرة، فقال×: 
<تصـدّق عـن جميع مَـنْ تعول مـن صغير أو كبيـر أو مملـوك...>))).

]5-[ وفـي روايـة الفضلاء الثلاثـة))) عـن زكاة الفطـرة أنّهما قالا: 
الصغيـر والكبيـر، والذكـر  <عـن  أنْ قـالا:  إلـى  <صـاع مـن تمـر...> 

والُأنثـى، والبالـغ، ومَـنْ أدرك منهـم الصالة)))>))).

شـهر(،  )مـن  بـدل  شـهر(  )فـي  وفيـه:  76/4ح215،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
الاسـتبصار: 45/2-46ح147، وفيـه: )يـوم الفطـر قبـل الصلاة( بـدل )يوم 

الفطـر(.

 تهذيب الأحكام: 81/4ح234، الاستبصار: 47/2ح155. (((

 فـي حاشـية الأصـل: <إبراهيـم بن إسـحاق الأحمـريّ، عـن عبدالله بـن حمّاد،  (((
عن إسـماعيل بـن سـهل. )منه(>.

 كـذا فـي الأصـل، وعبـارة: )ومَـنْ أدرك منهـم الصلاة( ليسـت فـي روايـة  (((
الفضلاء الثلاثـة، بل هـي في روايـة محمّد بن مسـلم عن الإمـام الباقر×، 
وهـي قولـه×: <تصدّق عـن جميع مَـنْ تعول من حـرّ أو عبـد، أو صغير أو 
كبيـر، مَـنْ أدرك منهم الصلاة>. )مَنْ لا يحضـره الفقيـه: 182/2ح2081(
ومـا فـي روايـة الفضلاء الثلاثـة بـدلًا منهـا قولهمـا’: <ومَـنْ تعـول فـي 

سـواء>. ذلك 

 تهذيب الأحكام: 82/4ح236، الاستبصار: 43/2ح139. (((
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وفي )الوسائل(: <أقول: المراد صلاة العيد>))) انتهى.

]6-[ وعـن صفـوان الجمّـال، قـال: <سـألت أبـا عبـدالله× عـن 
الفطـرة فقال: علـى الصغير والكبيـر، والحرّ والعبد، ]عن[* كلّ إنسـان 

منهـم))) صـاع مـن حنطـة، أو صـاع من تمـر، أو صـاع من زبيـب>))).

]7-[ وعـن عبدالرحمـن بـن الحجّـاج، قـال: <سـألت أبا الحسـن 
الرضـا)))× عـن رجـلٍ يُنفـق علـى رجـلٍ ليـس مـن عيالـه، إلّ أنّـه 
يتكلّـف لـه نفقتـه وكسـوته، أيكون عليـه فطرتـه؟ فقـال: لا، إنّما يكون 
فطرتـه علـى عيالـه صدقـة دونـه، وقـال: العيـال الولـد، والمملـوك، 

الولـد>))). والزوجـة، وأُمّ 

وفـي )الوسـائل(: <أقـول: المفـروض أنّ الرجـل المذكـور ليـس مـن 
عياله، بل يتصدّق عليه بنفقته وكسـوته، أو يبعث بهما إليـه هديّةً>))) انتهى.

ولا يخلـو الخبـر عـن نـوع تعقيـد؛ لعـدم معلوميّـة مرجـع بعـض 

 وسائل الشيعة: 329/9 ذيل حديث 12144. (((

 )منهم(: ليس في المصدر. (((

 الكافـي: 171/4 ب: الفطـرة ح2، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 175/2ح 2061،  (((
تهذيـب الأحـكام: 71/4ح 194، الاسـتبصار: 46/2 ح149.

 )الرضا(: ليس في المصدر. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 181/2ح2079. (((

 وسائل الشيعة: 328/9 ذيل حديث 12141. (((
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الضمائـر، وسـيأتي التنبيـه علـى ذلـك إنْ شـاء الله))).

]8-[ وعـن صفـوان بـن يحيى، عن إسـحاق بـن عمّار، قال: <سـألت 
أبـا عبـدالله× عـن الفطـرة...> إلـى أنْ قـال: <وقـال: الواجب عليـك أنْ 

تُعطـي عن نفسـك، وأبيـك، وأُمّـك، وولـدك، وامرأتك، وخادمـك>))).

]9-[ وعـن إسـحاق بـن عمّـار، عـن معتب، عـن أبي عبـدالله×، 
قـال: <اذهـب فأعـطِ عـن عيالنـا الفطـرة، وعـن الرقيـق أجمعهـم، ولا 
تـدع منهم أحـدًا؛ فإنّـك إنْ تركت منهـم إنسـانًا تخوّفت عليـه الفوت، 

قلـت: ومـا الفوت؟ قـال: المـوت>))).

]10-[ وعـن أميـر المؤمنيـن× فـي خطبـة العيـد يوم الفطـر أنّه 
قـال×: <...أدّوا فطرتكـم؛ فإنّهـا سـنّة نبيّكـم، وفريضـة واجبـة مـن 
ربّكـم، فليؤدّهـا كلّ امـرئ منكـم ]عنـه و[*عـن عياله كلّهـم، ذكرهم 
وأُنثاهـم، وصغيرهـم وكبيرهم، وحرّهـم ومملوكهم، عن كلّ إنسـان 

منهـم صاعًـا مـن بُـرّ، أو صاعًـا من تمـر، أو صاعًـا من شـعير>))).

]11-[ وعـن عبـدالله بن سـنان، عن أبي عبدالله×، قـال×: <كلّ 

 سيأتي بيانه ص272. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 181/2ح2080. (((

 الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح21، مَنْ لا يحضره الفقيـه: 181/2ح2078،  (((
وفيهمـا: )واجْمَعْهُم( بـدل )أجمعهم(.

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 517/1ح1482. (((
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مَـنْ ضممـت إلـى عيالك من حـرّ أو مملـوك فعليـك أنْ تـؤدّي الفطرة 
عنـه...>))) الحديث.

]12-[ وعـن أبـي عبـدالله×، قـال: <يـؤدّي الرجـل زكاة الفطـرة 
عـن مكاتبـه، ورقيق امرأتـه، وعبـده النصرانيّ والمجوسـيّ، ومـا أُغلق 

بابـه>))). عليه 

]13-[ وفـي روايـة الحلبـيّ عـن أبـي عبـدالله×، قـال: <صدقـة 
الفطـرة علـى كلّ رأس من أهلـك، الصغير والكبير، والحـرّ والمملوك، 

الحديث. والغنـيّ والفقيـر...>))) 

أبـي عبـدالله، عـن  ميمـون عـن  بـن  روايـة عبـدالله  ]14-[ وفـي 
أبيـه’، قـال: <زكاة الفطـرة صـاع مـن تمـر، أو صـاع مـن زبيـب، أو 
صـاع من شـعير، أو صاع مـن أقط، عن كلّ إنسـان، حـرّ أو عبد، صغير 

أو كبيـر...>))) الحديـث.

]15-[ وفـي روايـة ابـن سـنان عـن أبـي عبـدالله×، قال: <سـألته 
عـن صدقـة الفطـرة قـال: عـن كلّ رأس مـن أهلـك، الصغيـر منهـم 

 الكافي: 170/4 ب: الفطرة ح1، تهذيب الأحكام: 71/4ح193. (((

 الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح20، تهذيب الأحـكام: 72/4ح195، 331- (((
332ح1039.

 تهذيب الأحكام: 75/4ح210، الاستبصار: 42/2ح134. (((

42/2ح135،  الاسـتبصار:  81ح231،  75/4ح211،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
47ح152.
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والكبيـر، والحـرّ والمملـوك، والغنيّ والفقيـر، كلّ مَـنْ ضممت إليك، 
]عـن[* كلّ إنسـان صـاع مـن حنطـة، أو صـاع مـن شـعير، أو تمـر، أو 

زبيـب...>))) الحديـث.

شـهر  فطـرة  عـن  <سـألته  الإسـناد(:  )قـرب  روايـة  وفـي   ]-16[
رمضـان علـى كلّ إنسـان هي أو علـى مَنْ صـام وعرف الصلاة؟ قال: 

ـنْ يعـول>))). هـي علـى ]كلّ[* كبيـرٍ أو صغيـرٍ ممَّ

]17-[ وفـي )المعتبـر( عـن جعفـر بـن محمّـد، عـن أبيـه’: <إنّ 
النبـيّ‘ فـرض صدقـة الفطرة علـى الصغير والكبيـر، والحـرّ والعبد، 

نْ يمونـون>))). والذكـر والُأنثـى ممَّ

إلـى غيـر ذلـك مـن الأحاديـث الشـريفة الـواردة فـي هـذا البـاب، 
ودلالتها على وجوب الفطرة عن العيال ممّا لا يعتريه شـوب الإشـكال.

إلّ أنّ الكلام يقع في مسائل:

إحداها
فـي بيـان مَنْ عُلّـق ]عليه[))) وجـوب الفطرة عنه في هـذه النصوص 

 تهذيب الأحكام: 86/4ح250. (((

 قـرب الإسـناد: 231ح905، والروايـة عـن علـيّ بـن جعفـر، عن أخيـه الإمام  (((
موسـى بن جعفـر’، وفيهـا: )وصغيـر( بـدل )أو صغير(.

 المعتبر: 601/2، وفيه: )الفطر( بدل )الفطرة(. (((

 ما بين المعقوفين من نسخة )ذرائع الأحلام(. (((

ــن  ــراد م ــان الم ]بي
ــواردة  ــن ال العناوي

في الأخبار[
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مـن العيال، والضيف، وما شـاكل الضيـف، ونحو ذلك.

والعمـدة مـن ذلك بيـان العيـال والضيـف؛ لأنّ الأمر فيمـا عداهما 
مـن نحـو العبـد، والمملـوك، والزوجـة، ونحوهـا سـهلٌ؛ فـإنّ العبـد 
والمملـوك يعمّـان الُأنثـى، كالأمـر بالمخاطـب الشـامل للمخاطبة في 

غيـر الأحـكام المختصّة.

مـن  الُأنثـى  حُكْـم  واسـتفادة  المذكّـر  خصـوص  إرادة  واحتمـال 
خصـوص مـا اشـتمل منهـا عليهـا كالخطبـة))) أو الإجمـاع وإنْ كانت 

ا. محتملـة لكنّهـا بعيـدةٌ جـدًّ

نعـم، الظاهـر عـدم شـمول العبـد لنصفـي عبدين مثلاً، كما سـبق 
التنبيـه عليـه)))، وكـذا المكاتب والمشـروط.

وأمّـا الزوجة فهـي وإنْ كانت أعمّ من الدائمة، والمنقطعة، والناشـزة، 
غيـر أنّ المنقطعـة والناشـزة لمّا لم تجـب الإنفاق عليهمـا لا تجب على 

الـزوج فطرتهمـا ما لم يعلهما، وسـيأتي في ذلـك احتمال آخر.

وهـذا بخلاف العبـد والزوجـة الدائمـة المطيعـة؛ فإنّه يجـب عليه 
فطرتهمـا ولـو لـم يكونـا عنـده؛ لوجـوب الإنفـاق عليهمـا، بنـاءً على 
إناطـة الحُكْـم بوجـوب الإنفـاق لا العيلولـة الفعليّـة، وسـيأتي بيـان 

 أي خطبة العيد لأمير المؤمنين× المتقدّمة ص263. (((

 تقدّم ذكره ص225. (((
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الخلاف فـي ذلـك إنْ شـاء الله))).

وأمّا الغنيّ والفقير فقد عرفت المراد منهما في الشرط الثالث.

وأمّـا العيـال فالمراد بهم مَـنْ تنفق عليهـم، ففي )الصحـاح(: )عال 
عياله عـولًا أي مانهم وأنفـق عليهم())).

وفـي )القامـوس(: )عـال عيالـه عـولًا وعُـؤُولًا وعِيالـةً: كفاهـم 
وعيّلهـم())). كأعالهـم  وقاتهـم 

وفـي )المجمـع(: <وعيـال الرجـل مَـنْ يعولـه ويمونـه، الواحـد 
عيـل، والجمـع عيايـل، وعـال الرجـل عيالـه عـولًا أي مانهـم وأنفق 

عليهـم>))) انتهـى.

ولا يخلـو عن نظـرٍ، والأجود أنّ: <العيال ككتـاب جمع عَيِّل، وجمع 
الجمـع عيَايلِ>)))، كما صـرّح به في )القاموس( فـي مادّة عيل.

وناهيـك فـي ذلـك تفسـير الإمـام× لـه فـي روايـة أبـي حفص، 
قـال: <صدقـة الفطـرة علـى كلّ صغيـر أو كبيـر، حـرّ أو عبـد، عـن 

 سيأتي ص269. (((

 ينظر الصحاح: 1777/5. (((

 ينظر القاموس المحيط: 22/4. (((

 مجمع البحرين: 432/5، وفيه: )قاتهم( بدل )مانهم(. (((

 القاموس المحيط: 23/4. (((

ـــن  ـــراد م ـــان الم ]بي
العيال[
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كلّ مَـنْ يعـول -يعنـي مَـنْ ينفـق عليـه- صـاع من تمـر، أو صـاع من 
شـعير، أو صـاع مـن زبيـب>)))، واحتمـال كـون التفسـير مـن الراوي 

البُعد. فـي غايـة 

وهـذا المعنـى لـم يعتبـر فيـه وجـوب الإنفـاق فيعـمّ التبـرّع، ولا 
اسـتمراره فيعـمّ الإنفـاق ليلـة بل وسـاعة، فيدخـل فيه جميع مـا صرّح 
بـه فـي الأخبـار المذكـورة كالولـد، والُأمّ، والزوجـة، والخـادم، كمـا 

ـنْ يعول. يشـهد بذلـك عـدّ الضيـف فـي بعضهـا ممَّ

الـدوام  فيـه  المعتبـر  العرفـيّ  بالمعنـى  العيـال  بخلاف  وهـذا 
والاسـتمرار؛ فإنّـه أخـصّ من المعنـى الذي ذكرنـا؛ إذ لا يصـدق عرفًا 

ـنْ تُنفـق عليـه يومًـا أو أيّامًـا. علـى الضيـف ونحـوه ممَّ

ـنْ يعول  بـل قـد يقـال))): )إنّ المعنـى المذكـور للعيـال أخـصّ ممَّ
فـي اللّغـة أيضًـا، فـإنّ العيـال مأخـوذٌ مـن العيلة التـي بمعنـى الحاجة 
والفاقـة)))؛ لأنّهـم السـبب فـي احتيـاج المعيـل وفاقتـه، لا مـن العول 
الـذي هـو الإنفاق، كمـا يؤيّـده ذكر العيـال في مـادّة العيلة فـي الكتب 

 تهذيـب الأحـكام: 82/4ح237، الاسـتبصار: 48/2ح157، والروايـة عـن  (((
الإمـام الصـاق×، وفيهـا: )صغير وكبيـر( بدل )صغيـر أو كبيـر(، و)مَنْ تعول 

يعنـي مَـنْ تنفق( بـدل )مَـنْ يعـول يعني مَـنْ ينفق(.

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المستند(&. )منه(>. (((

 ينظر معجم مقاييس اللّغة: 198/4. (((

أخـــذ  ]عـــــدم 
ـــاق  ـــوب الإنف وج
واســـتمراره فــــي 

معنى العيال[
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اللّغويّـة لا في العـول)))())).

ومـن هنـا سـألوا الإمـام× -مـع أنّـه فسّـر مَـنْ يعـول بمَـنْ ينفـق 
عليـه- عـن رجـل ينفق علـى رجل ليـس من عيالـه كما فـي الصحيحة 
الماضيـة، فأثبـت الإنفـاق ونفـى العيلولـة، وصـرّح فـي ذيلهـا بـأنّ: 

<العيـال الولـد، والمملـوك، والزوجـة، وأُمّ الولـد>))).

ويمكـن أنْ يكـون الوجه في إثبـات الإنفاق ونفـي العيلولة انصراف 
نْ ينفـق عليه، وذلـك الرجـل لعلّه كان  مَـنْ يعـول إلـى غير الخـارج ممَّ

خارجًـا عن بيـت المنفق.

وقـد تلخّـص أنّ المعيـار فـي وجـوب الفطـرة هـو الإنفـاق ولو لم 
يصـدق العيلولـة، وأنّ العناويـن المذكـورة كلًّ أو جلاًّ مذكـورة مـن 
بـاب المثـال؛ لأنّهـا أفـراد ومصاديـق لهـذا العنـوان الكلّـيّ علـى مـا 

سـيأتي تحقيـق القـول فيه.

واحتمـال البنـاء على العيـال بالمعنـى العرفيّ الأخصّ منـه بالمعنى 
اللّغـوي المسـتفاد مـن الأخبـار، وإناطـة وجـوب الفطـرة نفيًـا وإثباتًـا 
عليـه، يـرد عليه الإشـكال فـي النفـي والإثبات فـي جملة مـن الفروع؛ 

البحريـن: 432/5،  الصحـاح: 1780/5، مجمـع  العيـن: 249/2،   ينظـر:  (((
. ها غير و

 ينظر مستند الشيعة: 391/9. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 181/2ح2079، وقد تقدّمت الصحيحة ص262. (((

]المعيــــــــــار في 
ــة  ــوب النفقـ وجـ
ــاق لا  ــو الإنفـ هـ

صدق العيلولة[



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 270

فـإنّ زوجـة الرجـل، ومملوكـه، ونحوهمـا إذا أنفـق عليـه غيـره عيـالٌ 
لذلـك الرجـل عرفًـا مع عـدم وجـوب فطرتهـم عليـه، والضيف يجب 
فطرتـه علـى المضيّـف مـع أنّـه لا يُعـدّ عيـالًا، إلّ أنْ يقـال بوجـوب 
فطرتـه للتعبّـد ودلالـة الأخبار، وقد أشـرنا إلـى أنّ الظاهر مـن الأخبار 
أنّ الضيـف وغيـره ممّـا تضمّنتـه الأخبار ينـدرج تحت عنـوان العيال.

وحصـر العيـال فـي الأربعـة المذكـورة فـي الصحيحـة المذكـورة 
مجـرّد دعـوى؛ إذ الظاهـر أنّ هـذا أيضًـا مـن بـاب المثـال بالمصاديق 
الظاهـرة؛ لأنّ بعـض مـا هـو مـن العيـال خـارج عـن هـذه الأربعـة، 
كالخـادم، والُأمّ، والأب، المذكوريـن فـي بعـض تلـك الأخبـار مـن 

العيال. بـاب 

ويؤيّـده مـا تـرى من اختلاف الأخبار فـي عـدد العيال كما سـيأتي 
التنبيـه عليه إنْ شـاء الله))).

ولعـلّ غـرض الإمـام× فـي التمثيل بهـذه الأربعـة دفع مـا توهّمه 
الـراوي من كفايـة مطلق الإنفـاق، فنبّـه× بذكرها علـى ]أنّ[ الإنفاق 

الموجـب للفطـرة يجـب أنْ يكـون على نحـو خاصّ.

ومـن هنـا اختلفوا فـي الضيف المعال علـى أقوال سـتقف عليها)))، 
وإنْ أبيـت إلّ عـن أنّ هـذه الصحيحة تنافـي البناء على العيـال بالمعنى 

 سيأتي ص280. (((

 سيأتي ذكرها ص275. (((
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الـذي ذكرنـا فخـذ بمـا نطقت بـه بقيّة الأخبـار الظاهـرة فـي أنّ المناط 
على صـدق العيـال بالمعنى الـذي ذكرنا.

وتوهّـم لابدّيـة تقييدها بهـذه الصحيحة؛ نظـرًا إلـى أخصّيّتها عنها، 
مدفـوعٌ بتفسـير الإمـام× فـي الروايـة المتقدّمـة؛ فإنّهـا أظهـر دلالـة 

علـى المطلـوب مـن هـذه الصحيحة.

صاحـب  المنافـاة  دفـع  فـي  ذكرنـا  مـا  بعـض  إلـى  أشـار  وقـد 
.(( ( )المـدارك(

وممّـا ذكرنـا يُعلـم الحـال فـي صحيحـة عبدالرحمـن: <عـن رجل 
ينفـق علـى رجـل ليـس مـن عيالـه إلّ أنّـه يتكلّـف لـه نفقته وكسـوته، 
أيكـون عليـه فطرتـه فقـال×: لا، إنّما يكـون فطرته علـى عياله صدقة 

دونـه، وقـال: العيـال الولـد، والمملـوك، والزوجـة، وأُمّ الولد>))).

وقـد تقـدّم الحديـث، وعرفـت كلام صاحـب )الوسـائل( فيـه)))، 
فـإنّ إثبـات الإنفـاق ونفـي العيلولـة يجـري فيـه مـا عرفـت مـن أنّا لا 
نقـول بكفايـة الإنفـاق علـى الإطلاق، بـل لابدّ مـن الإنفـاق عليه عند 

الغـروب ليلـة الفطـر علـى وجـه العيلولة.

 ينظر مدارك الأحكام: 317/5. (((

 مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 181/2ح2079، ولا يخفـى أنّهـا نفـس الصحيحـة  (((
الماضيـة، وليسـت روايـة أخـرى.

 تقدّم ذكره ص262. (((
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وتوهّم الحصر في الأربعة يأتي فيه ما سبق.

علـى أنّ هـذه الصحيحـة لا تخلـو مـن الإجمـال؛ لعـدم معلوميّـة 
مرجـع بعـض الضمائـر؛ لأنّ الضمير المسـتتر فـي )ليـس( راجع إلى 
الرجـل  إلـى  الظاهـر فـي )عيالـه( الأوّل  الثانـي، والضميـر  الرجـل 
الأوّل، والضميـر البـارز فـي )أنّـه( يعـود إلـى الرجـل الأوّل، وكـذا 
المسـتتر فـي )يتكلّـف(، والضميـر المجـرور في )لـه(، و)كسـوته(، 
و)نفقتـه( راجعٌ إلـى الرجل الثانـي، فهـذه الضمائر الثمانيـة))) ظاهرة 

. جع لمر ا

إنّمـا الإشـكال فـي الخمسـة الأخيـرة، فنقـول: يمكـن أنْ يكـون 
الضميـر المجـرور فـي )عليـه( راجعًـا إلـى الرجـل الأوّل، والمجرور 
بــ)دون( عائـدًا إليـه أيضًـا، والضمائـر الثلاثـة المتوسّـطة بينهما وهي 

المجـرور بـ)الفطرتيـن( وبـ)العيـال( إلـى الرجـل الثاني.

ويكـون معنـى الحديـث على هـذا: أنّ فطـرة الرجـل الثانـي واجبةٌ 
علـى عيالـه، وهو ممّـا لا يتفوّه بـه؛ لأنّ فطرة عيالـه عليـه، لا أنّ فطرته 
علـى عيالـه، سـواء أُريد الفطـرة الواجبـة؛ إذ قـد يطلق عليهـا الصدقة، 
أم المندوبـة كمـا يشـعر بهـا لفـظ )الصدقـة(، ضـرورة وضـوح عـدم 

فطـرة علـى العيـال أصلًا.

وقـد يُتكلّـف فـي تصحيح ذلـك بــ: )إرادة المعيـل من العيـال، أو 

 كذا في الأصل، والضمائر المذكورة سبعةٌ. (((

ــع  ــكاليّة مرج ]إش
الضمائر في صحيحة 
عبدالرحمــــــن بن 

الحجّاج[

]محاولــــة رفـــع 
الإجمــــال عـــن 

الصحيحة[
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بجعلـه صيغـة مبالغة()))، ويقرأ بتشـديد الياء، ولا يخفى وهنهما سـيّما 
الثانـي؛ لأنّ المـراد بهذا المعيـل أو العيّال بالتشـديد إنْ كان هو الرجل 
الأوّل المنفـق علـى الرجـل الثاني فمع أنّ المناسـب حينئـذٍ الإضمار، 
بـأنْ يقـال: وإنّمـا يكون فطرتـه عليـه أي على ذلـك الرجـل الأوّل، أنّ 

قولـه×: <لا> صريـحٌ في عـدم وجوب فطرتـه على الرجـل الأوّل.

ثبـوت  إلـخ  )وإنّمـا يكـون...(  يـراد مـن قولـه×:  أنْ  واحتمـال 
فطرتـه علـى الرجـل الأوّل علـى وجـه الاسـتحباب؛ كـي لا ينافي نفي 

الوجـوب بعيـدٌ عـن سـوق الحديـث فـي الغايـة.

وإنْ كان رجلاً ثالثًـا فمع أنّ إطلاق وجوب فطرتـه على هذا الرجل 
الثالـث لابـدّ أنْ يقيّـد بمـا إذا صار هـذا الرجـل الثاني ضيفًـا عند ذلك 
الرجـل الثالـث عند غـروب ليلة الفطر، ضـرورة عدم الوجـوب وعدم 
تحقّـق العيلولـة بـدون ذلك، ]يرد عليـه[ أنّ أصل الفـرض -يعني كون 
هـذا الرجـل الثانـي عيـالًا لذلـك الرجـل الثالـث، مـع أنّـه يُنفـق عليه 

ا. الرجـل الثانـي، ويتحمّـل مؤنته ويتكفّـل نفقته- بعيـدٌ جدًّ

ويمكـن التكلّـف فـي تصحيـح ذلـك بوجـه ثالـث هـو أنْ يكـون 
المـراد بكـون فطرتـه علـى عيالـه أنّ فطرتها علـى نفسـه، ويصرفها في 
عيالـه ويدفعهـا إليهـم إنْ كانـوا مسـتحقّين، أو أنّ ]فـي[))) دفـع فطرته 

 ينظر مستند الشيعة: 392/9. (((

 ما بين المعقوفين من نسخة )ذرائع الأحلام(. (((

]احتمـالات أخرى 
في الروايــــــــــة 

وتضعيفها[
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إلـى غيـر عيالـه ضـررًا علـى عيالـه؛ لأنّها علـى تقديـر عدم دفعهـا إلى 
الأجنبـي يتعيّـش بهـا عياله.

رجـوع  -يعنـي  بحالهمـا  الأوّلان  الضميـران  يكـون  أنْ  ويمكـن 
المجـرور بـ)على( إلـى الرجـل الأوّل والمجـرور بـ)الفطـرة( الُأولى 
إلـى الرجـل الثانـي- ولكـن يعـود الثالـث والرابـع وهمـا المجـرور 
بـ)الفطـرة( الثانيـة وبـ)العيـال( الثاني إلـى الرجل الأوّل أيضًـا، ويعود 

الخامـس وهـو المجـرور بــ)دون( إلـى الرجـل الثانـي.

ويكـون السـؤال حينئـذٍ عـن وجـوب فطـرة الرجـل الثانـي علـى 
الرجـل الأوّل، ويكـون جـواب الإمـام×: إنّ فطـرة الرجـل الثانـي 
لا يجـب علـى الرجـل الأوّل، وإنّمـا يكـون فطـرة هـذا الرجـل الثاني 
عـن عيـال الرجـل الأوّل دون الرجـل الثانـي، ويكـون )علـى( بمعنـى 
المجـاوزة، ويـراد مـن )الفطـرة( الثانيـة الفطـرة الواجبـة عليـه، كـذا 

قيـل))).

ولا يخفى ما فيه من التعسّف والتعقيد.

ويمكـن أنْ يرجـع الضميـران الأوّلان إلـى الرجـل الثانـي، ويكون 
سـؤال الـراوي عـن وجـوب فطـرة المنفـق عليـه علـى نفسـه، وتكون 
الثلاثـة الأخيـرة عائـدة إلـى الرجـل الثاني أيضًـا، ويحمل العيـال على 

أحـد المعنييـن المتقدّميـن، وقـد تقـدّم وهنه.

 ينظر مستند الشيعة: 392/9. (((
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ويمكـن أنْ يكـون المرجعـان الأوّلان كمـا سـبق، ويرجـع الثلاثـة 
الأخيـرة إلـى الرجـل الثاني، ويكون السـؤال عن وجوب فطـرة الرجل 
الثانـي علـى الأوّل، ويكـون جـواب الإمـام× عـدولًا عـن مطابقـة 
السـؤال؛ لمصلحـة، ويكـون المـراد أنّـه يجـوز للرجـل الأوّل إعطـاء 
فطـرة الثانـي لعيـال الثانـي بعنـوان الصدقة، ولا يجـوز له إعطـاء فطرة 
الثانـي للثانـي نفسـه، وعلـى هـذا لا ينافي المطلـوب، وضعفـه ظاهر.

وربّمـا يقـال بطـرح أصل الحديـث؛ لشـذوذها ومخالفتهـا للأخبار 
المتقدّمة))). الكثيـرة 

بقـي شـيءٌ، وهـو: أنّ النصـوص والفتـاوى متطابقتان فـي وجوب 
الفطـرة عـن اليتامـى إنْ كانـوا عيـالًا، ولا تجـب الفطرة على أنفسـهم، 
وقـد روي عـن مولانـا الرضـا×: )الوصـيّ لا يزكّـي زكاة الفطرة عن 

اليتامـى إذا كان لهـم مال())).

ويندفـع ذلـك بـأنّ عـدم وجـوب إخـراج الوصيّ مـن مـال الأيتام، 
وعـدم وجـوب الفطـرة عليـه ولا علـى الأيتـام لا ينافي وجـوب فطرة 

الأيتـام على مَـنْ عالهـم، وذلـك واضحٌ.

هـذا وأمّـا الضيـف الذي تجـب فطرتـه علـى المضيِّف ففيـه أقوال 

 في حاشية الأصل: <كذا قيل> ]ينظر مستند الشيعة: 393-392/9[. (((

الفقيـه:  مَـنْ لا يحضـره  اليتيـم ح8،   ينظـر: الكافـي: 541/3 ب: زكاة مـال  (((
334ح1049. 30/4ح74،  الأحـكام:  تهذيـب  177/2ح2065، 

]فطرة الأيتام[

ـــن  ـــراد م ـــان الم ]بي
الضيف[
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عديدة:

]1-[ فمنهـم مَـنْ اعتبـر الضيافة طول الشـهر، كالشـيخ والمرتضى 
قدّس سـرّهما))).

]2-[ ومنهم مَنْ اكتفى بالنصف الأخير منه كالمفيد&))).

]3-[ ومنهم مَنْ اجتزأ بالعشر الُأخر كما عن جماعة))).

]4-[ ومنهم مَنْ اكتفى باللّيلتين الأخيرتين منه كالحلّيّ))).

]5-[ ومنهم مَنْ يكتفي باللّيلة الأخيرة كالفاضل))).

]6-[ ومنهـم مَـنْ يجتـزئ بجـزء مـن الشـهر، بحيـث يهـلّ الهلال 
وهـو في ضيافته، حـكاه في )المعتبـر( عن بعض الأصحـاب وقوّاه))).

مَـنْ اجتـزأ بمسـمّى الإفطـار عنـده فـي الشـهر كابـن  ]7-[ ومنهـم 
حمـزة))).

 ينظر: الانتصار: 228، الخلاف: 133/2. (((

 ينظر المقنعة: 265. (((

 حـكاه عنهـم المحقّـق فـي )المعتبـر: 603/2-604(، والعلّمـة فـي )تذكـرة  (((
الفقهـاء: 380/5(.

 ينظر السرائر: 466/1. (((

 ينظر منتهى المطلب: 453/8. (((

 ينظر المعتبر: 604/2. (((

 ينظر الوسيلة: 131. (((

ــوال في  ]الأقــــــ
ــة  ــدار الضيافـ مقـ
الموجبـــة لدفـــــع 

الفطرة عنه[
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]8-[ ومنهـم مَـنْ اعتبـر صـدق العيلولـة عرفًـا، عُـزي إلـى بعـض 
المتأخّريـن))).

]9-[ ومنهـم مَـنْ اعتبـر صـدق الاسـم قبـل الهلال ولـو بلحظـة 
)الروضـة())). فـي  كالشـهيد 

ثـمّ اختلفوا فـي اعتبار الإفطار عنـد المضيِّف وعدمه، فعن الشـيخ، 
والحلّـيّ، وابن حمـزة، و)الـدروس( الأوّل)))، وعن الفخر في )شـرح 

الإرشـاد(، وتبعه في )المسـالك())) الثاني.

الواضحـة لغـة  المفاهيـم  أنّ أصـل معنـى الضيـف مـن  والظاهـر 
وعرفًـا، فإنّـه نزيل الإنسـان)))، وليسـت الاختلافات المذكـورة راجعة 
إلـى الخلاف فـي أصـل معنـى الضيـف، بـل منشـؤها الاختلاف في 
مصاديقـه، أو فـي صـدق الكـون عنـده، علـى حـذو الاختلاف فـي 
سـائر الموضوعـات اللّغويّـة والعرفيّـة التـي قلّما تخلو عـن المصاديق 

المشـكوكة.

 ينظر: مدارك الأحكام: 318/5، ذخيرة المعاد: 1/ق472/3، وغيرهما. (((

 ينظر الروضة البهيّة: 58/2. (((

 ينظر: النهاية: 189، السرائر: 466/1، الوسيلة: 131، الدروس: 250/1. (((

 حاشـية الإرشـاد لفخر المحقّقين )مخطوط(: 66 سـطر 26، مسـالك الأفهام:  (((
.445/1

 ينظر الصحاح: 1392/4. (((
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الأفـراد  علـى  الحُكْـم  ترتيـب  فـي  الاقتصـار  القواعـد  فمقتضـى 
المعلومـة، والرجـوع فـي الأفـراد المشـكوكة إلـى الُأصـول والقواعد 

المعروفـة التـي مقتضاهـا العـدم.

بـل لا يجـب علينا تنقير معنـى الضيـف، ومعرفة مصاديقـه، والعِلْم 
بمعنـى الكـون عنـد المضيِّـف، وأنّ المعيار فيه مـاذا، لا سـيّما وهذان 
العنوانـان لـم يقعـا في الأخبـار فـي كلام الإمـام× فيما أعلـم، وإنّما 
وقعـا في كلام السـائل في بعـض الأخبار، وكلمـات علمائنـا الأخيار.

ولـم يكتـفِ الإمـام× فـي الجـواب بصـدق العنوانين، ولـم يعلّق 
العيلولـة  الفطـرة عليهمـا، بـل علّقـه علـى صـدق  الحُكْـم بوجـوب 
التـي يكفـي صدقهـا فـي وجوب الفطـرة علـى الوجه الـذي تقـدّم إليه 
الإشـارة، مـن غيـر حاجـة إلى صـدق أحـد ذينـك العنوانيـن، ولا إلى 

العيلولـة العرفيّـة كمـا أشـار إليـه بعض الأجلّـة))).

علـى أنّـا لـم نعثـر علـى مسـتند لأكثـر الأقـوال المذكـورة، عـدا 
مـا عـن )الانتصـار( و)الخلاف( مـن دعـوى الإجمـاع علـى اعتبـار 
الضيافـة طـول الشـهر))) كمـا هـو القـول الأوّل، ودعـوى الإجماع في 

محـلّ الخلاف غريـب.

مـع أنّ المـراد منـه إنْ كان الاتّفاق على وجوب الفطـرة عن الضيف 

 ينظر مستند الشيعة: 397/9. (((

 ينظر: الانتصار: 228، الخلاف: 133/2. (((

ــدة  ]مقتضى القاعـ
ــاف في  في الاختــ

مصاديق الضيف[

ـــدوى في  ـــدم الج ]ع
التحقيـــق في معنـــى 
لضيـــــــــــف  ا

ومصاديقه[
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الـذي بقـي عنـد المضيِّف طول الشـهر فمسـلّم ولا يجـدي؛ لأنّ الكلّ 
يقولـون بالوجـوب حينئـذٍ، أو علـى أنّ السـبب خصـوص البقـاء عنده 

هـذا المقـدار على وجـه لو نقـص عنه لا تجـب الفطـرة فممنوعٌ.

واحتـجّ فـي محكـيّ )المعتبر( علـى القول السـادس بــ: )قوله× 
للحـال  يصلـح  وهـو  تمونـون>،  ـنْ  <...ممَّ المتقدّمـة:  الروايـة  فـي 
والاسـتقبال، لكـن تنزيلـه علـى الحـال أولـى؛ لأنّـه وقـت الوجـوب، 
والحُكْـم المعلّـق يتحقّـق عند حصوله لا مـع مضيّه ولا مـع توقّعه())).

واحتـجّ لـه أيضًا بتعليـق الحُكْم في روايـة عمر))) بن يزيـد المتقدّمة 
علـى حضـور يـوم الفطر ويكـون عنـد الرجل الضيـف مـن إخوانه)))، 

فـإنّ ذلـك يتحقّق بمسـمّى الضيافـة في جزء من الشـهر.

واعتـرض فـي )المدارك( علـى الأوّل بقوله: <ويشـكل بعـدم تحقّق 
المؤنـة عرفًـا بذلك، مـع أنّ الرواية التـي نقلها غير واضحة الإسـناد>))) 

انتهى.

وعلـى الثانـي بـأنّ: <مقتضـى قولـه×: )نعـم، الفطرة واجبـة على 

 المعتبر: 604/2، وقد تقدّمت الرواية ص265. (((

 في الأصل: )عمرو(، وما أثبتناه من مصدر الرواية. (((

 ينظر: الكافي: 173/4 ب: الفطرة ح16، مَنْ لا يحضره الفقيه: 178/2ح2067،  (((
تهذيب الأحكام: 72/4ح196.

 مدارك الأحكام: 318/5، وفيه: )المون( بدل )تحقّق المؤنة(. (((

ــول  ــتند القـــ ]مس
بكفايــة جـــزء مــن 
الشــهر بحيــث يهلّ 
ــو في  ــال وهـــ اله

ضيافته[ 
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كلّ مَـنْ يعـول( اعتبـار صـدق العيلولـة عرفًـا فـي الضيف كغيـره، ولو 
قيـل بذلك كان حسـنًا، وهـو غيـر بعيـد)))>))) انتهى.

وقـد يقـال: ليـس فـي الروايـة الُأولـى دلالـة علـى اعتبـار تحقّـق 
الإهلال حـال كونه عنـده، والقـول بالوجوب بـدون تحقّق ذلـك لعلّه 

القائل. معـدوم 

ومنه يعلم أوْل هذا القول والسابع والتاسع إلى شيء واحد.

فيـه، وأنّ  العرفيّـة فقـد عرفـت مـا  العيلولـة  المعيـار  وأمّـا جعـل 
الأقـوى إناطـة الحُكْـم علـى العيلولـة بالمعنـى الـذي فسّـرت بـه فـي 
الأخبـار، وهـو الإنفـاق عنـد الغـروب ليلـة الفطر علـى ما اسـتظهرناه 

مـن الأخبـار السـابقة.

ومنـه اسـتبان أنّ المناط هـو الإنفاق الفعلـيّ لا وجوبـه، ولا تكلّف 
الإنفـاق علـى الإطلاق، ولا العيلولـة كذلـك، ولا الضيافـة المحضـة 
بـدون صـدق العيلولة، وهذا المشـهور بين الأصحاب، وهـو المختار، 

وانتظـر لمزيد توضيـح لذلك.

فـي  فمَـنْ شـاكلهما)))  والولـد  الزوجـة  بمـا شـاكل  المـراد  وأمّـا 

 )وهو غير بعيد(: ليس في المصدر. (((

 مدارك الأحكام: 318/5. (((

عبـارة  فـي  وقـع  قـد  والمشـابه  بالمشـاكل  <التعبيـر  الأصـل:  حاشـية   فـي  (((
.]129/1 الإسلام:  شـرائع  ]ينظـر  )منـه(>  )الشـرائع(.  فـي  المحقّـق+ 

]مناقشــــة مَـــنْ 
جعــــل المعيـــار 
عــــى العيلولـــة 

العرفيّة[
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ـنْ ضمّه إلى عيالـه كالُأمّ والأب المعسـرين. وجـوب الإنفـاق عليه ممَّ

ـنْ التزم  وبمَـنْ شـابه الضيـف مَنْ شـابهه في تبـرّع الإنفـاق عليه ممَّ
بنفقتـه علـى الـدوام، كالأخ، والُأخـت، والعـمّ، أو الأجنبـي إذا تكفّل 
أمرهـم مـدّة لا يعتاد بقـاء الضيف في مثلهـا، ولا يصـدق عليهم عنوان 

الضيـف؛ لأنّـه مَـنْ ينـزل ويرتحل ولو بعـد أيّام أو أشـهر.

نعـم، لابـدّ فـي وجـوب فطـرة المشـاكل للزوجـة والولد والمشـابه 
للضيـف ما لابدّ منه في المشـبّه به مـن الكون عنده حـال إهلال الهلال.

وأمّـا الأجير المشـروط نفقته على المسـتأجر فليس مـن هذا الباب، 
كمـا صـرّح به فـي محكـيّ )المعتبـر()))، والوجـه أنّ النفقة المشـترطة 

كالُأجـرة أو بعضها، كـذا قيل))).

وعـن بعـض المتأخّرين))): )وجوب فطرته على المسـتأجر؛ تمسّـكًا 
بالإطلاقـات الدالّـة على وجوبها علـى المنفق.

نعـم، لابـدّ أنْ يكـون المشـروط هـو الإنفاق، فلـو شـرط أنْ يعطيه 
]مقـدارًا[))) وصرفه المسـتأجر فـي النفقـة لا يجب عليه فطرتـه؛ لعدم 

 ينظر المعتبر: 601/2. (((

<هـو صاحـب )المـدارك(&. )منـه(> ]ينظـر مـدارك   فـي حاشـية الأصـل:  (((
.]319/5 الأحـكام: 

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المستند(&. )منه(>. (((

 ما بين المعقوفين من نسخة )ذرائع الأحلام(. (((

]المراد بمَنْ شـــابه 
الضيف[

]حكــــم فطـــرة 
ـــروط  ـــر الم الأج
نفقتـــــه علــــى 

المستأجر[
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صـدق العيلولـة بمعنى الإنفـاق عليـه())) انتهى.

ولا يخلو من قوّة، فتأمّل.

الثانية

ظاهـر النصـوص المتقدّمة ككلمـات الأصحـاب أنّ تعلّق وجوب 
الفطـرة عـن النفـس والغيـر على نهـجٍ واحـدٍ، وعلـى وتيـرةٍ واحدةٍ، 
وأنّـه فـي الـكلّ علـى طريقـة الأصالـة، فـإنّ احتمـال إرادة الوجـوب 
الابتدائـيّ  الوجـوب  وإرادة  النفـس،  إلـى  بالنسـبة  يُعقـل  لا  التبعـيّ 
للّفـظ  اسـتعمالٌ  غيـره  إلـى  بالإضافـة  والتبعـيّ  نفسـه  إلـى  بالنسـبة 
فـي معنييـن مختلفيـن، وإرادة الجامـع بيـن الأمريـن خلاف سَـوق 

الأخبـار.

وليـس فـي دخول كلمـة المجـاوزة على غير نفسـه كالعيـال دلالة 
علـى إرادة الوجـوب التبعيّ بالنسـبة إلى غير نفسـه بعـد دخولها على 
نفسـه أيضًـا، فاحتمـال أنّ الفطـرة تعلّقـت أوّلًا بالعيـال ثـمّ بالمعيل، 
وأنّ إخـراج المعيـل لهـا مـن بـاب النيابـة والتحمّـل ممّـا لا يسـاعده 

الأخبار.

ويتفـرّع علـى ذلك عدم وجوب الفطـرة على الضيـف والعيال على 
تقديـر إعسـار المعيـل رضـي بذلـك المعيـل أم لا، مثلاً لـو أخرجت 

 ينظر مستند الشيعة: 395/9. (((

]تعلّـــق وجـــوب 
الفطـــــرة عـــن 
النفـــــس والعيـــال 
ـــالة  بنحو الأصــــ

  في الجميع[

]نفي احتامل إرادة 
التبعـيّ  الوجـوب 
عـن  الإخـراج  في 

العيال[
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الزوجـة الغنيّـة فطرتهـا مـن مالهـا حال رضـا الـزوج وفقـره لا يُعدّ من 
الفطـرة الواجبة في شـيء.

وكـذا يتفـرّع علـى مـا ذكـر عـدم تعلّـق الوجـوب بالمعيـل لـو كان 
العيـال معسـرًا، وكـذا المضيّـف مع إعسـار الضيـف علـى تقدير كون 

دفعهمـا مـن بـاب النيابـة عـن العيـال والضيف.

وإطلاق النصـوص والفتـاوى ظاهـرٌ في تعلّـق الوجـوب بهما ولو 
مـع إعسـار العيـال والضيف كمـا لا يخفى.

الثالثة

كلّ مَـنْ وجبـت فطرتـه على غيره بالعيلولة سـقطت عنـه بلا خلاف 
ظاهـرًا)))، بل عن الفخر في )شـرح الإرشـاد( دعوى الإجمـاع عليه))).

)البيـان()))-  فـي  -كمـا  الحلّـيّ&  ظاهـر  عـن  المحكـيّ  أنّ  إلّ 
وجوبهـا علـى الضيـف والمضيّـف، وكلامـه فـي )السـرائر( لا يخلـو 
عـن إجمـال، وهـو هـذا: <كمـا يجـب أنْ يخرج عـن الضيـف مضيّفه، 

ويجـب أنْ يخـرج الضيـف عـن نفسـه إذا كان موسـرًا>))) انتهـى.

 ينظر: مدارك الأحكام: 324/5-325، مستند الشيعة: 401/9. (((

 ينظر حاشية الإرشاد لفخر المحقّقين )مخطوط(: 66 السطر الأخير. (((

 ينظر البيان: 332. (((

 السرائر: 468/1. (((

]ســقوط الفطــرة 
ــت  ــنْ وجب ــن مَ ع

فطرته على الغير[

]قـول ابـن إدريس 
في الوجـوب على 

الضيف والمضيّف[
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وتنزيلـه علـى إرادة الوجـوب علـى الضيـف مـع إعسـار المضيّـف 
-كمـا عـن الأصبهانـيّ)))- حتّـى لا يكـون مخالفًـا مـع عـدم شـاهد 
عليـه لا يلائمـه التأمّـل فيما قبـل العبارة، كمـا لا يخفى علـى مَنْ راجع 

)السـرائر(، بـل لا يضـرّ مخالفتـه بعـد معرفة نسـبته.

وقـد يجـاب عنه بـ: )مـا دلّ على أنّـه: <لا ثُنْيـا في الصدقـة>)))، ولا 
يخلـو عن تأمّل)))، والأحسـن أن يجـاب بالأخبار المعتبـرة الدالّة على 
وجـوب أداء الفطـرة عنـه؛ فـإنّ قولـه× فـي روايـة الضيـف: <يـؤدّي 
عنـه>))) ظاهـرٌ في وحدة الفطـرة، وكـون المضيّف كالمتحمّـل لها عن 

ـا كما مضى وسـيأتي. الضيـف، وإنْ لـم يكن تحمّلاً حقيقيًّ

نْ  ومَـنْ لـم يجـب فطرتـه علـى غيـره؛ لإعسـاره مثلاً، فـإنْ كان ممَّ
لا يجـب علـى نفسـه الفطـرة لـو انفـرد؛ لكونـه صغيـرًا أو مملـوكًا أو 

صغيـرًا))) فلا إشـكال فـي سـقوط فطرتـه عن نفسـه.

الموسـر  كالضيـف  انفـرد  لـو  نفسـه  علـى  تجـب  ـنْ  ممَّ كان  وإنْ 

 نقله عن الأصبهانيّ الشيخ الجواهريّ في )جواهر الكلام: 207/16(. (((

332/6ح15902،  العمّـال:  كنـز   ،224/1 الحديـث:  غريـب  فـي   النهايـة  (((
وفيهمـا: )ثنـى( بـدل )ثُنْيـا(.

 فـي حاشـية الأصـل: <لأنّ الظاهـر نفـي الثُنيـا مـن واحـدٍ، لا الأعـمّ منه ومن  (((
نفـي الثنيـا ولـو مـن اثنين ولـو بسـبب واحـد كالضيافـة، فتأمّـل. )منه(>.

 تقدّمت ص260. (((

 كذا في الأصل. (((

ابـــن  قـــول  ]ردّ 
إدريس[

ــرة  ــوب الفط ]وج
ــل الضيف  عــى مث
ــة  ــوسر والزوج الم
ــو كان الـــمعيل  لـ

  معسًرا[
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لا؟ أم  عليـه  تجـب  فهـل  الموسـرة  والزوجـة 

الأقـوى نعم؛ لعموم مـا دلّ على وجوب الفطرة علـى كلّ أحدٍ جامع 
للشـروط)))، خـرج منهـا مَنْ يخرج عنه الغيـر وبقي الباقي، كمـا قوّاه في 
محكـيّ )المعتبـر()))، وقطـع بـه ابـن إدريـس&)))، خلافًا للشـيخ& 
)الإيضـاح()))؛  فـي  الفخـر  وقـوّاه  الموسـرة،  الزوجـة  فأسـقطها عـن 

لسـقوطها عـن الزوج بالإعسـار وعـدم الدليل علـى تعلّقهـا بالزوجة.

وفيـه: أنّ العمومـات السـليمة عـن المخصّـص هـي الدليـل علـى 
الوجـوب عليهـا، اللهـمّ إلّ أنْ يقـال: إنّ أدلّـة الوجـوب علـى الـزوج 
ليـس المـراد منها خصـوص الوجوب الفعلـيّ حتّى ينتفـي التخصيص 
مـع انتفائـه بإعسـار الـزوج، بـل المـراد منهـا أنّ زكاة الزوجـة جُعلـت 
بحسـب أصـل الحُكْـم الشـرعي علـى الـزوج، فالزوجـة خارجـةٌ عن 
 ، وجـوب عمومـات الفطرة بأصل الشـرع، أدّى الـزوج عنهـا أم لم يؤدِّ

عـذرًا أو عمـدًا، وهـو لا يخلـو عن إشـكال.

نعـم، يمكـن القـول بالسـقوط مـع تـرك الـزوج عصيانًـا مـن جهـة 
دخـول المـورد تحـت عمـوم المخصّـص، أعني مـا دلّ علـى وجوب 

 ينظر المقنعة: 248. (((

 ينظر المعتبر: 602/2. (((

 ينظر السرائر: 468/1. (((

 ينظر: المبسوط: 241/1، إيضاح الفوائد: 211/1. (((

]الدليـــل عــــى 
الوجوب[

ــرة  ــقوط الفط ]س
عــن مثــل الزوجــة 
والضيــف لـــــــو 
المعيــل  يدفــع  لم 

الفطرة عصيانًا[
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فطـرة الزوجـة على الـزوج الموسـر.

اللهـمّ إلّ أنْ يقـال: إنّ مجـرّد وجوبهـا عليـه لا يوجـب السـقوط 
عنهـا، ولا نسـلّم تخصيـص عموم مـا دلّ على ثبـوت الفطـرة على كلّ 
أحـد بمـا دلّ على ثبـوت فطـرة الزوجة على الـزوج الموسـر؛ لإمكان 
ثبوتهـا علـى العيـال إلـى أنْ يسـقطها عنه المعيـل، كمـا إذا وجب على 

شـخص أداء دين غيـره())).

وقـد يفصّـل))): )بيـن إعسـار الـزوج مثلاً إلـى حـدّ يسـقط نفقـة 
الزوجـة بـأنْ لا يفضـل معـه شـيءٌ البتّـة، وبيـن مـا لـم ينته الحـال إلى 

ذلـك، بـأنْ كان الـزوج ينفـق عليهـا مـع إعسـاره.

فـإنْ كان الأوّل فالحـقّ مـا قالـه ابـن إدريـس&؛ لعمـوم الأدلّـة 
العيلولـة. المقتصـر فـي تخصيصـه علـى زوجـة الموسـر لمـكان 

وإنْ كان الثانـي فالحـقّ مـا قاله الشـيخ&؛ لأنّها فـي عيلولة الزوج 
فسـقطت فطرتها عن نفسـها وعن زوجهـا؛ لفقره.

الـزوج سـقطت  بالأصالـة علـى  كانـت  إنْ  الفطـرة  أنّ  والتحقيـق: 
-لإعسـاره- عنـه وعنهـا، وإنْ كانـت بالأصالـة علـى الزوجـة وإنّمـا 
يتحمّلها الزوج سـقطت عنه؛ لفقره، ووجبت عليهـا؛ عملًا بالأصل())).

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 413-412. (((

 في حاشية الأصل: <هو الفاضل& في )المختلف(. )منه(>. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 278-277/3. (((

بـــن  ]التفصيــل 
ــزوج إلى  ــار ال إعس
حــدّ ســقوط نفقــة 
الزوجــــــة عنــه 

  وبين غيره[

المصنّف  ]تحقيـــق 
في المسألة[
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لكنّـك بعـد الإحاطـة بأطـراف المسـألة تقـف علـى تأمّـل فـي هذا 
التفصيـل والتحقيـق، بـل علـى مـا هو المعيـار فـي جملة مـن الفروع، 
كمـا إذا تركهـا الـزوج والزوجـة، أو الضيـف والمضيّف مع يسـارهما 
أو يسـار الزوجـة والضيـف، أو أخرجتها الزوجـة أو الضيف في صورة 
الوجـوب علـى الـزوج والمضيّـف، سـواء كان الإخـراج بعنـوان دفع 
الفطـرة عـن النفـس أم بعنـوان التبـرّع عن الـزوج والمضيّـف، من غير 

فـرق بين صـورة عـدم إذنهمـا ونهيهما.

نعـم، لـو كان الإخـراج بإذنهمـا فالإجـزاء فـي الجملـة ممّـا لا 
إشـكال فيـه.

وملخّـص المقـال: أنّ المشـهور المدّعـى عليـه الإجمـاع سـقوط 
ـنْ تجـب فطرتـه علـى غيـره)))، والمسـتند في ذلـك ورود  الفطـرة عمَّ
الأدلّـة الدالّـة على وجـوب الفطرة عن جملـة من العناويـن كالضيف، 
والزوجـة، والخـادم علـى الأدلّـة الدالّـة علـى وجـوب الفطـرة علـى 
هـؤلاء حال عـدم العيلولـة، مضافًا إلـى الخبر الـدالّ على أنّـه: <لا ثُنْيا 

فـي الصدقـة>))) كما تمسّـك بـه العلّمـة&))).

 ينظر: حاشـية الإرشـاد لفخر المحقّقين: 66 السـطر الأخير، مـدارك الأحكام:  (((
324/5، مسـتند الشيعة: 401/9.

332/6ح15902،  العمّـال:  كنـز   ،224/1 الحديـث:  غريـب  فـي   النهايـة  (((
وفيهمـا: )ثنـى( بـدل )ثُنْيـا(.

 ذُكر استدلال العلّمة بذلك في )مدارك الأحكام: 325/5(. (((

]أدلّـــة وجـــوب 
الفطــــرة عــــــن 
ـــف  ـــل الضيــــ مث
والزوجــــة واردة 
علــــى الأدلّــــة 
ــى  ــدالّة عـ الـــــ
وجوبهـــا عليهـــم 

لولا العيلولة[
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المذكوريـن  عـن  بالإخـراج  الآمـرة  الأخبـار  تلـك  مقتضـى  بـل 
-لمـكان اشـتمالها علـى كلمـة المجـاوزة- أنّ هنـاك فطـرة واحـدة، 
تولّـى  كأنّـه  المعيـل  وأنّ  العيلولـة،  لـولا  عليهـم  كانـت  التـي  وأنّهـا 
إخراجهـا عنهـم، لا أنّ هنـاك فطرتيـن واشـتغال ذمّتيـن، مـن غير فرق 
فـي ذلك بيـن امتثـال المعيل بالإخـراج عنهـم وعدمه بعـدم الإخراج؛ 
فـي كلا  بالمعيـل- موجـودٌ  التعلّـق  للسـقوط -وهـو  الموجـب  لأنّ 

الحاليـن، وليـس المسـقط هـو الإخـراج الفعلـيّ.

وإنْ أمكـن أنْ يقـال: مـع العِلْـم القطعيّ مـن أوّل الأمر بـأنّ المعيل 
لا يعطـي ولا يطيـع يجـبُ الإخـراج على نفـس هؤلاء.

نعـم، إذا فرضنـا سـقوط التكليـف عـن المعيـل؛ للإعسـار ونحـوه 
يجـب الفطـرة علـى أنفسـهم؛ للأخبـار الدالّـة علـى وجـوب الفطـرة 

علـى كلّ مكلّـف))).

نعم، لو كان كلّ من المعيل والمعال معسرًا سقطت الفطرة عنهما.

وبالجملـة، لا إشـكال فـي السـقوط عن المعـال مع الوجـوب على 
المعيـل، أعطـى المعيـل أم لا؛ لأنّ علّـة السـقوط هـو الوجـوب علـى 

المعيـل لا الأداء.

نعـم، لـو عصى المعيـل ولم يتمكّـن بعـد المعصية وتمكّـن المعال 
في سـعة الوقـت وجبت علـى المعال.

 ينظر المقنعة: 248. (((

لسقوط  ]الموجـب 
ــن  ــف عــ التكليـ
ــق  ــو تعلّ ــال ه المع
ــل لا  ــزكاة بالمعي ال

الإخراج الفعلّي[
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كمـا لا إشـكال فـي عـدم الوجـوب علـى المعيـل على تقديـر عدم 
صـدق العيلولـة وعـدم صـدق الضيـف والزوجيّة.

 إنّمـا الإشـكال فيمـا إذا كان المعيـل معسـرًا علـى وجـه لـم يجب 
عليـه فطـرة المعـال، فهـل تجـب حينئـذٍ علـى المعال؟

التحقيق أنّ الأخبار في المقام كما أشرنا إليه قسمان:

قسـمٌ يـدلّ علـى أنّ زكاة كلّ أحـد علـى نفسـه، وهو المشـتمل منها 
علـى كلمـة )علـى( الظاهرة فـي ذلك.

وقسـمٌ يـدلّ علـى الوجـوب علـى المعيـل والسـقوط عـن المعال، 
وحينئـذٍ فقـد يتخيّـل رجحان السـقوط على الثبـوت؛ نظـرًا إلى دعوى 
أنّ الأمـر بالصدقـة تعلّـق ابتـداءً بالمعيـل، علـى وجـه لا يكـون معـه 
مقتـضٍ للوجـوب على المعـال، بحيث يكـون مَنْ عـدا المملوك -من 
الزوجـة والولـد والضيـف- مثلَه في فَقْـد المقتضي من جهتـه، ويكون 
الخطـاب بالأصالـة متوجّهًـا إلى المعيـل، ولا يكون هنـاك جهة تحمّل 

. صلًا أ

كلمـة  تقتضيـه  مـا  اليـد عـن ظاهـر  رفـع  مـن  لكـن لابـدّ حينئـذٍ 
المجـاوزة فـي نصـوص العيلولـة، وعلى هـذا فلا تجب علـى الضيف 
والزوجـة مثلاً مع فقـد الوجوب فـي حقّ الـزوج والمضيّـف، ويكون 
الداعـي إلـى الإخـراج تحصيـل الحفـظ والسلامة فـي السـنة لنفسـه 

الإطلاق. علـى 

المعيـل  ]لـو كــان 
لم  معرًسا بحيــث 
تجـب عليـه فطـرة 
المعال أصاًل، فهل 
تجـب حينئـذٍ على 

المعال[

ـــان  ـــه رجحـ ]وج
ــرة  ــقوط الفطـ سـ

عن العيال[
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أمّا في الإخراج عن نفسه لنفسه فظاهر.

وأمّـا فـي الإخـراج عـن الزوجـة والضيـف فألنّ تحصيـل الحفظ 
والسلامة لهمـا وإنْ كان راجعًـا إليهمـا؛ لكـون السلامة مخصوصـة 
بهمـا، إلّ أنّ النفـع والضـرر مـن جهتهمـا لمّـا كان كلّ منهمـا عائـدًا 
إلـى المعيـل من بعـض الوجوه صـار كأنّه يحصّـل في الإخـراج عنهم 

نفسه. سلامة 

وقـد يُتخيّـل رجحـان الثبوت على السـقوط؛ نظـرًا إلـى أنّ مقتضى 
مـا دلّ علـى الوجـوب الأصلـيّ علـى كلّ أحـد -كمـا هو مفاد القسـم 
الأوّل مـن الأخبـار- وجود المقتضـي للوجوب في الزوجـة والضيف 
الغنيّيـن، وأنّ التكليـف بالأصالـة متعلّـق بهمـا، إلّ أنّهـا))) مـن جهـة 
عـروض عنـوان الضيـف والزوجيّـة سـقطت عنهما بالعـرض من جهة 
وجـود المانـع عـن الثبـوت لا مـن جهـة عـدم المقتضـي للثبـوت، بل 

السـاقط علـى هـذا إنّما هـو صفـة المباشـرة لا ذات الفطرة.

والوجـه فـي ذلـك ما أشـرنا إليـه من دلالـة كلمـة المجـاوزة عليه؛ 
فـإنّ ظاهـر الأخبـار المشـتملة عليهـا هـو التحمّـل عنهما، وعلـى هذا 
فـإذا لـم يجب التحمّـل عنهما؛ لعـدم التمكّن الذي هو شـرط التكليف 
بقـي الوجوب الأصلـيّ في حقّهمـا، وتنجّـز التكليف الشـأنيّ الواقعيّ 

عليهما بمقتضـى العمومـات الأوّليّة.

 في حاشية الأصل: <أي الفطرة. )منه(>. (((

ــان  ــه رجحـ ]وجـ
ثبـــوت الفطـــرة 

على العيال[
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فقد اتّضح أنّ السقوط والثبوت يدوران مدار الأصالة والتحمّل.

والتحقيـق كمـا نبّهنـا عليـه سـابقًا أنّ المقـام لا مـن بـاب الأصالـة 
المحضـة ولا مـن بـاب التحمّـل البحـت، بـل من بـاب الأمـر الجامع 
بيـن الأمريـن، بـأنْ تكـون واجبة علـى المعيـل أوّلًا إنْ تمكّـن، وإنْ لم 

يتمكّـن فعلـى المعـال علـى وجـه الترتيب.

وقضيّـة ذلـك اسـتحالة الوجـوب علـى المعـال مـا دام الوجـوب 
ثابتًـا علـى المعيـل، ووجوبها علـى المعال علـى تقدير عـدم الوجوب 
قسـمي  بيـن  الجمـع  مقتضـى  هـو  وذلـك  المعيـل،  علـى  والنـدب 
الأخبـار، أعنـي بين المشـتملة علـى كلمة الاسـتعلاء والمشـتملة على 

كلمـة المجـاوزة بعـد التأمّـل الصـادق.

وأمّـا فـي صورة بقـاء الاسـتحباب في حـقّ المعيل فلا اسـتحالة 
فـي بقـاء الوجـوب على المعـال مـع اسـتحبابها على المعيـل، كما 
عنـه  التبـرّع  المديـون واسـتحباب  يْـن علـى  الدَّ أداء  فـي وجـوب 

. ه لغير

لا يقـال: علـى هذا لا اسـتحالة فـي اجتمـاع الوجوب علـى المعال 
مـع الوجـوب علـى المعيل بـأنْ يكـون أوّلًا واجبًـا على المعيـل، وإذا 

تعـذّر تكـون واجبة علـى المعال علـى وجـه الترتيب.

لأنّـا نقـول: فـي زمـن الوجـوب علـى المعيـل لا يعقـل الوجـوب 
علـى المعـال؛ إذ ليـس هنـاك إلّ تكليـفٌ واحـدٌ وفطـرةٌ واحـدةٌ.

]مقتــى التحقيق 
في المسألة[
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هـذا مـا أفـاده الُأسـتاذ+)))، ولا تخلـو كلماتـه عـن الاضطـراب، 
ولابدّ مـن مزيـد تأمّـل فـي الباب.

الرابعة

تجـب علـى المولى والزوج فطـرة المملوك والزوجـة إنْ لم يعلهما 
غيرهمـا، ولـو لـم يكونـا عيـالًا بالفعل لهمـا، صـرّح بذلك غيـر واحدٍ 
مـن الأعلام)))، بـل ادّعـي عليه الشـهرة)))؛ لإطلاق الأدلّة، بـل أفرط 

في )السـرائر( حيـث قال:

<ويجـب عليـه إخـراج الفطـرة عـن عبـده، سـواء كان آبقًـا أو غيـر 
آبـق، مغصوبًـا أو غيـر مغصـوب؛ لعموم أقـوال أصحابنـا، وإجماعهم 

علـى وجـوب إخـراج الفطـرة عـن العبيد.

وكذلـك يجب إخـراج الفطرة عـن الزوجات، سـواء كنّ نواشـز أو 
لـم يكـنّ، وجبـت النفقة عليهـنّ أو لم تجـب، دخل بهـنّ أو لم يدخل، 
دائمـات أو منقطعـات؛ للإجمـاع والعمـوم مـن غيـر تفصيل مـن أحد 

 القسـم الأوّل مـن هذه المسـألة وجدناه في )كتـاب الزكاة( للشـيخ الأنصاريّ،  (((
وقد أشـرنا إليـه، وأمّـا الباقي فلم نعثـر عليه حسـب التتبّع.

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 130/1، إرشـاد الأذهـان: 291/1، الروضـة البهيّة:  (((
وغيرها.  ،58/2

جواهـر   ،268/12 الناضـرة:  الحدائـق   ،323/5 الأحـكام:  مـدارك   ينظـر:  (((
.204/16 الـكلام: 

فطــرة  ]وجــوب 
المملـوك والزوجـة 
على المـولى والزوج 
وإن لم يكونـا عيالاً 
لهام بالفعـل بشرط 
عـدم كونهام عيالاً 

لغيرهما[
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مـن أصحابنـا>))) انتهى.

ولكـن طعـن عليـه فـي محكـيّ )المعتبـر( بـأنّ ذلـك: )لا يعـرف 
لـه موافـق مـن فقهـاء الإسلام()))، وقريب منـه ما عـن )المنتهـى()))، 

وضعّفـه فـي )المـدارك( أيضًـا))).

وحكـى فيـه عـن الأكثـر أنّ: <فطـرة الزوجـة إنّمـا تجـب إذا كانـت 
واجبـة النفقـة، دون الناشـز، والصغيرة، وغيـر المدخول بهـا إذا كانت 

ممكّنـة>))). غير 

وعلـى كلّ حـال فالظاهـر أنّ مسـتند المشـهور مـا أشـرنا إليـه مـن 
إطلاق وجـوب الفطـرة عن المملـوك والزوجة، مـن غير اعتبـار فعليّة 

لعيلولة. ا

وقـد طعن عليهـم جملةٌ مـن المتأخّرين بإنكار ذلـك الإطلاق، وأنّ 
الأخبـار -حتّى المشـتملة منهـا على ذكـر المملوك والزوجـة- ظاهرةٌ 

فـي اعتبـار فعليّة العيلولـة، والخالي منهـا محمولٌ علـى الغالب))).

 السرائر: 466-465/1. (((

 ينظر المعتبر: 602-601/2. (((

 ينظر منتهى المطلب: 437/8. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 322/5. (((

 مدارك الأحكام: 322/5. (((

 ينظـر: مجمع الفائدة: 280/4، الحدائق الناضرة: 269/12، مسـتند الشـيعة:  (((

ــهور  ــتند المش ]مس
ــوب  ــل بوج القائـ
الفطــرة عــى الزوج 
ــدم  ــع ع ــولى م والم

العيلولة الفعليّة[
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قـال الُأسـتاذ+: <إنّ))) القائـل بوجـوب فطرة))) المملـوك والزوجة 
مـن حيث همـا إنْ خـصّ الحُكْم بهمـا من بين واجبـي النفقـة فظاهر أنّه 
لا وجـه لـه؛ لأنّهما لـم يذكرا بأنفسـهما فـي خبـرٍ حتّى يمكن التمسّـك 
بإطلاقـه علـى ذلـك، وإنّما ذكـرا إمّا في عنـوان مَنْ يعول وإمّا بأنفسـهما 

منضمّيـن إلـى سـائر واجبي النفقـة، فلا وجـه للاختصاص.

وإنْ طـرّد الحُكْـم في مطلق واجبي النفقـة كالأبوين والأولاد -على 
مـا يظهـر من الشـيخ& في )المبسـوط( والمحقّـق فـي )المعتبر()))- 
فيمكـن الاستشـهاد لـه بمثـل روايـة صفـوان عـن إسـحاق بـن عمّار، 
وفيهـا: )...الواجـب ]عليـك[* أنْ تُعطي عن نفسـك، وأبيـك، وأُمّك، 

وخادمك())). وامرأتـك، 

وقريـب منهـا رواية أُخـرى لصفوان عـن عبدالرحمن بـن الحجّاج، 
وفيهـا أنّ: )...العيـال: الولـد، والمملـوك، والزوجـة، وأُمّ الولـد()))، 

وتـرك الأبويـن؛ للاقتصـار على ذكـر الغالب.

400/9، وغيرها.

 )إنّ(: ليس في المصدر. (((

 في المصدر: )نفقة(. (((

 ينظر: المبسوط: 239/1، المعتبر: 596/2. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 181/2ح2080. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 181/2ح2079. (((

]مناقشـــة الشـــيخ 
ـــول  ـــاريّ لق الأنص

المشهور[
ــه في  ــدم الوجـ ]عـ
ـــم  ـــص الحك تخصي
بالزوجـــة والمملـــوك 
مـــن بيـــــن واجبـــي 

  النفقة[
تعميـــم  ]وجـــه 
الحكـــــم لـــكلّ 

واجبي النفقة[
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ولا ينافـي ذلـك مـا دلّ علـى إناطـة الوجـوب بالعـول والإنفـاق))) 
الفعليّة. فـي  الظاهـر 

أمّـا أوّلًا فألنّ ذكـر هـذه الضابطة مسـوقٌ لبيـان عـدم الاختصاص 
ـنْ ينفق عليه فعلاً، فهذه ضابطة فـي مقام العكس  بمَـنْ يجـب نفقته ممَّ
لا الطـرد، ولـذا أكّـده الإمـام× في بعـض الأخبار بقولـه× في مقام 
الإجمـال بعـد التفصيـل ]فـي بعـض الروايـات[*: )...وما أغلـق عليه 

بابـه())) وفـي آخـر: )...كلّ مَنْ ضممـت إليك())).

ومـا ذكرنـاه واضحٌ علـى المنصـف المتأمّـل، فتكون العيلولة سـببًا 
ووجـوب الإنفاق سـببًا آخر.

مـع أنّ مـن المحتمـل أنْ يقـال: إنّ الفطـرة مؤنـة من المؤنـات التي 
يجـب على المنفـق تحمّلها عن واجبـي النفقة؛ حيث إنّهـا زكاة البدن، 
ويخـاف بتركهـا المـوت، فتجب كما تجـب النفقة، فتشـبه بـذل المال 

لثمـن مـاء الطهـارة أو السـاتر في عدّهـا عرفًا مـن المؤن.

ودعـوى أنّ كونهـا مـن المـؤن فـرع وجوبهـا والـكلامُ فيـه مدفوعةٌ 

 ينظـر: الكافـي: 173/4 ب: الفطـرة ح16، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 178/2  (((
وغيرهـا. 72/4ح196،  الأحـكام:  تهذيـب  ح2067، 

 الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح20، تهذيب الأحـكام: 72/4ح195، 331- (((
332ح1039.

 تهذيب الأحكام: 86/4ح250. (((

ــن  ــاة ب ــع المناف ]رف
الفطــرة  وجــوب 
عــن واجبــي النفقة 
ولــو مـــع عــدم 
العيلولــة الفعليّــة 
ــى  ــا دلّ ع ــن م وب
ــم  ــاطة الـحكـ إنـ

بالعيلولة الفعليّة[

]دخـــول الفطـــرة 
في المؤونــــــــــة 

الواجبة[
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بالأدلّـة الدالّـة على اسـتقرار الفطرة علـى كلّ أحدٍ، وعدم سـقوطها إلّ 
لمانـع لا لعـدم المقتضي>))).

وبالتأمّل في هذه الجملة يعلم النظر))) في جملة من الكلمات.

وأمّـا لـو أعال المملـوك والزوجة غيـر السـيّد والزوج فلا إشـكال في 
سـقوط فطرتهما عن السـيّد والـزوج؛ لوجوبها حينئذٍ علـى ذلك المعيل.

بوجـوب  حكمـوا  وأتباعـه  الطائفـة  شـيخ  أنّ  المـرام:  وتلخيـص 
الإخـراج عـن الزوجـة والمملـوك ولـو لـم يعلهما الـزوج والسـيّد إنْ 
لـم يعلهمـا غيرهمـا، ولعلّـه المشـهور بينهـم كمـا صرّحوا بـه، وصار 

آخـرون إلـى عدمـ]ــه[ إلّ مـع العيلولـة.

مـن  المنـاط  اسـتخراج  فـي  الأفهـام  اختالف  الخالف  ومنشـأ 
الأخبـار.

الحُكْـم  فيـدور  الفعليّـة،  العيلولـة  المنـاط صـدق  إنّ  يقـال:  فقـد 
مدارهـا وجـودًا وعدمًـا، وهو المسـتفاد من الأخبـار التي أُنيـط الحُكْم 
فيهـا بعنـوان العيلولـة، الظاهـرة -بعـد كونها مسـوقة في مقـام البيان- 
فـي انحصـار سـبب الوجوب فـي هـذا العنـوان، وأنّه لا موجـب لهذه 
الفطـرة إلّ العيلولـة الفعليّـة، وأنّ العبـد، والخـادم، والضيـف، ومَـنْ 

 كتـاب الزكاة للشـيخ الأنصـاريّ: 410-411، وفيه: )فالظاهـر( بدل )فظاهر(،  (((
و)لا وجـه لذلـك( بدل )لا وجـه له(، و)أخرى( بـدل )آخر(.

 في حاشية الأصل: <الخدشة>. (((

]البحث عـن المناط 
في مَنْ يجـب إخراج 

الفطرة عنه[
]القـول بـأنّ المناط 
هو صـدق العيلولة 

الفعليّة[
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ضمّـه إلـى العيـال مـن العناويـن المنصوصـة فـي الأخبـار مـن بـاب 
المثـال؛ لكـون المـدار علـى صـدق العيـال، غايـة الأمـر أنّ العيـال 
أصلـيّ كالزوجـة والأولاد، وعرضـيّ كالخادم، والضيـف، ونحوهما.

وقـد يقـال: إنّ المنـاط هـو صـدق العيـال بشـرط وجـوب الإنفاق 
عليـه لا مطلقًـا، وهذا هـو الظاهر من بعـض الأخبار المصرّحـة باعتبار 

الإنفـاق، وبـه يقيّـد إطلاقـات العيلولة في الأخبـار المشـار إليها.

ويكـون الوجـه فـي وجـوب الإخـراج عنهمـا كـون فطرتهمـا مـن 
تتمّـة المؤنـة التـي وجبـت علـى المعيـل فـي السـنة، حتّـى كأنّهـا مـن 
لـوازم النفقـة التـي يشـتري بهـا حياة المعـال في السـنة على مـا نطقت 

الأخبـار))). به 

ولـو لـم يجـب الإنفـاق عليـه كالوالدين لـم يجب الـزكاة عنـه وإنْ 
صـدق عليـه عنوان العيـال؛ لأنّ المـدار حينئـذٍ على وجـوب الإنفاق.

وهذا بخلاف إناطة الحُكْم علـى العيال؛ فإنّ الفطـرة واجبةٌ حينئذٍ؛ 
لعـدم مدخليّـة عدم وجـوب الإنفاق في عـدم وجوبها، ووجـود ما هو 

السـبب في وجوبها وهو صـدق العيلولة.

والغـرض مـن هـذه الجملـة التنبيـه على مبنـى الأقـوال، والحرص 
علـى اسـتخراج المـدار، والتحريـص والحثّ علـى اسـتنباط المعيار، 

 ينظـر: الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح21، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 181/2  (((
ح2078.

]القــول بــأنّ المنــاط 
هــو صــدق العيــال 
بــرط وجـــوب 

الإنفاق عليه[

ــه في وجوب  ]الوج
عـــن  الفطـــــرة 
المملــوك والزوجــة 
ــل  ــى جع ــى مبن ع
المنــاط هــو صــدق 

العيلولة[
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وإلّ فـكلّ أحـد يـدري أنّ المنـاط إنْ كان صـدق العيـال يجـب الفطرة 
فـي المفـروض، أو وجـوب الإنفـاق فلا.

والنسـبة بيـن العنوانين هـي العمـوم من وجه، فـإنْ رجّحنـا الأوّل؛ 
وإلّ فمقتضـى  العيلولـة،  المشـتملة علـى  أخبـاره  أكثريّـة  إلـى  نظـرًا 
القواعـد الأخـذ بالقـدر المتيقّن الذي هـو مجمع العنوانيـن، والرجوع 

فيمـا عـداه إلـى مـا يقتضيـه الُأصـول والقواعد الشـرعيّة.

ويمكـن أنْ يقـال: إنّ قضيّـة البنـاء علـى العيلولـة وإنْ كانـت عـدم 
وجـوب الـزكاة عـن المملـوك والزوجـة إذا خرجـا عـن عيـال السـيّد 
والـزوج، إلّ أنّـه لا يبعـد القـول بالوجـوب؛ نظـرًا إلـى أنّ لهمـا مزيـد 
اختصـاص مـن بيـن تلـك العناويـن الخاصّـة؛ فـإنّ الزوجـة تسـتحقّ 
النفقـة مـن الـزوج فـي كلّ يـوم، ولهـا عليـه حـقّ فـي ذمّته علـى وجه 
صـحّ الصلـح عليه، والـزوج بعـد أنْ التزم في السـنة بمخارجهـا يلزمه 

الـزكاة عنهـا؛ لكونهـا مـن تتمّـة مؤن السـنة.

فإنّـه  مـولاه،  كَلٌّ علـى  هـو  الـذي  المملـوك  فـي  الحـال  وهكـذا 
كحمـاره فـي وجوب الإنفـاق عليه والالتـزام بمخارجه، وعـدم قابليّته 
لتوجّـه الخطـاب؛ إذ الظاهـر أنّ إخـراج الـزكاة عنـه ليـس مـن بـاب 
التحمّـل والنيابـة، بـل هو تكليـفٌ ابتدائيٌّ أصلـيٌّ متعلّق مـن أوّل الأمر 

. لى لمو با

فقد اتّضح مبنى الأقوال في المسألة والمختار منها.

ــة  ــان خصوصيّ ]بي
الزوجــة والمملــوك 
ــل  ــى جع ــى ع حتّ
  الـمناط العيلولة[
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فمبنـى القـول بعـدم وجوب الفطـرة عنهمـا إذا لـم يعلهمـا المولى 
والـزوج ولا غيرهما النصوص المشـتملة على العيلولـة الفعليّة الواردة 
فـي مقـام الحاجـة، الظاهرة فـي انحصار السـبب في هـذا العنـوان؛ إذ 
لـو كان لغيـره مدخليّـة فـي وجوبهـا كالإنفـاق لـزم تأخيـر البيـان عـن 

الحاجة. وقـت 

ومبنـى القـول بوجوبهـا عنهمـا فـي الصـورة المفروضـة الأخبـار 
المنـاط فـي وجـوب  الدالّـة علـى وجـوب الإنفـاق عليهمـا)))، وأنّ 
الفطـرة عنهمـا وجـوب الإنفـاق عليهمـا ولـو لـم يكونـا داخليـن فـي 

العيـال فعلاً.

وقد عرفـت أنّ قضيّة الالتـزام بالإنفاق عليهمـا وتحمّل مخارجهما 
السـنويّة وجـوب الإخراج عنهما مـن باب تتميم مؤنة السـنة.

وممّـا يشـهد بذلـك أنّ بعـض الأخبـار يـدلّ علـى أنّ الوالديـن إذا 
وجـب الإنفاق عليهما؛ لإعسـارهما، محسـوبان من عيال الإنسـان)))، 
وأنّ العيـال مَـنْ تعولـه، أي تأخـذه عيالًا وتلتـزم بالإنفاق عليـه والقيام 

بمـا يحتـاج إليه.

 ينظـر لوجـوب نفقـة الزوجـة )وسـائل الشـيعة: 509/21-315 ب: 1 مـن  (((
أبـواب النفقـات(، ولوجـوب نفقة العبـد )وسـائل الشـيعة: 30/23-31 ب: 

15 مـن كتـاب العتق(.

 ينظـر: الكافـي: 522/3 ب: تفضيـل القرابـة في الـزكاة ح5، تهذيب الأحكام:  (((
56/4ح150، الاستبصار: 33/2-34ح110.
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هـو  المعيـار  بالوجـوب، وكـون  القـول  مبنـى  يظهـر  ذلـك  ومـن 
العيلولـة فـي الجملـة، وأنّـه يجـب الإخـراج عنهمـا ولـو خرجـا عـن 
العيلولـة أيضًـا؛ نظـرًا إلـى ما مرّ مـن اسـتحقاق الزوجة للنفقـة صبيحة 
الـزوج  كلّ يـوم، علـى وجـهٍ لهـا أخـذ العـوض عمّـا لهـا فـي ذمّـة 
بالمصالحـة الشـرعيّة، ويكـون إخـراج الفطـرة عنهـا مـن جملـة مؤنة 

الزوجيّـة.

وأمّـا العبـد فهـو شـرعًا مـال كسـائر الأمـوال، كالحميـر والبغـال، 
يجـب علـى كلّ أحـدٍ بعد دخول ذلـك في ملكـه القيام بوظائفـه وأُمور 

معاشـه، التـي أهمّهـا ابتياع حياتـه بإخـراج فطرته.

وليـس هـذا الإخـراج مـن بـاب الإخـراج عنـه، بـل هـو تصـدّق له 
لا عنـه؛ لعـدم قابليّتـه لتعلّـق التكليـف بنفسـه علـى تقديـر عـدم تعلّقه 

بمـولاه، وهـذا هـو الأقوى.

ويـدلّ عليـه -مضافًـا إلى ما أشـرنا إليه- مـا يقتضيـه تعليل وجوب 
الإنفـاق علـى الوالديـن المعسـرين بكونهمـا مـن العيـال، مـن أنّ كلّ 
مَـنْ وجبـت فطرتـه علـى إنسـان فهو مـن عياله، وكـذا عطف مـا أغلق 
عليـه البـاب))) وكلّ مَـنْ تعولـه))) علـى جملـة مـن العناويـن الخاصّة 

 ينظـر: الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح20، تهذيب الأحـكام: 72/4ح195،  (((
331-332ح1039.

 ينظـر: الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح21، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 182/2  (((
ح2081.
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المذكـورة فـي بعـض الأخبار؛ فـإنّ كون هـذا العطف مـن قبيل عطف 
العـامّ علـى الخاصّ في مقام تأسـيس القاعـدة وإعطاء الضابطـة الكلّيّة 

يعطـي أنّ المعيـار هـو العيلولة والإنفـاق الفعليّ.

وأمّـا الأخـذ بمجمـع العنوانيـن والرجـوع فـي مـادّة الافتـراق إلى 
الُأصـول فممّـا درى به كلّ داخل فـي الفنّ، ولا يصار إليـه قبل البحث 

والتأمّـل، وهـو بعيـدٌ عن طريقـة الأصحاب.

هذا كلّه إذا لم يكونا عيالًا لأحد.

وأمّـا لـو كانا عيـالًا لغيـر الزوج والسـيّد فالأقـوى سـقوط فطرتهما 
وفتـاوى  الأخبـار  مـن  الظاهـر  لأنّ  المعيـل؛  علـى  وثبوتهـا  عنهمـا 
الأصحـاب أنّ العيلولـة مقدّمة علـى العناوين التي تترتّـب عليها الزكاة 
لـو خلّيـت وطبعهـا)))؛ فـإنّ الخـادم والضيـف الغنيّيـن مع قطـع النظر 
عـن الخدمـة والضيافـة يجـب عليهمـا الفطـرة، وبعـد تحقّـق الخدمة 
والضيافـة وصـدق العيلولـة تسـقط عنهمـا الفطـرة، وكذلـك الزوجـة 
الغنيّـة تجـب عليهـا الفطـرة علـى تقديـر إعسـار الـزوج، ويتحمّلهـا 

الـزوج عنهـا علـى تقدير الإيسـار.

العيلولـة  تحقّـق  لـولا  إذ  موجـودٌ؛  المفـروض  فـي  ذلـك  ونظيـر 
للمعيـل الثانـي وجبت علـى المعيـل الأوّل الذي هو الـزوج والمولى، 
وبعـد تحقّق العيلولة الثانية تسـقط عـن المعيـل الأوّل، فالمعيل الثاني 

 ينظر مدارك الأحكام: 322/5، 324. (((

فطــــرة  ]سـقوط 
الزوجـة والمملـوك 
الـزوج والمولى  عن 
لـو كانــــا عيـالاً 

  لغيرهما[
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متعارضتيـن  العيلولتـان  وليسـت  الأوّل،  المعيـل  عـن  يتحمّـل  كأنّـه 
حتّـى يُحكـم بالتنصيـف أو بالسـقوط، بـل الثانيـة مرتّبـة علـى الُأولى 

والتعـارض ينافـي الترتّـب؛ لأنّـه يقتضـي اتّحـاد المرتبة.

الخامسة
قـال فـي )المبسـوط(: <إذا كان لـه مملـوك غائـب يعـرف حياتـه 
وجبـت عليـه فطرتـه، رجـا عـوده أو لـم يـرجَ، وإنْ لـم يعلـم حياته لا 
يلزمـه إخـراج فطرته، وفـي الأوّل يلزمه إخـراج الفطرة فـي الحال ولا 

ينتظـر عـود المملـوك>))) انتهى.

وقـد يعتـرض علـى إطلاق الأوّل بمـا إذا علـم كونـه معـالًا؛ فـإنّ 
فطرتـه حينئـذٍ علـى المعيـل لا على السـيّد، وبـأنّ الانتظـار إذا كان في 

زمـان يسـير لا ضيـر فيـه، بـل قـد يكـون راجحًا.

إلـى الاسـتصحاب- بمـا فـي )السـرائر(  الثانـي -مضافًـا  وعلـى 
مـن قولـه بعـد نقـل العبـارة: <قـال محمّـد بـن إدريـس ]مصنّـف هـذا 
الكتـاب[*: يجـب عليـه إخـراج الفطرة عـن عبـده وإنْ لـم يقطع على 
حياتـه ولـم يعلمهـا حقيقـة ويقينًـا، ولهـذا يعتقـه فـي الكفّـارات بغيـر 

خلاف، ولـم يشـترط أصحابنـا علمـه بالحيـاة وقطعـه عليهـا>))).

 المبسوط: 239/1. (((

 السرائر: 467/1، وفيه: )ولا يعلمها( بدل )ولم يعلمها(. (((
ابـن  الشـيخ  العاملـيّ فـي )مـدارك الأحـكام: 327/5( قـول  السـيّد  حكـى 

]فتــــــوى الشيخ 
بوجــوب الفطــرة 
عــن الـمملـــوك 
ــع العلم  ــب م الغائ
بحياتــه وعــــدم 
الوجــوب مــع عدم 

العلم   بها[

]الاعــــــــراض 
عــــــى فتويـــي 

الشيخ[
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وأُجيـب عـن الأوّل بـأنّ الإطلاق لا يشـمل صـورة العيلولـة؛ فإنّـه 
مسـوقٌ للشـمول من جهة أُخرى، هي رجـاء العود وعدمـه، بل وضوح 
الحُكْـم فـي صـورة العيلولـة وعـدم خفائـه على أصاغـر الطلبـة فضلًا 
عـن رأس الطائفـة كافٍ فـي خـروج هـذه الصورة عـن إطلاق العبارة.

ــة  ــا للفوريّ ــروض إنْ كان منافيً ــار المف ــأنّ الانتظ ــي ب ــن الثان وع
ــدّ  ــا يع ــه، وإلّ ف ــن رجحان ــاً ع ــوازه فض ــلّم ج ــا نس ــة ف المطلوب

ــرف. ــي الع ــارًا ف انتظ

وعن الثالث بـ: <أنّ أصالة البقاء معارضة بأصالة براءة الذمّة>))).

وفيه: ورود الُأولى على الثانية كما سنشير إليه.

وعـن الرابـع بــ: <المنـع مـن الإجـزاء فـي الكفّـارة، وبالفـرق بـأنّ 
العتـق إسـقاط مـا فـي الذمّـة مـن حقـوق الله تعالـى، وهـي مبنيّـة على 
التخفيـف بخلاف الفطـرة؛ لأنّهـا إيجـاب مـال علـى المكلّـف ولـم 

يثبـت سـبب وجوبـه>))).

إدريـس الحلّـيّ بهـذه العبارة: <تجـب فطرته علـى المولى؛ لأنّ الأصـل البقاء، 
ولأنّـه يصـحّ عتقـه فـي الكفـارة إذا لـم يعلـم بموتـه، وهـو إنّمـا يتحقّـق مـع 
الحكـم ببقائـه فتجـب فطرتـه>، وردّ على هذين الاسـتدلالين بما نقلـه المؤلّف 

فـي الجـواب عـن الثالـث والرابع.

المطلـب:  منتهـى   ،598/2 المعتبـر:  وينظـر:   ،327  /5 الأحـكام:   مـدارك  (((
.442 /8

وينظـر   ،328-327/5 الأحـكام:  مـدارك   ،442/8 المطلـب:   منتهـى  (((

ب  ا جــــــــــو [
على  الاعتراضـات 

الحكمين[
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وفـي )الشـرائع(: <إذا كان لـه مملوك غائـب يعرف حياتـه، فإنْ كان 
يعـول نفسـه أو فـي عيال مـولاه وجبت علـى المولـى، وإنْ عالـه غيره 

وجبت علـى العائـل>))) انتهى.

وذكـر الفقـرة الثانيـة تدفـع الأوّل مـن تلـك الاعتراضـات، كمـا أنّ 
عـدم التصـدّي للمنـع عـن الانتظـار منـعٌ مـن ورود الثاني منهـا، ولذا 

تُعـدّ أجـود من عبـارة )المبسـوط(.

وأمّـا الأخيران فقـد يُتخيّل أنّ الحـال فيهما كالثانـي، بمعنى أنّ ترك 
التعـرّض لصـورة عدم العِلْـم بالحياة يمنع مـن ورودهما.

وليـس كذلـك، بـل كلامـه ناطـقٌ مفهومًـا بعـدم الوجوب فـي هذه 
الصـورة؛ فـإنّ اعتبـار قيـد المعرفـة بالحياة فـي الموضوع الـذي حمل 
عليـه الوجـوب ظاهـرٌ في نفـي الوجـوب بنفـي القيـد المذكـور الذي 
ينتفـي معـه الموضـوع كانتفائـه بفقـد قيـد الغيبـة؛ فـإنّ مفهـوم القيـود 
معتبـرٌ فـي كلمـات العلمـاء فضلاً عـن مفهـوم الشـرط الـذي علـى 
اعتبـاره الأجلاّء، وقد صرّح هـو باعتباره فـي محلّه)))، فالإيـرادان مع 

مـا فـي أوّلهمـا متوجّهان.

المعتبر: 598/2.

 شرائع الإسلام: 130/1، وفيه: )إنْ( بدل )إذا(. (((

 فـي حاشـية الأصـل: <أي صـرّح المحقّـق باعتبار مفهوم الشـرط فـي الُأصول  (((
فـي )المعـارج(. )منه(> ]ينظـر معارج الأصـول: 68[.

]عبارة المحقّق الحلّّ 
في )الشرائع([
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وقـد يُعتـرض))) علـى الشـقّ الأوّل مـن العبارتيـن بـأنّ: )الحُكْـم 
بوجـوب الفطـرة علـى المولـى إذا كان يعـول نفسـه إنّمـا يتـمّ إذا كان 
ذلـك بـإذن المولـى؛ لأنّ نفقتـه حينئذٍ تكون مـن جملة أمـوال المولى، 

أمّـا بـدون ذلك فمشـكلٌ؛ لعـدم صـدق العيلولـة())).

ثـمّ إنّهـم اسـتندوا فـي الوجـوب علـى المولـى فـي الشـقّ الأوّل 
إلـى عمـوم الأدلّـة، فـإنّ عيلولته لنفسـه عبـارةٌ أُخـرى عن كونـه عيالًا 
لسـيّده، وفـي الوجـوب علـى العائل فيمـا إذا عالـه غيره إلـى الإجماع 
والنـصّ الـدالّن علـى وجـوب الإخراج عـن كلّ معـال ولـو تبرّعًا))).

وفـي عـدم الوجـوب فـي الشـقّ الثانـي -أي صـورة عـدم معلوميّة 
الحياة-إلـى أنّـه لا يعلـم أنّ لـه مملـوكًا فلا تجـب عليـه زكاتـه، وإلى 
أنّ الإيجـاب شـغل للذمّة، فيقـف على ثبـوت المقتضـي-أي الحياة- 
وهـو غيـر معلـوم، وإلـى أنّ الأصـل عصمة مـال الغيـر فيقـف انتزاعه 

علـى العِلْـم بالسـبب ولـم يعلم))).

ــاء  ــة بق ــى أصال ــقّ إل ــذا الش ــي ه ــوب ف ــل بالوج ــتند القائ واس

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المدارك(&. )منه(>. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 327/5. (((

 ينظـر: الكافـي: 173/4 ب: الفطـرة ح16، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 178/2  (((
72/4ح196. الأحـكام:  تهذيـب  ح2067، 

 ينظر منتهى المطلب: 442/8. (((

عــلى  ]الاعتراض 
الحكم  إطـــــاق 
بوجـــوب الفطرة 
كان  إن  المولى  على 
العبـــد يعـــــول 

نفسه[

]مستند عـــــــدم 
وجوب دفع الفطرة 
عدم  مع  العبد  عن 

العلم   بحياته[

القـــــول  ]مستند 
بوجوب الفطرة عن 
العبد حتّى مع عدم 

  العلم   بحياته[
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ــي  ــد ف ــذا العب ــق ه ــواز عت ــى ج ــيّ عل ــاع المحك ــاة والإجم الحي
ــارات))). الكفّ

والتحقيـق فـي المقـام علـى مـا أفـاد الُأسـتاذ+: أنّ مجـرّد الغيبـة 
لا يوجـب سـقوط الفطـرة)))؛ للاتّفـاق، بل الضـرورة علـى ثبوتها عن 
العبـد، والولـد، والزوجـة إنْ ذهبـوا إلـى محلّـة أُخـرى مـن البلـد، بل 
إلـى قريـة مـن قراها، كمـا لا يوجـب غيبة العبـد سـقوطها إنْ علـم أنّه 

نفسـه. يعول 

وفـي صحيحـة جميـل بـن دَرّاج عـن أبـي عبـدالله× أنّه قـال: <لا 
بـأس بـأنْ يُعطـي الرجل عـن عياله وهـم غُيَّبٌ عنـه، ويأمرهـم فيعطون 

عنـه وهـو غائبٌ عنهـم>))).

وكـذا لا إشـكال فـي وجوبهـا علـى العائـل إنْ عالـه أحـدٌ، إنّمـا 
العِلْـم بالحيـاة أو مطلقًـا. الإشـكال فيمـا إذا لـم يعلـم الحـال مـع 

ومنشـأ الإشـكال علـى تقديـر كـون العلّـة هـي العيلولـة الشـكُّ في 
صدقهـا مـع الغيبـة، وأمّـا علـى تقديـر كـون العلّـة لفطـرة العبـد هـي 

الملكيّـة فلا ينبغـي الشـكّ فـي وجوبهـا علـى المولـى.

فمجمـل القـول فـي ذلـك أمّـا علـى تقديـر كـون المنـاط العبوديّـة 

 ينظر السرائر: 467/1، وعنه في مدارك الأحكام: 327/5. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الآشتيانيّ: 858/2. (((

 الكافي: 171/4 ب: الفطرة ح7، تهذيب الأحكام: 331/4ح1038. (((

]تحقيق الشـــــيخ 
الأنصــــــاريّ في 

المسألة[

محــــــلّ  ]بيـــان 
مـــن  الإشـــكال 

صور المسألة[
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والمملوكيّـة فلا إشـكال في الوجـوب، ضـرورة القطع ببقائـه، كما أنّ 
الحـال فـي الزوجـة والأولاد كذلـك، بمعنـى كـون الموضـوع للفطرة 

عنـوان الزوجيّـة والولديّة.

وأمّـا علـى تقديـر كونـه العيلولـة فيشـكل فيمـا إذا انقطـع خبـره؛ 
لعـدم العِلْـم بـالأكل من مـال المولـى، وهو يوجـب الشـكّ في صدق 

. لة لعيلو ا

وأمّـا اسـتصحاب الحيـاة فقـد يعـارض -مضافًـا إلى عـدم نهوضه 
علـى إثبـات هـذا العنـوان- بأصالة البـراءة كما سـبق.

وفيـه: أنّ هـذا الاسـتصحاب واردٌ على الأصل الثانـي؛ لكونهما من 
بـاب المزيـل والمزال، ومن المقرّر فـي محلّه تقـدّم الأوّل على الثاني، 

كما يشـهد بـه مورد حديـث: <...لا تنقض>))) من بقـاء الوضوء.

نعـم، إنْ كان الشـكّ فـي العيلولـة راجعًا إلى صدق العيـال هنا -أي 
كان الشـكّ فـي الموضوع المسـتنبط- فالمرجـع هو البـراءة، وإنْ كان 
راجعًـا إلـى الموضـوع الخارجـيّ فـإنْ كان هنـاك عيلولة سـابقة متيقّنة 

فالمرجع هـو الاسـتصحاب، وإلّ فلا.

وقـد يقـال))): )إنّ محـلّ الخلاف في هذه المسـألة غير محـرّر؛ فإنّه 

 هـي روايـة زرارة: <...لا ينقض اليقين أبدًا بالشـكّ> التي اسـتدلّ بها المتأخّرون  (((
على الاسـتصحاب، رواها الشـيخ في )تهذيب الأحكام: 8/1ح11(.

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المدارك(&. )منه(>. (((

صحّـــة  ]عـــــدم 
لتمسّـــــــــــك  ا
باستصحــاب الحياة 
لإثبات عـــــــــنوان 

العيلولة[
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إنْ كان فـي المملـوك الـذي انقطـع خبـره اتّجه عـدم وجـوب الفطرة؛ 
للشـكّ فـي السـبب وإنْ ثبت جـواز عتقه.

أو فـي مطلـق المملوك الذي لا تعلم حياته فينبغـي القطع بالوجوب 
مـع تحقّـق العيلولـة إذا لـم ينقطـع خبـره، وإنْ لم تكـن حياتـه معلومة 

ولا مظنونـة، كمـا فـي الولـد الغائب()))، ومرجـع ذلك إلى مـا ذكرنا.

وقـد يتخيّـل التفصيـل بين كـون العبد في العيـال سـفرًا أو حضرًا مع 
غيبـة المولـى عنهم فيجـب عليه فطرتـه؛ لصـدق العيلولة حينئـذٍ، وبين 
خروجـه وبُعده عنهم سـفرًا أو حضـرًا مع كون المولـى معهم كذلك فلا 
تجـب عليه؛ لعدم الصـدق المذكور، لكنّه مجـرّد احتمـال لا قائل به))).

السادسة

قـد عرفـت أنّ ظاهر الأخبـار وفتـاوى الأصحـاب أنّ تعلّق وجوب 
الإخـراج عـن النفـس والغيـر على نحـو واحـدٍ ووتيـرةٍ واحـدةٍ، لا أنّه 
يتعلّـق ابتـداءً بالعيـال مثلًا وبالمعيـل على وجـه النيابة، كما قـد يتوهّم 

من بعـض الأخبـار المشـتملة على كلمة )عـن())).

 ينظر مدارك الأحكام: 328/5. (((

 فـي حاشـية الأصـل: <وقـد يُدّعـى صـدق العيلولة علـى الإطلاق؛ نظـرًا إلى  (((
مـا اسـتظهرناه سـابقًا مـن أنّ العيـال مَـنْ وجـب زكاتـه علـى العائـل، وفيـه 

)منه(>. تأمّـل. 

 ينظر حديث رقم3، 10، 14، 15 من أحاديث المقام الثاني المتقدّمة ص264-260. (((

]بيان نحـــو تعلّق 
الزكاة عــن العيال 
وأنّـــه كتعلّقه عن 
النفس أو أنّه يتعلّق 
بالعيـــــــال أوّلاً 
وبالمعيـل على وجه 

النيابة[



309.............................. لفطرة عنه:اتجب  ي مَنْف ة عن العيااتعلّق الزك )نحو  

ويتفـرّع علـى ذلـك مـا سـبق التنبيـه عليـه مـن أنّ الزوجـة مثلاً لو 
أخرجـت فطرتهـا مـن مالهـا ولو مع رضـاء الزوج لـم يتحقّـق الامتثال 

المطلـوب، وغيـر ذلـك ممّا مـرّ))).

واحتمـال إرادة الوجـوب الابتدائـيّ فقـط أو التبعـيّ كذلـك ممّـا 
لا سـبيل إليـه قطعًـا، كمـا أنّ احتمـال إرادة الأوّل بالنسـبة إلـى نفسـه، 
والثانـي بالنسـبة إلى غيـره، ممّا لا يجـوز؛ لأنّه اسـتعمال اللّفظ الواحد 
فـي أزيـد مـن معنـى، والمحقّقـون علـى منعـه)))، مـع فقـد مـا يوجب 

إليه. المصيـر 

فتعيّـن الحمل علـى إرادة القدر الجامع العاري عـن الخصوصيّتين، 
ويكـون التعلّق معه على نهـجٍ واحدٍ.

وقـد بيّنّـا أيضًـا أنّ ظاهـر النصـوص والفتـاوى أنّ المناط فـي تعلّق 
التكليـف بالمعيـل هو صدق عنـوان العيـال، وأنّ ذكر عنـوان الزوجة، 
والمملـوك، ونحوهمـا فـي الأخبـار إنّمـا هـو مـن بـاب الغالـب، أي 
مـن بـاب المثـال المطابـق فـي الأغلـب للواقـع)))؛ فـإنّ الغالـب كون 
الزوجـة، والمملـوك، ونحوهمـا عيـالًا، واحتمال العكس -بـأنْ يكون 

 تقدّم ذلك ص282، 283. (((

 ينظـر: المحصـول للأعرجـيّ: 140/1، القوانيـن المحكمـة: 141/1، هداية  (((
المسترشـدين: 520/1.

 تقدّم بيانه ص270. (((
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المعيـار خصـوص عنـوان الزوجيّـة، والمملوكيّـة، ونحوهمـا، وتنزيل 
عنـوان العيـال علـى الغالـب- وإنْ كان متطرّقًـا لكنّـه مدفـوعٌ بظاهـر 
الأخبـار؛ فـإنّ الـذي يظهـر أنّ التـزام تحمّـل مخـارج الضيـف مثلاً 
مـن أكله وشـربه يسـتتبع عرفًـا جميـع لوازمـه العرفيّـة، كإعطـاء أُجرة 
الحمّـام، ويكـون إخـراج الـزكاة عنه مـن باب تتمّـة مخـارج الضيف، 

وهـذا الموضـوع العرفـيّ قـد رتّـب عليـه الشـارع وجوب الـزكاة.

وملخّـص المقـال: أنّ المسـتفاد من بعـض الأدلّـة أنّ زكاة كلّ أحد 
علـى نفسـه كمـا فـي طائفـة مـن الأخبـار)))، ومـن بعضهـا أنّ علـى 
المعيـل أنْ يتحمّـل الفطـرة عـن المعـال كمـا فـي طائفـة أُخـرى)))، 

ومعنـى التحمّـل عـن الغيـر أحـد أمريـن:

الأوّل: أنْ يقـال: إنّ التكليـف الشـرعيّ الأصلـيّ الابتدائـيّ متعلّـق 
بالمعيـل، وليـس على المعـال تكليـفٌ أصلًا، ولـم يتعلّق بذمّته شـيءٌ 
لا فعلاً ولا شـأنًا، ويكـون الحال في إخـراج المعيل عنهـم كالإخراج 
عـن نفسـه، في أنّه بالإخراج يحصّل سلامة نفسـه وسلامة مَـنْ يرجع 
نفعـه وضـرّه إليـه، كمـا يؤيّـده مـا فـي بعـض الأخبـار مـن قولـه×: 

)أخـاف عليه الفـوت())).

 ينظر المقنعة: 248. (((

 ينظر: الكافي: 173/4 ب: الفطرة ح16، مَنْ لا يحضره الفقيه: 178/2ح2067،  (((
182ح2081، تهذيب الأحكام: 72/4ح196.

 ينظر: الكافي: 174/4 ب: الفطرة ح21، مَنْ لا يحضره الفقيه: 181/2ح2078. (((

ــل  ــر تحمّـ ]تصويـ
ـــزكاة عـــن الغـــر  ال

على نحوين[

ـــو الأوّل: أن  ]النح
يكـــون التكليـــف 
الأصـــيّ تعلّـــق 

بالمعيل ابتداءً[
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لكـن  بالعيـال،  متعلّـق  الابتدائـيّ  التكليـف  إنّ  يقـال:  أنْ  الثانـي: 
الوجـوب الفعلـيّ والأمر بالإخراج متعلّـق بالمعيل، حتّى كأنّ الشـارع 
يْـن، فإنّه يجـب ابتداءً  أوجـب عليه الإخـراج من قبلهـم، نظيـر أداء الدَّ

علـى المديـون وينـدب لغيـره الأداء عنه.

فـإنْ قلنا بأنّ مفـاد أخبار العيلولـة الأوّل -أي الوجـوب الابتدائيّ- 
فلا زكاة علـى المعـال الغنيّ علـى تقدير عـدم الوجوب علـى المعيل 

المعسر.

وإنْ قلنـا بـأنّ مفادهـا الثانـي -أي الوجـوب علـى وجـه التحمّـل- 
تجـب علـى المعـال مـع عسـرة المعيل.

وقـد يُتخيّـل قسـمٌ ثالـثٌ لا الأصالـة الصرفـة ولا التحمّـل البحت، 
وهـو أنْ يكـون التكليـف الفعلـيّ متعلّقًا بالمعيـل، والمقتضي الشـأنيّ 
موجـودًا في المعـال، وبذلك يجمع بيـن الأخبار المشـتملة على كلمة 

)علـى( والأخبـار المشـتملة على كلمـة )عن())).

وعلـى هـذا فـإنْ قلنـا بمـا قالـه فـي )البيـان( مـن أنّـه بعـد عـدم 
الوجـوب علـى المعيل وثبـوت الوجوب علـى المعال أنّه لا تسـتحبّ 
الفطـرة عنـه علـى المعيل كمـا لا تجب؛ لاسـتلزامه تفويـت المصلحة 

الملزمـة، فيتعيّـن الوجـوب علـى المعـال))).

 ينظر أخبار المقام الثاني المتقدّمة ص260. (((

 ينظر البيان: 332. (((

]النحـــو الثـــاني: 
ــق  ــون تعلّـ أن يكـ
بالمعــــال ابتـــداءً 
ولكـــن الوجـــوب 
الفعـــــيّ تعلّـــق 

بالمعيل[

]تصويـــــر نحـــو 
ــل  ــث للتحمّـ ثالـ

عن الغير[
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وإنْ قلنـا بثبـوت الاسـتحباب وعـدم منافاتـه مـع وجـوب الفطـرة 
علـى المعال فلا إشـكال فـي الوجوب علـى المعال، ويكـون مثل أداء 

يْـن واسـتحباب التبـرّع عنه. الدَّ

السابعة)))

)العبـرة فـي وجـوب أداء الفطرة علـى المكلّـف عن نفسـه أو غيره 
باسـتجماعه الشـرائط عند هلال شـوّال، فلا عبرة بحدوثهـا بعده، كما 
لا عبـرة باختلالهـا، فلو كان عنـد الهلال عبـدًا، أو فقيـرًا، أو ناقصًا، أو 
غيـر معيل لشـخص لم تجـب عليه الفطـرة وإنْ حدثت الشـروط بعده.

واحتجّـوا علـى ذلـك -مضافًـا إلـى الأصـل والإجمـاع المحكـيّ 
فـي كلام جماعـة)))- بصحيحـة معاويـة بـن عمّـار، قـال: <سـألت أبا 
عبـدالله× عن مولودٍ ولـد ليلة الفطـر أعليه))) فطرة؟ قـال×: ]لا[*، 
قـد خرج الشـهر، وسـألته))) عن يهوديّ أسـلم ليلـة الفطر عليـه فطرة؟ 

قـال×: لا>))).

 في الأصل: )السادسة(، وما أثبتناه يقتضيه تسلسل المسائل. (((

 منهـم: السـيّد العاملـيّ فـي )مـدارك الأحـكام: 320/5(، والسـيّد الطباطبائيّ  (((
في )ريـاض المسـائل: 209/5(.

 في المصدر: )عليه(. (((

 في الأصل: )وسأله(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تهذيب الأحكام: 72/4ح197، ومثله )الكافي: 172/4 ب: الفطرة ح12(. (((

وجوب  في  ]العبرة 
الفـــطرة استجماع 
للشرائط  المكــلّف 
  عند هلال شوّال[

]الاســـتدلال عــــى 
اعتبـــار اســـتجماع 
الشرائــــط عنـــد 
شـــوّال  هــــال 
بصحيحـــة معاويـــة 

ابن عمّر[
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ولا يضـرّ خصـوص المـورد بعد عمـوم العلّـة، والمسـتفاد منها أنّ 
العلّـة فـي عدم حـدوث وجـوب الفطـرة هي خـروج شـهر رمضان.

ولا يخفـى علـى المتأمّل أنّ المـراد من قول الـراوي: <عليه فطرة؟> 
في سـؤال المولود وسـؤال اليهوديّ الذي أسـلم معنى واحـد، كما في 
الروايـة الآتيـة، ومضـى التنبيه عليـه في المسـألة الماضية، وهـو مجرّد 
تعلّـق الفطـرة عليه أعمّ مـن كونه مخرجًا عن نفسـه أو مخرَجًـا عنه))).

واسـتعمال لفـظ )علـى( فـي أخبـار الفطـرة بالنسـبة إلـى المخرِج 
والمخـرَج عنـه فـي اسـتعمال واحـدٍ فـي غايـة الكثـرة، والمـراد بـه 
مـا ذكرنـا مـن المعنـى الأعـمّ، فالمنفـيّ هـو هـذا المعنـى المشـترك، 
والتعليـل أيضًـا راجـعٌ إلـى نفي هـذا المعنـى، فمفـاد التعليل أنّـه كلّما 
خـرج الشـهر لا يحدث تعلّـق الفطرة بالشـخص، لا وجـوب الإخراج 

ولا وجـوب الإخـراج عنـه.

فلا يتوهّـم أنّ العلّة راجعـةٌ إلى نفـي وجوب الفطرة عن الشـخص 
نفسـه، فلا يدلّ على حُكْم حدوث شـروط وجـوب الأداء بعد الهلال، 
مـع أنّ ظاهـر ذيـل الصحيحة لـدى الذوق السـليم هو كـون حُكْمه× 

بعـدم الوجوب على المسـلم أيضًـا متفرّعًا على خروج الشـهر.

ونحوهـا روايـة )الفقيـه( عـن علـيّ بـن أبي حمـزة، عـن معاوية بن 
عمّـار عـن: <المولود يولد ليلـة الفطر، واليهـوديّ والنصرانيّ يسـلمان 

 في الأصل: )أو عن غيره(، وما أثبتناه من المصدر. (((

]دلالة الرواية[

]الاستـــــــدلال 
ــة بن  ــة معاوي برواي
ــواردة في  ــاّر الـ ع

)الفقيه([
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ليلـة الفطـر، قـال×: ليـس عليهـم فطـرة، ليـس الفطـرة إلّ علـى مَنْ 
أدرك الشـهر>))).

دلّـت علـى انحصـار تعلّق الفطـرة بالإنسـان من حيث الإخـراج أو 
الإخـراج عنـه فيمَـنْ أدرك الشـهر، والكافـر وإنْ كان قـد أدرك الشـهر 
لـم يحـدث  بالإسلام  جُـبّ  لمّـا  أنّـه  إلّ  الوجـوب  لشـرائط  جامعًـا 
تكليـفٌ آخـر عليه؛ لكونـه معلّقًا على إدراك شـهر رمضـان الممتنع في 

حقّـه، وهـو غيـر متحقّق فـي هـذا الوجـوب الحادث.

فدلّـت الروايـة علـى أنّ الوجـوب معلّـق علـى إدراك الشـهر ولا 
ينفـكّ عنـه، فمَـنْ لم يجـب الفطرة عليـه أو عنه عنـد إدراك الشـهر، أو 
وجبـت ثمّ سـقطت بالإسلام فلا يحـدث عليـه الوجوب بعـد ذلك، 

وإلّ لـم يكـن الوجـوب معلّقًا علـى إدراك الشـهر.

فمرجـع الرواية إلـى مفاد الصحيحة السـابقة الدالّة علـى أنّ خروج 
الشـهر علّـة لعـدم حـدوث تعلّق حـدوث الفطـرة بمَـنْ لم يتعلّـق عليه 

الشـهر. آخر  في 

ومنهـا يُعلـم أنّ وقـت أداء الفطـر ليـس نظيـر وقـت أداء الظهريـن 
مثلاً؛ فـإنّ كلّ جزء مـن الوقت يسـع الصلاتين سـبب لوجوبهما يكفي 
فـي تعلّـق التكليـف بالشـخص اسـتجماعه للشـرائط في ذلـك الجزء، 
بخلاف الوقـت هنـا، فـإنّ السـبب إمّـا خـارج عنـه بالمـرّة، وإمّـا أوّل 

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 179/2ح2070، وفيه: )يسلم( بدل )يسلمان(. (((

]دلالة الرواية[
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جـزء مـن أجزائـه، علـى الخلاف الآتي فـي مبـدأ وقـت الإخراج.

ثـمّ إنّ الواجـب المعلّـق على إدراك الشـهر كما يظهر مـن الروايتين 
هـو الوجـوب الواقعـيّ، بـل مطلـق تعلّـق الفطـرة أعـمّ مـن الإخـراج 
والإخـراج عنـه، لا تنجّز التكليـف وفعليته، فلو كان عنـد الهلال نائمًا، 
أو غيـر ملتفـتٍ إلى وجـوب الفطـرة، أو معتقدًا لعدمه فـي بعض موارد 
الخلاف اجتهـادًا، أو تقليـدًا، أو لشـبهة فـي الموضوع، كعـدم التولّد، 
أو عـدم كونـه ولـدًا، أو مملـوكًا، أو زوجـة له، لـم يقدح ذلـك كلّه في 

حـدوث التنجّـز عليـه عنـد التنبّه ما بيـن الهلال والزوال.

ومـن هنـا يعلـم أنّ التمسّـك فـي نفـي الوجوب عـن المغمـى عليه 
عنـد الهلال بكونه غيـر قابـل للتكليف حينئـذٍ فلا يحدث بعـد خروج 
الشـهر، إنْ أُريـد بـه عـدم قابليّتـه لتنجّـز التكليـف عليـه عقلاً؛ لعـدم 

شـعوره، فقـد عرفـت أنّـه غيـر معتبر كمـا فـي النائم.

وإنْ أُريـد بـه عـدم قابليّته لتعلّـق الوجـوب الواقعيّ كما فـي الصبيّ 
والمجنـون فهـو حسـنٌ، إلّ أنّه يحتاج إلـى إثبات كونـه كذلك.

وأمّـا دعـوى أنّ المنفـيّ فـي الروايتيـن هـو تنجّـز التكليـف فتدلّن 
علـى أنّ كلّ مَـنْ لم يكلّـف ولم يخاطب فعلاً عقلًا أو شـرعًا بوجوب 
الفطـرة عنـد الهلال فلا يحـدث الوجـوب عليه بعـد ذلك، خـرج منه 

النائـم وأشـباهه وبقـي المغمى عليه، ففاسـدةٌ.

أمّـا أوّلًا: فلمـا عرفـت أنّ المنفيّ هو تعلّق المشـترك بيـن الوجوب 

ـــق عـــى إدراك  ]المعلّ
هـــو  الشــــــهر 
الوجـــوب الواقعـــيّ 
لا تنجّـــز التكليـــف 

وفعليّته[  

ـــى  ـــم المغم ]حكــ
عليــــه عنــــــد 

الهلال[

]دعــوى أنّ المنفــيّ 
في الروايتــن هــو 
التكليــف  تنجّــز 

ومناقشته[
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ا عن النائـم والمغمى  عنـه وعليـه، وهـذا المقدار مـن التعلّق ليـس منفيًّ
عليـه عقلًا.

وأمّـا ثانيًـا: فألنّ اللاّزم علـى هذا حـدوث التكليـف على مَـنْ لم 
يكلّـف عنـد الهلال، على وجـهٍ يكـون المعيـار والمدار فـي التكليف 

هو إدراك الهلال، وهذا المعنى غير قابل للتخصيص عرفًا.

ثـمّ اعلـم أنّ مـا دلّـت عليـه الروايتـان مـن إناطـة وجـوب الفطـرة 
بـإدراك الشـهر جامعًـا للشـرائط الظاهـر أنّـه غيـر مبنـيّ علـى توقيـت 
الفطـر بهلال شـوّال، كما هـو أحـد القوليـن في مسـألة وقـت الفطر، 
فليـس مَـنْ يقـول بـأنّ وقتهـا طلـوع الفجر قائلاً باعتبـار اجتمـاع هذه 
الشـرائط فـي آخـر اللّيـل، بحيـث يـدرك جـزءًا مـن يـوم العيـد علـى 
الشـرائط وإنْ فقدهـا عند هلال شـوّال، بل هـؤلاء أيضًا قائلـون باعتبار 
اجتمـاع الشـرائط عنـد الهلال أيضًـا وإنْ فقدها بعد ذلـك، ولهذا ادّعى 
فـي )المـدارك( الإجمـاع على مسـألة اعتبـار الاجتماع عنـد الهلال))) 

مـع وقـوع الخلاف العظيـم كمـا يأتي.

ويحتمـل أيضًا ابتناء المسـألة -يعني اعتبار الاجتمـاع عند الهلال-
علـى القـول بتوقيت الفطـرة بدخول الهلال، فـكلّ مَنْ يقول بـأنّ وقتها 
طلـوع الفجـر يعتبر الشـرائط عنـد الطلوع، ولـذا قال فـي )المختلف( 
-بعدمـا حكـى عن الشـيخ فـي )النهايـة(، و)المبسـوط(، و)الخلاف( 

 ينظر مدارك الأحكام: 320/5. (((

ارتبـــاط  ]عـــدم 
المســـألة بوقـــت 
وجـــوب إخـــراج 

زكاة الفطرة[
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القـول بـأنّ وقتها طلـوع الفجـر)))، وعنـه فـي )الجمـل( و)الاقتصاد( 
أنّ وقتهـا هلال شـوّال)))-: )إنّ ما ذكره فـي )النهاية(، و)المبسـوط(، 
و)الخلاف( مـن أنّـه إذا وُهـب له عبـدٌ، أو وُلد لـه، أو أسـلم، أو مَلَك 
مـالًا قبل الهلال، وجب الـزكاة، وإنْ كان بعده اسـتحبّ إلى الزوال)))، 

يُشـعر بما اختاره فـي )الجمل( و)الاقتصـاد(())).

لكـن الإنصاف عـدم الابتنـاء، ولذلـك لم يحكـم فـي )المختلف( 
فـي  اختـاره  بمـا  الشـيخ&  فـي كتـب  المذكـورة  الفـروع  بصراحـة 
)الجمـل( و)الاقتصاد(، بل استشـعر فيهـا ذلك، فالظاهر عـدم الابتناء 
كمـا يشـهد بـه ذكـر الشـيخ& للفـروع المذكـورة فـي الكتـب التـي 

اختـار فيهـا التوقيـت بطلـوع الفجر.

ويؤيّـده أيضًـا بـل يشـهد لـه أنّ أحـدًا مـن الفقهـاء لـم يعتبـر فـي 
الضيـف بقـاء عنـوان الضيافـة فيـه إلـى طلـوع الفجـر مـن يـوم العيد، 
مـع اسـتنادهم فـي وجـوب الفطـرة عـن الضيف بمـا ورد مـن وجوب 
الفطـرة عـن الضيـف وعـن العيـال ومَـنْ ضـمّ إليهـم، فلـو كان العبرة 
باجتمـاع الشـرائط عنـد الطلـوع لـم يكـن بدّ مـن اعتبـار الضيافـة عند 

 ينظر: النهاية: 191، المبسوط: 242/1، الخلاف: 155/2. (((

 ينظر: الجمل والعقود: 108، الاقتصاد: 284. (((

 ينظر: النهاية: 189، المبسوط: 240/1، الخلاف: 140-139/2، 146. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 295-294/3. (((
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الطلـوع؛ ليتحقّـق صـدق عنـوان الضيف والعيـال في وقـت الوجوب.

اعتبـار  علـى  الاتّفـاق  بيـن  المنافـاة  عـدم  ذكرنـا  ممّـا  فتحصّـل 
الشـروط عنـد الهلال والخلاف فـي وقـت الفطـرة، فالـكلام هنا في 
وقـت الوجـوب، والخلاف هنـا فيما سـيأتي فـي وقت الواجـب وهو 

الإخـراج.

وحينئـذٍ فيكـون اسـتدلال بعـض القائليـن فـي المسـألة الآتيـة بـأنّ 
الوقـتَ هلالُ شـوّال بمـا تقدّم مـن روايتي معاويـة بن عمّار، بنـاءً على 
أنّ الأصـل والظاهـر فيمـا ثبـت وجـوب شـيء في زمـان كـون الزمان 
لنفـس الواجـب أيضًـا كما لا يخفـى، كتخطئة شـارح )الروضـة( لمثل 
الفاضليـن فـي تمسّـكهما بالروايتيـن فـي تلـك المسـألة بأنّهمـا تدلّن 
علـى وقـت الوجـوب لا الواجـب))) فـي محلّـه؛ لأنّ الأصـل والظاهر 

اتّحـاد زمـان الواجـب والوجوب.

لكـن يبعّد ما ذكرنـا تصريحُ القائلين بكون وقـت الفطرة طلوع الفجر 
أنّـه وقت وجوبهـا، فيحتمل لأجل ذلـك أنْ يكون اجتماع الشـرائط عند 

الهلال سـببًا لثبوت الوجوب عنـد الطلوع وإنْ لم يكـن وقتًا له.

لكن يبعّده اسـتدلالهم بأدلّـة وجوب الإخراج عـن الضيف والعيال 
باعتبـار الضيافـة طول الشـهر، أو في النصـف الأخير، أو غيـر ذلك)))؛ 

 المناهج السويّة مخطوطٌ، ولم نعثر -بحسب تتبّعنا- على كتاب الزكاة منه. (((

 وقد تقدّم البحث في ذلك ص276. (((

ـــن  ـــاة ب ـــدم المناف ]ع
الاتّفـــاق عـــــى 
ــروط  ــار الـ اعتبـ
الهــــال  عنــــد 
والخـــاف في وقـــت 

إخراج الفطرة[
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فـإنّ مقتضـى الوجوب عن))) العيـال والضيف تحقّـق العنوان في وقت 
الوجـوب، وكـذا حكمهم بوجـوب الفطرة علـى مَنْ مات عنـد الطلوع 
أو افتقـر، اللهـمّ إلّ أنْ يقـال بكفايـة السـبب قبـل وقـت الوجـوب في 

اشـتغال الذمّة، نظير أسـباب الضمان للطفـل والمجنـون، فتأمّل())).

وملخّـص المقـال على مـا ذكـروا أنّ المعيار فـي الشـروط تحقّقها 
عنـد الهلال، فلو خـرج المملوك عـن الملكيّة قبل الهلال، أو الزوجة 

عـن الزوجيّـة، أو صـار الغنيّ فقيـرًا قبل ذلك فلا زكاة.

وربّمـا يتأمّـل في ذلك ويُدّعـى أنّ المعيار في هـذا الباب -بمقتضى 
مـا ورد فـي الفطـرة مـن أنّ: <مَـنْ حلّـت عليـه لـم تحـلّ لـه>)))، الدالّ 
بعكـس النقيـض علـى أنّ مَنْ لـم تحلّ لـه ما حلّـت عليـه)))- هو كون 

الإنسـان قـادرًا على الإخـراج وإن لـم تحل عليـه الزكاة.

ويتفـرّع علـى ذلـك أنّ مَـنْ كان فقيرًا في تمام الشـهر، ثـمّ صار قبل 
ـا يجـب عليه الـزكاة، وإلّ لم يصـدق قولنا: مَنْ لـم تحلّ له  الهلال غنيًّ
مـا حلّـت عليـه، وإنْ كان في صورة العكـس لا يصدق أيضًـا قولنا: مَنْ 

 في الأصل: )من(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 419-414. (((

 تهذيـب الأحـكام: 73/4ح203، الاسـتبصار: 41/2ح127، والروايـة عـن  (((
الصـادق×. الإمام 

 كذا في الأصل، ولا يخلو مراده من عكس النقيض من إجمال، فليتأمّل. (((

]المعيـــار عندهـــم في 
الـــروط تحقّقهـــا 
الهــــال  عنــــد 

والتأمّل فيه[
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حلّـت عليـه لـم تحلّ لـه، مـع عدم وجـوب الـزكاة علـى الغنـيّ الذي 
صـار فقيرًا قبـل الهلال.

فلابدّ مـن تنزيل هذا الخبـر على ما يطابـق كلمات الأصحـاب؛ فإنّ 
ظاهرهم أنّ هلال شـوّال سـببٌ لوجوب الفطـرة، وأنّ الزمان الذي يعتبر 
تحقّـق الغنـى، والزوجيّـة، والضيـف، والمملوكيّة، والتمكّـن، والعقل، 
والبلـوغ هـو زمـن الإهلال، إلّ أنّ ظاهـر جماعة كالشـيخ وابـن البرّاج 

وأتباعهمـا ذهبـوا إلـى أنّ طلوع فجر العيـد هو سـبب الوجوب))).

واسـتظهر العلّمـةُ مـن الفـروع التـي ذكرهـا الشـيخ -من أنّـه: )لو 
أو  المغـرب،  بعـد  زوجـة  صـارت  أو  المغـرب،  بعـد  الضيـف  جـاء 

مملـوكًا بعـده لـم تجـب الـزكاة()))- القـولَ الأوّل))).

والتحقيـق: أنّ الـكلّ مطبقـون علـى أنّ السـبب هـو هلال شـوّال، 
وظاهـر الأخبـار وكلمات العلمـاء الدالّة علـى وجوب إخـراج الفطرة 
عـن نفسـه، وزوجتـه، وعبـده، وضيفه عنـد الهلال اعتبـارُ تحقّق هذه 
العناويـن عنـد الهلال؛ للإجماع علـى أنّ حصـول تلك الشـروط بعد 

المغـرب لا ينفـع)))، وعدمهـا لا يضـرّ فـي الوجوب، وهـو ظاهرٌ.

 ينظر: النهاية: 191، المهذّب: 176/1، الكافي في الفقه: 169، وغيرها. (((

 ينظر الخلاف: 139/2. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 295/3. (((

 ينظر: مدارك الأحكام: 320/5، رياض المسائل: 209/5، وغيرهما. (((

]كيفيّـــــة الجمـــع 
ـــال  ـــون اله ـــن ك ب
ــببًا للوجـــوب  سـ
ـــن كـــون وقـــت  وب
الوجــــوب هـــو 

طلوع الفجر[
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ولازم القـول بكـون وقـت الوجـوب طلوع الفجـر اعتبار الشـرائط 
إلـى الطلـوع، وهـو خلاف الإجمـاع والأخبـار، ولا يقـول بـه أرباب 
هـذا القـول، فإنّهـم -كالقائليـن بأنّ السـبب هـو الهلال- ذكـروا تلك 

أيضًا. الفـروع 

فلابدّ مـن حمـل كلمـات هـؤلاء علـى أنّ الهلال سـببٌ لاشـتغال 
الذمّـة الآن بإخـراج الزكاة بعـد الطلوع، سـواء كان بعـد الطلوع زوجة 
ـا أو ميّتًـا، علـى أنْ يكـون التلبّـس بكونها  ا لـه أو لغيـره، حيًّ أم لا، عبـدً
زوجـةً مثلاً أو عبـدًا وقـت الهلال كافيًا فـي الوجوب والإخـراج بعد 
الطلـوع ولـو كان بعـد الطلـوع زوجـة أو عبـدًا لغيـره؛ لأنّ اسـتمرار 

الزوجيّـة أو العبوديّـة مثلاً إلـى الطلـوع لم يقـل أحـدٌ باعتباره.

إلّ أنّ هذا الحمل خلاف ظاهر الأخبار.

وأمّـا مَـنْ قـال: )إنّ الهلال هـو السـبب علـى الأصـحّ( فقـد أراد 
الإشـارة إلـى أنّ القـول بأنّ السـبب دخول شـهر رمضان غيـر الأصحّ، 
لا أنّ هنـاك قـولًا آخـر بـأنّ الهلال ليـس بسـببٍ كـي ينافـي الإجمـاع 

ادّعيناه. الـذي 

والاعتـراض بـأنّ اعتبار الهلال في الوجـوب ولو مع انتفـاء عنوان 
الزوجيّـة وقـت الإخراج، أو عنـوان الضيف، أو العبد مـع عدم وجوب 
زكاة زوجـة الغيـر، وعبـد الغيـر، ونحـو ذلـك يدفعـه أنّ ذلك مشـترك 
الـورود؛ لأنّـه قـد ينتفـي عنـوان الزوجيّـة والعبديّـة أيضًـا بعـد الفجـر 
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وأنّـه  الانتزاعـي،  بالعنـوان  الحالـي  التلبّـس  الـزوال، واعتبـار  وقبـل 
يُخـرج الآن زكاة مَـنْ هو متّصـف الآن بكونه زوجة، أو عبـدًا، أو ضيفًا 

فيمـا مضـى يجـري أيضًـا علـى كلا القولين.

الحاصـل: لا خلاف فـي سـببيّة الهلال للوجـوب، كما هـو ظاهر 
الأخبـار وفتاوى الأصحـاب))).

واسـتظهار الفاضـل& مـن الفـروع التـي ذكرهـا الشـيخ& فـي 
)الخلاف( -مـن أنّ: )مَـنْ وُلد له قبـل الهلال، أو دخـل عليه الضيف، 
أو مَلَـك عبـدًا وجـب عليـه زكاتهـم، وإنْ كان ذلـك بعـد الهلال فلا 
زكاة()))- انطباقهـا علـى القول بسـببيّة الهلال)))، لا على القول بسـببيّة 
طلـوع الفجـر في غيـر محلّـه؛ لأنّ القائليـن بطلـوع الفجر ذكـروا هذه 

أيضًا. الفـروع 

فلابدّ أنْ ينـزّل كلمـات القائليـن بطلوع الفجـر علـى إرادة أنّ طلوع 
الفجـر زمـان الإخـراج، وأنّ الهلال زمـان تعلّق الوجـوب، وأنّـه يعتبر 
تحقّـق الزوجيّـة والمملوكيّـة مثلاً عند الهلال ولـو فقدتا بعـده، بل ولو 

مـات بعـده؛ إذ يجـب حينئذٍ الإخـراج على الـوارث مـن التركة.

 مـن الأخبـار خبـري معاوية بـن عمّـار المتقدّميـن ص312، 313، وكـذا تقدّم  (((
الفتـاوى ص317. نقل 

 ينظر الخلاف: 139/2. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 295/3. (((



323.............. تجب الفطرة عنه: )وجوبها عند هلال شوّال مستجمعًا للش ي مَنْف   

لا يقـال: إنّ التمكّـن مـن الأداء في وقته شـرط تعلّـق الوجوب، ولا 
تمكّـن منه بعـد الموت.

يْن هو مخاطـبٌ بالأداء،  يْـن، فكما أنّ فـي الدَّ  لأنّـا نقـول: هـذا كالدَّ
والذمّـة مشـغولة، ويخرج بعـد الموت مـن التركة، ويكـون المخاطب 

بالإخـراج الوارث فكـذا هنا.

فقد ظهر أنّ ليس في المقام خلافان:

أحدهما: في سببيّة الهلال.

والآخـر: فـي أنّ زمن الوجـوب والواجـب متّحدان أو متعـدّدان)))؛ 
لمـا عرفـت مـن أنّ الإجمـاع منعقـدٌ علـى سـببيّة الهلال كمـا ادّعـاه 
صاحـب )المـدارك( والفاضـل الهنـديّ)))، وعلـى أنّ زمـن الوجـوب 

متّحد. والواجـب 

وأمّـا قـول الشـهيد+ فـي )اللّمعـة(: <ولا يجـوز تأخيـر الدفع عن 
وقـت الوجـوب>))) فهـو بظاهـره خلاف مـا عليه المشـهور مـن تغاير 

وقـت الوجـوب ووقـت الإخراج.

ويمكـن إرجاعـه إلـى المشـهور بـأن يريـد بوقـت الوجـوب وقت 

 في حاشية الأصل: <متّحدٌ أو متعدّدٌ - ل>. (((

 ينظـر مـدارك الأحـكام: 320/5، وحـكاه عـن الفاضـل الهنـديّ فـي )جواهر  (((
الـكلام: 244/16(.

 اللّمعة الدمشقيّة: 42. (((
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وجـوب الإخـراج لا وجـوب الـزكاة؛ ليناسـب مذهبـه كمـا صـرّح به 
الشـهيد الثانـي+ في )الروضـة(، معلّلًا بأنّـه: <يجوز التأخيـر عن أوّل 

وقـت الوجـوب إجماعًـا إلـى وقت الإخـراج>))).

وفـي قولـه بعـد تلـك العبـارة: <إنْ جعلنـا وقتـه ووقـت الإخـراج 
واحـدًا>))) دلالـةٌ علـى وجـود القـول باتّحـاد الوقتيـن.

]الثامنة[)))
<إذا كان العبـد بيـن شـريكين فالمحكـيّ عـن الأكثر وجـوب فطرته 
عليهمـا بالاشـتراك)))، ويـدلّ عليـه عمـوم مـا دلّ علـى ثبـوت الفطرة 
علـى كلّ إنسـان، إمّـا علـى نفسـه أو علـى غيـره)))، خـرج منـه فاقـد 

الشـروط الـذي لا يعولـه واجدُهـا، بقـي الباقـي.

ويؤيّـد ذلـك أنّ المسـتفاد مـن الأدلّـة كـون المالكيّة سـببًا لوجوب 
الفطـرة إمّـا بنفسـها؛ بنـاءً علـى كـون فطـرة المملـوك مـن حيـث هو، 

وإمّـا ]بـ[ــعنوان العيلولـة؛ بنـاءً على القـول الآخر.

 الروضـة البهيّـة: 38/2، وفيـه: )يجـوز علـى التفصيـل تأخيـره( بـدل )يجـوز  (((
التأخير(.

 الروضة البهيّة: 38/2. (((

 في الأصل هنا بياضٌ، وما أثبتناه يقتضيه تسلسل المسائل. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 329/5. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 327/9-332 ب: 5 من أبواب زكاة الفطرة. (((

العبـــد  فطـــــرة 
المشترك
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وعلـى التقديريـن فلا فرق في نظـر الشـارع ظاهرًا بين قيام السـبب 
-أعنـي الملكيّة أو العيلولة- بواحـد أو بأكثر.

ويؤيّـده مـا مـرّ مـن مكاتبـة ابـن الفضيـل عـن الرضا× فـي ثبوت 
الفطـرة علـى مملـوك مـات مـولاه وصـار لليتامـى)))، سـواء حُمـل 
الحديـث على ظاهـره، أو أُوّل بمـا لا ينافي مذهب المشـهور، بأنْ يراد 

مـا ذكـره فـي )الوسـائل( من كـون: <مـوت المولى بعـد الهلال>))).

وعـن الصـدوق عدم وجـوب الفطـرة لمثـل هـذا العبد المشـترك؛ 
لمـا رواه فـي )الفقيه( عن )تفسـير العيّاشـيّ()))، وفيه ضعفٌ سـندًا بل 
ودلالـة؛ حيـث إنّ الظاهـر منهـا عـدم وجـوب الفطرة علـى مَـنْ مَلَك 
أقـلّ مـن رأس، فلا ينافي وجـوب الفطرة للبعـض))) إذا ملـك مع عبد 
تـامّ كثلاثـة عبيـد بيـن رجليـن، فلا يـدلّ علـى نفـي الفطـرة للكسـر، 
ـنْ ملـك دون الواحـد، وكيـف كان فلا يعـارض ما  بـل علـى نفيهـا عمَّ

تقـدّم>))) كـذا أفاد الُأسـتاذ+.

 ينظـر: الكافي: 172/4-173 ب: الفطـرة ح13، مَنْ لا يحضره الفقيه: 180/2  (((
ح2073، وقد تقدّمت ص209.

 وسائل الشيعة: 326/9 ذيل حديث 12138. (((

 ينظـر مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 182/2-183ح2082، وسـيذكرها المؤلّـف  (((
ص329.

 في الأصل: )فطرة العوض(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 420-421، وفيه: )وبقي( بدل )بقي(. (((

ـــة  ـــد بمكاتب ]التأيي
ابـــن الفضيــــل 
المرويّــــــــــة في 

)الكافي([
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وتوضيحه: أنّ العبد المشترك بين شريكين إمّا:

انصـراف  أحـدٍ؛ للأصـل وعـدم  أنْ لا يجـب فطرتـه علـى   ]-1[
مثلـه. إلـى  الإطلاقـات 

]2-[ وإمّا أنْ يجب فطرته على واحدٍ منهما بخصوصه.

]3-[ أو يجـب علـى كلّ منهمـا فطـرةٌ تامّـةٌ علـى التعييـن أو علـى 
. لتخيير ا

]4-[ أو تجب عليهما معًا فطرةٌ واحدٌ على الاشتراك.

لا سـبيل إلـى الأوّل؛ لانقطـاع الأصـل بمـا سـيأتي مـن الدليـل، 
ودعـوى انصـراف الإطلاقـات إلـى غيـر المفـروض ممنوعـةٌ، بل هي 
علـى إطلاقهـا باقيـةٌ، غايـة الأمر خروج مـا مرّ إليـه الإشـارة منها، بقي 

لباقي. ا

ولا إلـى الثانـي؛ لأنّـه ترجيح بلا مرجّـح، وهو باطـلٌ، والرجوع في 
التعييـن إلى القرعـة كما ترى.

فـي  ثُنْيـا  <لا  أنّـه:  مـع  بـه،  قائـل  إذ لا  بقسـميه؛  الثالـث  إلـى  ولا 
.(( الصدقـة>)

فتعيّن الأخير وهو المطلوب.

332/6ح15902،  العمّـال:  كنـز   ،224/1 الحديـث:  غريـب  فـي   النهايـة  (((
وفيهمـا: )ثنـى( بـدل )ثُنْيـا(.

]الاحتمـــــالات 
المتصـــوّرة في فطـــرة 

العبد المشترك[

ـــوب  ـــن وج ]تعيـّ
العبــــد  فطــــرة 
ــى  ــرك علــ المشـ

الشريكين معًا[
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ومحـلّ الكلام فيمـا إذا لم يكن عيـالًا لأحدهما أو لثالـث، وإلّ فلا 
إشـكال في وجوب فطرته علـى المعيل.

وقـد أشـرنا إلـى أنّ العمـدة فـي الاسـتدلال هـو التمسّـك بتلـك 
العمومـات الدالّـة علـى وجـوب الفطرة على كلّ إنسـان على نفسـه أو 
علـى غيره؛ إذ بعد عـدم الدليل على تخصيصها بغيـر المفروض، زيادةً 
علـى تخصيصهـا المسـلّم كمـا مـرّ، وعـدم صحّـة دعـوى الانصراف 
المتوهّـم، وعـدم الدليـل على تعييـن أحد الشـريكين، وعـدم الثنيا في 
الصدقـة، وعـدم إجمـال العمومـات المخصّصـة بالفـروض المبيّنـة، 
ووهـن الرجـوع إلـى القرعـة، لا منـاص مـن الحُكْـم بوجـوب الفطرة 
علـى الشـريكين علـى وجه الاشـتراك كما هـو مختار أكثـر الأصحاب 

علـى مـا عُزي إليهـم))).

ولا نحتـاج فـي ذلك إلـى الاسـتدلال بالإطلاقـات الخاصّـة الدالّة 
علـى وجـوب فطـرة المملـوك على مـولاه حتّـى يخدش فيهـا بدعوى 
الانصـراف إلـى الرأس التـامّ وإنْ كانت ممنوعة؛ لجريانهـا فيما إذا كان 
المولـى مالـكًا نصفًـا من كلّ واحـدٍ من العبديـن، أو ثُلثًا مـن كلّ واحدٍ 

مـن ثلاثـة، أو رُبعًا مـن كلّ واحـدٍ من أربعـة، وهكذا.

ولا يخلـو ذلـك عن تأمّـل، ولو سُـلّم فتلك الأدلّـة الخاصّة لا تخلو 
عن تأييـد للمطلوب.

 ينظر مدارك الأحكام: 329/5. (((

ـــة إلى  ـــدم الحاج ]ع
ــتدلال  الاســـــــ
بالإطلاقـــــــات 
الخاصّـــة الدالّـــة 
عــــى وجـــوب 
ـــى  ـــد ع ـــرة العب فط

مولاه[
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وقـد يُسـتدلّ عليـه بمـا رواه فـي )الفقيـه( عـن ]ابـن الفضيـل[))) 
قـال: )سـألته عـن المملـوك يمـوت مـولاه وهـو عنـه غائـب فـي بلـد 
آخـر، وفـي يـده مـال لمـولاه، ويحضـر الفطـر، أيزكّـي عن نفسـه من 
مـال مـولاه وقد صار لليتامـى؟ قال×: نعـم())) فإنّـه إذا وجب فطرته 
علـى الصغار فعلـى الكبار بطريـق أولـى، فالرواية دالّـة بالفحوى على 

وجـوب الفطـرة على الشـريكين.

وقـد يجـاب بـأنّ المـراد باليتامـى إنْ كان هـم الصغـار -كمـا هـو 
الظاهـر- فلا يعمـل بمنطـوق الروايـة، فكيـف بمفهومـه الـذي أخـذ 
منـه؟ فـإنّ تصـرّف العبد في مـال المولى والحـال هذه خلافُ ما دلّت 

الشـرعيّة. القواعد  عليـه 

وإنْ كان هـم الكبـار -بحمـل اليتيـم علـى مطلق مَـنْ لا أب لـه وإنْ 
كان كبيـرًا- فهـي وإنْ كانت دالّة على المطلـوب بالمنطوق لا بالمفهوم 
كمـا زعمـه المسـتدلّ إلّ أنّ هذا المنطـوق على إطلاقه غيـر معمول به؛ 
إذ لا فطـرة علـى العبد لـو مات المولى قبـل الهلال؛ إذ لـم يجب حينئذٍ 

فطرتـه على المولـى؛ لعـدم إدراك الهلال، بل علـى الورثة.

فلابدّ مـن تقييـده بمـا إذا مـات المولى بعـد الهلال كمـا عرفته من 

 في الأصل هنا بياضٌ، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظـر مَنْ لا يحضـره الفقيـه: 180/2ح2073، وهذه الرواية هـي مكاتبة محمّد  (((
ابن القاسـم بن الفضيل للإمـام الرضـا× المتقدّمة ص209.

]الاســــــتدلال 
ابـــن  بمكاتبــــة 
ـــرويّة  ـــل المـ الفضي

في )الفقيه([

]مناقشة دلالـــــة 
المكاتبة[
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شـيخنا الحـرّ العاملـيّ&)))، ولا يبقـى معـه الدلالـة علـى المطلوب 
بوجـهٍ؛ لأنّ الـذي تعلّـق عليـه إخـراج الفطـرة عـن العبـد هـو المولى 
لا الورثـة، وإنْ كان الحُكْـم بتولّـي العبـد الإخـراج عـن مـال المولـى 
علـى خلاف القواعد، لكـن لا تخلو الروايـة من تأييـد للمطلوب كما 

فتأمّل. سـبق، 

وأمّـا القـول بأنّـه لا فطرة علـى الشـريكين إلّ أنْ يكمل لـكلّ واحدٍ 
رأس كامـل، كمـا يُعـزى إلـى الصـدوق&)))، تمسّـكًا بمـا رواه فـي 
)الفقيـه( فـي آخـر باب الصـوم عـن زرارة، عن أبـي عبـدالله×، قال: 
)قلـت لـه: عبدٌ بيـن ]قـوم[* عليهم فيـه زكاة الفطرة؟ قـال×: إذا كان 
لـكلّ إنسـان رأس تامّ فعليـه أنْ يؤدّي عنـه فطرته، وإنْ كان عـدّة العبيد 
وعـدّة الموالـي سـواء أدّوا زكاتهـم كلّ واحـدٍ علـى قـدر حصّتـه، وإنْ 
كان لـكلّ إنسـان منهـم أقـلّ مـن رأس فلا شـيء عليهـم()))؛ نظـرًا إلى 
ظهـور الفقـرة الُأولى في الوجـوب فيمـا إذا كان حصّـة كلّ بقدر رأس 
تـامّ، والفقـرة الأخيـرة فـي عـدم الوجـوب فيمـا إذا لـم تكـن الحصّـة 

القدر. بذلـك 

وأمّـا الفقرة الوسـطى فهـي وإنْ دلّـت بإطلاقها علـى الوجوب ولو 

 ينظر وسائل الشيعة: 326/9 ذيل حديث 12138. (((

 ينظر الهداية: 205. (((

 ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 182/2-183ح2082. (((

]قـــول الصـــدوق 
الفطـــرة  بعـــدم 
ــن  ــى الشريكـ عـ
ــل  إلّ أن يكمـــــ
ـــدٍ رأسٌ  لكلّ واحـ

كاملٌ[
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لـم تكـن الحصّـة بقـدر رأس تـامّ إلّ أنّـه لابـدّ مـن تقييدهـا بمقتضـى 
الفقـرة الأخيـرة على مـا إذا كانت الحصّـة بذلك القدر، ويكـون الفرق 
بينهـا وبيـن الفقـرة الُأولى مـع اشـتراكهما فـي الوجـوب إذا كان هناك 
رأس تـامّ كـون مـورد الُأولى في صـورة عدم الإشـاعة، ومـورد الفقرة 

الوسـطى في صـورة الإشـاعة؛ لقولـه×: <على قـدر حصّته>.

فيجـاب عنه -مع ضعـف الرواية سـندًا- بمنع الدلالة علـى مدّعاه؛ 
لأنّ الفقـرة الأخيـرة التـي هي محـلّ الاسـتدلال لا تدلّ علـى أزيد من 
نفـي وجـوب الفطرة علـى مَنْ مَلَـك أقلّ مـن رأس تامّ، وهـذا لا ينافي 
وجـوب الفطرة للبعـض إذا ملك مع عبد تـامّ كثلاثة عبيـد بين رجلين، 
ـنْ مَلَـك دون  فلا تـدلّ علـى نفـي الفطـرة للكسـر، بـل علـى نفيها عمَّ

الواحـد، فتأمّل.

مـع أنّ الفقرة الوسـطى ظاهـرةٌ بقرينة قولـه: <على قـدر حصّته> في 
الإشـاعة، والفقـرة الأخيـرة لـم يثبت كونهـا قرينة علـى تقييـد الحصّة 
بقـدر الـرأس الكامل؛ إذ يحتمـل أنْ يكون المنفيّ في الفقـرة المذكورة 
تمـام الفطـرة على مَـنْ كان ]لـه[ حصّة أقلّ مـن رأس، وذلـك لا ينافي 

وجـوب الإخراج علـى وجه الاشـتراك كلّ بقـدر حصّته.

ولـو سـلّم ظهـور الفقـرة المذكـورة فـي النفـي المطلق حتّـى على 
طريـق التحصيـص -كمـا يومـي إليـه قولـه×: <فال شـيء عليهـم>- 
يكـون الخبـر معارضًـا بمـا مـرّ مـن الإطلاقـات الدالّـة علـى وجـوب 

ــة  ــة دلالـ ]مناقشـ
الروايـــــة التـــي 
اســـــتند إليهـــا 

الصدوق[
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الفطـرة علـى كلّ إنسـان على نفسـه أو علـى غيـره)))، والترجيـح معها 
ولـو بعمـل الأصحـاب، بـل الخبـر المذكـور غيـر صالـح لمقاومتها، 

سـيّما مـع ضعف سـنده.

فمـا في )المـدارك( مـن أنّ: <هذه الروايـة وإنْ كانت ضعيفة السـند 
إلّ أنّـه لا يبعـد المصيـر إلـى مـا تضمّنتـه؛ لمطابقته لمقتضـى الأصل، 

وسلامتها عن المعـارض>))) كمـا ترى.

حديـث  عـن  فضلاً  الإطلاقـات  لتلـك  مقاومتهـا  عـدم  ضـرورة 
المعارضـة، والأصـل المذكـور لا محـلّ لـه بعـد وجـود الدليـل على 
خلافـه، مـع أنّ العمـل بالخبر الضعيف ممّـا لم يُعهد مـن مثل صاحب 

)المـدارك(.

ومنـه يظهر الاعتـراض على مَنْ وافقه كصاحـب )الذخيرة(، وظاهر 
الحرّ العامليّ& في )الوسـائل(، وصريح بعض الأواخر)))))). 

وقـد يُعتـرض على إسـناد القـول المذكـور إلى الصـدوق&؛ نظرًا 
إلـى أنّـه لم يصـدر منـه، إلّ أنّه ذكـر الحديث فـي )الفقيـه(، غاية الأمر 

 ينظر ص324 من هذا الكتاب. (((

 مدارك الأحكام: 329/5. (((

مسـتند  ]ينظـر  )منـه(>  )المسـتند(&.  صاحـب  <هـو  الأصـل:  حاشـية   فـي  (((
.]403/9 الشـيعة: 

 ينظر: ذخيرة المعاد: 1/ق474/3، وسائل الشيعة: 326/9. (((
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ظهـور كونـه عاملاً بمضمونـه، بقرينة قولـه في أوّلـه: <ولـم أقصد فيه 
قصـد المصنّفيـن فـي إيـراد جميـع مـا رووه، بل قصـدت إلى إيـراد ما 
أُفتـي بـه وأحكـم بصحّته، وأعتقـد فيه أنّه حجّـةٌ بيني وبيـن ربّي تقدّس 

قدرته>))). وتعالـت  ذكره 

وأمّـا أنّ مضمونـه مـا هـو فلـم يعلم رأيـه فيه، فلعـلّ مضمونـه لديه 
غيـر ما أُسـند إليـه، وقـس عليه حـال الحـرّ& في )الوسـائل(.

هـذا، ولعلّـك بعـد الإحاطـة بمـا ذُكـر تعـرف الحـال فيمـا إذا كان 
المملـوك المشـترك أزيد من واحـد، وأنّ الأمر فيه كالمشـترك الواحد، 

وكـذا فـي الضيـف الواحد مـع تعـدّد المضيّـف أو تعـدّد كلّ منهما.

]التاسعة[)))

<إذا أُوصـي لـه بعبـدٍ فقَبـِل بعـد مـوت الموصـي وقبل الهلال فلا 
إشـكال في وجـوب فطرتـه عليه، ولـو قَبلِ بعد الهلال فإمّـا أنْ يجعل 

القبـول كاشـفًا أو ناقلًا.

فعلـى الأوّل يحتمـل))) علـى الموصـى له؛ لكشـفه عن كونـه مالكًا 
عنـد الهلال.

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 3-2/1. (((

 في الأصل هنا بياضٌ، وما أثبتناه يقتضيه تسلسل المسائل. (((

 في الأصل: )تحلّ(، وما أثبتناه من المصدر. (((

]فطــــرة العبـــد 
المـــوصى بـــه إذا 
ـــه  ـــوصى ل ـــل الم قب

بعد الهلال[
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ويحتمـل عدمه؛ لأنّـه لم يكن عالمًـا، ويندفع بما تقدّم مـن أنّ تعلّق 
الوجـوب الواقعـيّ الشـأنيّ كافٍ، ولا يشـترط التنجّز عنـد الهلال، كما 

لـو وُلد لـه ولدٌ ولـم يعلم.

ويحتمـل الفرق بيـن وقوع القبول فـي الوقت فتجـب، وبين وقوعه 
فـي خارجه فلا يجـب القضاء.

وعلـى الثانـي فيحتمـل الوجـوب علـى الـوارث؛ لأنّـه مَلَكَـه قبـل 
متزلـزلٌ  )ملكـه  لأنّ:  ]إمّـا[*  عدمـه؛  ويحتمـل  لـه،  الموصـى  قبـول 
فـي معـرض الـزوال()))، كمـا ذكـره المحقّـق الثانـي& في )حاشـية 
الشـرائع(، وفيه نظـرٌ ظاهرٌ، ]وإمّـا[* لأنّ الوصيّة لا دخـل لها في ملك 
الـوارث، بـل على حُكْم مـال الميّت حتّـى يقبل الموصى لـه>))) صرّح 

بذلـك شـيخنا الُأسـتاذ طهّر الله رمسـه.

وتوضيحـه: أمّـا فـي صـورة سـبق القبـول علـى الهلال فوجـوب 
الفطـرة علـى الموصـى لـه ممّـا لا ريـب فيـه، بـل عليـه الإجمـاع كما 
ادّعـاه بعضهـم)))، وفي بعض الأخبـار المعلّلـة دلالةٌ عليـه)))، والوجه 

حيـاة  موسـوعة  -ضمـن  الكركـيّ  للمحقّـق  الإسلام  شـرائع  حاشـية   ينظـر  (((
.279/10 وآثـاره-:  الكركـيّ  المحقّـق 

 كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 422، وفيه: )تدخل( بدل )دخل لها(. (((

 في حاشية الأصل: <هو الشيخ& في )المبسوط(، وتبعه صاحب )المدارك(&>  (((
]ينظر: المبسوط: 240/1، مدارك الأحكام: 330/5[.

 ينظر: الكافي: 171/4 ب: الفطرة ح1-2، مَنْ لا يحضره الفقيه: 178/2ح1620،  (((

]فطــــرة العبـــد 
المـــوصى بـــه إذا 
ـــه  ـــوصى ل ـــل الم قب

قبل الهلال[
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فيـه كونـه ملـكًا للموصى لـه؛ بنـاءً علـى سـببيّة الملك.

نعـم، علـى القول بالعـدم لابدّ فـي ثبـوت الفطرة عليه مـن حصول 
العيلولـة، فينـدرج تحـت مـا دلّ علـى وجـوب الفطـرة عـن المملـوك 

والعيال))).

واعتبـارُ كـون القبـول بعـد مـوت الموصي؛ لعـدم حصـول الملك 
قبله. بالقبـول 

وأمّـا فـي صـورة تأخّـر القبـول عـن الهلال ففـي سـقوطها عـن 
أقـوالٌ: الـوارث  أو علـى  لـه  الموصـى  ثبوتهـا علـى  أو  الجميـع 

الأوّل: السـقوط كمـا عليه الشـيخ& فـي )المبسـوط(؛ حيث قال: 
<وإنْ قَبلِـه بعـده -أي بعـد الهلال)))- لا يلزم أحـدًا فطرتـه؛ لأنّه ليس 

بملك لأحـد في تلـك الحـال>))) انتهى.

أمّـا عـدم كونـه ملكًا للـوارث فألنّ الوصيّـة مانعـةٌ مـن دخوله في 
. ملكه

وأمّـا عـدم كونـه ملـكًا للموصـى لـه فلأنّـه إنّمـا يملـك بالقبـول، 
الغـروب. تأخّـره عـن  والمفـروض 

تهذيب الأحكام: 75/4ح210-112، الاستبصار: 42/2ح135-134.

 ينظر وسائل الشيعة: 327/9-332 ب: 5 من أبواب الفطرة. (((

 )أي بعد الهلال(: ليس في المصدر. (((

 المبسوط: 240/1. (((

صورة  في  ]الأقوال 
عن  القبـول  تأخّـر 

الهلال[
بســـقوط  ]القول 

فطرة هذا العبد[
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وأمّا عدم كونه ملكًا للموصي فظاهر ولا يرتبط بالمقصود.

الثانـي: وجوبها علـى الـوارث؛ لأنّ الملك لابدّ له مـن مالك، وهو 
إمّـا الـوارث أو الموصى لـه؛ لأنّ الموصي مسـاوٍ للجمـاد، والموصى 

لـه إنّما يملـك بالقبول، فيكـون للوارث وعليـه زكاته.

واستشـكله بعضهـم))) بأنّـه: <لا ريـب فـي اسـتحالة وجـود الملك 
يْن المسـتوعب  بغيـر مالـك، لكن لا اسـتحالة فـي كـون التركة مـع الدَّ
الوجـوه  فـي  تصـرّف  بـل  لأحـد،  مملوكـة  غيـر  النافـذة  الوصيّـة  أو 

المخصوصـة، فـإنْ فضـل منهـا شـيءٌ اسـتحقّه الـوارث>))).

والثالـث: الوجـوب علـى الموصـى لـه، اختـاره الشـهيد الثاني& 
فـي جملة مـن كتبـه)))، قال فـي )المسـالك(: <والأصـحّ وجوبها على 
الموصـى لـه؛ لما سـيأتي ]إنْ شـاء الله تعالـى[* من أنّ القبول كاشـفٌ، 
وعـدم علمـه حيـن الوجوب لا يقـدح؛ لأنّه إنّمـا يخاطب حالـة العِلْم، 
كمـا لـو وُلد له ولـدٌ ولم يعلم بـه حتّى دخل شـوّال>))) انتهـى، وضعّفه 

في )المـدارك())).

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المدارك(. )منه(>. (((

 مدارك الأحكام: 331/5. (((

 ينظر: حاشية الشرائع للشهيد الثاني: 176، فوائد القواعد: 275. (((

 مسالك الأفهام: 449/1. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 331/5. (((

ـــوب  ـــول بوج ]الق
ــى  ــه عـ فطرتـــــ

الوارث[

ـــوب  ـــول بوج ]الق
فطرتــــه عـــــى 

الموصى له[
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وإذا كان البنـاء علـى الكاشـفيّة قاضيًـا بوجوبهـا علـى الموصـى 
لـه كان البنـاء علـى النقـل قاضيًـا بوجوبهـا علـى الـوارث؛ لوجوبهـا 
حينئـذٍ علـى الموصـي، وكـذا علـى البنـاء علـى كـون القبول شـرطًا 

الملك. فـي 

ولـذا قـال فـي )التذكـرة( بعـد نقل نفـي الـزكاة عن الشـيخ&: 
<والوجـه وجـوب الـزكاة علـى الموصـي إنْ جعلنـا القبول سـببًا أو 
شـرطًا فـي الملـك، وإنْ جعلناه كاشـفًا فعلى الموصى لـه>))) انتهى.

ويمكن إرجاع هذين البنائين قولين أو تفصيلًا، والأوّل أظهر.

العامّـة))) -مـن احتمـال دخولـه فـي ملـك  وأمّـا مـا عـن بعـض 
الموصـى له بـدون اختيـاره بمـوت الموصي وثبـوت الـزكاة عليه)))- 

فممّـا لا يُصغـى إليـه.

ولـم أعثـر علـى القـول بالتفصيـل الـذي احتملـه الُأسـتاذ+ مـن 
القبـول فـي الوقـت وبيـن وقوعـه فـي الخـارج،  الفـرق بيـن وقـوع 

الثانـي. والوجـوب فـي الأوّل وعدمـه فـي 

والمختار في المقام ما تقدّم.

 تذكرة الفقهاء: 394/5. (((

 في حاشية الأصل: <هو الشافعيّ. )منه(>. (((

المجمـوع:   ،241-239/6 العزيـز:  فتـح   ،128/3 العلمـاء:  حليـة   ينظـر:  (((
.138 /6

ــم  ــاف حك ]اخت
ــد عــى  فطــرة العب
حســب المبنــى في 
الوصيّــة  قبــول 
ــاً  ــه ناق ــن كون م

أو كاشفًا[
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صعوبـة  فمأخـذه  المسـألة  فـي  المحقّـق&)))  تـردّد  وأمّـا  هـذا، 
الإعضـال. محـلّ  لأنّـه  الأقـوال؛  مـدارك  بيـن  الترجيـح 

هـذا كلّـه مـع القبـول، وأمّـا بدونـه فالـزكاة علـى الـوارث لا علـى 
الموصـى لـه، والوجـه فيـه واضـحٌ.

<ولـو مـات الموصى له قـام وارثـه مقامه في القبـول، فـإنْ قَبلِ قبل 
الهلال فعليه فـي ماله، وعلى القول بالكشـف تجب فـي مال الموصى 

لـه>))) كما صـرّح به فـي )التذكرة(، والوجـه فيه يظهر ممّا سـبق.

 ينظر شرائع الإسلام: 130/1. (((

 تذكرة الفقهاء: 394/5. (((



المقام الثالث:

في بيان جنس الفطرة: 

قال الُأسـتاذ+: <ظاهر المحكيّ عـن الصدوقين والعمانيّ الاقتصار 
في جنس الفطرة على الغلّت الأربع))).

وزاد في )المدارك( عليها الأقط))).

وزاد الشـيخ عليهـا الأرزّ، والأقـط، واللّبـن، مدّعيًا ثبـوت الإجماع 
وفـي  غيرهـا)))،  إجـزاء  علـى  الدليـل  وعـدم  السـبعة،  إجـزاء  علـى 

)الـدروس(: )إنّ ظاهـر الأكثـر الاقتصـار علـى هـذه السـبع())).

وفـي )المعتبـر( أنّ: )الضابـط ]إخـراج[* مـا كان قوتًـا غالبًـا 
كالحنطـة، والشـعير، والتمر، والزبيـب، والأرزّ، والأقط، واللّبن، 
وهـو مذهـب علمائنـا()))، ونحـوه فـي دعـوى الاتّفـاق مـا عـن 

 ينظـر: قطعـة من رسـالة الشـرائع: 215، المقنع: 210-211، وحكـى العلّمة  (((
قـول العمانيّ فـي )مختلف الشـيعة: 281/3(.

 ينظر مدارك الأحكام: 333/5. (((

 ينظر الخلاف: 150/2. (((

 ينظر الدروس الشرعيّة: 251/1. (((

 المعتبر: 605/2. (((

في بيـــان جنـــس 
الفطرة

]القــول بتعيينهــا 
في أجناس معيّنة[

ــة  ــول بكفايـ ]القـ
القوت الغالب[
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)المنتهى()))، ونُسب هذا إلى المشهور بين المتأخّرين))).

وعـن المفيـد أنّهـا: )فضلـة أقـوات أهـل الأمصـار علـى اختلاف 
أقواتهـا فـي النـوع()))، وحُكـي مثـل ذلـك عـن السـيّد))).

وعـن الإسـكافيّ: )يُخرجهـا مَـنْ وجبت عليـه من أغلب الأشـياء 
علـى قوتـه()))، وحُكـي عـن الحلّـيّ والحلبـيّ)))، وقـد نسـب ذلـك 
فـي )المـدارك( إلـى المحقّـق والمتأخّريـن)))، وفيـه نظرٌ؛ فإنّهـم إنّما 
عبّـروا بمـا هـو قـوت غالبًا، وجعلـوا ما يغلب قـوت الإنسـان أو بلده 

. مستحبًّا

اللهـمّ إلّ أنْ يكـون مـراد الإسـكافيّ مـن قولـه: <يخرجهـا> نفـي 
وجـوب الإخـراج عـن))) غيـره، في مقابـل غيره مـن الأقـوال المعيّنة 
لبعـض الأقوات، ولـذا اسـتدلّ عليه فـي )المختلف( بعد ما اسـتقربه 

 ينظر منتهى المطلب: 455/8. (((

 ينظر الحدائق الناضرة: 279/12. (((

 المقنعة: 249، وفيه: )أقواتهم( بدل )أقواتها(. (((

 ينظر جمل العلم: 126. (((

 حكاه عنه في )مختلف الشيعة: 282/3(. (((

 ينظر: السرائر: 468/1، الكافي في الفقه: 169. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 333-332/5. (((

 في الأصل: )من(، وما أثبتناه من المصدر. (((
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.((() بأدلّـة، منهـا: )أنّ تكليفـه بغيـر قوته حـرجٌ منفـيٌّ وضررٌ منفـيٌّ

وللصدوقين صحيحة الحلبيّ))).

ولصاحب )المدارك( مصحّحة عبدالله بن ميمون))).

وللشيخ& ذكر الأرزّ واللّبن في بعض الأخبار))).

وللمفيد والسـيّد قول أبـي عبدالله× في مرسـلة يونس -المصحّحة 
إليـه-: )الفطـرة علـى كلّ مَـنْ اقتـات قوتًـا فعليـه أنْ يـؤدّي مـن ذلـك 
القـوت()))، وقولـه× في مصحّحـة زرارة وابن مسـكان: )الفطرة على 

كلّ قـومٍ ممّا يغـذّون علـى))) عيالاتهم())).

وللإسكافيّ ومَنْ معه مكاتبة الهمدانيّ المرويّة في )التهذيب())).

 ينظر مختلف الشيعة: 283/3. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 75/4ح210، وقد تقدّم ذكرها ص232. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 75/4ح211، 81ح231، الاسـتبصار: 42/2ح135،  (((
وقد تقـدّم ذكرها ص230.

 ينظر تهذيب الأحكام: 79/4ح226، الاستبصار: 42/2ح140. (((

 الكافي: 173/4 ب: الفطرة ح14، تهذيب الأحكام: 4/ 78 ح220، الاسـتبصار:  (((
2/ 42- 43 ح 136.

 )على(: ليس في المصدر. (((

 تهذيب الأحكام: 78/4ح221، الاستبصار: 43/2ح137. (((

 والمكاتبـة هـي قوله: <اختلفـت الروايات في الفطـرة، فكتبت إلى أبي الحسـن  (((
صاحـب العسـكر× أسـأله عـن ذلـك فكتـب: إنّ الفطـرة صـاع مـن قـوت 

الأقوال  ]مســـتند 
في المسألة[
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ومستند ما في )المعتبر( و)المنتهى( هو الجمع بين الأخبار.

ويظهـر مـن )المسـالك(، و)الروضـة(، و)الحدائـق( اعتبـار أحـد 
الأجنـاس السـبعة المذكـورة وإنْ لـم يقتـت به المخـرِج، أو مـا اقتات 

بـه المخـرِج وإنْ لـم يكـن منهـا كالدخن والـذرة))).

فالعبـرة بأحـد الأمريـن، ولعلّـه للجمـع بيـن الأخبـار المطلقـة في 
إجـزاء السـبعة ومصحّحتـي يونـس وابـن مسـكان المتقدّمتيـن.

ولا يبعـد جـواز إخـراج ما كان قوتًـا غالبًـا، بمعنى أنّه يقتـات به في 
غيـر النـادر ولو عنـد بعض الناس، فلا عبرة بالنـادر ككثير ممّـا يقتات 
فـي أيّـام الغلاء، ولا يعتبـر الأقـوات عنـد عامّـة النـاس ولا غالبهـم، 
فيكـون الدخـن والـذرة حينئـذٍ أصلاً عنـد كلّ أحـدٍ وإنْ لـم يقتت به، 
كمـا هو ظاهـر الإجمـاع المتقـدّم عـن )المعتبـر( و)المنتهـى( الظاهر 
فيمـا ذكرنـا؛ إذ لا معنـى لعـدّ الأقـط -بـل مـا عـدا الحنطة والشـعير- 
قوتًـا غالبًـا إلّ بالمعنـى الـذي ذكرنـا، مضافًا إلـى ذكر الـذرة في بعض 
]الروايـات[ المعتبـرة كروايـة حـذّاء المرويّة فـي )التهذيـب()))، وإلى 
المـرويّ مرسلاً فـي )المعتبـر( عـن أميـر المؤمنيـن×: )إنّ الفطـرة 

بلدك...> )تهذيب الأحكام: 79/4ح226، الاستبصار: 44/2ح140(.

 ينظـر: مسـالك الأفهـام: 450/1، الروضة البهيّـة: 59/2، الحدائـق الناضرة:  (((
.285 ،282/12

 ينظر: تهذيب الأحكام: 82/4ح238، الاستبصار: 48/2ح158. (((
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علـى كلّ رأس صـاع من طعـام())).

ثـمّ اعلـم أنّ فـي مرسـلة يونـس وروايـة ابـن مسـكان المتقدّمتيـن 
احتمـالات ثلاثـة:

أحدها: تعيّن إخراج ما يغلب على قوته كما هو ظاهر الإسكافيّ.

الثانـي: حمـل ذلـك علـى عـدم تعيّـن مـا سـواه، فيكـون الأمـر في 
مقام رفع توهّم الحظر وتعيّن الغلّت الأربع.

الثالث: حملهما))) على الاستحباب.

والظاهــر هــو الاحتمــال الأوســط، وحينئــذٍ فيــدلّ علــى جــواز كلّ 
ــه الشــخص، لكــن لا تــدلّن علــى جــواز إخــراج قــوم  مــا يقتــات ب
آخــر لــه. نعــم، أدلّــة جــواز الغــاّت الأربــع مطلقــةٌ بالنســبة إلــى كلّ 
ــل  ــا بأه ــار اختصاصه ــض الأخب ــن بع ــر م ــط فيظه ــا الأق ــد، وأمّ أح
الغنــم)))، وكــذا مــا دلّ علــى الأرزّ، وهــي مكاتبــة الهمدانــيّ)))، وهــذا 

محتمــل فــي روايــة الــذرة))).

ــا، أو  ــن هــو إخــراج إحــدى الغــاّت الأربــع مطلقً فالقــدر المتيقّ

 ينظر المعتبر: 607/2. (((

 في الأصل: )حملها(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 80/4-81ح230، الاستبصار: 46/2-47ح151. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 79/4ح226، الاستبصار: 44/2ح140. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 82/4ح236، الاستبصار: 43/2ح139. (((

ـــن  ـــراد م ـــان الم ]بي
مرســـلة يونـــس 
ابـــن  وروايـــــة 

مسكان[
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مــا كان قوتًــا غالبًــا للشــخص كمــا هــو مختــار كاشــف الغطــاء علــى 
مــا حُكــي عنــه))).

لكـن تعميـم القـوت الغالـب للشـخص أيضًـا مشـكلٌ؛ إذ لا يبعـد 
دعـوى انصـراف القـوت فـي المرسـلة، والموصـول في قولـه× في 
روايـة ابـن مسـكان: )ممّـا يغـذّون( إلـى المتعارف مـن الأقـوات التي 
يقتـات بهـا بعـض طوائف النـاس ولـو كالأقط واللّبـن، فلـو فرضنا أنّ 
قومًـا اقتاتـوا باللّحم أو بشـيء آخـر من الُأمـور النادرة فيشـكل الحُكْم 
بجـواز الفطـرة منـه متمسّـكًا بهاتيـن؛ لقـوّة ورودهمـا فـي مقـام رفـع 

توهّم تعيّن الأجناس المتعارفة من الغلّت الأربع.

ثـمّ إنّ ظاهـر مرسـلة يونس ومصحّحة ابن مسـكان إجـزاء ما صدق 
عليـه القـوت علـى أنّه أصـلٌ، وعلى هـذا فالدقيـق، بل الخبـز أصلان، 
لكـن فـي أصالـة الخبـز تأمّـل؛ لأنّ الظاهـر مـن القـوت هـو أصـل 
الجنـس، بل قـد يعلّل ذلك باشـتماله على الأجـزاء المائيّـة، وفيه نظرٌ.

نعـم، يـدلّ علـى كـون الدقيـق مـن بـاب القيمـة مصحّحـة عمـر 
الفطـرة  نعطـي  )...سـألته  قـال:  عبـدالله×،  أبـي  عـن  يزيـد  ابـن 
دقيقًـا مـكان الحنطـة؟ قـال×: لا بـأس، يكون أجـر))) طحنـه بقدر 

 قـال فـي )كشـف الغطـاء: 193/4(: <والأقـوى فيـه أنّ المـدار علـى القـوت  (((
المتعـارف فـي مـكان الإخـراج>.

 في الأصل: )أجرة(، وما أثبتناه من المصدر. (((
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تفـاوت))) مـا بين الحنطـة والدقيق()))؛ بنـاءً على أنّه× جعـل))) أُجرة 
الطحـن فـي مقابـل مـا تنقـص الحنطـة من الصـاع بعـد الطحـن؛ إذ لو 

كان أصلاً لـم يجـز منـه النقص مـن صاع.

ثـمّ إنّ المشـهور، بـل المعـروف مـن غيـر خلاف جـواز إخـراج 
القيمـة)))، وظاهـر كلامهم، بـل صريح بعضهـم عدم الفرق فـي القيمة 
بين النقديـن وغيرهما)))، والأخبـار تخصّه بالدرهم إلّ موثّقة إسـحاق 

بـن عمّار: )لا بـأس بالقيمـة في الفطـرة())).

والظاهـر أنّـه كافٍ لمذهـب المشـهور؛ نظـرًا إلـى أنّ الظاهـر منـه 
إخـراج الشـيء بقيمـة الُأصـول لا إخـراج نفـس القيمـة، هذا إنْ سـلّم 
تبـادر النقدين مـن لفظ القيمـة وضعًـا أو انصرافًا، وإلّ فلا إشـكال في 

الاستدلال.

وأمّـا حمـل الروايـة علـى الأخبـار المقيّـدة بالدرهـم فلا وجـه له؛ 

 )تفاوت(: ليس في المصدر. (((

 تهذيب الأحكام: 332/4ح1041، وفيه: )أيعطي( بدل )نعطي(. (((

 في الأصل: )حمل(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق475/3. (((

 ينظر: المبسوط: 242/1، مستند الشيعة: 414/9. (((

 تهذيـب الأحـكام: 78/4ح223، الاسـتبصار: 50/2ح167، والموثّقـة عـن  (((

الصادق×. الإمـام 

]المشـــهور جـــواز 
إخراج القيمة[
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لعـدم التنافـي، ويؤيّـد مـا ذكرنـا مصحّحة عمـر بـن يزيـد المتقدّمة>))) 
انتهـى كلامـه زِيْد فـي الخُلْـد مقامه.

ولا بـأس بشـرحه وتوضيحه؛ لرفع مـا فيه من الإجمـال، فنقول: إنّ 
الضابـط فـي جنـس الفطرة على مـا تطابقت عليـه الفتاوى مـا كان قوتًا 
غالبًـا، والمـراد بـه مـا يتقـوّت بـه النـاس فـي أكثـر الأوقـات، ومقابله 
القـوت النـادر الـذي يتقوّت بـه بعض الأحيـان، كأكل الحشـيش حال 

. لمخمصة ا

وهـذا المقـدار ممّـا لا إشـكال فيه، بـل عـن )المنتهـى( و)المعتبر( 
دعـوى الإجمـاع علـى وجـوب الإخراج مـن القـوت الغالـب)))، إنّما 

الخلاف والإشـكال في:

]1-[ أنّ المراد بالقوت هو الجنسيّ، أو النوعيّ، أو الشخصيّ؟

]2-[ وفـي أنّ المنـاط ما يطلـق عليه القوت أو خصـوص الأقوات 
المنصوصة؟

ــه علــى تقديــر كــون المنــاط هــو العنــوان العــامّ أو  ]3-[ وفــي أنّ
ــع  ــاّت الأرب ــول كالغ ــى الُأص ــر عل ــات يُقتص ــوص المنصوص خص

الـزكاة للشـيخ الأنصـاريّ: 423-427، وفيـه: )تبعـه( بـدل )معـه(،   كتـاب  (((
و)الحـذّاء( بـدل )حـذّاء(، و)مـا اقتات بـه( بـدل )ما يقتـات بـه(، و)مختصّة( 

)تخصّه(. بـدل 

 ينظر: منتهى المطلب: 455/8، المعتبر: 605/2. (((

ــام  ــح كــ ]توضي
الشــيخ الأنصــاريّ 

المتقدّم[

ــة  ــات أربع ]مقامـ
وقــع فيهــا الخلاف 
في  والإشكــــــال 

القوت[
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والأقــط، أو يُتعــدّى إلــى الفــروع المعمولــة منهــا كالخبز، والهريســة، 
والدقيق، والسويق، ونحوها؟

]4-[ وفـي أنّـه علـى تقدير كـون المنـاط خصـوص المنصوصات 
هـل هـي أربعة، أو خمسـة، أو سـتّة، أو سـبعة؟

الأربعـة مختلفـةٌ،  المقامـات  فـي هـذه  فـإنّ كلمـات الأصحـاب 
المقامـات. تلـك  فـي  الأخبـار  اختلاف  اختلافهـا  ومنشـأ 

وقـد عرفـت أنّ معقـد إجماعـي )المنتهـى( و)المعتبر( هـو القوت 
الغالـب، وليـس المراد بـه ما يكـون قوتًا في أغلـب البلاد، أو في حقّ 
أغلـب النـاس، أو فـي أغلـب الأوقـات علـى الإطلاق، بل المـراد به 
مـا ذكرنـاه مـن أنّـه مـا كان التقـوّت بـه أكثـر ولـو فـي حـقّ المخـرِج، 
ويقابلـه مـا لم يكـن قوتـه الغالبيّ ممّـا لم يكـن داخلًا فـي المنصوص 

كالتقـوّت بالدخـن مثلًا.

ويـدلّ علـى أنّ المعيـار هـو القـوت الغالـب تعليلهـم فـي كثير من 
المـوارد فـي إجزاء بعـض المأكـولات بأنّـه من القـوت الغالـب))).

نعـم، لا يلائـم ذلـك مـا عـن )المنتهـى( و)المعتبـر( فـي القمـح 
ـلْت مـن أنّهمـا إنْ كانـا مـن الحنطة والشـعير فيجزيـان بالأصالة،  والسُّ
وإلّ فبالقيمـة)))؛ ضـرورة أنّـه بعد وضـوح صدق التقـوّت بهما لا وجه 

 ينظر: تهذيب الأحكام: 78/4ح221، الاستبصار: 43/2ح137. (((

 ينظر: منتهى المطلب: 471/8-374، المعتبر: 610-609/2. (((

من  المـــراد  ]بيان 
القوت الغالب[
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والقيمة. للأصالـة 

وأمّـا مـا يـدلّ علـى أنّ المناط هـو القوت الغالـب للمخرِج، سـواء 
كانـت الغلبـة نوعيّـة، أم صنفيّـة، أم شـخصيّة -مضافًـا إلـى مـا مـرّ من 

الإجمـاع المنقـول، ولـزوم الحـرج المنفيّ لـو أُمر بغيـره- فـ:

نْ ذكره، عـن أبي عبدالله×، قـال: <قلت له:  ]1-[ روايـة يونـس عمَّ
جعلـت فـداك، هل علـى أهل البـوادي الفطرة؟ قـال: فقـال×: الفطرة 

علـى كلّ مَـنْ اقتـات قوتًا فعليه أنْ يـؤدّي من ذلـك القوت>))).

]2-[ ومصحّحـة زرارة وابـن مسـكان المتقدّمـة المتضمّنـة لقـول 
أبـي عبـدالله×: <الفطـرة علـى كلّ قـومٍ ممّـا))) يغـذّون عيالاتهـم))) 

]مـن[* لبـنٍ أو زبيـبٍ أو غيـره>))).

]3-[ وفـي مكاتبـة الهمدانـيّ عـن أبـي الحسـن العسـكريّ× بعـد 
تقسـيم الأجناس الستّة: التمر، والزبيب، والبرّ، والشـعير، والأرزّ، والأقط 

78/4ح220،  الأحــكام:  تهذيــب  ح14،  الفطــرة  ب:   173/4  الكافــي:  (((
الاستبصار: 42/2-43 ح136.

)الاســتبصار:  فــي  الموجــود  ]وهــو  ل>   - <مــا  الأصــل:  حاشــية   فــي  (((
.])137 43ح /2

 فـي حاشـية الأصـل: <عيالهـم - ل> ]وهـو الموجـود فـي )وسـائل الشـيعة:  (((
343/9ح12185([.

 تهذيــب الأحــكام: 78/4ح221، الاســتبصار: 43/2ح137، وقــد تقدّمــت  (((
ص340.

]أدلّـــة كــــــون 
المنــــــاط هــــو 
القـــوت الغالـــب 

للمخرِج[
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علـى أهالي عشـرين بلدة: <ومَنْ سـوى ذلـك فعليهم ما غلـب قوتهم>))).

وهـذا -أعنـي كـون المنـاط هـو القـوت الغالب فـي حـقّ المخرِج 
بعـد البنـاء علـى اعتبـار الغلبـة- هـو مختـار الُأسـتاذ+، سـواء كان 
ـا، أو  الغالـب فـي حقّـه مخصوصًـا بـه أم غالبًـا فـي حـقّ غيـره، نوعيًّ

ا. ـا، أو شـخصيًّ صنفيًّ

وأمّـا الأخبـار الدالّـة على الأجنـاس الخاصّـة على اختلافهـا عددًا 
فمحمولـة علـى الرخصـة والأفضليّـة، كمـا يعطيـه سـوقها، بـل ظهور 
بعضهـا، بـل الإخـراج مـن القـوت الغالـب يـراد بـه الأفضليّـة أيضًـا، 
ضـرورة جواز إخـراج التمر فيمَـنْ أكل الحنطـة في الشـهر وبالعكس.

فظهـر أنّ المنصوصات ليسـت من بـاب التعبّد، بل من بـاب المثال 
والإشـارة إلـى كونهـا أغلـب الأقـوات، كمـا يؤيّـده اختلاف الأخبار 
مـن حيـث اشـتمال بعضها علـى أربع، وبعضهـا على أزيد، مـع بعضها 

علـى قولـه× أو غيره))).

وممّـا يـدلّ علـى ذلك أيضًا -بعـد الإجمـاع المنقول- روايـة زرارة 
قلـت: <الفقيـر الـذي يُتصـدّق عليـه هـل تجـب عليـه صدقـة الفطرة؟ 
قـال×: نعـم، يعطـي ممّا يُتصدّق بـه عليـه>)))؛ لأنّه أعمّ مـن أنْ يكون 

 تهذيب الأحكام: 79/4ح226، الاستبصار: 44/2ح140. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 332/9-340 ب: 6 من أبواب الفطرة. (((

74/4ح208،  الأحــكام:  تهذيــب  ح11،  الفطــرة  ب:   172/4  الكافــي:  (((

ـــن  ـــراد م ـــان الم ]بي
ــة  ــار الدالّـ الأخبـ
ــاسٍ  ــى أجنـ علــ

خاصّةٍ[
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مـا تصدّقـوا عليـه قوتًا غالبًـا لـه أم لا، عنوانًا منصوصًـا أم لا.

علـى  محمولـةٌ  وافقهـا  ومـا  الروايـة  هـذه  أنّ  تقـدّم  قـد  نعـم، 
الاسـتحباب)))؛ جمعًـا بينهـا وبيـن مـا هـو أقـوى منهـا مـن النصوص 

مَـنْ حـلّ لـه الفطـرة. الصريحـة فـي عـدم الفطـرة علـى 

ثـمّ على البنـاء على القـوت الغالب ولو لـم يكن منصوصًـا أو على 
المنصـوص وإنْ لـم يكـن قوتًا غالبًـا يجوز التعـدّي مـن كلّ منهما إلى 
ضـدّ الآخـر، بأنْ يخـرج النادر المنصـوص كالأقط أو غيـر المنصوص 

الغالب فـي حقّ المخـرج؛ لما أشـرنا إليه.

والجمـود على خصـوص المنصـوص -كما عن جمـعٍ)))- لا وجه 
للحُكْـم بالوجـوب معه، وبـاب الاحتياط واسـعٌ لا ريب فـي رجحانه، 

والإخـراج مـن باب القيمـة ممّا لا إشـكال فيه.

وفـي التعـدّي عمّـا كان غالبًـا بالفعـل -علـى تقديـر البنـاء علـى 
الغالـب- إلـى ما كان كذلك بالقـوّة كطحين الحمّـص، أو عن الُأصول 
إلـى الفـروع على تقديـر البناء على ذلـك، أو على المنصـوص وجهان 
أو قـولان، لا يخلـو التعـدّي مـن قـوّة؛ لأنّ مَـنْ قال بوجـوب الإخراج 
مـن القـوت الغالـب لـم يفـرّق فيـه بيـن مـا كان ذلـك قوتـه الفعلـيّ 

الاستبصار: 41/2ح132.

 تقدّم ذلك ص236. (((

 نسبه الشيخ الطوسيّ للشافعيّ وأصحابه في )الخلاف: 50/2(. (((

]جـــواز التعـــدّي 
ـــوص  ـــن المنص مــ
القــــــــوت  إلى 
لـــــــــــب  لغا ا

وبالعكس[

]حكـــم التعـــدّي 
مـــــن الغالـــب 
إلى  بالفعــــــــل 

الغالب بالقوّة[
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وغيـره، إلّ أنّ فـي تماميّـة الإجمـاع المركّب تأمّلًا، سـيّما فـي التعدّي 
عـن الُأصـول لا بعنـوان القيمة.

بـل ظاهـر الجمود علـى الأخبار اعتبـار القـوت الفعليّ لا مـا يعمّ 
الشـأنيّ، واعتبـار العناويـن الأصليّـة لا ما))) يعـمّ المعمـول منها، إلّ 
أنّ الأظهـر -كمـا عليـه الأكثـر)))- جـواز إخـراج مـا لـم يكـن قوتًـا 
غالبًـا لـه ولا عنوانًـا منصوصًـا؛ لأنّ المسـتفاد مـن الأخبـار الرخصة 
فـي إخراج مـا يغـذّى به العيـالات مـن الأقـوات))) ولو مثـل الجزر، 

والحمّص. والعـدس، 

نعـم، لابـدّ مـن تغـذّي عيالاتـه مـن ذلك القـوت أيضًـا، فلـو انفرد 
هـو بذلـك القـوت وتغـذّت العيـالات بغيـره أشـكل الإخـراج ممّـا 

اختـصّ هـو بـه؛ لعـدم كونـه غالبًـا أو منصوصًـا.

العناويـن  علـى  أو  الغالـب  القـوت  علـى  بالاقتصـار  يقـال  وقـد 
المنصوصـة علـى سـبيل التخييـر، وعـدم العـدول إلـى مـا يخالفهمـا 
إلّ بالقيمـة؛ نظـرًا إلـى ثبـوت كلّ مـن الأمريـن بطائفـة مـن الأخبـار 
مـن دون منافـاة توجـب الجمـع بينهمـا؛ فـإنّ المنصوص فـي الأغلب 

 كذا في الأصل، والظاهر زيادة )ما( سهوًا، والكلام لا يصحّ معها. (((

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 383/5، مجمـع الفائـدة: 247/4، مسـالك الأفهـام:  (((
.450/1

 منها مصحّحة زرارة وابن مسكان المتقدّمة ص347. (((

]القــول بالاقتصــار 
علـــــى القــوت 
الغالب أو الأقـوات 

  المنصوصة    تخييًرا[
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هـو الغالـب، كمـا أنّ الغالـب أنّ القـوت الغالـب للمخرج هـو القوت 
الغالـب لأهـل البلـد.

فمـا دلّ مـن الأخبـار على اعتبـار الغلبـة بالنسـبة إلى قـوت البلد))) 
لا ينافـي مـا دلّ منهـا على اعتبـار الغلبة بالنسـبة إلى قـوت المخرج))).

وأمّـا اختلافهـم فـي عـدد الأقـوات علـى تقديـر الاقتصـار علـى 
فـي  الآراء  واختلاف  النصـوص  اختلاف  مـن  فنـاشٍ  المنصـوص 
اسـتخراج الحاصـل منهـا، فنقـول: منهـا ما ذُكـر فيـه واحـدٌ، ومنها ما 

ذُكـر فيـه ثمانيـةٌ، وبينهمـا متوسّـطاتٌ عديـدةٌ.

ولنذكر الكلّ مجملًا مرتّبًا:

]1-[ ففي رواية ابن عمّار واحدٌ، وهو الأقط لأهل الغنم والبقر))).

]2-[ وفـي روايـة القاسـم الحسـن أيضًا واحـدٌ، وهو اللّبـن لمَنْ لا 
يمكنـه الفطـرة من أهـل البادية))).

]3-[ وفي رواية الحلبيّ اثنان: الحنطة والتمر))).

 منها مكاتبة الهمدانيّ المتقدّمة ص347- 348. (((

 منها رواية يونس المتقدّمة ص347. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 80/4-81ح230، الاستبصار: 46/2-47ح151. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 84/4ح245، الاستبصار: 50/2ح165. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 81/4ح233، الاستبصار: 47/2ح154. (((

]الروايـــات التـــي 
نصّــــــت عـــى 

أقواتٍ معيّنةٍ[
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]4-[ وفي رواية صفوان ثلاثةٌ بزيادة الزبيب))).

]5-[ وفي رواية زرارة أيضًا ثلاثةٌ مع تبديل الزبيب بالشعير))).

]6-[ وفي رواية ابن المغيرة أيضًا ثلاثةٌ: الحنطة، والشعير، والأقط))).

]7-[ وفي رواية ابن سـنان أيضًا ثلاثةٌ: الحنطة، والتمر، والشـعير)))، 
ومثلها رواية منصور))).

]8-[ وفـي روايـة ابـن ميمون أربعـةٌ: الحنطـة، والشـعير، والأقط، 
والزبيب))).

]9-[ وفـي صحيحة الحلبيّ أيضًا أربعةٌ: الحنطـة، والتمر، والزبيب، 
والشعير))).

 ينظر: الكافي: 171/4 ب: الفطرة ح2، مَنْ لا يحضره الفقيه: 175/2ح2061،  (((
تهذيب الأحكام: 71/4ح194، الاستبصار: 46/2ح149.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 76/4ح215، الاستبصار: 45/2-46ح147. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 80/4ح229، الاستبصار: 46/2ح150. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 81/4ح234. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 85/4ح246. (((
وروايـة منصـور وابـن سـنان موافقتان في عـدد الأقـوات ونوعها لروايـة زرارة 

المتقدّمـة عليهما.

 كـذا فـي الأصل، ومـا وجدناه في الرواية ذكـر التمر بدل الحنطـة. )ينظر: تهذيب  (((
الأحكام: 75/4ح211، الاستبصار: 42/2ح135، 47ح152(

 ينظر: تهذيب الأحكام: 75/4ح210، الاستبصار: 42/2ح134، 49ح161. (((
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والزبيـب،  التمـر،  أربعـةٌ:  أيضًـا  ميمـون  ابـن  روايـة  وفـي   ]-10[
والأقـط))). والشـعير، 

]11-[ وفـي روايـة أبـي حفـص أيضًـا أربعـةٌ: التمـر، والشـعير، 
والقمـح))). والزبيـب، 

]12-[ وفــي روايــة الحــذّاء أيضًــا أربعــةٌ: التمــر، والشــعير، 
والحنطــة))). والــذرة، 

]13-[ وفـي رواية القمّـيّ أيضًا أربعةٌ)))، وهـي المذكورة في صحيحة 
الحلبـيّ، وكـذا رواية ابن وهـب)))، ورواية ابن سـنان))).

والبـرّ،  والزبيـب،  التمـر،  سـتّةٌ:  العسـكريّ  مكاتبـة  وفـي   ]-14[

 ينظـر: تهذيب الأحكام: 75/4ح211، 81ح231، الاسـتبصار: 42/2ح135،  (((
47ح152.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 82/4ح237، الاستبصار: 48/2ح157. (((

 كـذا فـي الأصـل، وما وجدنـاه في الروايـة ذكر الزبيـب بدل الحنطـة، وقال×  (((
عـن الحنطـة: <فلمّـا كان في زمـن معاوية لعنـه الله وخصب الناس عـدل الناس 
عـن ذلك إلى نصف صـاعٍ من حنطـة> )تهذيب الأحـكام: 82/4-83ح238، 

48/2ح158(. الاستبصار: 

 ينظر: تهذيب الأحكام: 83/4ح241، الاستبصار: 49/2ح161. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 83/4ح239، الاستبصار: 48/2ح159. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 86/4ح250. (((
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والأرزّ))). والأقـط،  والشـعير، 

الحنطـة، والشـعير،  أيضًـا سـتّةٌ:  ابـن مسـلم  ]15-[ وفـي روايـة 
ـلْت، والعـدس، والـذرة)))، لكنّه جعـل الأربعة الأخيرة  والقمـح، والسُّ

فيهـا لمَـنْ لا يجـد الحنطة والشـعير.

]16-[ وفـي روايـة لابـن مسـلم أيضًـا ثمانيـةٌ: التمـر، والزبيـب، 
ـلْت))). والسُّ والـذرة،  والسـويق،  والدقيـق،  والحنطـة،  والشـعير، 

وهذه الأخبار مذكورةٌ في )التهذيب( وغيره.

واللّبـن،  الأقـط،  هـي:  نوعًـا،  عشـر  ثلاثـة  عليـه  اشـتملت  ومـا 
ـلْت، والقمـح، والذرة،  والحنطـة، والشـعير، والتمـر، والزبيـب، والسُّ
والُأرزّ، والعـدس، والدقيـق، والسـويق، ولا يبعـد أنْ يكـون المعيـار 
هـو القـوت الغالـب، ويكون ذكـر هـذه الأجنـاس لكونهـا الغالبة ولو 

بعضهـا لبعـض، أو لمجـرّد الاسـتحباب.

وقـد عرفـت أنّ الأظهـر التخييـر بيـن الدفـع مـن القـوت الغالـب 

 ينظر: تهذيب الأحكام: 79/4ح226، الاستبصار: 44/2ح140. (((

 روايـة ابـن مسـلم رواها الشـيخ فـي )تهذيـب الأحـكام: 81/4-82ح532(،  (((
وليـس فيه )السـلت(، وفيها زيـادة )التمر والزبيـب(، ورواها في )الاسـتبصار: 

47/2-48ح156(، وفيهـا زيـادة )التمر والزبيـب( أيضًا.
نعم، أرسـل الشـيخ الصـدوق هذا العـدد من الأقـوات إلى الإمـام الصادق× 

في )المقنـع: 213-212(.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 82/4ح236، الاستبصار: 43/2ح139. (((

ـــر  ـــر التخي ]الأظه
بـــن الدفـــع مــــــن 
القـــوت الغالـــب 
والدفـــــع مـــن 
ــات  المنصوصـــــ

تخييًرا[
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ولـو لـم يكـن منصوصًـا والدفـع مـن المنصوصـات ولـو لـم تكن من 
الأخبـار  انتقـاد هـذه  مـن  يظهـر  المتقدّمـة  الأقـوال  الغالـب، وسـند 
والجمـع بينهـا، ولا داعـي إلى التصـدّي لها ولمـا فيهـا ولا لجملة من 

الفـروع المذكـورة فـي جملـة مـن كتبهم.

وعلـى كلّ حـال لا منافـاة بين هذه الأخبـار؛ لإمكان العمـل بالكلّ، 
ا. فتأمّـل جدًّ

وملخّـص المقـال: أنّ الأقـوى جـواز الإخـراج مـن كلّ مـا يتقوّت 
بـه، غالبًـا كان أم لا، منصوصًـا كان أم لا، حتّـى مـن الخضـراوات، 
والبقـول، والفواكـه، والألبـان، ونحوهـا؛ لأنّ الإخـراج مـن القـوت 
الغالـب محمـولٌ كمـا عرفـت علـى مجـرّد الرخصـة، والمنصوصات 

علـى الأفضليّـة.

فيكـون المزكّـي مخيّـرًا بيـن الإخـراج مـن القـوت الغالـب لـه أو 
للبلـد وبيـن الإخـراج مـن المنصوصـات وبيـن الإخـراج ممّـا تغذّى.

والمعيـار هـو التغـذّي فـي السـنة، لا فـي العمر، ولا فـي خصوص 
رمضان. شـهر 

وأمّـا تمسّـك بعـض العامّـة ببعـض الوجـوه الاعتباريّة من أنّـه لابدّ 
مـن إخراج مـا يغني الفقيـر عن السـؤال والطلـب)))؛ نظرًا إلـى النبويّ 

 ينظر: المغني لابن قدامة: 665/2، الشرح الكبير لابن قدامة: 661/2. (((

ـــراج  ـــواز الإخ ]ج
ــا  ــلّ مــ ــن كــ مـ

يتقوّت به[
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الـدالّ علـى ذلـك))) فلا يعتـدّ ]به[ فـي مقابلـة الصحـاح الدالّـة على 
كفايـة الإخـراج بـكلّ ما يتغـذّى به.

وأمّـا الإخـراج من القـوت الشـأنيّ كالحمّص ففيه إشـكالٌ، والأقوى 
عـدم الإجـزاء؛ للأصل، ولأنّ ظاهـر الأخبار هو فعليّة التقوّت بالشـيء.

وأمّـا الإخـراج مـن فـروع الُأصـول ومـا يصنـع مـن المنصـوص 
كالخبـز، والسـويق، والهريسـة، والدقيـق، وأشـباه ذلك فلا يخلو عن 
الإشـكال أيضًـا، بـل الظاهـر عـدم كفايـة الخبـز؛ لأنّـه ليـس فـردًا من 
القـوت، ولا يعـدّ فـردًا للحنطـة أو الشـعير، بل ظاهـر أخبـار الصاع))) 
اشـتراط كـون ما يخرج ممّـا يدخله الصـاع وإنْ لم يكن الصـاع معتبرًا، 
واحتمـال أنْ يـراد بالصـاع مجـرّد المقـدار يدفعـه كـون مـورد الأخبار 

الأجنـاس التـي يدخلهـا الصاع.

إرادة  الغالـب  القـوت  علـى  الدالّـة  الأخبـار  مـن  الظاهـر  وأيضًـا 
الأجنـاس المنصوصـة؛ فـإنّ الأخبـار المشـتملة علـى الخصوصيّـات 
مفصّلـة للأخبـار الدالّـة علـى أنّ: <مَـنْ اقتات قوتًـا فعليه أنْ يـؤدّي من 

ذلـك القـوت>))) ومبيّنـة لإجمالهـا.

 ينظر: السنن الكبرى للبيهقيّ: 175/4، عمدة القاري: 118/9. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 332/9-340 ب: 6 من أبواب زكاة الفطرة. (((

 الكافـي: 173/4 ب: الفطرة ح14، تهذيب الأحكام: 78/4ح220، الاسـتبصار:  (((
42/2-43ح136، والرواية عـن الإمام الصادق×.

ــي  ــكال فــ ]الإشـ
الإخـــراج مــــن 

القوت الشأنّي[
]الإشـــكال فــــي 
الإخـــراج مــــن 
فـــروع الأصـــول 

كالخبز[
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ومن هنا صـرّح جماعةٌ كالمحقّق بخروج الخبز، والسـويق، والدقيق، 
والجريش عـن الأخبار))).

فدعـوى أنّ الخبـز مـن مصاديـق القـوت ممنوعـةٌ؛ إذ بعـد حمـل 
القـوت علـى الأجنـاس المعهـودة المنصوصـة وعـدم صدق أسـاميها 

الأصليّـة علـى مـا يعمـل منهـا لا وجـه لهـذه الدعوى.

ألا تــرى أنّــك تقــول عنــد تعــداد أفــراد القــوت: الحنطــة، 
ــة،  ــول المختلف ــن الُأص ــا م ــب، ونحوه ــر، والزبي ــعير، والتم والش
ــش،  ــن، والجري ــز، والعجي ــن، والخب ــة، والطحي ــول: الحنط ولا تق
والســويق، والهريســة، والدقيــق، ونحوهــا مــن الفــروع الحاصلــة مــن 

ــد. ــس الواح الجن

وهـذه الدعـوى كدعـوى صـدق الحنطة علـى الخبز فـي الضعف؛ 
نظـرًا إلـى أنّ المـادّة موجـودةٌ فيـه كوجودهـا فـي السـويق، والدقيـق، 
وغيرهمـا، وإنّمـا الزائـل ما كانـت المادّة عليه مـن الهيئـة الخاصّة التي 
لا يوجـب زوالهـا زوال الماهيّـة؛ وذلـك لأنّ الحنطـة ظاهـرةٌ في ذلك 
الجنـس المتّصـف بالهيئـة الخاصّـة، وليس هنـاك قدرٌ جامـعٌ قابل لأنْ 
يـراد مـن لفظ القـوت أو الحنطة حتّى يكون المقام مثل مسـألة نجاسـة 
الحنطـة؛ فـإنّ الحنطة هنـاك محمولةٌ علـى القدر الجامع بيـن جميع ما 

 ينظـر: الخلاف: 151/2، المعتبـر: 609/2-610، منتهى المطلب: 471/8- (((
472، وغيرها.

ــون  ــوى ك ]ردّ دع
ــن  ــز مــ الخبـــــ

مصاديق القوت[

]ردّ دعــــــــوى 
صـــدق الحنطـــــة 

على الخبز[
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يُصنـع منهـا، لا خصوص هـذه الهيئـة الخاصّة كي تطهـر بالطحن، ولا 
أصـل المـادّة الموجـودة في ضمـن سـائر الُأصـول الطاريـة عليها من 

الطحـن والإحـراق كي لا ]يطهـر[ رمـاده ولا دخانه.

نعـم، يمكـن أنْ يقـال بإجزاء الخبـز؛ نظرًا إلـى أنّ قولـه×: <فعليه 
أنْ يـؤدّي مـن ذلك القـوت>))) يـراد به من ذلـك الجنس فـي ضمن أيّ 

شـيء كان منه، ولا يخفـى بُعْده.

وأمّـا الاسـتدلال على عـدم الإجـزاء باشـتمال الخبز علـى الأجزاء 
المائيّـة المانعـة من العِلْم بقـدر الخبز فيدفعـه إمكان اسـتعلام المقدار 
بـأنْ يـوزن أو يـكال الحنطـة أو الطحيـن ثـمّ يطحـن ويعجـن ويخبـز، 
ومجـرّد وجـود الأجـزاء المائيّـة والملحيّـة لا يضـرّ بحصـول الامتثال 
حينئـذٍ، كوجـود جنـس آخـر فـي الجنـس المخـرج إذا كان المخـرج 
بقـدر صـاع، وإنْ كان الإجـزاء فـي صورة تركّـب الصاع من الجنسـين 
فصاعـدًا محـلّ تأمّـل، وقد تقـدّم، ويمكـن أنْ يقال باسـتهلاك الأجزاء 

المائيّـة والملحيّـة، فتأمّل.

والحاصـل: الوجـه فـي عـدم إجـزاء الخبـز أنّ الظاهر مـن الأخبار 
المشـتملة علـى الصـاع كـون المخـرج ممّـا يدخلـه الصـاع، والخبـز 

كذلك. ليـس 

 الكافـي: 173/4 ب: الفطرة ح14، تهذيب الأحكام: 78/4ح220، الاسـتبصار:  (((
42/2-43ح136، والرواية عـن الإمام الصادق×.

كـــون  ]عـــــدم 
ـــة في  ـــزاء المائيّ الأج
ـــن  ـــا ع ـــز مانعً الخب

الإجزاء[

]الحاصــل في وجــه 
عــــدم إجــــزاء 

الخبز[
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لكـن قـد يجاب عـن ذلـك بـأنّ الصاع قد فُسّـر فـي بعـض الأخبار 
بأربعـة أمـداد)))، فـدلّ ذلـك علـى أنّ المـراد مقـدار الصـاع ولـو لـم 

الصاع. يدخلـه 

فالأحسـن الاسـتدلال علـى المنع بعدم صـدق الحنطة علـى الخبز 
بعـد حمـل القـوت علـى الأجنـاس المنصوصـة، والدليـل علـى هـذا 
الحمـل الخبـر الـدالّ على تعييـن كلّ جنـس لكلّ بلـد)))؛ فإنّـه مفصّل 

للقـوت المجمـل فـي تلـك الأخبار.

فـي  رواه  لمـا  بـدلًا؛  لا  أصلاً  فيجزيـان  والسـويق  الدقيـق  وأمّـا 
)التهذيـب( و)الاسـتبصار( عـن إبرهيـم بـن إسـحاق الأحمـريّ، عـن 
عبـدالله بن حمّاد، عن إسـماعيل بن سـهل، عـن حمّاد، وبُرَيْـد، ومحمّد 
ابـن مسـلم، عن أبـي جعفر وأبـي عبـدالله’، قالوا: <سـألناهما’ عن 
زكاة الفطـرة، قـالا’: صـاع مـن تمـر، أو زبيـب، أو شـعير، أو نصـف 
ذلـك كلّـه حنطـة، أو دقيـق، أو سـويق، أو ذرة، أو سـلت...>))) الخبـر.

السـند)))  وتضعيـف  ظاهـرةٌ،  بالأصالـة  إجزائهمـا  علـى  ودلالتـه 

 ينظر: تهذيب الأحكام: 81/4ح233، 234، الاستبصار: 47/2ح154، 155. (((

 والخبـر هـو مكاتبـة الهمدانـيّ المرويّة في )تهذيـب الأحـكام: 79/4ح226،  (((
الاسـتبصار: 42/2ح140(.

 تهذيب الأحكام: 82/4ح236، وينظر الاستبصار: 43/2ح139. (((

نْ ضعّف السند العلّمة المجلسيّ في )ملاذ الأخيار: 223/6(.  ممَّ (((

ــراج  ــزاء إخ ]إجـ
ــويق  ــق والس الدقي

أصلًا لا بدلاً[
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نْ  باشـتماله علـى الضعيـف ضعيـفٌ؛ إذ روى عنه مَـنْ لا يـروي إلّ عمَّ
عليه. يعتمـد 

وأمّـا المتـن فبعد رفـع اليد عن قولـه×: <أو نصف ذلـك>؛ لوروده 
مـورد التقيّـة، وموافقتـه للبدعـة العثمانيّـة)))، لا مانع من الأخـذ بباقيه، 
ولـه فـي الأخبـار نظائرٌ، فكـم من حديـث يؤخـذ ببعضه ويتـرك بعضه 

وإنْ لم يرتضـه بعضهم.

و)النصـف( بالرفـع عطـفٌ على )الصـاع(، و)كلّـه( بالجـرّ بإضافة 
تكلّـف، و)حنطـةً(  إلـى  فيـه يحتـاج  الرفـع  إليـه، واحتمـال  )ذلـك( 
بالنصـب علـى التميّـز للمضاف إلـى )ذلـك(، و)الدقيق( و)السـويق( 
مجـروران بالعطـف علـى )التمـر( أو )الشـعير(، واحتمـال الجـرّ فـي 
)الحنطـة( كاحتمـال الرفـع في )الـكلّ( تكلّـفٌ، وحـذف العاطف في 

القلّة. غايـة 

لتأخّـر  بمضمونهـا)))؛  أُخـرى  روايـة  الروايـة  هـذه  مـن  وأوضـح 
قولـه×: <أو نصـف ذلـك كلّه حنطـة> عن قولـه: <أو دقيق أو سـويق>، 

 قـال الشـيخ الطوسـيّ فـي بيان وجـه التقيّـة فـي الرواية: <وجـه التقيّـة في ذلك  (((
أنّ السـنّة كانـت جاريـة فـي إخراج الفطـرة بصاع من كلّ شـيء، فلمّـا كان زمن 
عثمـان وبعـده فـي أيّـام معاويـة -لعنـه الله- جُعل نصف صـاع من حنطـة بإزاء 
صـاع مـن تمـر، وتابعهم النـاس على ذلـك، فخرجت هـذه الأخبـار وفاقًا لهم 

علـى جهـة التقيّـة> )تهذيب الأحـكام: 82/4 ذيـل حديث236(.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 81/4-82ح532، الاستبصار: 47/2-48ح156. (((
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فيحتمـل أنْ يكون توسـيطه في هذه الروايـة من خلط الـرواة أو الكتّاب.

وهنـا روايـة ثالثة علـى الإجزاء وافيـةٌ، وعن الفقـرة الباطلـة خاليةٌ، 
عـن عمـرو بـن يزيد، عن أبـي عبـدالله×، قال: <سـألته نعطـي الفطرة 
دقيقًـا مـكان الحنطـة؟ قال×: لا بـاس، أنْ يكـون أجر طحنـه بقدر ما 

والدقيق>))). الحنطـة  بين 

قـال فـي )الوافـي(: )لعلّ مراد السـائل إعطـاءه الدقيـق، يعني الذي 
يحصـل مـن صـاع مـن الحنطة، أعنـي بعـد وضع أُجـرة الطحـن منها، 

كما يسـتفاد مـن الجـواب())) انتهى.

وقـال الُأسـتاذ+: إنّ السـائل سـأل هل يجـزي الدقيـق إذا جعلناه 
مـكان الحنطـة وأخذنـا الزائـد منهـا بعـد امتلاء الصـاع؟ فأجاب×: 
إنّمـا يرجـع إلـى إجـزاء صـاع مـن الدقيـق بحـطّ المقـدار الـذي يزيد 
الطحيـن علـى الحنطـة، وضمّ أُجـرة الطحـن إليـه؛ لأنّ الطحيـن يزيد 
عن صاع حنطة بحسـب سـعة الصـاع مقـدار خُمس، ففيها مـع الدلالة 
علـى إجـزاء الطحيـن بالأصالـة الدلالـة على إجـزاء الأقلّ مـن الصاع 

منـه بحسـب الـوزن، فتأمّل))).

 تهذيـب الأحـكام: 332/4ح1041، وفيـه: )أيعطـي( بدل )نعطـي(، )يكون(  (((
بـدل )أنْ يكون(.

 ينظر الوافي: 256/10 ذيل حديث 9545. (((

 ينظر كتاب الزكاة للآشتيانيّ: 887/2. (((
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بقـي شـيءٌ لا بـأس بالإشـارة إليـه، وهـو: أنّ صاحـب )الوسـائل( 
ـلْت بروايـة الهمدانيّ، زعمًـا منه أنّ  تمسّـك لإثبـات إجزاء القمح والسُّ
المذكـور بعدهـا فـي )الفقيـه( وهو قولـه: <وقـال أبو عبـدالله×: ...> 

إلخ مـن تتمّـة تلـك الرواية))).

وليـس كذلك، بل هـو من كلام الصـدوق&، قال في بـاب الفطرة 
مـن )الفقيـه(: <وروى محمّـد بـن أحمـد بـن يحيـى، عـن جعفـر بـن 
ا، قـال: كتبـت إلى أبي  إبراهيـم بـن محمّـد الهمدانـيّ وكان معنـا حاجًّ
الحسـن× علـى يـد أبـي))): جعلـت فـداك، إنّ أصحابنـا اختلفوا في 
الصـاع، بعضهـم يقـول الفطـرة بصـاع المدنـيّ، وبعضهم يقـول بصاع 
العراقـيّ، فكتـب إليّ×: الصاع سـتّة أرطـال بالمدنيّ، وتسـعة أرطال 
بالعراقـيّ، قـال: وأخبرنـي أنّه يكـون بالـوزن ألفًا ومائة وسـبعين وزنة.

وقـال أبـو عبـدالله×: مَـنْ لـم يجـد الحنطـة والشـعير أجـزأ عنـه 
انتهـى. الخبـر  والـذرة...>)))  والعـدس،  ـلْت،  والسُّ القمـح)))، 

فزعـم فـي )الاسـتبصار())) أنّ قولـه: قـال أبـو عبـدالله× مـن بقية 

 ينظر وسائل الشيعة: 344/9-345ح12189. (((

 في الأصل: )يدي أني(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في الأصل: )بالقمح(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 176/2ح2063-2064، وفيه: )العَلَس( بدل )العدس(. (((

 كـذا فـي الأصـل، وهو من سـهو القلـم؛ لأنّ الزاعم للاتّحـاد بيـن الروايتين هو  (((

الحــــرّ  ]اشـــتباه 
ـــيّ في مرســـلة  العام
ـــدوق وتوهّه  الصـ
أنّــــا جـــزء مـــن 

مكاتبة الهمدانّي[

ــتباه  ــان اشـ ]بيـــ
الحرّ العاملّي[



لفطران جنس افي بي...............................................................363

الخبـر الأوّل.

ومَـنْ تأمّـل في عبـارة )الفقيـه( يظهر لـه أنّ هـذا كلام الصدوق& 
لا مـن كلام أبي الحسـن الهـادي× الذي رُوي عنه الخبـر الأوّل، وأنّ 
المشـتمل علـى مقـدار الصـاع روايـة، والمشـتمل علـى إجـزاء القمح 

ـلْت روايـة أُخرى لا ربـط لإحداهمـا بالُأخرى. والسُّ

ويفصـح عن ذلك أنّهما فـي )التهذيب(، و)الكافي(، و)الاسـتبصار( 
خبران مسـتقلّن، وحديثان مسـتبدّان، ليس أحدهما جـزءًا للآخر))).

فـإنْ قيـل: إنّ الحـرّ العاملـيّ+ ذكر خبـر الهمدانيّ في بـاب مقدار 
الصـاع منفـردًا عـن تلـك التتمّـة)))، وفيـه دلالـةٌ علـى أنّـه لـم يعتقـد 

بكونهـا جزءًا مـن الخبـر الأوّل.

قيـل: نعـم، ولكن ذكـر في البـاب الذي يلـي ذلك البـاب وهو باب 

الشيخ الحرّ العامليّ في )الوسائل( كما بيّنه المؤلّف سابقًا.

 ينظـر لمكاتبـة الهمدانيّ عـن الإمام الهـادي×: الكافـي: 172/4 ب: الفطرة  (((
ح9، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 176/2ح2063، تهذيـب الأحـكام: 83/4-

49/2ح163. الاسـتبصار:  84ح243، 
أمّـا مرسـلة الشـيخ الصـدوق عـن الإمـام الصـادق× المزعـوم اتّحادهـا مـع 
مكاتبـة الهمدانـيّ فلـم نعثـر عليهـا فـي الكتب التـي أشـار إليهـا المؤلّف&، 
ولكـن ورد مضمونها في )تهذيـب الأحكام: 81/4-82ح532، الاسـتبصار: 

47/2-48ح156(.

 ينظر وسائل الشيعة: 340/9ح12179. (((
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الإخـراج مـن القـوت الغالـب مـا نصّـه: <محمّد بـن عليّ بن الحسـين 
بإسـناده عـن محمّـد بـن أحمـد بـن يحيى، عـن جعفـر بـن إبراهيم بن 
محمّـد -فـي حديـث- قـال: قال أبـو عبدالله×: مَـنْ لم يجـد الحنطة 
ـلْت، والعَلَـس، والـذرة>))) انتهى،  والشـعير يجـزي عنـه القمـح، والسُّ

ومنه يعلـم وقوع الاشـتباه.

 وسائل الشيعة: 344/9-345ح12189. (((



المقام الرابع:

في بيان وقت وجوبها:

قـال الُأسـتاذ+: <المحكـيّ عـن الإسـكافيّ، والمفيـد، والسـيّد، 
والقاضـي،  و)النهايـة(،  و)الخلاف(،  )المبسـوط(،  فـي  والشـيخ 
والحلبـيّ، وسلاّر أنّ وقـت زكاة الفطـرة طلـوع الفجـر يـوم العيد)))، 
وظاهـر ابـن زهرة الإجمـاع عليه)))، وهـو الأقوى؛ للأصـل وصحيحة 

العيـص بـن القاسـم، قال:

)سـألت الصـادق× عـن الفطـرة متى هي؟ قـال×: قبـل الصلاة 
يـوم الفطـر، قلت: فـإنْ بقي منه شـيءٌ بعـد الصلاة؟ قـال×: لا بأس، 
نحـن نعطـي عيالنا منه، ثـمّ يبقى فنقسـمه()))، دلّت علـى أنّ ظرفها يوم 

الفطـر، فلا يشـرع قبله.

لكـن الاسـتدلال مبنـيٌّ علـى وجـوب تقديمهـا علـى الصلاة؛ إذ 

 ينظـر: مختلـف الشـيعة: 298/3 عن الإسـكافيّ، المقنعـة: 249، جمل العلم  (((
 ،191 النهايـة:   ،155/2 الخلاف:   ،242/1 المبسـوط:   ،126 والعمـل: 

المهـذّب: 176/1، الكافـي فـي الفقـه: 169، المراسـم العلويّـة: 136.

 غنية النزوع: 127. (((

 تهذيب الأحكام: 75/4-76ح212، الاستبصار: 44/2ح141. (((

وقـــت وجـــوب 
الفطرة

]القـــول بأنّـــــه 
ــر  ــوع الفجــ طلـ

يوم العيد[

]الإشـكال في دلالة 
العيــص  صحيحة 
ابن القاسـم على أنّ 
يوم  الفطـرة  وقـت 

العيد[
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لـو اسـتحبّت تعيّـن حمـل التوظيـف المسـتفاد مـن الصحيـح علـى 
الاسـتحباب بالنسـبة إلـى يـوم الفطـر أيضًـا كمـا لا يخفـى، فيسـقط 
الاسـتدلال كسـقوط الاسـتدلال بروايـة إبراهيـم بـن ميمـون، قـال:

)قـال: أبو عبـدالله×: الفطـرة إنْ أعطيت قبـل أنْ يخـرج إلى العيد 
فهـي فطـرة، وإنْ كان بعدمـا يخرج إلـى العيد فهـي صدقـة()))؛ إذ غاية 
مـا يسـتظهر منهـا))) وجـوب كـون الفطـرة قبـل الخـروج، فـإذا حمل 
علـى الاسـتحباب لمـا سـيأتي مـن انتهـاء وقت الفطـرة بالزوال سـقط 
الاسـتدلال بـه، مع أنّ مجـرّد وجوب كونهـا قبل الخـروج لا يدلّ على 

توقيتهـا بطلـوع الفجر.

نعـم، دلّـت علـى ذلـك الصحيحـة الُأولـى؛ مـن حيـث التصريـح 
بوجـوب كونهـا يوم الفطـر الذي مبـدأه طلـوع الفجر فلا يجـزي قبله.

ومنـه يظهـر ضعـف تضعيـف الصحيحة بـأنّ قبـل الصلاة كمـا يعمّ 
عنـد طلـوع الفجـر بلا فصـل كـذا يعـمّ قبلـه القريـب منـه، ولا قائـل 
بالفـرق، مـع أنّ المتبـادر من السـياق مـن القَبْليّـة إنّما هـو المقابل لما 
بعـد الصلاة، لا))) المتبـادر منهـا إلـى الذهن حقيقـة، وهـو قريب من 
الصلاة، مـع أنّـه لا قائـل به منّـا؛ للاتّفـاق على كـون ما بعـد الفجر بلا 

 الكافـي: 171/4 ب: الفطرة ح4، تهذيب الأحكام: 76/4ح214، الاسـتبصار:  (((
44/2-45ح143، وفيهـا: )تخرج( بدل )يخرج(.

 في الأصل: )هنا(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في الأصل: )لأنّه(، وما أثبتناه من المصدر. (((

]روايـة إبراهيم بن 
والإشـكال  ميمون 
فـي دلالتهــا علـى 

  وقت الفطرة[
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ا هنـا))). فصـل وقتًـا، مع أنّـه غيـر متبادر منـه جدًّ

وأنـت خبيـر بـأنّ هذيـن التضعيفيـن ناظـران إلـى الاسـتدلال على 
التوقيـت بقوله: )قبـل الصلاة( وليس كذلـك، بل بقوله: )يـوم الفطر(؛ 
حيـث إنّهـا تـدلّ علـى أنّ وقـت الفطرة يـوم الفطـر قبل الصلاة، فقبل 

اليـوم لا وقـت كما بعـد الصلاة.

وأضعـف مـن ذلـك حملهـا علـى الأفضليّـة بقرينـة قولـه× فـي 
روايـة الفضلاء: )...يعطـي يـوم الفطـر أفضـل، وهـو فـي سـعةٍ أنْ 
يخرجهـا فـي أوّل يـوم من شـهر رمضـان...()))؛ إذ لا يخفى أنّ سـياق 
الروايـة يـدلّ علـى))) أفضليّة الإعطـاء يوم الفطـر من التقـدّم عليه على 
وجـه التعجيـل، وهـو خـارجٌ عـن المطلـوب؛ إذ لا نـزاع علـى القـول 
بجـواز التعجيـل فـي جـواز إخراجها ليلـة الفطر، بـل قبلهـا على وجه 
الـذي  النـزاع فـي الوقـت المضـروب بأصـل الشـرع  التعجيـل، بـل 

انحصـر القـول فيـه فـي قولين.

فتحصّـل مـن ذلك أنّـه لا مناص مـن العمـل بالصحيحـة إلّ إذا دلّ 
ـنْ قال  الدليـل علـى عـدم خروج وقـت الفطـرة بالصلاة، فالعجب ممَّ
هنـا بهـذا القول متمسّـكًا بظاهـر الصحيحة، مـع تقويته في مسـألة آخر 

 في المصدر: )هذا(. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 76/4ح215، الاستبصار: 45/2-46ح147. (((

 في الأصل: )على أنّ(، وما أثبتناه من المصدر. (((

قشــــــــــة  منا [
الإشكــــال في دلالة 

الروايتين[

ـــل  ـــف حم ]تضعيـ
ـــى  ـــة ع الصحيحـ

الأفضليّة[
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وقـت الفطـرة انتهاءه إلـى الزوال، بـل آخر النهـار، كما اتّفـق لصاحب 
إنْ دلّـت علـى وجـوب كـون  )المـدارك()))، فـإنّ ظاهـر الصحيحـة 
الفطـرة قبـل الصلاة))) يـوم العيـد فلا منـاص عـن))) القـول بانتهائـه 
بالصلاة، وإنْ دلّـت علـى مطلق الرجحان فلا يكون دليلًا علـى ابتداء 

الوقـت بطلـوع الفجر.

والحاصل: أنّ الرواية تدلّ على أوّل الوقت وآخره بدلالة واحدة.

وكيـف كان فالمخالـف فيمـا ذكرنـا أكثـر المتأخّريـن))) وجماعـة 
حمـزة،  وابـن  و)الاقتصـاد(،  )الجمـل(  فـي  كالشـيخ  القدمـاء  مـن 
والحلّـيّ، فأوجبوهـا بهلال شـوّال)))؛ لمـا تقـدّم مـن روايتـي معاوية 
ابـن عمّـار فـي المولـود يولـد ليلـة الفطـر أعليه فطـرة؟ قـال×: )لا، 
قـد خـرج الشـهر()))، والُأخـرى فيمَـنْ أسـلم بعـد الهلال والمولـود 

 ينظر مدارك الأحكام: 349/5. (((

 في الأصل: )كون وجوب الفطرة على الصلاة(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في الأصل: )على(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 391/5، التنقيـح الرائـع: 333/1، مجمـع الفائـدة:  (((
وغيرهـا.  ،262/4

 ينظـر: الجمـل والعقـود: 108، الاقتصـاد: 284، الوسـيلة: 131، السـرائر:  (((
.469/1

 الكافـي: 172/4 ب: الفطـرة ح12، تهذيـب الأحـكام: 72/4ح197، وقـد  (((
تقدّمـت ص312.

ــأنّ وقت  ]القــول ب
وجــوب إخــراج 
الفطــرة هــو هــال 

  شوّال ومستنده[
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يولـد كذلك، فقـال×: )ليـس عليهم فطرة، ليـس الفطـرة إلّ على مَنْ 
أدرك الشـهر()))، بنـاءً علـى مـا عرفـت مـن أنّ مدلولهما عـدم حدوث 
وجـوب بعـد الهلال)))، فلـو لـم يجـب إلّ بطلـوع الفجـر لـم يكـن 
لإدراك شـهر رمضـان مدخـل فـي الوجـوب، ولا لخروجـه مدخل في 

الوجوب. عـدم 

بيـان  لمجـرّد  مسـوقتان  لأنّهمـا  مشـكلٌ،  بهمـا  التمسّـك  ولكـن 
مدخليّـة إدراك الشـهر فـي الوجـوب فـي مقام جـواب السـائل؛ حيث 
سـأل عـن أنّ المولـود بعـد الهلال، أو المسـلم بعـده هل يتعلّـق بهما 
الفطـرة؟ يعنـي ولو في الوقت المضـروب لها أم لا؟ فليس السـؤال إلّ 
عـن))) فعليّـة التعلّق بها ليلاً، فكان مبـدأ التعلّق في السـؤال والجواب 

عنه. مفروغًـا 

وحينئـذٍ فلا يبعـد أنْ يكون إدراك الشـهر سـببًا لحـدوث الوجوب 
بطلـوع الفجـر؛ بحيـث لا يتوجّه الخطـاب بهـذا الواجـب الموقّت إلّ 

علـى مَنْ أدرك الشـهر.

ثـمّ لـو سـلّمنا دلالتهمـا علـى الوجـوب بمجـرّد الهلال فلا 
تنافـي توقيـت الإخـراج بطلـوع الفجـر، فيتعـدّد ظـرف الوجـوب 

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 179/2ح2070، وقد تقدّمت ص314. (((

 تقدّم ذلك ص312. (((

 في الأصل: )من(، وما أثبتناه من المصدر. (((

دلالــــة  ]مناقشـة 
روايتـي معاويـة بن 
عاّمر على أنّ وقت 
الوجـوب هـو عند 

هلال شوّال[

]احتمــــال تعـــدّد 
زمـــان الوجـــوب 

والواجب[
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الإخـراج. وظـرف 

وحينئـذٍ فيسـتقيم مـا ذكـروه فـي مقـام التفريـع علـى سـببيّة إدراك 
الشـهر بأنّـه لو مـات المكلّف بعـد الهلال وجـب الفطرة ]فـي ماله[*؛ 
إذ لـولا كونـه واجبًـا لـم يخرج مـن التركـة فضلًا عـن صُلْبهـا، بحيث 
تحـاص مـع الديّـان، لكـن ظاهـر أصحـاب القـول الأوّل))) حـدوث 
الوجـوب بطلـوع الفجر، فتعيّـن الاحتمـال الأوّل، وهو مـراد صاحب 
)المـدارك(& ومثلـه؛ حيـث أجـاب عـن الروايـة: )بأنّهـا تـدلّ علـى 
نْ أدرك الشـهر، لا علـى أنّ أوّل وجوب الإخراج  وجـوب الإخراج عمَّ

الغـروب، وأحدهمـا غير الآخـر())).

وقـد يظـنّ بـه إرادة تغايـر وقتـي الوجـوب والإخـراج، فيـورد عليه 
بأنّـه خلاف ظاهـر كلماتهـم، بـل خلاف الأصـل؛ حيـث إنّ أصالـة 
إطلاق وجـوب شـيء فـي وقـت جـواز أدائـه بعـد تحقّـق الوجـوب.

وفيـه: -مـع أنّه موقـوفٌ على إبطـال دليـل القـول الأوّل الذي كفى 
بـه مقيّـدًا للإطلاق- أنّـه موقوفٌ علـى عدم سـوق الإطلاق فـي مقام 

الوجوب. أصـل  بيان 

نعـم، يشـكل حينئـذٍ مـا ذكر مـن مسـألة مـوت المكلّف قبـل طلوع 
الفجـر ووجـوب الفطرة فـي ماله.

 في الأصل: )الأصحاب القول الأوّل وهو ظاهر(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 مدارك الأحكام: 345/5. (((
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ويمكـن دفعه بأنّ إدراك الشـهر سـبب للوجوب، بمعنى الاسـتقرار 
فـي الذمّـة، نظيـر معنى وجـوب الزكاة بعـد الحـول وقبـل التمكّن من 
الأداء، كمـا فسّـره بذلـك فـي )المعتبـر()))، فلا منافـاة بين اسـتقرارها 
فـي الذمّـة بمجرّد الهلال، وعدم وجـوب الأداء إلّ بعد طلـوع الفجر، 

المؤجّل. يْن  الدَّ شـبيه 

وكيـف كان فدلالة الروايتين على جواز الأداء ليلًا في غاية الإشـكال؛ 
فأصالـة التأخّـر مع عدم إمكان قصـد التقرّب بالفطرة عند الشـكّ، مضافًا 
إلـى الاحتيـاط اللاّزم مـع قطـع ]النظـر[* عـن اعتبـار القربة مـن حيث 

الاشـتغال اليقينـي يقتضي وجـوب الإتيان بعد طلـوع الفجر.

ولا يتوهّـم عـدم ثبـوت تيقّن الاشـتغال بعد الإتيـان به ليلاً؛ إذ بعد 
طلـوع الفجـر يشـكّ فـي تعلّـق التكليـف؛ لأنّا نعلـم بعد طلـوع الفجر 
أنّـه تعلّـق بـه تكليـفٌ بالإخراج فـي زمان، فنشـكّ في البـراءة عن ذلك 

التكليـف المتيقّن.

وبعبـارة أُخـرى: التكليـف متحقّـقٌ فـي زمـان يقينًـا، والشـكّ فـي 
الرافـع، فيسـتصحب، ولا يعتبر في الاسـتصحاب معرفة الزمان السـابق 

بالخصـوص>))) انتهـى.

 ينظر المعتبر: 611/2. (((

بـدل  )الصحيحـة(  وفيـه:   ،432-428 الأنصـاريّ:  للشـيخ  الـزكاة   كتـاب  (((
)الصحيـح(، و)التقديـم( بـدل )التقـدّم(، و)وليس( بـدل )فليـس(، و)أصالة( 

بـدل )فأصالـة(، و)فيشـكّ( بـدل )فنشـكّ(.
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ولا بأس بتوضيح ما يحتاج إلى التوضيح:

قولـه: <طلـوع الفجـر يـوم العيـد> ظاهـرٌ فـي عـدم القـول بتحديـد 
فيـه  فللتأمّـل  فـإنْ كان ذلـك إجماعًـا وإلّ  الشـمس،  بطلـوع  المبـدأ 
مجـالٌ، والخلاف فـي مبـدأ اليـوم يجـري فـي المقـام، والمـراد على 
الأوّل هـو الصـادق، وهـو ظاهر قولـه: <للأصل> أي أصالـة البراءة عن 
الوجـوب قبـل الفجـر، أو أصالـة عـدم الوجـوب قبله، أو اسـتصحاب 
عـدم الوجـوب، أو أصالـة عـدم تقدّمـه، والمـآل شـيءٌ واحـدٌ، بـل 

المغايـرة بيـن بعـض مـا ذكـر وغيـره غيـر ظاهرة.

قولـه -فـي الخبـر عـن الفطـرة-: <متـى هـي؟> السـؤال عـن زمان 
نفـس الفطـرة مـن حيث هي لا معنـى له، فلابـدّ من اعتبـار فعل يضاف 
إليهـا، وهـو إمّـا الوجـوب أو الاخـراج، والاسـتدلال إنّمـا يتـمّ علـى 
تقديـر ظهـور الصحيحة فـي الأوّل، ولا يخلـو عن تأمّـل؛ لأنّ اللّفظ لا 
يأبـى عـن إرادة الثانـي، وإنْ كان الحمـل عليـه أعـمّ من تحديـد المبدأ 

بالإهلال؛ لإمـكان اتّحاد وقتـي الوجـوب والإخراج.

قولـه: <لا بـأس> فيـه دلالـة علـى بقـاء وجوبهـا بعـد الصلاة، فلا 
يتعيّـن الإعطـاء قبلهـا، فتأمّـل.

قولـه: <نحـن نعطـي عيالنا منـه>، قيل: المـراد بالعيـال غير واجب 
النفقـة إمّـا اسـتحبابًا أو لبيـان الجـواز)))، وفـي )الوسـائل(: <المـراد 

 ينظر الوافي: 244/10 ذيل حديث 9517. (((

كـلام  ]توضيـــح 
الأنصاريّ  الشـيخ 

المتقدّم[



الفطر وجوب في وقت............................................................373

بإعطاء العيال عزل الفطرة>)))، واسـتبعده المحـدّث الجزائريّ+))).

مـن  الاسـتحباب  إرادة  لاحتمـال  الاسـتدلال>؛  <فيسـقط  قولـه: 
جهـة اليـوم ومـن جهـة القَبْليّـة، وإذا قام الاحتمال سـقط الاسـتدلال، 
وربّمـا يعـارض الصحيحـة بمـا دلّ علـى جواز تقديـم الفطرة مـن أوّل 
الشـهر)))، ومـا دلّ علـى جـواز التأخيـر عن الصلاة)))، كمـا ذُهِبَ إلى 

كلّ مـن ذلـك وسـيأتي البحـث في ذلـك إنْ شـاء الله.

قولـه&: <فيتعـدّد ظرف الوجـوب وظرف الإخـراج> أي يكون 
ظـرف الوجـوب تحقّـق الهلال، وظـرف الإخـراج طلـوع الفجـر، 
التعليقـيّ،  بالواجـب  الُأصوليّيـن  بعـض  لسـان  فـي  مثلـه  ويسـمّى 
ومثلـه فـي الشـرع كثيـرٌ، والفـرق بينـه وبيـن المشـروط مبيّـن فـي 

محلّـه))).

هـذا وعنـدي أنّ الترجيح بين القوليـن والجمع بيـن الأخبار يحتاج 
إلـى مزيـد تأمّـل، وإنْ كان ما عليه الُأسـتاذ+ لا يخلـو عن قوّة.

 وسائل الشيعة: 355/9 ذيل حديث 12220. (((

 لم نعثر عليه بحسب تتبّعنا. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 76/4ح215، الاستبصار: 45/2-46ح147. (((

 ينظـر: مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 181/2ح2080، تهذيـب الأحـكام: 75/4- (((
44/2ح141. الاسـتبصار:  76ح212، 

 ينظر: الفصول الغرويّة: 79، مطارح الأنظار: 51. (((
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وأمّا ما أفاده+ في الدرس فهو:

إنّ الأكثـر -ومنهـم العلّمـة والمحقّـق- ]علـى[ أنّ وقـت وجوب 
الفطـرة عنـد هلال شـوّال)))، فيعتبـر صـدق العناوين المعتبـرة كالعبد، 

والولـد، والضيـف في ذلـك الوقت.

وذهـب جمـعٌ منهـم صاحـب )المـدارك(& إلـى أنّـه طلـوع فجر 
العيـد)))، فلابـدّ مـن تحقّق تلك العناويـن في ذلك الحيـن لا فيما قبله.

وربّما يعتبر الهلال في الوجوب والطلوع في الإخراج.

وقـد ذكرنـا سـابقًا أنّ أربـاب القـول الثانـي كأربـاب القـول الأوّل 
مطبقـون علـى أنّ الضيـف إذا دخل بعد الهلال، أو مَلك عبـدًا، أو وُلد 

لـه ولدٌ بعـد دخولـه لا تجب فطرتـه))).

واحتـجّ الأوّلـون ببعـض الأخبـار الدالّـة علـى أنّـه إنْ وُلد ولـدٌ بعد 
الهلال، أو أسـلم اليهـوديّ لا تجـب زكاتـه)))، فيستكشـف مـن عـدم 

 ينظـر: الاقتصاد: 284، الوسـيلة: 131، السـرائر: 469/1، شـرائع الإسلام:  (((
131/1، تذكـرة الفقهـاء: 391/5، وغيرها.

 ينظـر: النهايـة: 191، المهـذّب: 176/1، الكافـي فـي الفقـه: 169، مـدارك  (((
الأحـكام: 344/5، وغيرهـا.

 تقدّم ذكره ص322. (((

 ينظر: الكافي: 172/4 ب: الفطرة ح12، مَنْ لا يحضره الفقيه: 179/2ح2070،  (((
تهذيب الأحكام: 72/4ح197.

ـــاده  ـــا أف ـــر م ]تقري
الشـــيخ الأنصـــاريّ 

في الدرس[

]دليـــل القول بأنّ 
وقت الــــوجوب 
عنـــد هــــــال 

شوّال[
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وجـوب الـزكاة حينئـذٍ أنّ الوجـوب قبـل الهلال، وأنّـه يعتبـر حصول 
تلـك العناويـن قبـل الهلال.

والتقريـب: أنّ الـدالّ علـى نفـي الفطـرة عـن المولـود أو المملوك 
بعـد الهلال يـدلّ بإطلاقه علـى نفيها عن جميـع أزمان ما بعـد الهلال، 
ومـن جملـة تلك الأزمـان زمـان طلوع الفجـر إلى صلاة العيـد، وإذا 
انتفـى وجوب الفطـرة عمّا بعـد الهلال بحُكْـم المنطوق ثبـت وجوبها 

عـن المولود مثلاً قبل الهلال بحُكْـم المفهوم.

والجـواب: أنّ ذلـك لا يـدلّ علـى وجـوب الفطـرة عـن المولـود 
مثلاً قبـل الهلال؛ لعـدم قابليّـة المورد الـذي هـو المولـود للوجوب 
كي يستكشـف منـه الوجوب علـى الوليّ، وإنّمـا يدلّ علـى ثبوت نحو 
مـن التعلّـق والارتبـاط فـي حـقّ المولـود، وهو بمجـرّده لا يـدلّ على 

لمقصود. ا

وعلـى تقديـر الدلالـة علـى الوجـوب))) فإنّمـا يـدلّ علـى الوجوب 
فـي الجملـة، وهـو أعمّ مـن إثبـات اتّحـاد زمنـي الوجـوب والواجب؛ 
لأنّ الوجـوب قبـل الهلال كما يجتمـع مـع اتّحادهما يجتمـع مع كون 
زمـن الواجـب طلوع الفجـر، وليس هناك إطلاق للوجـوب ليؤخذ به.

نعـم، يتمّ هذا الاسـتدلال على القـول بالملازمة بيـن زمن الوجوب 

 في حاشية الأصل: <المطلوب - ل>. (((
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وزمن صـدق العناوين.

ومـن هنـا نُقـل عـن الفاضـل القـول بابتنـاء وجـوب الفطـرة عـن 
المولـود، أو المملـوك، أو الزوجـة علـى الخلاف فـي الوقـت، وأنّ 
هنـاك خلافًـا واحـدًا فـي أصـل الوجـوب)))، وأنّـه الهلال أو طلـوع 
الفجـر، وأنّـه علـى كلّ تقديـر يعتبـر تحقّـق الشـرط حـال الوجـوب؛ 

للملازمـة بيـن زمـن الوجـوب والواجـب عنـده.

ويسـتدلّ علـى الملازمـة بمـا دلّ على ثبـوت الفطـرة علـى كلّ مَنْ 
أدرك الشـهر)))، وعـدم وجوبهـا على المولـود مثلًا بعد الهلال، إلّ أنّ 
هـذا لا يـدلّ على أزيـد من ثبـوت وجوبها عند الهلال، وأمّـا أنّ وقت 

الإخـراج ما هـو فلا.

ويظهر من غير الفاضل أنّ هناك خلافين:

أحدهما: في تعيين وقت الوجوب أهو الهلال أو طلوع الفجر؟

ثانيهمـا: فـي أنّـه علـى تقديـر الأوّل هل يعتبـر تحقّق الشـرط وقت 
الهلال أو عنـد طلـوع الفجر؟

والحقّ وحدة الخلاف كما بيّنّاه سابقًا))).

 ينظر مختلف الشيعة: 295/3. (((

 ينظر: الكافي: 172/4 ب: الفطرة ح12، مَنْ لا يحضره الفقيه: 179/2ح2070،  (((
تهذيب الأحكام: 72/4ح197.

 تقدّم بيانه ص322. (((

]البحـــث عــــن 
ــاف  ــدة الخـ وحـ

وتعدّده[
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وربّمـا يسـتدلّ على اعتبـار الهلال وصـدق العنوانات عنـده بوجهٍ 
آخـرٍ أجود، وهـو الاحتجاج بالأخبـار الدالّة على وجـوب الفطرة على 
مَنْ أدرك الشـهر)))، مع انضمام الاسـتدلال بأخبـار العيلولة الدالّة على 
وجـوب الفطـرة عـن الولـد، والزوجـة، والضيـف، والمملـوك، وكلّ 
مَـنْ يعـول))) إلـى الاحتجـاج بأخبـار مَـنْ أدرك؛ لأنّ أخبـار مَـنْ أدرك 
المشـتملة علـى كلمـة <علـى> بمجرّدهـا لا تـدلّ علـى أزيد من سـببيّة 
الهلال للوجوب، واشـتغال الذمّـة عنده فـي الجملة، وأمّـا أنّ اجتماع 
الشـرائط معتبـرٌ في أيّ زمـان فلا؛ إذ الوجوب الآتي من تلـك الأخبار 
ليـس لـه إطلاق لفظيّ يؤخـذ به، بل هـو عبارة عـن مجرّد ثبـوت العلّة 
واشـتغال الذمّـة فـي الجملـة، وهـو يجامع كـون زمن الإخـراج طلوع 

الفجـر، فلعـلّ المـراد وجوب الإخـراج عنده.

لكـن بعـد ضمّ أخبـار العيلولـة إليها يكـون محصّل مجمـوع الأخبار 
ـنْ عاله الإنسـان، وهـو ظاهرٌ فـي جواز  وجـوب الفطـرة عنـد الهلال عمَّ
الإخـراج مـن الآن الأوّل بعد الهلال، ومعلوم أنّ أرباب القـول الثاني لا 
يجـوّزون ذلـك قبل طلـوع الفجر، إلّ مَـنْ يقول بجواز الإخـراج من أوّل 
شـهر رمضان، فالملازمة واتّحاد الزمانين لا تثبـت إلّ بمجموع الأمرين.

ـا أنْ يكون مـدرك القول الأوّل مجمـوع هذين،  ومـن المحتمـل قويًّ

 ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 179/2ح2070. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 327/9-332 ب: 5 من أبواب زكاة الفطرة. (((

]اســـتدلال آخـــر 
عـــى الوجـــوب 

عند الهلال[
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وأنّ الذاهبيـن إليـه بنـوا علـى الملازمـة بملاحظـة مجمـوع الأخبـار، 
الفحـول  مراتـب  عـن  غفلـةٌ  العيلولـة  أخبـار  عـن  الغفلـة  واحتمـال 

الأجلّـة، كيـف؟ والأخبـار إنّمـا وصلـت إلينـا بواسـطتهم.

أبـا  <سـألت  قـال:  العيـص،  فروايـة  الثانـي  القـول  مسـتند  وأمّـا 
عبـدالله× عـن الفطرة متى هـي؟ فقال: قبـل الصلاة يوم الفطـر...>))) 
الخبـر، فـإنّ الجواب بتعيين يوم العيد بعد السـؤال عـن وقت الوجوب 

يـدلّ علـى أنّ العبـرة فـي ذلك بيـوم الفطـر لا بهلال شـوّال.

والجـواب: أنّ هـذا الخبـر لا يـدلّ على وجـوب الفطرة يـوم العيد، 
ولا علـى أنّـه زمـان الوجـوب كمـا يقولـون، وإنّمـا يدلّ علـى وجوب 
الفطـرة قبل الصلاة، وهم لا يقولـون بالوجوب قبل الصلاة، فالرواية 

محمولـةٌ علـى الاسـتحباب لا على الفـرض والإيجاب.

واحتمـال حمـل القَبْليّة علـى الاسـتحباب، واليوم علـى الإيجاب، 
فـي غايـة البُعْد عـن الصواب، سـيّما مـع قَبْليّة قبـل الصلاة علـى اليوم 

فـي الخبر.

نعـم، لـو كان <قبـل الصالة> بعـد <يـوم الفطـر>، وكان الجـواب: 
)يـوم الفطـر قبـل الصلاة( لتكـون القَبْليّـة قيـدًا لليـوم، أمكـن حمـل 
المقيّـد علـى الإيجـاب، وقيـد القَبْليّـة على الاسـتحباب، نظيـر ما عن 
صاحـب )الحدائـق( بعـد الاعتـراف بعدم العثـور على دليل يـدلّ على 

 تهذيب الأحكام: 75/4-76ح212، الاستبصار: 44/2ح141. (((

]مســتند القـــول 
بـــــأنّ وقـــــت 
الوجـــوب هـــو 

فجر يوم العيد[

ــة  ــة دلالـ ]مناقشـ
رواية العيص[
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وجـوب الغسـل مـن الأعلى فـي الوضوء فـي برهة مـن الزمان مـن أنّه 
عثـر بعـد ذلـك علـى ما يـدلّ علـى ذلك، وهـو قولـه×: )اغسـل من 
الأعلـى صبًّـا()))، بحمل صبًّـا على الندب، والغسـل مـن الأعلى على 

.(( الوجوب)

بـل التحقيـق -علـى مـا بيّنّـاه فـي الطهـارة- أنّ حمـل المقيّـد على 
الوجـوب والقيـد علـى الاسـتحباب فـي كلام واحـد ممّـا لا سـبيل 
إليـه، كمـا لا يخفـى على العـارف بأسـاليب الـكلام، ومنه يُعلم فسـاد 
الاسـتدلال علـى تقديـر تأخّـر <قبـل الصالة> عن <يـوم الفطـر> أيضًا.

وممّـا يؤيّـد ما ذكرنـا من الحمـل على النـدب التصريـح بالأفضليّة 
فـي بعـض طـرق الروايـة التـي أخّـر فيهـا <قبـل الصالة> عـن <يـوم 

الفطـر>))).

وأمّـا مسـتند القـول الثالـث فيظهر مـع جوابه مـن التأمّل فـي مدرك 
القوليـن الأوّلين))).

 ينظر قرب الإسناد: 312ح1215. (((

 ينظر الحدائق الناضرة: 233/2. (((

 ينظر الاستبصار: 45/2-46ح147. (((

 فـي حاشـية الأصـل: <فإنّـه يسـتدلّ بمسـتند القـول الأوّل لاعتبـار الهلال في  (((
الوجـوب، وبمسـتند القـول الثانـي لاعتبـار الطلـوع فـي الواجـب، وجوابـه 
-مضافًـا إلـى ]مـا[ أشـرنا- أنّ قضيّـة الجمـع بيـن الأخبـار اتّحـاد الوقتيـن. 

)منه(>.
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]مسـألةٌ[))): )حكـى فـي )الـدروس( و)المسـالك( عـن المشـهور 
جـواز تعجيـل الفطـرة مـن أوّل شـهر رمضـان)))، معتمديـن فـي ذلك 
علـى صحيحـة الفضلاء المتقدّمـة؛ حيث قـال فيها: <وهو في سـعة أنْ 

يعطيهـا مـن أوّل يـوم من شـهر رمضـان>))).

وحملهـا علـى القـرض مـع تخصيص ذلـك بشـهر رمضـان))) بعيدٌ 
ا، سـيّما مـع أنّ ظاهـر الضمير في قولـه: <يعطيها> هـو الرجوع إلى  جـدًّ
نفـس الفطـرة، وسـيّما مع جعـل الحُكْم من بـاب السـعة والرخصة في 
مقابـل الفضيلـة؛ إذ لا ريـب فـي أنّ إقـراض الفقير ثمّ الاحتسـاب عليه 
فـي يـوم الفطر قبـل الصلاة جامـع لفضيلـة الإقـراض وأداء الفطرة في 
وقـت الفضيلة، فلا معنى لجعلـه من بـاب الرخصة الفاقـدة للفضيلة، 

وكيـف كان فحملهـا على القـرض في غايـة البُعد.

وأمّـا اشـتمال ذيلها على كفايـة نصف الصاع المجمـع على خلافها 
فهـو غيـر ضـارّ، ويـدلّ عليها روايـة إسـحاق بن عمّـار، قال: <سـألت 
أبـا عبدالله× عـن تعجيل الفطـرة بيوم، قـال×: لا بـأس...>)))، بناءً 

 في الأصل هنا بياضٌ، وما أثبتناه من )كتاب الزكاة( للشيخ الأنصاريّ. (((

 ينظر: الدروس الشرعيّة: 250/1، مسالك الأفهام: 452/1. (((

 تهذيـب الأحـكام: 76/4ح215، وفيـه: )فـي أوّل يـوم يدخـل من( بـدل )من  (((
أوّل يـوم من(، وقـد تقدّمـت ص260، 367.

 ينظر السرائر: 470/1. (((

 الكافي: 171/4 ب: الفطرة ح6، وفيه: )فقال( بدل )قال×(. (((

ــل  ــواز تعجيـ ]جـ
الفطـــرة مـــن أوّل 
شـــهر رمضـــان 

ومستنده[



الفطر وجوب في وقت............................................................381

علـى عـدم القـول بالفصل بيـن اليوم وأزيـد منه.

وبهمـا يخصّـص عموم مـا دلّ علـى توقيت الفطـر))) بيـوم العيد أو 
بهلال شـوّال)))، مـع أنّ ذلك العمـوم في مقـام بيان الوقـت الأصليّ، 

فلا ينافـي الرخصة فـي التقديـم للدليل.

نعـم، يخصّـص بهمـا مـا ورد فـي تعليـل المنـع عـن تعجيـل زكاة 
المـال بقولـه×: )لا تُصلّـى الُأولـى قبـل وقتهـا()))، وأنّ: )الفريضـة 

إنّمـا تـؤدّى إذا حلّـت())).

أبـي  عـن  بصيـر،  أبـي  عـن  محمّـد،  بـن  أحمـد  مرفوعـة  وأمّـا 
عبـدالله×، قـال: <قلـت لـه: هـل للـزكاة وقـت معلـوم تعطـى فيـه؟ 
قـال×: إنّ ذلـك ليختلف فـي إصابة الرجل المـال، وأمّا الفطـرة فإنّها 
معلومـة>))) الحديـث فهـي أيضًـا لا تنافـي الروايتين؛ لأنّ السـؤال فيها 

عـن الوقـت الأصلـيّ المضـروب.

وربّمـا يؤيّـد هـذا القول بــ: )ما تقـدّم من روايتـي معاوية بـن عمّار 

 كذا في الأصل والمصدر. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 353/9-356 ب: 12 من أبواب زكاة الفطرة. (((

 ينظـر: الكافـي: 524/3 ب: أوقـات الـزكاة ح9، تهذيـب الأحـكام: 43/4- (((
32/2ح93. الاسـتبصار:  44ح111، 

تهذيـب الأحـكام:  الـزكاة ح8،  أوقـات  الكافـي: 523/3-524 ب:   ينظـر:  (((
32/2ح92. الاسـتبصار:  43/4ح110، 

 الكافي: 522/3 ب: أوقات الزكاة ح2. (((

القـــول  ]تأييـــد 
ـــل  ـــواز التعجي بج
بروايتـــي معاويـــة 

ابن عمّر[
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الظاهرتيـن فـي إناطـة الوجـوب بـإدراك شـهر رمضـان)))، فـإنّ ذلـك 
ظاهـرٌ في سـببيّة شـهر رمضـان لوجـوب الفطـرة، نظير قولـه×: <مَنْ 
أدرك ركعـة مـن الوقـت فقـد أدرك الوقـت>)))، و)مَـنْ أدرك الركـوع 
أدرك الركعـة()))، فـإنّ في لفـظ الإدراك رمـزًا إلى كونه هـو الغاية التي 

لابدّ لهـا مـن بداية، وليسـت هنـا إجماعًـا إلّ أوّل الشـهر())).

وفيـه: أوّلًا: أنّ إدراك الشـهر إنّما جُعل في الروايتين سـببًا للوجوب 
مـع اجتمـاع الشـرائط بـه مـن الكمـال، والحرّيّـة، والغنـى، فمفهـوم 
قولـه×: <ليـس الفطـرة إلّ على مَـنْ أدرك الشـهر>))) وجـوب الفطرة 

علـى مَـنْ أدرك الشـهر متّصفًـا بالشـروط المعتبرة.

وظاهـرٌ أنّ إدراك مـا قبـل الآخـر مـن أجـزاء الشـهر متّصفًـا بتلـك 
أدرك بعـض الأجـزاء  مَـنْ  ليـس سـببًا، وإلّ لوجـب علـى  الشـروط 
بالصفـات ثـمّ فقدهـا فـي الجـزء الآخـر، والظاهـر عـدم الخلاف في 

عـدم الوجـوب ]حينئـذٍ[*.

 تقدّم ذكرهما ص312، 314. (((

 لفـظ الحديـث مـن )ذكـرى الشـيعة: 133/4(، ولمضمونـه ينظـر )وسـائل  (((
المواقيـت(. أبـواب  مـن   30 ب:   218-217/4 الشـيعة: 

 ينظـر لمضمـون هـذه الروايـة )وسـائل الشـيعة: 382/8-384 ب: 54 مـن  (((
أبـواب صلاة الجماعـة(.

 ينظر جواهر الكلام: 250-249/16. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 179/2ح2070. (((

ــة  ــة دلالـ ]مناقشـ
ــة  ــي معاويـ روايتـ

ابن عمّر[



الفطر وجوب في وقت............................................................383

ودعـوى أنّ إدراك كلّ جـزء سـبب إلّ أنّه انعقد الإجمـاع على كونه 
مشـروطًا باجتمـاع الشـروط فـي الجـزء الآخـر، فيكـون وجوبهـا عند 
دخـول شـهر رمضـان متزلـزلًا غيـر مسـتقر إلّ بـإدراك الجـزء الآخـر 

للشرائط. مسـتجمعًا 

مدفوعـةٌ أوّلًا))) بـأنّ أدلّـة اعتبـار الشـروط فـي المخـرِج والمخرَج 
عنـه))) ليـس فيهـا تقييـد بوجودها فـي الجـزء الآخـر، بل مفادهـا نفي 
الوجـوب عن الفاقد، كما هـو مدلول قولـه×: <لا زكاة على يتيم>)))، 
أو )علـى مَـنْ قبل الـزكاة()))، وقوله×: )يجـب التصدّق عـن كلّ مَنْ 
تعـول()))، وإنّمـا اعتبـروا وجودهـا في آخر الشـهر من جهـة ]هاتين[* 
الروايتيـن الدالّتيـن -بالتقريـب المتقـدّم فـي محلّـه- علـى عـدم تأخّر 

حـدوث تعلّـق الفطر عـن الهلال.

فـإذا كان المـراد بـالإدراك نظيـر إدراك ركعـة مـن الوقـت وإدراك 

 كذا في الأصل والمصدر. (((

 في الأصل: )منه(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافـي: 541/3 ب: زكاة مـال اليتيـم ح8، 172/4 ب: الفطـرة ح13، مَنْ لا  (((
يحضـره الفقيـه: 177/2ح2065، تهذيب الأحـكام: 334/4ح1049.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 73/4-74ح204، 207، الاستبصار: 41/2ح128،  (((
.131

 ينظر: الكافي: 173/4 ب: الفطرة ح16، مَنْ لا يحضره الفقيه: 178/2ح2067،  (((
تهذيب الأحكام: 72/4ح196.
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الركـوع، فـإدراك أيّ جـزء من الشـهر مع الشـرائط لابدّ أنْ يكون سـببًا 
وإنْ فقـدت الشـرائط بعده.

والحاصـل: أنّ اسـتدلال العلمـاء علـى اعتبـار اجتمـاع الشـرائط 
عنـد هلال شـوّال إنّمـا هـو بالروايتيـن، لا أنّ الروايتيـن تـدلّن علـى 
سـببيّة إدراك الشـهر، ودلّ دليـلٌ آخر علـى اعتبار اجتماع الشـرائط في 

هذا. آخـره، 

نعـم، لـو ثبت كفايـة اجتماع الشـروط في جـزء من الشـهر))) -كما 
يسـتفاد مـن كلام الفاضـل فـي )المختلف(؛ حيث اسـتدلّ علـى جواز 
التقديـم بأنّـه: )أنفـع للفقيـر؛ لأنّـه ربّمـا افتقـر الدافـع أو مـات قبـل 

الوقـت، فيحـرم الفقيـر()))- أمكـن مـا ذكرنا.

وثانيًـا: أنّ الروايتيـن لـو تمّـت دلالتهمـا علـى الوجه المذكـور دلّتا 
علـى أنّ وقـت الفطـرة المضـروب لهـا بأصـل الشـرع هو هلال شـهر 
رمضـان، فلا يكون تعجيلاً، نظيـر زكاة الماليّة المعجّلة، وتقدّم غسـل 
الجمعـة يـوم الخميس، وصلاة اللّيل علـى الانتصـاف، والظاهر عدم 

الخلاف بيـن مجـوّزي التعجيل فـي ذلك.

نعـم، ربّما يوهـم عبـارة )المختلف( أنّ أوّل الشـهر وقتـه الأصليّ؛ 
حيـث قـال فـي ردّ اسـتدلال المانعيـن أنّها عبـادة موقّتة فلا تجوز قبل 

 في الأصل: )خروج الشهر(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 301/3. (((

]دلالــــــة روايتـــي 
ـــاّر  ـــن ع ـــة ب معاوي
ــت  ــى أنّ وقـ علــ
ـــطرة بأصل  الفــــ
الشــــرع هـــــو 
هـــــــال شـــهر 

رمضـان[
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وقتهـا إلّ قرضًـا: <إنّـا نقـول بموجبه، ونقـول: إنّ وقتها شـهر رمضان؛ 
لما تلونـاه من روايـة الفضلاء>))) انتهى.

لكـن مـراده من الوقـت هنـا مطلق الزمـان المضـروب لمشـروعيّة 
الفعـل، ولـو مـن بـاب الرخصـة فـي التعجيـل، ويشـهد لـه أنّ الوقت 
فـي كلام المانـع هـو مـا يعـمّ هـذا، ولـذا ادّعـي أنّ التقـدّم منحصـرٌ 
فـي القـرض)))، ويشـهد لـه أيضًـا ردّ دليلهـم الآخـر -وهو أنّـه لو جاز 
في شـهر رمضـان لجـاز التقديـم- بأنّ: )السـبب فيـه الصـوم والفطر، 
فيجـوز فعلهـا عنـد أحـد السـببين كمـا جـاز فعل الـزكاة عنـد حصول 

النصـاب وإنْ لـم يحصـل الحـول())).

والحاصـل: أنّه لا إشـكال فـي أنّ مرادهم مـن التقديم هـو التعجيل 
لا التوقيـت، كما ينادي بذلك عنوان المسـألة بعبـارة التقديم، وذكرهم 
إيّاهـا بعد ذكـر الخلاف فـي وقت الوجـوب، وحصرهـم الخلاف بين 

القـول بوجوبها بدخول شـوّال وبين القـول بوجوبها بطلـوع الفجر.

فظهـر ممّـا ذكرنـا عـدم قابليّـة دلالـة الروايتيـن علـى سـببيّة مطلق 
الإدراك.

 مختلـف الشـيعة: 302/3، وفيـه: )مـن حديث محمّد بن مسـلم وغيـره( بدل  (((
الفضلاء(. روايـة  )من 

 ينظر: المقنعة: 240، السرائر: 470/1، شرائع الإسلام: 131/1، وغيرها. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 302/3. (((
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ثـمّ إنّ وقـوع تعجيـل الفطـرة مشـروطٌ ببقـاء الدافـع علـى صفـة 
وجـوب الفطـرة عليـه، خلافًـا لظاهـر عبـارة )المختلـف( المتقدّمـة، 
ووجهـه أنّ فَقْدَ بعض الشـرائط يكشـف عـن عدم وجـوب الفطرة، فلا 

يكـون المأتـيّ بـه فطـرة معجّلة.

نعـم، لا يشـترط بقـاء الآخـذ على صفـة الاسـتحقاق؛ لأنّهـا كانت 
فطـرة حيـن الإعطـاء، والمفـروض اسـتحقاق الآخـذ لهـا، وإنّمـا قلنا 
باعتبـار بقـاء الأخذ علـى صفة الاسـتحقاق فـي زكاة الماليّـة المعجّلة 

للنـصّ المتقـدّم فـي تلـك المسـألة، فيقتصر علـى مورده.

وأمّـا آخر وقـت الإخراج فنُسـب إلى الأكثـر أنّه يحـرم تأخيرها عن 
صلاة العيد)))، بل عـن )المنتهى( و)التذكرة( نسـبته إلـى علمائنا))).

وقيـل: يمتـدّ إلـى الـزوال، وهـو محكـيٌّ عـن الإسـكافيّ، وقـوّاه 
الفاضـل فـي )المختلف(، والشـهيد فـي )البيـان( و)الـدروس(، وهو 
ظاهـر المحقّق في )الشـرائع(، والمحقّق الثاني في حاشـيته و)حاشـية 

الإرشاد())).

 ينظر: مدارك الأحكام: 347/5، الحدائق الناضرة: 301/12. (((

 ينظر: منتهى المطلب: 485/8، تذكرة الفقهاء: 395/5. (((

 ينظـر: مختلـف الشـيعة: 298/3-992 عـن الإسـكافيّ واسـتقربه العلّمـة،  (((
البيان: 333، الدروس الشـرعيّة: 250/1، شـرائع الإسلام: 131/1، حاشية 
شـرائع الإسلام للمحقّـق الكركيّ-ضمـن موسـوعة حيـاة المحقّـق الكركـيّ 
الكركيّ-ضمـن  للمحقّـق  الأذهـان  إرشـاد  حاشـية   ،872/10 وآثـاره-: 

]اشتراط بقاء الدافع 
على صـــفة وجوب 
الفطــــــرة عليه في 

  وقوع التعجيل[

اشتراط  ]عــــدم 
على  الآخـذ  بقـاء 
  صفة الاستحقاق[

آخــــــر وقـــت 
الإخراج
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وعـن )المنتهـى( امتـداده إلى آخـر النهار)))، مـع أنّه فـي )المنتهى( 
نسـب تحريـم التأخير ]عن الصلاة[* إلـى علمائنا أجمـع)))، وقال في 
)المختلـف(: <لـو أخّرهـا عـن الـزوال بغيـر عـذر أثـِم بالإجمـاع>)))، 

ومال إليـه في )المـدارك())).

دليل الأوّلين أخبارٌ كثيرةٌ ظاهرها ذلك، منها:

]1-2[ مـا تقدّم مـن صحيحة العيص ورواية إبراهيـم بن ميمون)))، 
وذيـل روايـة العيص إنّما تـدلّ على جواز التأخيـر مع العزل.

بـن  إسـحاق  )الفقيـه( عـن  فـي  المـرويّ  الصحيـح  ومنهـا   ]-3[
عمّـار، قـال: <سـألت أبـا عبدالله× عـن الفطـرة فقـال×: إذا عزلتها 

فال يضـرّك متـى ]مـا[* أعطيتهـا قبـل الصالة أو بعدهـا>))).

]4-[ ]وروايـة العيّاشـي، عن سـالم بـن مكرم، عن أبـي عبدالله× 
قـال: <إعـطِ الفطـرة قبـل الصالة... وإنْ لـم يعطهـا حتى ينصـرف من 

موسوعة حياة المحقّق الكركيّ وآثاره-: 155/9.

 ينظر منتهى المطلب: 486/8. (((

 ينظر منتهى المطلب: 485/8. (((

 مختلف الشيعة: 302/3، وفيه: )لغير( بدل )بغير(. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 349/5. (((

 تقدّم ذكرهما ص365، 366. (((

 مَن لا يحضره الفقيه: 181/2ح2080، وفيه: )قال( بدل )فقال×(. (((

]أدلّـة القـول بعدم 
تأخيرهـــا  جـواز 

عن صلاة العيد[
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صلاتـه فال تعدّ لـه فطـرة>)))، ونحوها المـرويّ في )الإقبـال()))[*.

]5-[ وروايـة المـروزيّ: <إنْ لـم تجد مَـنْ تضع الفطرة فيـه فاعزلها 
تلك السـاعة قبـل الصلاة>))).

ولا يعارضهـا مثـل روايـة عبـدالله بـن سـنان: <إعطـاء الفطـرة قبـل 
الصالة، وبعدهـا صدقـةٌ>)))؛ لاحتمـال رجـوع الأفضليّة إلـى تقديمها 
علـى مـا قبـل الصلاة؛ إذ المتبـادر مـن القبـل الزمـان القريـب، سـيّما 

بقرينـة حكمـه× بخروجهـا عـن الفطـرة بعـد الصلاة.

وأمّـا صحيحـة الفضلاء السـابقة الحاكمـة بأفضليّـة إعطائهـا قبـل 
الصلاة فهـي أيضًا في مقابـل التقديم على يـوم الفطر؛ بقرينـة قوله×: 

<وهـو في سـعة>))).

وأمّا ذيل رواية العيص فقد تقدّم أنّها ظاهرة مع العزل.

نعـم، روي عـن كتاب )الإقبـال( أنّـه: )إنْ أخرجها قبـل الظهر فهي 

 تفسير العيّاشيّ: 43/1. (((

 ينظر إقبال الأعمال: 465/1. (((

 تهذيـب الأحـكام: 87/4ح256، الاسـتبصار: 50/2-51ح169، والروايـة  (((
. ة مضمر

 الكافـي: 170/4 ب: الفطـرة ح1، تهذيب الأحـكام: 71/4ح193، والرواية  (((
عـن الإمام الصـادق×، وفيهمـا: )أفضل وبعـد الصلاة( بـدل )وبعدها(.

 تهذيب الأحكام: 76/4ح215، وقد تقدّمت ص260، 367. (((
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فطـرة، وإنْ أخرجهـا بعد الظهر فهـي صدقة لا تجزيك، قلـت: فأُصلّي 
الفجـر فأعزلهـا، فأمكث يومًـا أو بعض يوم ثـمّ أتصدّق بهـا؟ قال×: 
لا بـأس، هـي فطـرة إذا أخرجتها قبـل الصلاة()))، ولا يبعـد كون لفظ 
<الظهـر> سـهوًا من الـراوي وفاقًا )للحدائـق()))، كما يفصح اسـتفاضة 
الروايـات حتّـى نفـس هـذه بتحديـد الفطـرة والصدقـة بالصلاة، ولا 
يمكـن حملهـا علـى الظهـر إلّ إذا أُريـد وقتهـا، وهـو غيـر صحيح في 

كثيـر منهـا بعـد صحّته في نفسـه.

وأمّـا اسـتضعاف هـذا القـول بأنّـه قـد لا يصلّـي العيـد فيجـب إمّـا 
سـقوط الفطـرة أو تحديدهـا فـي هـذا الفـرض بغيـره، فيثبـت ذلـك 
التحديـد فـي غيـره؛ لعـدم القـول بالفـرق، فهـو حسـن لـو سـلّم عدم 
القـول بالفصـل، وهو ممنـوعٌ؛ إذ لا يعقـل تعميم هـذا التحديد لصورة 
تـرك الصلاة، فالظاهـر أنّهم يقولـون في صـورة الترك بكـون التحديد 
بالزمـان القابـل لفعـل المكلّـف إيّـاه، فإنْ تركهـا المكلّف لعـذر، أو لا 
لـه، مـع الصلاة جامعًـا للشـرائط بحيـث فاته الصلاة بعد فعـل الإمام 
-كمـا فـي الإمـام×، أو نائبـه الخـاصّ، أو العـامّ، أو مطلقًـا لـو قلنـا 
بوجوبهـا معهـم عينًـا- فتقضـى عنـد فـوت الصلاة، وإنْ تـرك بالمرّة 
فالعبـرة بالـزوال ]أو بمـا[* قبلـه بمقـدار))) الصلاة؛ لأنّ كلّ جزء قابل 

 ينظر إقبال الأعمال: 465/1. (((

 ينظر الحدائق الناضرة: 304/12. (((

 في الأصل: )مقدار(، وما أثبتناه من المصدر. (((

ــى  ــكال عـ ]الإشـ
التحديـــد بصـــاة 
ـــد لا  ـــه ق ـــد بأنّ العي
يصلّيهـــا المكلّـــف 

  والجواب عنه[
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لأنْ تقـع فيـه الصلاة.

نعـم، ]قـد[* يشـكل فيما لـو قلنـا باسـتحباب الصلاة أو بوجوبها، 
فتـرك الفطـرة واشـتغل بالصلاة، فإنّـه يجـب حينئـذٍ تقديـم الفطـرة 

وتأخيـر الصلاة، فتفسـد صلاتـه.

ولا يتوهّـم أنّ فسـاد صلاتـه مسـتلزم ]لعـدم[* فـوت وقـت الفطـر 
فلا يحـرم، فلا تفسـد، نظيـر مـا ذكـروه فـي السـفر الموجـب لفوت 
الجمعـة؛ إذ عـدم الفـوت الناشـي مـن فسـاد الصلاة الحاصـل مـن 
التحريـم لا يوجب عـدم التحريم، كمـا أنّ عدم تفويت السـفر للجمعة 

مـن حيـث كونـه معصيـة لا يوجـب رفـع التحريـم والمعصية.

وربّمـا يؤيَّد القول الثاني بما رواه الشـيخ& في )التهذيب( مرسلاً 
مـن أنّـه: <إنْ ولد ولـدٌ))) قبـل الزوال يخـرج عنـه الفطرة، وكذلـك مَنْ 
أسـلم قبـل الـزوال>)))؛ فإنّـه لـو خـرج وقـت الفطـرة بالصلاة))) ولـو 
كان قبـل الـزوال لم يكن وجـه لاسـتحباب الفطـرة؛ لأنّ))) المفروض 
-علـى مـا دلّ عليـه الأخبـار المتقدّمـة وكلام الأكثـر- كـون مـا يعطى 
بعـد الصلاة صدقـة لا فطـرة، فاسـتحباب الفطر قبـل الـزوال ولو بعد 

 في المصدر: )إنْ ولد قبل...(. (((

 تهذيب الأحكام: 72/4ح198. (((

 في الأصل: )والصلاة(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في الأصل: )لأنّه(، وما أثبتناه من المصدر. (((

القـــول  ]تأييـــد 
بامتـــداد وقـــت 
الفطـــــــــرة إلى 

الزوال[
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الصلاة كاشـفٌ عـن بقـاء عنـوان الفطـرة بعـد الصلاة، بـل عـن عدم 
ـنْ لـم يولـد حيـن  خـروج وقتهـا؛ إذ لا معنـى لاسـتحباب القضـاء عمَّ
الأداء، بـل لا معنـى لـه فيمَنْ أسـلم بعد الصلاة مع جبّ الإسلام لما 

كان عليـه حـال الكفر.

الحُكْـم لا يخلـو عـن إشـكال،  بهـذا  التأييـد  أنّ  لكـنّ الإنصـاف 
نْ  بـل نظـر؛ لاحتمـال كونـه تعبّـدًا صرفًـا، ولـذا حكـم بـه جماعـةٌ ممَّ
نسـب إليهـم القـول الأوّل كالصدوقيـن فـي )الرسـالة(، و)المقنـع(، 
و)النهايـة(،  و)الخلاف(،  )المبسـوط(،  فـي  والشـيخ  و)الهدايـة(، 

)المعتبـر())). فـي  والمحقّـق 

نعم، في )الشـرائع( قيّد الاسـتحباب بمـا لم يصلِّ العيـد)))، ونحوه 
العلّمة في )القواعد( و)الإرشـاد())).

ومثـل الفتـاوى مـن حيـث الاختلاف هنـا الأخبـار؛ ففـي روايـة 
نْ تعـول من حـرّ أو عبد،  )الفقيـه( عـن محمّـد بن مسـلم: <تصـدّق عمَّ

]أو[* صغيـر أو كبيـر، مَـنْ أدرك منهـم الصالة>))).

 ،205-204 الهدايـة:   ،212 المقنـع:   ،215 الشـرائع:  رسـالة  مـن   قطعـة  (((
.604/2 المعتبـر:   ،191 النهايـة:   ،140/2 الخلاف:   ،241/1 المبسـوط: 

 ينظر شرائع الإسلام: 130/1. (((

 ينظر قواعد الأحكام: 359/1، إرشاد الأذهان: 291/1. (((

الباقـر×،  الفقيـه: 182/2ح2081، والروايـة عـن الإمـام   مَـنْ لا يحضـره  (((
ـن(. وفيهـا: )عـن جميـع مـن( بـدل )عمَّ

ـــؤيّد  ـــة مــ ]مناقش
القـــول بامتـــداد 
الوقــــت إلــــى 

الزوال[



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 392

وفـي مرسـلة )التهذيـب( المنقولـة بالمعنـى: )إنّ مَـنْ وُلـد لـه قبل 
الـزوال اسـتحبّ أنْ يخـرج عنـه الفطـرة، وإنْ وُلـد بعده فلا، وكذلك 
مَـنْ أسـلم قبـل الـزوال أو بعـده()))، لكـن الظاهـر أنّـه لا منافـاة بيـن 

الحُكْميـن، ويكـون الأوّل آكـد فـي الاسـتحباب مـن الثانـي.

ــدلّ  ــم المذكــور فــي المرســلة ي وكيــف كان فالإنصــاف أنّ الحُكْ
بظاهــره علــى امتــداد الوقــت إلــى الــزوال؛ حيــث إنّ ظاهــر الحُكْــم 
ــه،  ــه ب ــره، وإلحاق ــع غي ــزوال م ــل ال ــود قب ــريك المول ــتحباب تش اس

وإعطــاء الفطــرة عنــه.

ويؤيّدهـا فـي الدلالـة مـا تقـدّم مـن صحيحـة ابـن سـنان مـن أنّ 
إعطائهـا قبـل الصلاة وبعدهـا صدقة)))، فـإنّ الظاهر أنّ المـراد بما قبل 
الصلاة المقابـل))) لمـا بعدهـا المحكـوم بكـون الفطـرة فيـه صدقـة، 
فيكـون دالًّ علـى الإجـزاء فيمـا بعـد الصلاة، إلّ أنّهـا تنقـص ثـواب 
الفطـرة، بـل تنعـدم وتصيـر صدقة، وليـس المـراد قريب الصلاة حتّى 

يكـون مقابلاً لمـا قبـل الصلاة بكثير.

ويؤيّدهـا الروايـة المتقدّمـة عـن كتـاب )الإقبـال()))، والرواية التي 

 ينظر تهذيب الأحكام: 72/4ح198. (((

 تقدّم ذكرها ص388. (((

 في الأصل: )القابل(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تقدّم ذكرها ص388. (((

]تأييـــــــــدات 
أخـــرى للقـــول 
بامتـــداد وقتهـــا 

إلى الزوال[
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أرسـلها السـيّد المرتضـى& حيـث قـال: <وروي أنّـه في سـعة من أنْ 
يخرجهـا إلى زوال الشـمس>))).

ويؤيّدهـا لفظـة <ينبغي> فـي الرواية الُأخـرى المحكيّة عـن))) كتاب 
)الإقبـال(: <ينبغـي أنْ يـؤدّي الفطرة قبـل أنْ يخرج الناس إلـى الجبّانة، 

فـإن أدّاهـا بعدما يرجـع فإنّما هـي صدقة وليسـت فطرة>))).

ويؤيّدهـا أيضًـا مـا روي عـن أميـر المؤمنيـن× بـأداء الفطـرة فـي 
خطبـة العيـد المتأخّـرة عـن الصلاة، وبيان بعـض أحكامـه بقوله×: 
<فليؤدّهـا كلّ امـرئ منكـم ]عنه و[*عـن عياله كلّهم، ذكرهـم وأنثاهم، 
صغيرهـم وكبيرهـم، حرّهـم ومملوكهـم، عن كلّ إنسـان منهـم صاعًا 

مـن تمـر، أو صاعًـا مـن بُـرّ، أو صاعًا مـن شـعير...>))) إلخ.

ويؤيّـد الـكلّ أنّ مـن المسـتبعد إناطـة وقـت الفطـرة الواجبة على 
كلّ أحـد بفعـل الصلاة التـي لا تقع عـن كثيرٍ مـن الناس، إمّـا تعمّدًا؛ 
نْ  لعـدم وجوبهـا علـى المشـهور، أو للعـذر مـع اختلاف زمانهـا ممَّ

منه. تقـع 

 جمل العلم: 126، وفيه: )وقد روي( بدل )وروي(. (((

 في الأصل: )من(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 إقبال الأعمال: 483/1، والرواية عن الإمام الصادق×. (((

 مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 517/1ح1482، وفيـه: )وحرّهـم( بـدل )حرّهـم(،  (((
وتقديـم )بُـرّ( علـى )تمر(.
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وأمّـا دليل مـا اختاره العلّمة ومـال إليه في )المـدارك( و)الذخيرة())) 
فهو ذيل صحيحة العيـص المتقدّمة))).

وقـد عرفـت أنّ الظاهـر حملهـا علـى صـورة العـزل كما ذكـره غير 
لظاهـر  بـل  للإطلاق،  مخالفًـا  كونـه  الإنصـاف  كان  وإنْ  واحـد)))، 
الروايـة؛ حيث إنّ السـؤال فـي أوّل الرواية عن وقت الإخراج، وسـؤال 

الذيـل متفـرّعٌ علـى ذلـك كمـا لا يخفـى علـى المتأمّل.

وقـد عرفت دعـوى العلّمة في )المختلف( الإجمـاع على حرمة تأخيرها 
عن الـزوال)))())) انتهى ما أفاده الُأسـتاذ+ فيما كتبه في رسـالته المعروفة.

وأمّـا الـذي أفاده& تعالـى في الـدرس فملخّصـه: أنّ للأصحاب 
فـي تقديـم الفطـرة مـن أوّل يـوم مـن شـهر رمضـان وعدمـه خلافًـا 
المشـهور)))، وعـن  إلـى  معروفًـا، فعـن جماعـة جـوازه)))، وعُـزي 

 ينظـر: منتهـى المطلـب: 486/8، مدارك الأحـكام: 349/5، ذخيـرة المعاد:  (((
1/ق476/3.

 تقدّم ذكرها ص365. (((

 ينظر: الحدائق الناضرة: 303/12، جواهر الكلام: 256/16، وغيرهما. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 302/3. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 444-433. (((

 منهـم: والد الشـيخ الصـدوق في )قطعة من رسـالة الشـرائع: 215(، والشـيخ  (((
الصـدوق فـي )المقنع: 212(، والشـيخ فـي )مصباح المتهجّـد: 665(.

 ينظر: الدروس الشرعيّة: 250/1، مسالك الأفهام: 452/1. (((

القـــول  ]دليـــل 
بامتـــداد وقتهـــا 
ـــار  ـــر النهــ إلى آخ

ومناقشته[

أفاده  مـــا  ]تقرير 
لشــــــــــــيخ  ا
في  الأنصـــــاريّ 

الدرس[
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أُخـرى المنـع))).

والمراد بالتقديم:

ا بعنـوان الفطـرة، على وجهٍ  ]1-[ إمّـا تقديـم الـزكاة وجوبًا مسـتقرًّ
يكـون مبـدأ وقتهـا المضـروب ذلـك اليـوم، ويكـون إطلاق التقديـم 
حينئـذٍ بنحـو من التجـوّز، كما في تقديم غسـل الجمعة يـوم الخميس، 

وتقديـم زكاة المـال قبـل الحول.

]2-[ أو تقديمهـا بعنـوان الفطـرة لكـن علـى طريـق المراعـاة، فإنْ 
تحقّقـت الشـروط المعتبـرة عنـد الهلال أو عنـد طلـوع الفجر-علـى 
القوليـن- تبيّـن وقوعهـا علـى الوجـه المطلـوب، وإلّ فلا، كمـا فـي 

الإجـازة علـى القول بالكشـف.

]3-[ أو التقديم بعنوان القرض ثمّ الاحتساب في أحد الوقتين.

لا تخلو كلماتهم عن نوع اضطراب.

فـإنْ قيـل: كيـف يجـوز تقديـم الفطـرة علـى وقتهـا، وهـل هـو إلّ 
كتقديـم الظهـر علـى الـزوال؟

 قيـل لـه: هـذا مـن بـاب ترخيـص الشـارع تقديـم الـزكاة بعنـوان 
الفطـرة بمعنـى الرخصـة فـي تقديـم الواجـب، لا بمعنـى أنّه يسـقط به 
الفـرض، كمـا في تقديم غسـل الجمعة يـوم الخميس، وفيـه تأمّل؛ فإنّه 

 ينظـر: المقنعـة: 249، جمـل العلـم والعمـل: 126، الكافي في الفقـه: 169،  (((
وغيرها.

]المـــــراد بتقديـــم 
الزكاة[
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كالجـواب الآتـي مـن العلّمة لا يجامـع تحديـد المبدأ بأحـد الوقتين.

ثـمّ إنّ الظاهـر مـن كلماتهـم فـي أنّ المبـدأ هـو الهلال أو طلـوع 
فرّعوهـا علـى ذلـك، كمسـألة عـدم  التـي  الفـروع  الفجـر -كقضيّـة 
وجـوب فطـرة المولـود بعـد الهلال، وكـذا الضيـف والمملـوك- أنّ 
التقديـم ليـس علـى وجـه الوجـوب المنجّـز الاسـتقراريّ؛ فـإنّ مـن 
الذيـن اختلفـوا فـي مسـألة  بالتقديـم هنـا هـم  القائليـن  أنّ  المعلـوم 
الهلال والطلـوع، ومـن البيّـن أنّ لازم القـول بـأنّ أوّلها أحـد الوقتين 

عـدم وجوبهـا قبلهمـا.

فيمكـن دعـوى إطبـاق القولين علـى عدم الوجـوب قبلهمـا، إلّ أنّ 
كلام العلّمـة& فـي )المختلـف( يـدلّ علـى الوجوب الاسـتقراريّ؛ 
حيـث علّـل تقديـم الفطرة مـن أوّل الشـهر بأنّه: )أنفـع للفقيـر؛ إذ ربّما 
يفتقـر المخـرج أو يمـوت()))، فإنّـه يـدلّ علـى أنّـه إنْ افتقـر أو مـات 

كانـت الفطـرة واقعة فـي محلّها.

وأيضًـا أجـاب عـن اسـتدلال المانعيـن مـن التقديـم بكـون الفطرة 
عبـادة لا يصـحّ تقديمهـا علـى وقتهـا المضـروب لهـا شـرعًا كالصلاة 

قبـل الوقـت بأنّـا: )نلتـزم أنّها مـع التقديـم واقعة فـي محلّهـا())).

وأمّـا كلمـات الأصحـاب فليـس فيهـا دلالـة علـى ذلـك، بـل ولا 

 ينظر مختلف الشيعة: 301/3. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 302/3. (((

ــس  ــم ليـ ]التقديـ
وجــــــه  عـــى 
ـــز  ـــوب المنجّ الوج

الاستقراريّ[
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إشـعار بـه أصلاً، بـل هـي ناطقـة بنفـي الوجـوب المسـتقرّ مـن أوّل 
الشـهر، حتّـى أنّ كلمـات العلّمة فـي غيـر )المختلف( تنـادي بذلك، 
بـل فـي بعـض كلماته دلالـة على عـدم وجود القائـل بذلك، بـل ادّعى 
الإجمـاع فـي )التذكـرة( علـى عـدم وجـوب الفطرة عـن المولـود إذا 
مـات قبـل الهلال، وعـن العبـد إذا خـرج عـن الملـك، وعـن الزوجة 
إذا طلّقـت)))، ولا ينبغـي رفـع اليـد عـن جميـع ذلـك بمـا نقلنـاه عـن 

)المختلـف(.

وفيهـا:  المتقدّمـة،  الفضلاء  بصحيحـة  التقديـم  علـى  واحتجّـوا 
<يعطـي يـوم الفطـر فهو أفضـل، وهو فـي سـعة أنْ يعطيها مـن أوّل يوم 
يدخـل فـي شـهر رمضـان... إلـى قولـه: فـإنْ أعطى تمـرًا فصـاع لكلّ 

رأس، وإنْ لـم يعـطِ تمـرًا فنصـف صـاع...>))) الخبـر.

وجـه الدلالـة: أمّـا إجمـالًا؛ فألنّ المتبـادر منهـا عرفًـا هـو ذلـك، 
وأمّـا تفصيلاً؛ فألنّ قولـه×: <وهو فـي سـعة أنْ يعطيها مـن أوّل يوم 
يدخـل فـي شـهر رمضـان...> إلـخ صريحٌ فـي جـواز التقديـم، بل في 
كونـه علـى وجـه المراعـاة بحيث لا يحتـاج في اسـتفادة المراعـاة إلى 

آخر. دليـل 

واحتمـالُ إرادة التقديـم بعنوان القرض والاحتسـاب يوم العيد بعيدٌ، 

 ينظر تذكرة الفقهاء: 393/5. (((

 تهذيب الأحكام: 76/4ح215، وفيه: )في( بدل )من(، وقد تقدّمت ص260، 367. (((

ـــى  ـــتدلال ع ]الاس
بصحيحة  التقديـم 

الفضلاء[

]بيـــان دلالـــــة 
الصحيحـــة عـــى 

التقديم[

]دفـــع احتـــال أن 
يكـــون التقديــــم 

بعنوان القرض[
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لا سـيّما بعـد ظهـور عـود الضمير فـي <يعطيها> إلـى الفطـرة المحدّث 
عنهـا، وخصوصًـا مـع تخصيص ذلك بشـهر رمضـان، وجعـل الحُكْم 

مـن بـاب الرخصة فـي مقابلـة الفضيلة كما سـبق بيـان ذلك.

وعـدمُ كـون العجـز المشـتمل علـى كفايـة نصـف الصـاع فـي غير 
التمـر معمـولًا بـه لا يضـرّ بالاسـتدلال بالصـدر، ونظيـره فـي الأخبار 

عزيز. غيـر 

وأيضًـا قولـه×: <يعطـي يـوم الفطـر>، فهـو أفضـل شـاهد صـدق 
علـى ذلـك؛ لأنّ مقابـل الأفضل -الذي هـو الإخراج يـوم العيد- لابدّ 

أنْ يكـون هـو الإخـراج فيما قبلـه إلى أوّل الشـهر.

وظاهـرٌ أنّ الأفضليّـة لا تتحقّـق إلّ فيمـا يتصـوّر فيـه المفضوليّـة، 
وهـذا لا يمكـن إلّ فيمَـنْ أدرك أوّل الشـهر وبقـي إلـى الهلال؛ حتّـى 
يكـون  -الـذي  الشـخص  هـذا  أنّ  حقّـه  فـي  الحديـث  مفـاد  يكـون 
الإخـراج يـوم العيـد فـي حقّه أفضـل- لـو أخرج مـن أوّل الشـهر كان 
مفضـولًا؛ فـإنّ مـن البيّـن أنّ مَـنْ وُلـد))) ليلـة العيـد قبـل الهلال لا 
يتحقّـق في حقّـه الأفضليّـة والمفضوليّـة، بـل يتعيّن الإخـراج عنه يوم 
العيـد، وكذلـك مَـنْ مـات أو جُنّ فـي الشـهر لا يتحقّق في حقّـه فطرة 
أصلاً، ولا يصـدق أفضليّـة الإخـراج عنـه يـوم العيـد قطعًـا، وإذا لـم 
يتحقّـق الأفضليّـة فـي حقّه دلّ علـى أنّه لـو أخرج هذا الشـخص الذي 

 في حاشية الأصل: <وجد - ل>. (((
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يمـوت فـي الأثناء يكـون موقوفًـا ومعلّقًـا على بقائـه إلى الهلال، ولا 
نعنـي بالمراعـاة إلّ ذلـك.

وتوضيـح دلالـة الصحيحـة علـى التقديـم مـن بـاب المراعـاة 
أنّ الإمـام× قـال أوّلًا: )يعطـي الفطـرة عـن المملـوك، والحـرّ، 
والولـد، وكلّ مَـنْ تعـول(، وهذه الفقـرة قضيّة مهملـة لا تدلّ على 
أزيـد مـن وجـوب الفطـرة عـن المذكوريـن، وليـس فيهـا إطلاق 
لا مـن جهـة شـروط المزكّـي مـن البلـوغ والمكنـة، ولا مـن جهة 
الوقـت أهـو أوّل الشـهر، أو الهلال، أو طلوع الفجـر؟ ولا من جهة 
شـروط الآخـذ من الإسلام والفقـر، ولا من جهـة قـدر المدفوع، 

ذلك. غيـر  ولا 

ومـن هنا صـحّ لكلّ واحـد من أربـاب هذه الأقـوال التمسّـك بهذه 
الفقـرة، واعتبـار الشـرائط والعيلولـة فـي الوقـت الـذي قـاده الدليـل 
إلـى كونـه وقـت الفطـرة، فحـال هـذه الفقرة حـال الأدلّـة الدالّـة على 

وجـوب الفطـرة علـى كلّ أحـد مـن الآيـات والأخبار.

ثـمّ قـال× مبيّنًـا لهـذا الإجمـال مـن جهـة الوقـت: <يعطـي يـوم 
الفطـر قبـل الصالة>، فإنّـه مزيـل لإجمـال الفقـرة الُأولـى مـن حيـث 
الزمـان، ولـو بضميمـة بعـض طـرق الروايـة ممّـا اشـتمل علـى كلمـة 
<قبـل الصالة>)))، علـى تقدير عـدم اشـتمال الصحيحة عليهـا كما في 

 تهذيب الأحكام: 76/4ح215، الاستبصار: 45/2-46ح147. (((

دلالة  ]توضيــــح 
أنّ  الصحيحة على 
مراعىً  التقديــــم 

بإدراك يوم العيد[
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بعـض نسـخ الأخبـار)))، إلّ أنّ هـذه الفقـرة كالفقرة الُأولـى من حيث 
الإهمـال ممّـا عـدا الزمـان مـن الجهـات، فالُأولـى بمثابـة }أَقِيمُـوا 

مْسِ{))). لَةَ لدُِلُوكِ الشَّ لَةَ{)))، والثانية بمنزلة }أَقِمِ الصَّ الصَّ

ثـمّ قـال×: <وهو أفضـل>، فبيّـن أنّ الإخـراج يوم الفطـر من باب 
الأفضليّـة لا التعييـن، وأنّـه مـن بـاب أفضـل الفرديـن فـي الواجـب 
التخييـريّ، ويكـون المـراد -بعد ضمّ ذلـك إلى الفقرتين السـابقتين-: 
أنّ الفطـرة التـي تجب عـن المذكورين يكـون الأفضـل إخراجها عنهم 

يـوم الفطر قبـل الصلاة.

ثـمّ قـال× -على سـبيل الترخيص بعـد بيـان الأفضليّـة وإرادة بيان 
الفـرد المقابـل لهـا-: <وهـو في سـعة أنْ يعطيها مـن أوّل يـوم يدخل في 
شـهر رمضـان>، يعني أنّ هـذا الذي عليـه فطرة هؤلاء، ويكـون الإخراج 
عنهـم يـوم الفطـر أفضـل، فـي سـعةٍ ورخصـةٍ، وهو مـأذون مـن جانب 

الشـارع أنْ يُخـرج الفطـرة عنهـم في اليـوم الأوّل من شـهر رمضان.

ومقتضـى ذلـك أنّ جـواز التقديـم فـي اليـوم الأوّل الـذي هـو الفرد 
المفضـول إنّمـا هو فـي حقّ مَـنْ يتحقّق فـي حقّـه الإخراج يـوم الفطر، 
الـذي هـو الفـرد الأفضـل، وقضيّـة ذلـك -بعـد التأمّـل- كـون التقديم 

 ينظر تهذيب الأحكام: 76/4ح215. (((

 سورة الأنعام: 72. (((

 سورة الإسراء: 78. (((
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المذكـور مراعىً بإدراك يوم العيد مسـتجمعًا للُأمور المعتبرة والشـروط 
المقرّرة.

ولكـنّ الأظهر -بعد اللّتيّا والتي- حمل الصحيحة علـى إرادة القرض 
ثـمّ الاحتسـاب وإنْ اسـتبعدناه من جهة عـود الضمير إلى الفطـرة وغيره، 
كمـا يؤيّـده ظهورهـا فـي التقديـم الاسـتقراريّ الـذي لا قائـل بـه، وعدم 
اشـتماله علـى عنوان التقديـم الذي ]هو[ منـاط المراعـاة، وخصوصًا في 

قبـال الإطلاقـات الدالّة علـى تعيين الهلال أو الطلوع.

التقديـم بعنـوان  أنْ يكـون الحامـل علـى الحمـل علـى  ولا يبعـد 
المراعـاة الُأنـس بوجـود نظائـره فـي الشـريعة، كتقديـم الغسـل يـوم 
الخميـس لمَنْ يخـاف إعواز الماء يـوم الجمعة، ونحوه مـن الأمثلة، مع 
أنّ هـذا المثـال ليس مـن باب المراعـاة، بل من باب الاسـتقلال، سـيّما 
مـع العِلْـم بالإعـواز يوم الجمعـة، بل بعـد ملاحظـة أنّ القـول بالتقديم 
مـن أوّل الشـهر من القائليـن بالهلال أو الطلوع علـى اختلافهم لا يمكن 
كـون الوقـت ما عـدا الوقتيـن المختلف فيهمـا، فلابدّ من تنزيـل الفتوى 

بالتقديـم علـى التقديـم بعنوان القـرض ثمّ الاحتسـاب.

وربّما يُتمسّك للتقديم بعنوان المراعاة بـ:

الفطـرة؟  عليـه  الفطـر  ليلـة  وُلـد  مولـودٍ  <عـن  الصحيـح:   ]-1[
الشـهر>)))،  خـرج  قـد  لا،  قـال×: 

 الكافــي: 172/4 ب: الفطــرة ح12، تهذيــب الأحــكام: 72/4 ح197،  (((

]ترجيـــح حمـــل 
الصحيحـــة عـــى 
التقديـــــم مـــن 

باب القرض[

]أدلّــــة أخـــرى 
عـــى أنّ التقديـــم 
ليـــس بعنــــوان 
ـــو  ـــل ه ـــرض ب الق

مراعىً[
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فـإنّ تعليـل عـدم الوجـوب بخروج الشـهر يـدلّ على ثبـوت الوجوب 
قبـل خروج الشـهر.

]2-[ وبالأخبـار الدالّـة علـى أنّـه ليـس الفطـرة إلّ علـى مَـنْ أدرك 

الشـهر)))، الظاهـرة فـي إناطـة الوجـوب بـالإدراك المزبـور، وسـببيّة 

إدراك بعـض الشـهر لوجـوب الفطرة، ومعلـوم أنّ مَنْ دخـل عليه اليوم 

الأوّل مـن الشـهر يصـدق عليـه أنّـه أدرك بعضًا مـن الشـهر، فيجوز له 

إخراجهـا فـي ذلـك اليوم كمـا يجـوز فيما بعـده مـن الأيّام.

والجـواب عـن الصحيـح أنّـه مسـوق للعقـد السـلبيّ، وبيـان نفـي 

الوجـوب بخـروج الشـهر، ولا يلزم من ذلـك أزيد من العقـد الإيجابيّ 

علـى وجـه الإجمـال، وهو ثبـوت الوجـوب عند وجـود الشـهر، وأمّا 

أنّ هـذا الثبـوت لأجـل إدراك أوّل الشـهر، أو الجـزء الأخيـر منـه، أو 

طلـوع الفجـر فلا.

وعـن أخبـار الإدراك أنّهـا كالصحيـح فـي عـدم الدلالـة علـى جواز 

التقديـم، فضلاً عن كونـه على وجـه المراعاة؛ فإنّ سـببيّة إدراك الشـهر 

للوجـوب كما يمكـن أنْ يكون لأجـل إدراك الجزء الأوّل منـه يمكن أنْ 

يكـون لأجـل إدراك الجـزء الأخيـر منـه، ومعه فأيـن الدلالة علـى جواز 

والصحيح عن الإمام الصادق×.

 ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 179/2ح2070. (((

ــة  ]مناقشـــة الأدلّـ
على التقديم[
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الإخـراج مـن أوّل الشـهر على وجـه المراعـاة كما هـو المدّعى؟

علـى أنّ كـون السـبب إدراك بعـض الشـهر غير مسـلّم، بل السـبب 
هـو البلـوغ إلـى الجـزء الأخيـر من الشـهر، كما هـو المنسـاق من لفظ 
الإدراك، كمـا لا يخفـى على مَـنْ لاحظ موارد اسـتعماله، كقولهم^: 
)مَـنْ أدرك الركـوع أدرك الركعـة()))، و<مَنْ أدرك ركعـة من الوقت فقد 
أدرك الوقـت كلّـه>)))، ونحـو ذلـك ممّـا يراد منـه بلوغ الجـزء الأخير، 

وحينئـذٍ فهي حجّـة على عكـس المطلوب.

مضافًـا إلـى أنّ إرادة مطلـق البلـوغ لأيّ بعـضٍ كان توجـبُ الفطرة 
عـن المملـوك، والولد، والزوجـة إنْ أدركوا جـزءًا من اليـوم الأوّل ثمّ 

ماتـوا، أو أُعتـق المملـوك، وطلّقـت الزوجـة، ولا أظنّهـم يلتزمون به.

وإنْ قُيّـد بلـوغ الجـزء الأوّل ببلـوغ الجـزء الأخير فإنْ كان السـبب 
فـي الواقع هو الجـزء الأخير فأيّ ثمـرة في اعتبـار إدراك الجزء الأوّل، 
بـل وأيّ داعٍ لاعتبـار مـا لا عبـرة بـه وهو الجـزء الأوّل أصلاً، واعتبار 

مـا بـه الاعتبار وهـو الجـزء الأخير قيـدًا وفرعًا.

وإنْ كان هـو الجـزء الأوّل -أيّ إدراك مـا تقـدّم علـى الأخير-مـن 

الشـيعة: 382/8-384 ب: 54 مـن  القـول )وسـائل   ينظـر لمضمـون هـذا  (((
أبـواب صلاة الجماعـة(.

 لفـظ الحديـث عـدا لفـظ: <كلّـه> مـن )ذكـرى الشـيعة: 133/4(، ولمضمونه  (((
ينظـر )وسـائل الشـيعة: 217/4-218 ب: 30 مـن أبـواب المواقيـت(.

الوجـوب  ]سـبب 
الجـزء  إدراك  هـو 

الأخير من الشهر[
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الأجـزاء السـابقة أيّ جـزء كان-فمـع مـا فيـه مـن عـدم الجـدوى فـي 
اعتبـار مـا لا عبـرة به مع المسـتقلّ في الاعتبـار- يرد عليه مـا ورد على 
إرادة مطلـق البلوغ مـن التزام الفطرة عـن المذكوريـن، ولا يقولون به.

وإنْ كان السـبب همـا معًـا، علـى أنْ يكـون كلّ منهمـا جـزء العلّـة 
التامّـة، فلا تجـب الفطـرة إلّ بعد حصـول الجزأين؛ لاسـتحالة وجود 

المعلـول بـدون وجـود علّتـه ولو لفقـد بعـض أجـزاء العلّة.

فلا يجـب الإخـراج إلّ بعـد الهلال، وهو ضدّ مـا زعمـوه في هذا 
المجـال، فكما أنّ سـببيّة البيـع الفضوليّ للملك لا أثر لهـا في حصوله 
إلّ بعـد حصـول الجزء الآخـر الذي هـو الإجازة، ولا يتصـوّر حصول 
الملكيّـة فـي خلال الجزئيـن، فكذلـك الحـال فـي سـببيّة الجزئيـن 

الفطرة. لوجـوب 

وبالتأمّـل فـي ذلـك يُعلم الحـال لو فرض السـبب مجهـول الحال؛ 
لأنّـه فـي الواقـع لا يخلو عـن الوجـوه المذكـورة، بل الجـزم بحصول 

المسـبّب على هـذا التقديـر يتوقّف علـى حصـول كلا الجزئين.

بقـي شـيءٌ، وهـو: أنّـا لـو بنينـا علـى جـواز التقديـم علـى وجـه 
المراعـاة فهـل تراعـى هـذه المراعـاة مـن جهـة المزكّـي، بـأنْ يعتبـر 
اجتمـاع الشـروط -كبقـاء الولـد والزوجـة- عنـد تحقّـق الهلال أو 
طلـوع الفجـر، فـإنْ تحقّقـت كذلـك ظهر كـون ما أتـى به فطـرة واجبة 
مبرئـة للذمّـة، و]إلّ[ الأظهـر وقـوع المأتـيّ بـه علـى خلاف ذلـك.

]البحـث عـن بقاء 
المــزكّي مستجمعًا 
لشــروط الوجوب 
  إلى وقت الوجوب[



الفطر وجوب في وقت............................................................405

أو كمـا تراعـى ذلك مـن جهـة المزكّي تراعى فـي حقّ الآخـذ، فإنْ 
بقـي علـى صفـات التكليـف))) صـحّ الاحتسـاب، وإلّ يسـترجع منه، 
وجهـان: مـن إطلاق الأخبار ووقـوع الفطرة فـي المحلّ القابل شـرعًا 

فـي أوّل الشـهر، ومن ]عـدم[ تبيّـن اسـتحقاقه وزوال قابليّته.

وأمّـا علـى تقدير دلالـة الأخبار على الوجـوب الاسـتقلاليّ فالقدر 
المتيقّـن مـن الإجمـاع -الـذي أوجـب العـدول عـن ظاهـر الأخبـار 
والمصيـر إلـى المراعـاة- هـو اعتبـار المراعـاة فـي جانـب المزكّي لا 

الآخـذ كمـا لا يخفى.

هذا هو الكلام في التحديد من حيث المبدأ.

وأمّـا التحديـد من حيث الآخر فذكـر المحقّق& -تبعًـا للأكثر)))- 
أنّ التأخيـر: <إلـى قبـل صلاة العيـد أفضـل، فإنْ خـرج وقـت الصلاة 

وقـد عزلهـا أخرجها واجبًـا بنيّـة الأداء>))) انتهى.

والمـراد بقبـل الصلاة قبـل فعلهـا، لا قبـل وقتهـا المضـروب لهـا 
شـرعًا، وإنْ أوهـم قولـه: )فـإنْ خـرج وقتهـا( إرادة المعنـى الثانـي، 
والقَبْليّـة كمـا قـد تعتبر بالنسـبة إلـى الوقت المضـروب شـرعًا للعمل 
وقـد تُعتبـر بالنسـبة إلى إيجـاد الفعل قـد تعتبـر بالإضافة إليهمـا، ومن 

 كذا في الأصل، والصواب: )على صفات الاستحقاق(. (((

 ينظر: مدارك الأحكام: 347/5، الحدائق الناضرة: 301/12. (((

 شرائع الإسلام: 131/1. (((

]آخــــر وقــــت 
الإخراج[

ـــن  ـــراد م ـــان الم ]بي
ـــاة(  ـــل الصــ )قب
ـــا  ـــل فعله ـــه قب وأنّ

لا قبل وقتها[
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هنـا اختلفـوا فـي نوافـل الظهريـن فيمـا إذا مضـى ولـم يتنفّل.

وحيـث إنّ هـذا التركيـب الإضافـي -أعنـي قبـل الصلاة- قابـل 
لإرادة القَبْليّـة بالإضافـة إلـى فعـل الصلاة؛ لكـون المضاف إليه اسـمًا 
لفعـل الصلاة، ولإرادة القَبْليّـة بالإضافـة إلـى وقت الصلاة كقولهم: 
النجـم)))، وانتظرتـه نحـر جزوريـن، ونحوهمـا مـن  جئتـك خفـوق 

الاسـتعمالات الشـائعة، صـارت العبـارة مجملـة.

بـل تبديـل لفظ <قبـل> بكلمة <الوقت> فـي الفقرة الثانيـة يوهم إرادة 
المعنـى الثانـي، حتّـى وقـع صاحـب )المدارك( فـي هذا الوهـم، فقال 
فـي شـرح قـول المحقّـق: <وكـذا التفصيـل لـو مَلَـك مملـوكًا أو وُلـد 

لـه>))) مـا لفظه:

<أي وكـذا يجـب إخـراج الفطـرة عن الولـد والمملـوك إنْ حصلت 
الـولادة أو الملـك قبـل رؤية الهلال، ويسـتحبّ لو كان قبـل الصلاة، 

يعنـي انتهـاء وقتهـا كما نصّ عليـه& فـي )المعتبـر()))>))) انتهى.

وقـد يُعتـرض عليـه بأنّـه إنْ أراد أنّه حـذف لفظ <الوقت> فـي الفقرة 
الُأولـى فهـو حـذف ليـس عليـه دليـل ولا يفي بـه ذلـك التبديـل، وإنْ 

 خفوق النجم: غيابه. )ينظر الصحاح: 1469/4( (((

 شرائع الإسلام: 130/1. (((

 ينظر المعتبر: 604/2. (((

 مدارك الأحكام: 321/5. (((

ــأنّ المراد  ــول ب ]الق
هو قبل الوقت[

]الإشــكال عـــى 
القــول بــإرادة قبــل 

الوقت[
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أراد أنّـه كالمثاليـن ممّـا أُقيـم فيه المصدر مقـام المفعول فيـه ففيه -مع 
مـا فيـه- أنّ مثلـه قليـل، والمصير إليـه بلا دليـل ليس إليه سـبيل.

وتنصيصـه فـي )المعتبـر( بذلك أعـمّ من كـون المقام كمـا هنالك، 
بـل لا يخفـى أنّ الحمـل علـى إرادة المعنـى الثانـي يقتضـي أنْ يكـون 
معنـى الفقـرة الُأولـى أنّ تأخيـر الإخـراج إلـى زمـان قبل وقـت صلاة 
العيـد أفضـل، فتكـون العبـارة مسـوقة لبيـان أفضليّـة الإخـراج قبـل 
طلـوع الشـمس؛ فـإنّ وقـت صلاة العيـد عنـد المحقّـق& -على ما 

صـرّح بـه فـي الصلاة)))- ما بيـن طلـوع الشـمس إلى الـزوال.

وهـذا المعنـى ليـس بمـراد قطعًا، بل لم يسـند القـول بالـزوال أحدٌ 
إلـى المحقّـق؛ إذ الذي أُسـند إليه ما بنى القدمـاء عليه مـن إرادة القَبْليّة 
بالنسـبة إلـى فعل الصلاة؛ ليكون المفضّـل عليه الإخـراج بعد الصلاة 

لا قبل طلوع الشـمس.

وتوهّـم أنّ الحمـل علـى إرادة المعنـى الأوّل يقتضي عـدم انضباط 
زمـن الأفضليّـة؛ لأنّ المكلّـف قـد يصلّـي العيـد فـي السـاعة الُأولـى 
مـن اليـوم، وقد يصلّيهـا متّصلـة بالزوال، وقـد يصلّيها بيـن هذين، ولا 
يخفـى مـا بيـن هـذه الأوقـات مـن التفـاوت الواضـح، بخلاف مـا لو 
حمـل علـى المعنـى الثانـي -أي قبل وقـت الصلاة- ؛ لأنّ الوقت أمرٌ 

محـدودٌ، وَهْمٌ مـردودٌ.

 ينظر شرائع الإسلام: 78/1. (((

ــى  ــكال عـ ]الإش
أنّ المــراد هــو قبــل 
فعـــل الصــــاة 
بعــــدم انضبــاط 

  زمانه[
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أمّـا أوّلًا فألنّ المحـدود هـو وقـت الصلاة لا مـا قبلهـا، وظاهـر 
أنّ مـا قبلهـا مـردّدٌ بيـن عـدّة أجـزاء مـن الزمـان، فالمحـذور المذكور 
مشـترك الـورود، وتعييـن الأقرب إلـى الجـزء الأوّل ممّـا لا دليل عليه 

ولا ضـرورة تلجـئ إليه.

وأمّـا ثانيًـا فألنّ الاختلاف اليسـير اللاّزم علـى تقديـر الحمـل 
علـى المعنـى الأوّل ممّـا لا ضيـر فـي التزامـه بعـد تحقّـق الانضباط 
العرفـيّ؛ فـإنّ صلاة العيـد في ذلـك الزمـان كانـت معيّنة مـن حيث 
الوقـت عرفًـا، وكان النـاس حتّـى الصبيـان عالميـن بزمـان خـروج 
ينكـر  لا  ممّـا  اليسـير  التفـاوت  كان  وإنْ  الجبّانـة،  إلـى  الإمـام× 
وقوعـه فـي السـنين المتواليـة، كمـا أنّ الحـال كذلـك فـي كلّ بلـدة 

العيد. يقـام فيهـا صلاة 

والمقـدار المذكـور مـن التعييـن -وهـو وقـت صلاة الإمـام×- 
واردة  أيضًـا  فإنّهـا  عليـه؛  الأخبـار  الانضبـاط وفـي حمـل  فـي  كافٍ 
علـى العناويـن الواقعيّـة بحسـب الأفهـام والتعيينـات العرفيّـة، ولزوم 
التحديـد العقلـيّ فـي ذلـك مع عـدم دليل عليـه لا يلائم بعثـه صلوات 

الله وسلامه عليـه علـى الملّـة السـمحة السـهلة.

وأمّا الأقوال في تحديد المنتهى فثلاثة:

كالسـيّدين،  غفيـرٌ  وجـمٌّ  كثيـرٌ  جمـعٌ  عليـه  الـذي  -وهـو  الأوّل: 
والشـيخين، والصدوقيـن، وأبـي الصلاح، والديلميّ على مـا حُكي- 

]جواب الإشكال[

تحديد  في  ]الأقوال 
زكاة  أزمنـــة  آخر 

الفطرة[
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فـي  المحقّـق، وعـزاه  العيـد)))، وعرفتـه عـن  آخـر وقتهـا صلاة  أنّ 
)المـدارك( إلـى الأكثـر)))، وفـي )التذكـرة( إلـى علمائنـا أجمـع)))، 
ومثلـه ما عـن )المنتهى()))، إلّ أنّ بعد ذلك بأسـطر قلائـل: <والأقرب 
عنـدي جـواز تأخيرها عـن الصلاة وتحريـم التأخير عن يـوم العيد>)))، 

ومقتضـى ذلـك -كمـا قيـل)))-: <امتـداد وقتهـا إلى آخـر النهـار>))).

والثانــي: مــا عــن الإســكافيّ مــن أنّ آخرهــا زوال يــوم الفطــر)))، 
ــدروس(  ــي )ال ــاره ف ــف()))، واخت ــيّ )المختل ــي محك ــتقربه ف واس
ــا  ــل وقته ــث جع ــا؛ حي ــاد( أيضً ــر )الإرش ــو ظاه ــان()1))، وه و)البي

 ،249 المقنعـة:   ،127 النـزوع:  غنيـة   ،126 والعمـل:  العلـم  جمـل   ينظـر:  (((
الاقتصـاد: 284، قطعـة من رسـالة الشـرائع: 215، المقنـع: 212، الكافي في 

الفقـه: 169، المراسـم العلويّـة: 136.

 ينظر مدارك الأحكام: 347/5. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 395/5. (((

 ينظر منتهى المطلب: 485/8. (((

 منتهى المطلب: 486/8. (((

 في حاشية الأصل: <القائل صاحب )المدارك(&. )منه(>. (((

 مدارك الأحكام: 347/5. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 298/3-299 عن الإسكافيّ. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 299/3. (((

 ينظر: الدروس الشرعيّة: 250/1، البيان: 333. ((1(

]القــول الأوّل: أنّ 
آخــر وقــت الفطرة 

هو صلاة العيد[

ــاني:  ــول الثـ ]القـ
أنّ آخـــر وقتهـــا 
هـــو زوال يـــوم 

العيد[
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ــد))). ــاة العي ــت ص وق

الثالـث: ما يعطيه ظاهر )المنتهى( من أنّ آخرها آخـر يوم العيد)))، وفي 
)المـدارك(: <لا يخلو عن قـوّة>)))، ومال إليه في محكيّ )الذخيرة())).

حجّة القول الأوّل:

أنْ  قبـل  أُعطيـت  إنْ  <الفطـرة  ميمـون:  بـن  إبراهيـم  روايـة   ]-1[
تخـرج إلـى العيـد فهـي فطـرة، وإنْ كان بعدمـا يخـرج إلـى العيـد فهي 
مقابـل  <المندوبـة  قيـل-:  هنـا -كمـا  بالصدقـة  والمـراد  صدقـة>)))، 

الواجبـة>))). الفطـرة 

]2-[ وروايـة المـروزيّ: <إنْ لـم تجـد مَـنْ تضـع الفطـرة ]فيـه[* 
فاعزلهـا تلـك السـاعة قبـل الصالة>))).

 ينظر إرشاد الأذهان: 291/1. (((

 ينظر منتهى المطلب: 486/8. (((

 مدارك الأحكام: 349/5، وفيه: )من( بدل )عن(. (((

 ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق476/3. (((

76/4ح214،  الأحـكام:  تهذيـب  ح4،  الفطـرة  ب:   171/4  الكافـي:  (((
الاسـتبصار: 44/2-45ح143، والروايـة عـن الإمـام الصـادق×، وفيهـا: 

)يخـرج(. بـدل  )تخـرج( 

 مدارك الأحكام: 347/5. (((

 تهذيـب الأحـكام: 87/4ح256، الاسـتبصار: 50/2-51ح169، والرواية  (((
. ة مضمر

ـــث:  ـــول الثال ]الق
ــا  ــر وقتهـ أنّ آخــ
ــوم  ــر يـ ــو آخـ هـ

العيد[

]الأخبـــــار الدالّة 
على القول بـأنّ آخر 
وقـــت الفطرة هو 

  صلاة العيد[
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<إذا عزلتهـا فال يضـرّك متـى  ]3-[ وموثّقـة إسـحاق بـن عمّـار: 
أعطيتهـا قبـل الصالة أو بعـد الصالة>)))، دلّـت الشـرطيّة علـى ثبوت 
الضـرر إنْ لـم يعطهـا قبـل الصلاة أو بعدها لو لـم يعزل، وليـس قبلها 

بعدها))). فيكـون  إجماعًـا، 

مـن  يـوم  أوّل  فـي  الفطـرة  بإخـراج  بـأس  <لا  والرضـويّ:   ]-4[
شـهر رمضـان إلـى آخره، وهـي زكاةٌ إلـى أنْ يصلّـي صلاة العيـد، فإذا 
أخرجهـا بعـد الصلاة فهـي صدقـة، وأفضـل وقتهـا آخر يوم من شـهر 

رمضـان>))).

]5-[ والمـرويّ عـن )الإقبـال(: <ينبغـي أنْ يـؤدّي الفطـرة قبـل أنْ 
يخـرج النـاس إلـى الجبّانـة، فـإن أدّاها بعدمـا يرجـع فإنّما هـي صدقة 

فطرة>))). وليسـت 

قبــل  الفطــرة  <إعــطِ  العيّاشــيّ(:  )تفســير  عــن  ومــا   ]-6[
ــن  ــرف ع ــى ينص ــا حتّ ــم يعطه ــال: <وإنْ ل ــى أنْ ق ــاة...> إل الص

 تهذيـب الأحـكام: 77/4ح218، الاسـتبصار: 45/2ح146، وفيهما الموثّقة  (((
مضمرة.

 كـذا فـي الأصـل، ولا يخفى ما في العبـارة من إربـاك، ومراده أنّ الشـرطيّة تدلّ  (((
علـى ثبـوت الضـرر لو لـم يعـزل، ولا يمكـن أن يراد قبـل الصلاة؛ إذ لا يضرّه 

لـو عـزل قبل الصلاة إجماعًـا، فتدلّ علـى ثبوت الضـرر لو عـزل بعدها.

 فقه الرضا: 210-211، وفيه: )فإنْ( بدل )فإذا(. (((

 إقبال الأعمال: 483/1، والرواية عن الإمام الصادق×. (((
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ــرة>))). ــه فط ــدّ ل ــا يُع ــه ف صلات

]7-[ ومـا عـن ابن عبّـاس: )أنّ النبـيّ‘ فـرض زكاة الفطرة طهرة 
أدّاهـا قبـل  فمَـنْ  المسـاكين،  اللّغـو والرفـث، وطعمـة  للصائـم مـن 
الصلاة فهـي زكاة مقبولـة، ومَـنْ أدّاهـا بعـد الصلاة فهـي صدقـة من 

الصدقـات())).

وقـد يُنتصر لذلـك بدخول الفـاء الدالّة على التعقيب علـى }صَلَّى{ 
في الآية الشـريفة))).

وحجّة القول الثاني هذه الأخبار أيضًا.

وجه التقريب:

أمّـا للاسـتدلال بهـا علـى القـول الأوّل فظاهـر فـي جملة منهـا، وقد 
أشـرنا إلى الوجه فيمـا لعلّه يحتاج إلى ذلك، إلّ أنّ الاسـتدلال المذكور 
يسـتلزم -مضافًـا إلـى بعـض المحاذيـر الماضيـة- جملة مـن التكلّفات 

الآتيـة، وبذلـك يُعلـم الجواب عـن الاسـتدلال بها لهـذا القول))).

 تفسير العيّاشي: 43/1، وفيه: )من( بدل )عن(. (((

 ينظر: سنن ابن ماجة: 585/1ح1827، سـنن أبي داوُد: 362/1-363ح1609،  (((
سنن الدارقطنيّ: 121/2ح2048.

هِ  ـى * وَذَكَرَ اسْـمَ رَبِّ  فـي حاشـية الأصـل: <قـال الله تعالى: }قَـدْ أَفْلَـحَ مَـنْ تَزَكَّ (((
ـى{ الآية> ]سـورة الأعلـى: 15-14[. فَصَلَّ

 في حاشية الأصل: <أي القول الأوّل. )منه(>. (((

]مســـتند القــــول 
الثاني[

]تقريـــب دلالـــة 
عــــى  الأخبـــار 

القولين[
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وأمّـا للاسـتدلال بهـا علـى القـول الثانـي فهـو أنّ المـراد بالصدقـة 
ليـس مـا يقابل الفطـرة، كمـا أنّ المراد بالخـروج ليس مجـرّد الخروج 
بحيـث تسـقط الفطـرة بعـد الخـروج، بـل المـراد أنّ الإخـراج قبـل 
الخـروج أفضـل، وبعـده مفضـول، فإنّـه لـو أخرجهـا بعـد الخـروج 
كان فطـرة قطعًـا ولـو قارنـت تكبيـرة الإحـرام، ولا ينافي ذلـك إطلاق 
الصدقـة عليهـا بعـد الصلاة؛ لأنّ الصدقـة هنا ليسـت مقابلـة للفطرة، 
بـل مقابلـة للفطـرة المؤكّدة التـي هي قبل الصلاة، فغاية الأمر سـقوط 

الأفضليّـة بعـد الصلاة، وزوال تأكّـد الاسـتحباب.

وقولـه× فـي روايـة )الاقبال(: <وليسـت فطـرة> يعني ليسـت مثل 
الفطـرة الواقعـة قبل الصلاة، وقس عليه قولـه× في رواية العيّاشـيّ: 

<فال يُعدّ لـه فطرة>.

فتطبيـق الروايـات علـى القـول الثانـي يحتـاج إلى ارتـكاب خلاف 
الظاهـر فـي موضعيـن منها:

أحدهمـا: حمـل الصدقة على ما يشـمل الفطـرة لا على مـا يقابلها، 
دَقَاتُ للِْفُقَـرَاءِ{)))  وهو إطلاقٌ شـائعٌ فـي الكتاب والسـنّة، }إنَِّمَـا الصَّ
}خُـذْ مِـنْ أَمْوَالهِِـمْ صَدَقَـةً{)))، والأخبار مشـحونة من ذلـك)))، فيراد 

 سورة التوبة: 60. (((

 سورة التوبة: 103. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 5/4ح11، 14ح36، 17ح43، وغيرها. (((

ـــار  ـــق الأخب ]تطبي
علــــى القــــول 
الثـــاني يســـتلزم 
ــا  ــة ظاهرهـ مخالفـ

  في موضعين[
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بمقابلـة الفطـرة بالصدقـة مجـرّد عـدم كـون الفطـرة بعـد الصلاة في 

تلـك المرتبـة التـي كانـت عليها قبـل الصلاة.

ثانيهمـا: حمل سـلب الفطرة على أنّهـا بعد الصلاة ليسـت كالفطرة 

قبـل الصلاة، لا علـى مـا يتـراءى منـه مـن سـلب عنـوان الفطـرة عن 

المخـرَج بعـد الصلاة، ومـآل الحمليـن إلـى معنـى واحـد هـو نفـي 

المسـاواة بيـن مـا وقـع قبل الصلاة ومـا وقـع بعدها.

وأمّـا سـائر الظواهـر مـن الألفـاظ الواقعـة في تلـك الأخبـار كلفظ 

أفعـل التفضيل، ولفـظ ينبغـي، والفطرة، والإعطـاء، وغير ذلـك فباقية 

علـى ظواهرهـا، محمولـة على مـا يسـتفاد منها.

بخلاف تطبيـق الأخبـار علـى القـول الأوّل؛ فإنّـه يسـتلزم ارتكاب 

خلاف الظاهـر أكثـر مـن ذلك بكثيـر، كـ:

]1-[ إخـراج لفـظ <الفطـرة> عـن ظاهرهـا، ولفـظ <ينبغـي> عـن 

ظاهـره وحملـه علـى الوجـوب.

]2-[ والتـزام أنّ أفعـل التفضيـل في بعضهـا عارٍ عـن التفضيل، أو 

أنّ المفضّـل عليـه هـو الإخراج فيمـا قبل طلوع الشـمس.

]3-[ وحمل الإعطاء على العزل.

إلى غير ذلك من التكلّفات الضعيفة، والتعسّفات السخيفة.

]تطبيـــق الأخبـــار 
ـــول الأوّل  ـــى الق ع
يســـتلزم مخالفـــة 
ــا فــــي  ظواهرهــ

  مواضع عدّة[
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وإذا دار الأمـر بيـن ارتكابها وارتـكاب التصرّف اليسـير الذي صرنا 
إليـه فلا شـكّ في رجحـان الثانـي وتعيّن البنـاء عليه.

وقـد عرفـت أنّ التصـرّف الـذي نرتكبـه نحـن مقصـور علـى صرف 
سـلب الفطـرة وإخـراج لفـظ )الصدقة( عـن ظاهـره، أو التقييـد فيما دلّ 
علـى عدم كونها فطرة بعـد الصلاة بخروج وقت الصلاة ودخول الظهر، 
فـإنّ الغالـب فـي الخروج إلـى الصحـراء إنّما هو بعد انبسـاط الشـمس، 
والإفطـار بالحلواء، والغسـل، ولبـس الثياب الجدد، واسـتعمال الطيب، 
وانتظـار الإمـام اجتمـاع النـاس، والدعاء المأثـور عند البـاب، والذهاب 
إلـى المصلّى، وتكرير التكبيـرات والتهليلات في الطريـق حال المكث، 
والمشـي بسـكينة ووقـار، وغسـل الرجلين بعـد الوصول إلـى المصلّى، 
والإتيـان بالصلاة المعهـودة، والخطبـة، والموعظـة، والعود إلـى البلد، 

فـإنّ الغالب مـع هذه الأفعـال تحقّـق الزوال.

وبعبـارة أوفـى: قضيّة إبقاء تلـك الظهورات على حالهـا ثبوت عدم 
الانتهـاء بالـزوال، والمعارضـة بظهور لفـظ )الصدقة( وقوله: <ليسـت 
فطـرة> غيـر مرضيّـة؛ لأنّ الأمر دائرٌ بيـن رفع اليد عن هذيـن الظهورين 
فـي الانقطـاع بالـزوال ورفع اليـد عن تلـك الظهـورات القائلـة بالبقاء 
بعـده، ورفـع اليـد عـن ذينـك الظهورين أهـون من رفـع اليد عـن تلك 

الظهـورات الكثيرة.

لا يقـال: إنّ لفـظ )الصدقـة( فـي كلّ خبـر لـه ظهـور فـي الانقطاع، 
فهـذا أيضًـا يرجـع إلـى ظهـورات عديدة حسـب تعـدّد هـذه اللّفظة.

]ترجيـــح القـــول 
الثــانــــي بقلّـــة 
مخالفتهـــا لظاهـــر 

الأخبار[
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ــدّد  ــدٍ وإنْ تع ــظٍ واح ــي لف ــدٌ وف ــورٌ واح ــذا ظه ــول: إنّ ه ــا نق لأنّ
اســتعماله، وأيــن هــذا مــن الظهــورات العديــدة الحاصلــة مــن ألفــاظ 

متغايــرة، فتأمّــل.

ومـن جميـع ذلـك اسـتبان قـوّة القـول الثانـي وبقـاء الوقـت إلـى 
الـزوال.

وربّما يستدلّ عليه أيضًا بـ:

]1-[ قولـه×: <الفطـرة إنْ أُعطيـت قبـل أنْ يخرج إلـى العيد فهي 
فطـرة، وإنْ كان بعدمـا يخـرج إلـى العيـد فهي صدقـة>)))، فـإنّ إطلاق 
الفطـرة علـى مـا يخرج بعـد الخـروج إلى العيـد ظاهـرٌ في بقـاء وقتها 
إلـى ذلـك الحيـن، وحمـل الصدقـة على هـذه الفطـرة لا ينافـي ذلك؛ 

لأنّ الفطـرة قبـل الخـروج أيضًا مـن مصاديـق الصدقة.

]2-[ وبقولـه×: )هـي قبـل الصلاة زكاةٌ مقبولـةٌ، وبعـد الصلاة 
الصدقـات())). مـن  صدقةٌ 

]3-[ وبمـا رُوي عـن أميـر المؤمنيـن× بـأداء الفطـرة فـي خطبـة 

76/4ح214،  الأحـكام:  تهذيـب  ح4،  الفطـرة  ب:   171/4  الكافـي:  (((
الاسـتبصار: 44/2-45ح143، والروايـة عـن الإمـام الصـادق×، وفيهـا: 

)يخـرج(. بـدل  )تخـرج( 

 ينظــر: ســنن ابــن ماجــة: 585/1 ح1827، ســنن أبــي داوُد: 1/ 362- 363  (((
ح 1609، سنن الدارقطنيّ: 121/2 ح2048.

تدلّ  أُخرٌ  أخبـــارٌ 
على القول الثاني
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العيـد المتأخّـرة عن الصلاة وبيان بعـض أحكامه بقولـه×: <فليؤدّها 
كلّ امـرئ منكم ]عنـه و[*عن عياله كلّهـم، ذكرهم وأُنثاهـم، صغيرهم 
وكبيرهـم، حرّهم ومملوكهـم...>))) الخبر، والحمل علـى إرادة التأدية 

فـي العـام المقبل ممّـا لا يقبل.

]4-[ وبروايـة )الإقبـال( المشـتملة علـى لفـظ <ينبغـي>))) الظاهـر 
المدّعى. فـي 

]5-[ وبمرسـلة ابـن الجنيـد: <أوّل وقـت وجوبها طلـوع الفجر من 
يـوم الفطـر، وآخره الـزوال منه>))).

الفطـرة قبـل الصلاة فطـرةٌ، وبعدهـا  ]6-[ وبقولـه×: )إعطـاء 
صدقـةٌ())).

]7-[ وبمرسـلة الشـيخ فـي )التهذيـب( المنقولة بالمعنـى: )إنّ مَنْ 
وُلـد له قبـل الزوال اسـتحبّ أنْ يخـرج عنه الفطـرة())).

 مَن لا يحضره الفقيه: 517/1ح1482، وفيه: )وحرّهم( بدل )حرّهم(. (((

 ينظر إقبال الأعمال: 483/1، والرواية عن الإمام الصادق×. (((

 مختلـف الشـيعة: 298/3-299 عن ابـن الجنيد، وفيه: )زوال الشـمس( بدل  (((
)الزوال(.

 ينظـر: الكافـي: 170/4 ب: الفطـرة ح1، تهذيـب الأحـكام: 71/4ح193،  (((
والروايـة عـن الإمام الصـادق×.

 ينظر تهذيب الأحكام: 72/4ح198. (((
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هذا تمام الكلام في الاستدلال على الامتداد إلى الزوال.

وأمّا الاستدلال على الانقطاع بالزوال فبوجوه أيضًا:

]1-[ منهـا الإجمـاع الـذي ادّعاه في محكـيّ )المختلـف( على أنّ 
مَـنْ أخّرهـا عن الصلاة آثمٌ))).

فـإنْ قلـت: وأيّ إجمـاع فـي ذلـك مـع أنّ ابـن إدريـس الـذي يرى 
الانقطـاع بالـزوال يقـول ببقـاء وقتهـا بعد الـزوال))).

قلـت: لا عبـرة بقولـه إنْ كان بلا دليـل، ولا ينافي دعـوى الإجماع 
علـى الإثـم إنْ كان معه.

فـإنْ قلـت: إنّ دعـوى الإجمـاع تنافـي مـا ذكـره مدّعيه بعد أسـطر 
قليلـة مـن أنّ وقتهـا يمتـدّ إلى الغـروب))).

قلـت: يحتمـل أنْ يكـون غرضـه+ مجـرّد نفـي البُعْـد فـي ذلـك، 
وأنّـه يمكـن المصيـر إلى إنتهـاء الوقت بالغـروب، أو يكـون غرضه أنّ 
القائليـن بالـزوال أجمعوا على كـذا، لا أنّ الكلّ أجمعـوا على الإثم إنْ 
أُخّـرت عن الصلاة، فيقـال حينئـذٍ: إنّ القـدر المتيقّن -بعـد الإجماع 
علـى وحـدة التكليـف والانقطـاع بالزوال في صـورة عدم الإفـراز كما 
عـن المفـروض- هو ثبوت الأمـر بالفطرة قبـل الـزوال، والأصل عدم 

 ينظر مختلف الشيعة: 302/3. (((

 ينظر السرائر: 470-469/1. (((

 ينظر منتهى المطلب: 486/8. (((

]الاستــــــدلال 
عـــى انتهاء وقت 

الفطرة بالزوال[
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بعده. بهـا  التكليف 

وأمّـا التمسّـك باسـتصحاب البقـاء فلا وجـه لـه؛ لأنّ الوجـوب 
الثابـت قبـل الـزوال غيـر معلـوم الوجـه، واسـتصحاب القـدر الجامع 

باطـلٌ وإنْ كان مـع تفصيـل بيّـن فـي محلّـه))).

نعـم، قد يخدش في الإجمـاع المذكور بأنّ المجمعيـن هم الذاهبون 
إلـى انقطـاع وقتها بالـزوال، وأنّ غرض الفاضـل من دعواه بيـان أنّ هذه 
الصـورة ممّـا لا خلاف فيه؛ توطئـة لبيان ما فيـه الخلاف، فلا دلالة فيه 

علـى انقطـاع وقتها بالزوال كمـا هو المقصود من الاسـتدلال.

]2-[ ومنها ما رواه عبدالله بن مهران عن الكاظم×))).

 ينظر فرائد الأصول: 191/3. (((

 في الأصل هنا بياض بمقدار ثلاثة أرباع السطر تقريبًا. (((
والظاهـر أنّ المؤلّـف& سـها قلمـه الشـريف في اسـم الـراوي؛ لأنّا لـم نعثر 
علـى روايـة لعبدالله بـن مهران عـن الإمام الكاظـم× في هـذا المطلب، ولأنّ 
الاعتراضـات التـي سـيذكرها المؤلّف على الـراوي لا تنطبق علـى ابن مهران، 
بـل تنطبـق علـى عبـدالله بـن حمّـاد الأنصـاريّ، فالمناسـب فـي المقـام رواية 

الأنصـاريّ لا ابـن مهران.
والروايـة عنـه، عـن أبـي الحسـن الأحمسـيّ، عـن أبـي عبـدالله× قـال: <أدّ 
الفطـرة عـن كلّ حـرّ ومملوك، فـإنْ لم تفعـل خفت عليـك الفوت، قلـت: وما 
الفـوت؟ قـال: الموت، قلـت: أصلّي الصلاة أو بعدها؟ قـال: إنْ أخرجتها قبل 
الظهـر فهـي فطـرة، وإنْ أخرجتهـا بعـد الظهـر فهي صدقـة ولا يجزيـك، قلت: 
فأصلّـي الفجـر وأعزلهـا فتمكث يومًـا أو بعض يـوم آخر ثمّ أتصـدّق بها؟ قال: 
لا بـأس، هـي فطـرة إذا أخرجتهـا قبل الصالة> )إقبـال الأعمـال: 465/1 عن 

]مناقشة الاستدلال 
على  بالاستصحاب 
بقاء وقــت الفطرة 
  إلى ما بعد الزوال[



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 420

كتـابٌ  لـه  الرجـل)))  بـأنّ  مدفـوعٌ  الـراوي  بضعـف  والاعتـراض 
معـروفٌ)))، وظاهـرٌ أنّ مَـنْ أراد جمع كتـابٍ لا يجمع فيـه إلّ ما يعتمد 
ـنْ يركـن إليه، سـيّما مثل هذا الرجـل الذي هو  عليـه، ولا يـروي إلّ ممَّ
من شـيوخ أصحابنـا)))، وقـد بقي كتابه مـن زمن الكاظـم× إلى زمن 
ابـن طـاوس&، مضافًـا إلى أنّ مراسـيل ابن أبـي عمير كالمسـانيد)))، 

كتاب عبدالله بن حمّاد الأنصاريّ(.

 كـذا فـي الأصـل، ولا تخلو العبارة مـن إجمالٍ وإربـاكٍ؛ إذ يحتمـل أن يريد من  (((
)الـراوي( و)الرجل( شـخصًا واحدًا وهو عبـدالله بن حمّاد الأنصاريّ، وأشـار 
بالتضعيـف إلى ما سـينقله عن ابـن الغضائريّ، ولكن لا يناسـبه قولـه: <وظاهرٌ 
أنّ مَـنْ أراد جمـع كتـابٍ... شـيوخ أصحابنـا>؛ إذ قد يظهـر منـه المفروغيّة عن 
وثاقـة الأنصـاريّ، وأنّه إنّمـا يدافع عن أبي الحسـن الأحمسـيّ؛ لأنّ الأنصاريّ 
روى عنـه فـي كتابـه، وعلـى هـذا الاحتمال يكـون المراد مـن قولـه: <الراوي> 

، والمـراد من )الرجـل( هو الأنصـاريّ، فليتأمّل. هو الأحمسـيّ

 ينظـر: رجـال النجاشـيّ: 218 رقـم568، رجـال الطوسـيّ: 340 رقم5062،  (((
معالـم العلمـاء: 110 رقم500.

 وصـف النجاشـيّ عبـدالله بـن حمّـاد الأنصـاريّ بذلك فـي )رجال النجاشـيّ:  (((
رقم568(.  218

 لـم يتّضـح وجـه إيـراد مراسـيل ابـن أبـي عميـر هنـا؛ إذ لـم يقـع في سـند هذه  (((
الروايـة، ولـم يروِ عن أبي الحسـن الأحمسـيّ. )ينظـر معجم رجـال الحديث: 
116/23(، كمـا لـم يـروِ عـن عبـدالله بـن حمّـاد الأنصـاريّ. )ينظـر معجـم 

رجـال الحديـث: 188-185/11(
نعـم، يحتمـل أنّه أراد مجـرّد التنظيـر، وأنّه كمـا اعتمد الأصحاب على مراسـيل 
ابـن أبـي عمير فيمكـن الاعتماد علـى هذه الروايـة التـي رواها عبدالله بـن حمّاد 
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كمـا صـرّح به الأسـاطين)))، وسـمعناه من الأسـاتيذ.

وتضعيـف ابـن الغضائـريّ لـه بـأنّ: <حديثـه يُعـرف تـارةً وينكـر 
أُخـرى>))) يدفعـه -مع أنّـه لا عبرة بتضعيفـه غالبًا كما هـو المعروف- 
أنّ الوجـه فـي تضعيفـه أنّهـم كانـوا لا يقبلـون الروايـة مـن دون تبيّـن 

الخـارج. حالهـا من 

]3-[ ومنهـا الخبـر المتقـدّم: )إنْ أخرجتها قبل الـزوال فهي فطرة، 
وإنْ أخرجتهـا بعـد الظهر فهي صدقـة لا تجزيك()))، فـإنّ الحُكْم بعدم 

الإجـزاء ظاهرٌ فـي انقضاء وقتهـا بالزوال.

هـذا، ثـمّ إنّـه يمكـن أنْ يقـال اعتراضًـا علـى مـا سـبق مـن ترجيح 
طـرح ظهوريـن علـى طـرح الظهـورات بالانتهـاء بالـزوال؛ نظـرًا إلى 
أنّ الظهـور فـي لفظ الصدقة وسـلب الفطـرة وهما الظهـوران وإنْ كان 
أقـلّ مـن تلـك الظهـورات إلّ أنّه أقـوى منها وأصـرح فـي المطلوب، 
سـيّما بعـد المعاضدة بما ذكر مـن الأدلّـة الدالّة على الانتهـاء بالزوال، 

الأنصـاريّ فـي كتابـه؛ لكونه من شـيوخ أصحابنـا، وأنّ مَـنْ أراد جمـع كتابٍ لا 
ـنْ يركن إليـه، فتأمّل. يجمـع فيـه إلّ مـا يعتمد عليـه، ولا يـروي إلّ ممَّ

 ينظـر: رجال النجاشـيّ: 326 رقم887، الرواشـح السـماويّة: 114، الحاشـية  (((
على المـدارك للوحيد البهبهانـيّ: 28/1.

 ينظر رجال ابن الغضائريّ: 78- 79 رقم92. (((

 ينظـر إقبـال الأعمـال: 465/1، وقد تقـدّم ص388- 389 وهـذه الرواية هي  (((
نفسـها الرواية الثانيـة المتقدّمة ص419.
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والترجيـح حينئـذٍ دائـرٌ مدار ظـنّ المجتهـد وكلٌّ مكلّـفٌ بظنّـه، مع أنّ 
الظهـورات مـن الطرفين علـى تقدير التكافـؤ متعارضة، فتلـك الأخبار 
لا لنـا ولا علينا، فنرجع إلـى الُأصول والقواعد الشـرعيّة التي مقتضاها 

عدم الوجـوب بعـد الزوال.

بعـدم  الصلاة  قبـل  وقتهـا  بـأنّ  القائليـن  علـى  الاعتـراض  وأمّـا 
صلاة  أهـو  الصلاة  هـذه  مـن  المـراد  معلوميّـة  وعـدم  الانضبـاط، 
المزكّـي، أم صلاة النبـيّ‘، أو صلاة الإمـام×؟ فقـد تقـدّم دفعـه 
بكفايـة الانضبـاط العرفـيّ الذي جـرت عليه العـادة في زمـن النبيّ‘ 

وزمـن الأئمّـة^، مـع اغتفـار التفـاوت اليسـير الـذي لابـدّ منـه.

وبعبـارة أُخـرى: المعيـار صلاة المعصـوم×، وهـي وإنْ كانـت 
واقعـة فـي كلّ سـنة فـي جـزء مـن ذلـك اليـوم بحسـب مـا يعلمـه الله 
تعالـى إلّ أنّ جميـع تلـك الصلـوات كانـت متقاربـة من جهـة الزمان، 

حتّـى كأنّهـا وقعـت فـي جـزءٍ واحـدٍ منه.

وعلـى كلّ حال لا إشـكال في ذلك لمَـنْ أدرك صلاة المعصوم×، 
بـل لا حاجـة إلـى الصلاة؛ لإمـكان استكشـاف الواقـع بالسـؤال، وأمّا 

مَـنْ عداه فلابـدّ له مـن رعاية انقضـاء وقتها.

وهـذا نظيـر الوقـت المختـصّ بالظهـر مثلاً أو المغـرب، فإنّـه قـد 
يكـون في حقّ شـخص مقـدارًا مـن الزمان، وفي حـقّ آخر أكثـر، وفي 

حـقّ ثالـث أقـلّ، مع كـون الـكلّ متقاربة مـن حيـث الزمان.

الاعتراض  ]جواب 
على جـــعل المعيار 
الصالة  قبـل  هـو 
بأنّـه وقــــت غير 

منضبط[
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وممّـا يُتخيّـل فـي هـذا المقـام إمـكان أنْ يستكشـف مـن اختلاف 
الأخبـار الـدالّ بعضهـا علـى أنّ المعيـار هـو الصلاة، وآخـر علـى أنّه 
الخـروج إلـى الجبّانـة اسـتحبابها قبـل الصلاة)))، نظيـر استكشـاف 
اسـتحباب النـزح من اختلاف الأخبار الـواردة في منزوحـات البئر))).

وحجّة القول الثالث -أي جواز التأخير إلى آخر يوم العيد-:

]1-[ صحيحـة العيـص، قـال: <سـألت أبا عبـدالله× عـن الفطرة 
متـى هـي؟ فقـال×: قبـل الصالة يـوم الفطـر، قلـت: فـإنْ بقـي منـه 
شـيءٌ بعـد الصلاة؟ قـال×: لا بـأس، نحن نعطـي عيالنا منه ثـمّ يبقى 

.(( فنقسمه>)

فـإنّ قولـه×: <لا بـأس> ظاهـرٌ فـي عـدم الانتهـاء بعـد الصلاة، 
الصلاة  بعـد  ممّـا  خـاصّ  بجـزء  مقيّـد  غيـر  الصلاة  بعـد  وبقاؤهـا 
كالـزوال، فالإطلاق قـاضٍ بالبقاء إلـى آخر النهـار، كمـا إطلاقها يعمّ 
صورتـي العـزل وعدمه، فحيـث لا دليل علـى إرادة العزل يُعَـدّ الحمل 

عليـه تورّطًـا فـي الهزل.

وحمـل السـؤال الثانـي علـى صـورة النسـيان وغيـره مـن الأعذار، 

 ينظر وسائل الشيعة: 353/9-356 ب: 12 من أبواب زكاة الفطرة. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 179/1-691 ب: 15-22 من أبواب الماء المطلق. (((

 تهذيـب الأحـكام: 75/4-76ح212، وفيـه: )فقـال: لا بأس( بـدل )قال×:  (((
لا بأس(، الاسـتبصار: 44/2ح141.

ـــر إلى  ـــة التأخ حجّ
آخر يوم الفطر



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 424

وتنزيـل الجـواب بنفـي البـأس عليـه بعـد عـدم تفرقتهـم فـي المقـام 
بذلـك، لا يصـار إليـه.

نعـم، لابـدّ من تنزيـل الصـدر الظاهر فـي التحديد ممّا قبـل الصلاة 
علـى نوع مـن الفضيلة، وفـي الصحيحتيـن الآتيتين شـهادةٌ عليه.

]2-[ وصحيحـة ابـن سـنان: <وإعطاء الفطـرة قبل الصالة أفضل، 
وبعـد الصلاة صدقـةٌ>))).

]3-[ وصحيحـة الفضلاء: <يعطـي يوم الفطر فهـو أفضل، وهو في 
سـعة أنْ يعطيهـا فـي أوّل يـوم يدخل في شـهر رمضان إلى آخـره...>))) 

الخبر.

والتقييـدُ  وعدمـه،  الإفـراز  لفرضـي  شـاملٌ  كالُأولـى  وإطلاقهمـا 
بـالأوّل -وليـس عليـه دليـلٌ- ممّا ليـس إليه سـبيلٌ، وإطلاق الصدقة 
عليهـا بعد الصلاة لا يدلّ على عـدم كونها ]فطرة[ بعدهـا؛ لأنّ الفطرة 
مـن مصاديقهـا التـي يسـتدلّ بها علـى حُكْمهـا كما سـبق التنبيـه عليه.

والجـواب: )أنّ دلالـة هـذه الصحاح على هـذا القول غيـر صريحة 
ولا ظاهـرة؛ فـإنّ الصحيحة الُأولـى ظاهر أوّلها انتهـاء الوقت بالصلاة، 

 الكافـي: 170/4 ب: الفطـرة ح1، تهذيـب الأحـكام: 71/4ح193، وفيـه:  (((
)فإعطـاء( بـدل )وإعطـاء(، والروايـة عـن الإمام الصـادق×.

 تهذيـب الأحـكام: 76/4ح215، ومثلـه )الاسـتبصار: 45/2-46ح147(،  (((
والصحيحـة عـن الإمـام الباقـر والصادق’.

ب  ا جــــــــــو [
الاستدلال عــــلى 
امتداد وقت الفطرة 
إلى آخر يوم العيد[
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وظاهـر آخرهـا بقـاء الوقـت إلـى مـا بعـد الصلاة، فلابـدّ مـن التـزام 
تجوّز فـي الأوّل.

أو تقييـد بالعـزل فـي الثانـي، وحيـث لا دليـل علـى أحـد الأمريـن 
لـم يبـقَ دلالةٌ فـي البين، بـل قضيّـة الجمع بين هـذه الصحـاح وأخبار 

العـزل تعيّـن الحمـل علـى العزل كمـا سنشـير إليه.

ذيلهـا  وظاهـر  البقـاء،  صدرهـا  فظاهـر  الثانيـة  الصحيحـة  وأمّـا 
الانقضـاء)))، عكـس الصحيحـة ]الأولـى[، إلّ أنّهـا مثلهـا فـي لابدّيّة 
الالتـزام بأحـد التجوّزين وفَقْد ما يرجّـح أحدهما، مضافًـا إلى احتمال 

كـون المفضّـل عليـه فـي صدرهـا صـورة التقديم.

وأمّـا الصحيحـة الثالثـة فهـي وإنْ كانـت مـن التنافـي بيـن الصـدر 
والذيـل سـالمة إلّ أنّ فيهـا مـا فـي الثانيـة مـن احتمـال كـون المفضّل 
عليـه المتـروك في صدرها صـورة التقديـم أيضًا، بل هـي ظاهرة -كما 

قيـل)))- فـي ذلـك، ومعه فلا تبقـى الدلالة علـى المدّعـى())).

وعلـى تسـليم الدلالـة فـي هـذه الصحـاح فالصحيـح هـو الحمـل 
علـى صـورة العـزل؛ للجمع بيـن الأدلّـة الدالّة علـى الانتهـاء بالصلاة 

 في حاشية الأصل: <الانتهاء - خ ل> ]وهو الموجود في )المستند([. (((

 فـي حاشـية الأصل: <هـو الفاضـل النراقـيّ&. )منه(> ]ينظر مسـتند الشـيعة:  (((
.]427/9

 ينظر مستند الشيعة: 427-426/9. (((
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أو الـزوال وهـذه الصحـاح الظاهـرة فـي البقـاء، كمـا عليه غيـر واحد 
ء))). الأجلاّ من 

بـل قـد يقـال: إنّ الأخبـار الـواردة فـي العـزل))) الدالّة علـى البقاء 
كمـا أوجبـت -لأخصّيتهـا مـن الأخبـار الدالّة علـى الانتهـاء بالصلاة 
أو الـزوال علـى القولين-تقييـد تلك الأخبـار بنوعها علـى صورة عدم 
العـزل كذلـك أوجبت-لمـا ذُكـر مـن الأخصّيـة- تقييـد الإطلاق في 
هـذه الصحـاح الدالّـة علـى البقـاء بصـورة العـزل، غايتـه كـون أحـد 
التقييديـن بمنطـوق نصـوص العزل والآخـر بمفهومها، وهـذا لا أثر له 

فيمـا أردنـاه كمـا لا يخفى.

وأمّـا التمسّـك لهـذا القـول بالاسـتصحاب نظرًا إلـى اسـتلزام بقاء 
الوجـوب لبقـاء الوقـت، أو بروايـة )الإقبـال(: <قلت: أقبـل الصلاة أو 
بعدهـا؟ قـال: إنْ أخرجتهـا قبـل الظهـر فهـي فطـرة، وإنْ أخرجتها بعد 

الظهـر فهـي صدقـة لا تجزيـك...>))) الخبر.

فيدفعـه أنّ الاسـتصحاب -على تسـليمه- تدفعه الأدلّـة الدالّة على 
الانتهـاء بالصلاة أو الـزوال، ولا مجـرى للأصـل مـع وجـود الدليل، 

 ينظـر: الحدائق الناضـرة: 303/12، غنائم الأيّام: 268/4، رياض المسـائل:  (((
225/5، جواهر الـكلام: 256/16، وغيرها.

 سيأتي بعضها في المسألة التالية. (((

 إقبـال الأعمـال: 465/1، وفيـه: )أصلـي( بـدل )أقبـل(، و)ولا يجزيك( بدل  (((
تجزيك(. )لا 

]مناقشة الاستـدلال 
بالاستصــــــحاب 
للقـــول بامتـــداد 
الوقـت إلى آخر يوم 

  العيد[
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بـل لم نجـد أحـدًا تعلّق به فـي المقـام، وإنّمـا احتمله بعـض الأعلام.

وأمّـا الروايـة فمـع ضعفهـا وعـدم ثبـوت اعتبارهـا يـرد عليهـا مـا 
أوردنـا علـى الصحيحـة الثانيـة.

ثـمّ إنّ هـذا كلّـه فـي غيـر صـورة العـزل، وأمّـا مـع العـزل -أي 
تعييـن الفطـرة وإفرازهـا مـن بيـن الأمـوال- فأربـاب تلـك الأقـوال 
مطبقـون علـى جوازهـا ولـو خـرج وقتها قـولًا واحـدًا، كما يـدلّ عليه 
الإجماعـات المحكيّـة والنصـوص المسـتفيضة الآتيـة)))، إلّ أنّ لهـذا 
التعييـن أفـرادًا خفيّـة كالتعييـن في مال مشـاع بيـن المزكّي وغيـره، أو 

فـي جملـة مـن أموالـه، أو بـدون القصـد، ونحـو ذلـك.

ولا إشـكال فـي صـورة التعيين فـي ضمن الأفـراد الجليّة فـي تعيّن 
المعـزول لمـال الفقـراء وخـروج المالـك عـن ضمانـه؛ لكونـه أمانـة 
شـرعيّة فـي يـده وإنْ لـم تكـن كسـائر الأمانـات الشـرعيّة، ومقتضـى 
القواعـد الشـرعيّة -بعـد صيرورتـه مـال الفقـراء- عـدم جـواز تبديله 
بشـيء آخـر؛ لكونـه تصرّفًـا فـي مـال الغيـر، وليـس للمالـك الأصليّ 
إلّ تصـرّف واحـد هـو إخراجـه إلى الفقـراء، فمـا عن الشـهيد& من 

جـواز التبديـل))) غيـر منطبـق علـى القواعـد، ولا يفـي بـه دليلٌ.

نعم، النماء المتخلّل بين العزل والإخراج لصاحب المال.

 ينظر المسألة التالية الخاصّة في العزل. (((

 ينظر الدروس الشرعيّة: 246/1. (((

]بيان أنّ محــــــلّ 
النـزاع هـو في غير 
صــــورة العـزل، 
العــزل  مـع  وأمّـا 
فال كلام في جواز 

التأخير[
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وأمّـا تنقيـح القـول في مسـألة العـزل والتعـرّض للأدلّـة والأحكام 
المتعلّقـة بهـذا الموضـوع فسـيأتي مفصّلًا.

]مسـألةٌ[))): <الظاهـر جـواز عـزل الفطـرة فـي وقـت أدائهـا، وفـي 
)الحدائـق(: )أنّـه لا خلاف بيـن الأصحاب فـي أنّه متـى عزلها وقصد 
بهـا الفطـرة وعيّنهـا فـي مـالٍ مخصـوصٍ قبـل الصلاة ]فإنّـه[* يجوز 

إخراجهـا بعـد ذلـك وإنْ خرج وقتهـا())).

والمسـتند في أصل شـرعيّته الأصـل والأخبار المسـتفيضة)))، وقد 
تقـدّم بعضهـا كــ: روايـة المـروزيّ، ورواية إسـحاق بن عمّـار، وذيل 

الروايـة المحكيّة عـن كتاب )الإقبـال())).

والمـراد بالعـزل -على مـا ذكره جماعـةٌ-: )تعيينها في مـالٍ خاصٍّ 
التقرّب())). بقصد 

أداؤهـا بوقـت،  يوقّـت  المالـك لا  يـد  أمانـة شـرعيّة فـي  فتصيـر 
ومقتضـى قاعدة الأمانات الشـرعيّة أنّـه يجب أداؤها فـورًا مع الإمكان 

 في الأصل هنا بياضٌ، وما أثبتناه من )كتاب الزكاة( للشيخ الأنصاريّ. (((

 ينظر الحدائق الناضرة: 307/12. (((

 في المصدر: )والمستند في أصل مشروعيّة العزل الأخبار المستفيضة(. (((

 تقدّم ذكر هذه الروايات ص387- 389. (((

 ينظـر: غاية المراد -ضمن موسـوعة الشـهيد الأوّل-: 200/1، التنقيح الرائع:  (((
334/1، حاشـية المختصر النافع للشـهيد الثاني: 57، وغيرها.

في العزل

مشروعيّة  ]مسـتند 
العزل[

ـــن  ـــراد م ـــان الم ]بي
العزل[

]مقتضى العــــزل 
صيرورة المـال أمانة 
شرعـيّــة ووجوب 

أدائها فورًا[
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وإنْ لـم يخـرج وقـت الفطرة؛ لأنّ الوقـت وقت امتثـال الفطرة لا وقت 
الأمانة. أداء 

إلّ أنّ ظاهـر مـا تقـدّم مـن عبـارة )الحدائـق( هو عكس ذلـك، وأنّ 
فائـدة العـزل جـواز التأخيـر ولو خـرج الوقت.

ويـدلّ علـى ذلـك مـا تقـدّم مـن قوله× فـي روايـة إسـحاق بـن عمّار 
المتقدّمـة: )إذا عزلتهـا فال يضـرّك متـى أعطيتهـا()))، ونحوهـا ذيـل رواية 
)الإقبـال( المتقدّمـة، وذيل صحيحة العيـص، بناءً على حملهـا على صورة 
العـزل، وعلـى ذلـك تحمـل أيضًـا روايـة الحريث))) عـن أبي عبـدالله×، 
قـال: )لا بـأس أنْ تؤخّـر الفطـرة إلـى هالل ذي القعـدة()))، فـإنّ التحديـد 

بهلال ذي القعـدة يأبـى عـن الحمل علـى صـورة عدم المسـتحقّ.

]مسـألةٌ[: ولـو لـم يعزلهـا ولـم يؤدّهـا حتّـى خـرج وقتهـا -وهـو 
الـزوال، أو فعل صلاة العيد، أو نهـار يوم العيد- فهـل يجب إعطاؤها 
أم لا؟ وعلـى الأوّل فهـل هـو أداء أو قضـاء؟ أقـوالٌ، أقواهـا وجـوب 

قضاءً. الإعطـاء 

 تهذيـب الأحـكام: 77/4ح218، الاسـتبصار: 45/2ح146، وقـد تقدّمـت  (((
ص411.

 في المصدر: )الحارث(. (((

ــه:  ــتبصار: 45/2ح144، وفي ــكام: 76/4-77ح216، الاس ــب الأح  تهذي (((
ــدل )أنْ(. ــأنْ( ب )ب

]ظاهـــــــر عبارة 
ــة  )الحدائق( وجملـ
ــار أنّ  من الأخبـــ
ــدة العــزل هــو  فائ

جواز التأخير[

]حكـــم مَنْ لم يؤدّ 
وقتها  في  الفطـــرة 

ولم يعزلها[
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أمّـا وجوب الإعطـاء فلعمومات وجوبهـا)))، وأنّ تركهـا يخاف منه 
الفـوت))))))، وأنّهـا مـن تمـام الصـوم)))، وبصحيحـة))) زرارة عن أبي 
عبـدالله×: )فـي رجل أخـرج فطرتـه بعزلهـا))) حتّـى يجد لهـا أهلًا، 
فقـال×: إذا أخرجهـا مـن ضمانه فقد بـرئ، وإلّ فهو ضامـنٌ لها حتّى 

أربابها())). إلـى  يؤدّيها 

والجواب: أمّا عن العمومات فبتقييدها بأدلّة التوقيت.

ودعـوى أنّ أداءهـا فـي الوقـت المذكـور تكليـفٌ مسـتقلٌّ يدفعـه 
الإجمـاع علـى اتّحاد التكليف؛ إذ ليـس في أدائها فـي الوقت امتثالان: 

أحدهمـا للمطلـق، والآخـر للمقيّد.

والتـزام تعـدّد العقـاب))) فـي تركها فـي الوقـت وخارجـه عند هذا 

 ينظر وسائل الشيعة: 317/9-320 ب: 1 من أبواب زكاة الفطرة. (((

 في المصدر: )وأنّ بتركها يخاف الفوت(. (((

 ينظـر: الكافـي: 174/4 ب: الفطـرة ح21، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 181/2  (((
ح2078.

 ينظـر: مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 183/2ح2085، تهذيـب الأحـكام: 159/2  (((
343/1ح1292. الاسـتبصار:  ح625، 

 في الأصل: )لصحيحة(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في المصدر: )فعزلها(. (((

 تهذيب الأحكام: 77/4ح219. (((

 في الأصل: )الفعل(، وما أثبتناه من المصدر. (((

ـــوب  ـــة وج ]أدلّــ
الإعطـــاء بعــــد 

الوقت[

]مناقشــــة أدلّـــة 
ـــاء  ـــوب الإعط وج

بعد الوقت[
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القائـل إنّمـا هـو لأجـل التكاليـف المترتّبـة، كما فـي ردّ السلام وأداء 
يْـن والوديعـة، لا لأجـل مخالفـة تكليفيـن متوجّهيـن إليـه دفعـة،  الدَّ
أحدهمـا مطلـق والآخـر مقيّـد علـى مـا يقتضيـه التمسّـك بالعمومات 

بعـد خـروج الوقت.

هـذا كلّـه مضافًـا إلـى أنّ ظاهـر أدلّـة توقيتهـا أنّ المـراد بالفطـرة 
سـؤالًا وجوابًـا هـي التـي وردت فـي الأخبـار المطلقـة، فكأنّهـا بيـان 
لوقـت ذلـك الواجب الـذي لم يتعرّض الشـارع فـي الأخبـار المطلقة 
لأزيـد مـن أصـل وجوبهـا، كمـا لا يقصـد فـي أدلّـة التوقيـت إلّ بيان 

وقتهـا بعـد الفـراغ عـن وجوبها.

وأمّـا عـن الصحيحـة فباحتمـال بـل ظهـور إرجـاع ]الضميـر[ في: 
)أخرجهـا مـن ضمانـه( إلـى الفطـرة المعزولـة، ومعنـى إخراجها عن 
ضمانـه إخراجهـا إلـى المسـتحقّ، بحيـث يخرج عـن عهـدة إيصالها، 
الأداء  عهـدة  فـي  أنّـه  يعنـي  إلـخ  ضامـنٌ...(  فهـو  )وإلّ  فقولـه×: 
والإيصـال، وكـون الفقـرة الُأولـى عبـارة عـن العـزل، والثانيـة لحُكْم 
صـورة عـدم العـزل، لا يجـدي فـي إثبـات بقـاء التكليف بعـد خروج 
الوقـت؛ لاحتمـال أو ظهـور أنّ المـراد أنّ مـع العـزل ضامنٌ لهـا حتّى 

يؤدّيهـا فـي وقتهـا المضروب.

فحاصـل الجـواب أنّ مـع العـزل يخـرج عـن الضمان، ومـع عدمه 
فهـي فـي عهدته.
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تـدلّ  إنّهـا  حيـث  بالعمومـات؛  التمسّـك  صحّـة  الإنصـاف  لكـنّ 
علـى اسـتقرار الفطـرة فـي ذمّـة المكلّـف عنـد دخـول وقتهـا، فحرمة 
تأخيرهـا عـن وقتها المضـروب لا يدلّ على السـقوط كما فـي كثير من 
الواجبـات، ولا يوجـب ذلـك تعـدّد التكليـف بالمطلق والمقيّـد دفعة 
حتّـى يحصـل امتثـالان بإتيـان المقيّـد؛ نظـرًا إلـى أنّ المطلـق مسـوقٌ 
لبيـان أصـل مطلوبيّـة الفعل دائمًا مـا لم يحصـل في الخـارج، لا لبيان 
مطلوبيّتـه فـي زمان موسّـع، بحيث يدلّ علـى تخيير المكلّـف في إيقاع 
الفعـل فـي أيّ جـزء منه، حتّى يكـون مغايـرًا للتكليف بوجـوب إيقاعه 
معيّنًـا في مقـدار خاصّ مـن الزمان حتّى يحصـل تكليفان دفعـة، وإنّما 
يوجـب ذلـك تعـدّد التكليف تدريجًـا، بمعنى بقـاء الأمـر بالطبيعة بعد 

فـوات الخصوصيّـة مـن المكلّـف كما فـي ردّ السلام ونحوه.

ويمكـن أنْ يقـال أيضًـا: إنّ المسـتفاد مـن العمومات هـو الوجوب 
الشـبيه بالحُكْـم الوضعـيّ، وهـو اشـتغال ذمّـة المكلّـف بهـذا المقدار 
يْن لا يسـقط عـن الذمّة  للفقـراء، وتوقيت الشـارع لـه بمنزلة تأجيل الدَّ

بخـروج الأجل))).

والفـرق بيـن هـذا وسـابقه))) أنّ الباقـي بعـد خـروج الوقـت فـي 

 فـي الأصـل: )تأجيـل الـذي لا يسـقط من الذمّـة بخروج الأصـل(، ومـا أثبتناه  (((
المصدر. مـن 

 في الأصل: )والسابقة(، وما أثبتناه من المصدر. (((

ـــوب  ـــح وج ]ترجي
ـــد  ـــرة بع ـــع الفط دف
الوقـــت وإن لــــم 

يعزلها[

ـــتغال  ـــب اش ]تقري
ـــة  ـــن أدلّ ـــة م الذمّ

الوجوب[
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الوجـه السـابق هـو التكليـف المطلـق بـأداء الفطـرة، وفي هـذا الوجه 
هـو الحُكْـم الوضعـيّ>))) انتهـى كلام الُأسـتاذ+.

 كتـاب الـزكاة للشـيخ الأنصـاريّ: 445-449، وفيـه: )لو لم( بـدل )ولو لم(،  (((
و)كمـا لـم( بدل )كمـا لا(، و)بأنّ المسـتفاد( بدل )إنّ المسـتفاد(.



المقام الخامس:

في كمّيّة المخرج:

صـرّح غيـر واحـدٍ مـن الأصحـاب بـأنّ القدر المخـرج فـي الفطرة 
أمـداد، فلا يجـزي  أربعـة  المعهـودة صـاع)))، وهـو  مـن الأجنـاس 
الأنقـص ولا يجـب الأزيـد، وهـو المشـهور، بـل الإجمـاع بقسـميه 
عليـه)))، ويسـاعده قاعدة الاشـتغال واسـتصحابه، مضافًـا إلى صراحة 
الصحـاح المسـتفيضة بـل المتواتـرة فـي ذلك، وقد سـبق شـطر منها، 
ومجموعهـا علـى مـا أنهاهـا بعضهـم))) سـبعة عشـر حديثًـا)))، سـبعة 

صحيحة. منهـا 

إلّ أنّ بإزائهـا نصوصًـا أُخـر صحيحـة أيضًـا ظاهـرة فـي الاجتـزاء 
بنصـف ]صـاع[ مـن الحنطـة أو مـن غيرهـا، كـ:

 ينظـر: المقنعـة: 250، جمـل العلـم: 126، النهايـة: 191، منتهـى المطلـب:  (((
وغيرهـا.  ،459/8

 ينظـر: مدارك الأحكام: 339/5، مفاتيح الشـرائع: 218/1، رياض المسـائل:  (((
216/5، وغيرها.

 في حاشية الأصل: <هو الفاضل النراقيّ&. )منه(>. (((

 ينظر مستند الشيعة: 416/9. (((

في كمّيّة المخرج

المخرج  ]المقـــدار 
في الفطـــرة هـــو 
صـــاع وهو أربعة 

أمداد[
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]1-[ صحيحـة الحلبـيّ قـال: <سـألت أبـا عبـدالله× عـن صدقـة 
الفطـرة فقـال×: علـى كلّ مَـنْ يعـول الرجـل، علـى الحـرّ والعبـد، 
والصغيـر والكبيـر، صـاع مـن تمـر، أو نصـف صـاع مـن بـرّ، والصاع 

أربعـة أمـداد>))).

]2-[ وصحيحـة عبـدالله بـن سـنان عن أبـي عبدالله× فـي صدقة 
الفطـرة، فقـال×: <تصـدّق عـن جميع مَـنْ تعول مـن صغيـر أو كبير، 
أو حـرّ أو مملـوك، علـى كلّ إنسـان نصـف صـاع مـن حنطـة، أو صاع 

مـن تمـر، أو صـاع من شـعير، والصـاع أربعة أمـداد>))).

]3-[ وصحيحـة محمّـد بـن مسـلم، قال: <سـمعت أبـا عبدالله× 
يقـول: الصدقـة لمَـنْ لا يجـد الحنطـة والشـعير يجـزي عنـه القمـح، 
ـلت، والعـدس، والـذرة، نصـف صاع مـن ذلك كلّـه، أو صاع من  والسُّ

زبيـب>))). أو  تمر 

وأجـاب الشـيخ& فـي التهذيبيـن عـن هـذه الأخبـار ومـا يجـري 
مجراهـا بالحمـل علـى التقيّـة، مصرّحًـا فيهمـا بـأنّ:

<وجـه التقيّـة فـي ذلـك أنّ السـنّة كانـت جاريـة فـي إخـراج الفطرة 

 تهذيب الأحكام: 81/4ح233، الاستبصار: 47/2ح154. (((

 تهذيب الأحكام: 81/4ح234، ومثله )الاستبصار: 47/2ح155(. (((

 الاســتبصار: 47/2-48 ح651، ومثلــه )تهذيــب الأحــكام: 4/ 82-81  (((
ح235(.

]الأخبــــــــــار 
الظاهـــرة في إجـــزاء 
ـــاع من  ـــف صـ نص

الحنطة أو غيرها[

ــيخ  ــل الش ]حمــــ
لأخبــار نصـــــف 
الصــاع عــى التقيّة 

وبيان وجهها[
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بصـاع مـن كلّ شـيء، فلمّـا كان زمـن عثمـان وبعـده مـن أيّـام معاوية 
جعـل نصـف صـاع من حنطـة بـإزاء صـاع مـن تمـر، وتابعهـم الناس 
علـى ذلـك، فخرجـت هـذه الأخبـار وفاقًا لهـم على جهـة التقيّـة>))).

مسـتدلًّ فيهمـا علـى ذلـك بجملـة مـن الأخبـار التي فـي بعضهـا بعد 
الحُكْـم بالصاع: <...فلمّـا كان في))) زمن عثمان حوّلـه مدّين من قمح>))).

وفـي آخر بعـد الحُكْـم المذكور أيضًـا: <...فلمّـا كان زمـن معاوية 
وخصـب))) النـاس عـدل))) النـاس ]عـن[* ذلـك إلى نصف صـاع من 

حنطة>))).

وفـي ثالث بعـد الحُكْم بجريان السـنّة بالصـاع: <...فلمّـا كان زمن 

 الاسـتبصار: 48/2، وفيـه: )عن كلّ( بدل )من كلّ(، ومثلـه )تهذيب الأحكام:  (((
.)82/4

 )في(: ليس في )الاستبصار(. (((

 تهذيـب الأحـكام: 82/4ح237، الاسـتبصار: 48/2ح157، والروايـة عـن  (((
الصـادق×. الإمام 

 فـي حاشـية الأصـل: <الخصب نقيـض الجدب، والمـراد كثرة خيرهـم من غير  (((
الحنطة. )منـه(> ]ينظر: العيـن: 189/4، الصحاح: 120/1[.

 فـي حاشـية الأصـل: <عدلـت هـذا بهـذا عـدلًا مـن بـاب ضـرب: إذا جعلتـه  (((
]مثلـه[* قائمًـا مقامـه، كـذا فـي )المصبـاح(> ]المصبـاح المنيـر: 396/2[.

 الاسـتبصار: 48/2ح158، ومثلـه )تهذيـب الأحـكام: 82/4-83ح238(،  (((
والروايـة عـن الإمام الصـادق×.

ر  خبـــــــــا لأ ا [
عـــى  الشـــاهدة 

التقيّة[
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عثمـان وكثـرت الحنطـة قوّمـه النـاس فقال: نصـف صاع من بـرّ بصاع 
من شـعير>))).

وفـي رابـع: <إنّ أوّل مَـنْ جعـل مدّين مـن الزكاة عدل صـاع من تمر 
عثمان>))).

وفـي خامـس بعد الحُكْـم المذكور أيضًـا: <...وإنّما خفّـف الحنطة 
معاوية>))).

قلـت: وقـد ترك هـذه البدعـة كثيرٌ مـن أهـل الخلاف ووافقونا في 
التحديـد بالصـاع، وهم -على ما فـي )التذكرة(-: <مالك، والشـافعيّ، 
وأحمـد، وإسـحاق، وأبـو سـعيد الخـدريّ، والحسـن، وأبـو العاليـة، 

لقـول أبي سـعيد الخـدريّ: )كنّـا نخرج صاعًـا من طعـام()))>))).

وقـد يُدّعـى إطبـاق كلّهم علـى التحديد بالصـاع، وأنّ إجـزاء نصفه 

83/4ح239(،  الأحـكام:  )تهذيـب  ومثلـه  48/2ح159،   الاسـتبصار:  (((
الصـادق×. الإمـام  عـن  والروايـة 

48/2ح160(،  )الاسـتبصار:  ومثلـه  83/4ح240،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
الباقـر×. الإمـام  عـن  والروايـة 

 تهذيـب الأحـكام: 83/4ح241، الاسـتبصار: 48/2-49ح161، والروايـة  (((
عـن الإمـام الرضا×.

 ينظـر: مسـند أحمـد: 98/3، صحيـح البخـاريّ: 138/2، صحيـح مسـلم:  (((
وغيرهـا.  ،69/3

 تذكرة الفقهاء: 387/5. (((

إرادة  ]احتمــــال 
ــنْ  ممّـَ القيمـــــة 
إخـــراج  أجـــاز 

نصف صاع[
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مـن الحنطـة إنّما هو من بـاب القيمة فيمـا إذا كان النصف منها مسـاويًا 
للصاع مـن غيرها فـي القيمة.

وفـي بعـض الأخبـار المسـتدلّ بهـا علـى الحمـل المتقـدّم شـهادة 
علـى ذلـك)))، إلّ أنّـي لـم أعثـر علـى مَـنْ تفطّـن لذلـك، فيقـوى أنْ 
يكـون المبـدع قصـد ذلـك أيضًـا؛ ليسـتقرّ العمـل عليـه ولـو بـدون 
ملاحظـة القيمـة، وهذا أيضًـا بدعة محرّمـة، كجعل النصـف أصلًا من 

أوّل الأمـر.

قـال فـي )التذكرة(: <الأقـرب إجزاء أقـلّ من صاع مـن جنس أعلى 
إذا سـاوى صاعًـا مـن أدون، كنصـف صـاع مـن حنطـة يسـاوي صـاع 
شـعير؛ لأنّ القيمـة لا تخـصّ عينًـا، ولأنّ في بعـض الروايـات: )صاع 

أو نصـف صـاع حنطـة()))، وإنّمـا يحمل علـى ما اخترنـاه>))).

ثـمّ إنّ الظاهـر أنّ حمل أخبـار النصف على التقيّة ممّـا لا يفرّق فيه بين 
كـون النصف من الحنطة وكونـه من غيرها، بأنْ يحمـل الحنطة في بعض 

تلك الأخبار على مجرّد المثال، كما يشـهد الصحيحتـان الأخيرتان))).

وفـي حواشـي )التهذيـب( عـن )منتقـى الجمـان( مـا لفظـه: <فأمّا 

 كالخبر الثالث والرابع المتقدّمين آنفًا. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 85/4ح246. (((

 تذكرة الفقهاء: 390/5. (((

 في حاشية الأصل: <لاشتمالهما على غير الحنطة. )منه(>. (((

]عـــدم التفرقـــة 
أخبــــــار  بـــن 
نصـــف صــــاع 
في  وغيرها  حنطة 
عـــــى  الحمـــل 

  التقيّة[
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للتأويـل  قابـل  فغيـر  الحنطـة  سـوى  فيمـا  الصـاع  بنصـف  الاكتفـاء 
بوجـه؛ لظهـور الإطبـاق مـن الـكلّ علـى خلافه، ومـا رأيت فـي كلام 
الأصحـاب تعرّضًـا لـه، مـع أنّ الشـيخ أورد الأخبـار المتضمّنـة له في 
الكتابيـن، وقـال: )إنّهـا محمولة علـى التقيّـة()))، وذكر فـي توجيه هذا 
الحمـل))) مـا هـو صريـح فـي الاختصـاص بالحنطـة، وفـي ذلـك من 

الغرابـة مـا لا يخفـى>))) انتهـى، ولابـدّ مـن التأمّـل فـي كلامه&.

ثـمّ إنّ ظاهـر الإطلاقـات وفتـاوى الأكثـر عـدم الفـرق فـي التحديد 
المذكـور بيـن اللّبـن وغيـره مـن الأجناس، كمـا عـن المفيد، والسـيّد، 
والشـيخ ]فـي[ )الخلاف(، والإسـكافيّ، والقاضـي، والحلبـيّ، وابـن 
زهـرة، وجمهـور المتأخّريـن)))، بـل قيـل: )مـن غيـر خلاف يعـرف 
بينهـم عـدا شـاذّ()))؛ لعموم بعـض الأخبـار المتقدّمة وإطلاقـه، وقاعدة 
فـي  فاجتـزوا  وأتباعـه  للشـيخ&  خلافًـا  واسـتصحابه،  الاشـتغال 

خصـوص اللّبـن بأربعـة أرطـال بالمدنـيّ.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 82/4، الاستبصار: 48/2. (((

 في الأصل: )وذكر في توجيهه هذا الحمل على(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 منتقى الجمان: 424/2، وفيه: )وأمّا( بدل )فأمّا(، وعنه ملاذ الأخيار: 223/6. (((

 ينظـر: المقنعة: 250، جمـل العلم: 126، الخلاف: 150/2، مختلف الشـيعة:  (((
282/3 عـن الإسـكافيّ، المهـذّب: 175/1، الكافـي فـي الفقـه: 169، غنيـة 

النـزوع: 127، المعتبـر: 608/2، مسـالك الأفهـام: 450/1، وغيرها.

 ينظر رياض المسائل: 219/5. (((

]عـــدم التفرقة في 
بين  الفطرة  قـــدر 

اللّبن وغيره[
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قال في )المبسـوط( -بعد تفسـير الصاع بتسـعة أرطـال بالعراقي-: 
<وسـتّة أرطال بالمدنـيّ... واللّبن يجزي منه أربعة أرطـال بالمدنيّ>))).

وعـن )مصباحه(: <والصاع تسـعة أرطـال بالعراقيّ مـن جميع ذلك 
إلّ اللّبـن، فإنّه أربعـة أرطال بالمدنيّ أو سـتّة بالعراقيّ>))).

وهـو الظاهر مـن جملة من كتبـه)))، ووافقـه في ذلك الحلّـيّ، وابن 
حمزة، والمحقّـق، والفاضل))).

وعن )المنتهى(: <لم نقف فيه على مسـتند سـوى ما رواه عن القاسـم 
ابن الحسـن رفعـه إلى أبي عبـدالله×، قال: )سـئل عن رجل فـي البادية 

لا يمكنـه الفطرة، قـال×: يتصدّق بأربعة أرطال مـن لبن()))>))).

وهـذه الروايـة ضعيفـة مرسـلة فلا عبرة بهـا، ومع ذلـك فالأرطـال فيها 
مطلقة، وفسّـرها الشـيخ& وأتباعه بالمدنيّ؛ لما رواه عـن محمّد بن أحمد 
ابـن يحيـى، عن محمّد بن عيسـى، عـن محمّد بـن الريّان، قـال: <كتبت إلى 

 المبسوط: 241/1. (((

 مصباح المتهجّد: 665. (((

 ينظر: الاقتصاد: 285، الجمل والعقود: 108، النهاية: 191، وغيرها. (((

 ينظـر: السـرائر: 469/1، الوسـيلة: 131، شـرائع الإسلام: 131/1، تذكـرة  (((
الفقهـاء: 389/5.

 الكافـي: 173/4 ب: الفطرة ح15، تهذيـب الأحكام: 84/4ح245، ومثلهما  (((
)الاستبصار: 43/2ح138(.

 منتهى المطلب: 466/8-467، وفيه: )رفعه عن( بدل )رفعه إلى(. (((

الشـــيخ  ]قـــول 
بإجـــزاء أربعـــة 
مدنيّـــة  أرطـــال 

من اللّبن[

ــتند الشـــيخ  ]مسـ
ــرة  ــدر الفطـ في قـ

من اللّبن[

]مناقشـــة مســـتند 
الشيخ[
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الرجل أسـأله عـن الفطرة كم تـؤدّى؟ قال×: أربعـة أرطال بالمدنـيّ>))).

وعـن )المعتبـر( أنّ: <الروايـة فـي الضعـف على مـا تـرى>)))، وكأنّ 
الوجـه فـي ذلـك على مـا قيـل: <إطبـاق الأصحـاب علـى تـرك العمل 

بظاهرهـا، وإلّ فهـي معتبـرة الإسـناد>))).

وفـي )التهذيب(: <يحتمل هـذا الخبر وجهين: أحدهمـا: أنّه أراد× 
أربعـة أمداد، فتصحّف على الـراوي بالأرطال... والثانـي: أنّه أراد أربعة 
أرطـال مـن اللّبن والأقـط؛ لأنّ مَـنْ كان قوته ذلك يجب عليـه منه القدر 

المذكـور في الخبر>))) انتهى، واستشـهد على ذلـك بتلك المرفوعة.

وقـد يجاب بأنّ: <ظاهر هـذا الخبر أنّ هذا على الاسـتحباب؛ لظهور 
الخبـر في كـون المعطـي فقيـرًا>)))، صرّح بذلـك مولانا المجلسـيّ+ 
فـي حواشـيه علـى )التهذيـب(، ويؤيّـده قولـه: <لا يمكنه الفطـرة>، كما 

نبّه عليـه تلميذه الجزائـريّ))).

يتمكّـن مـن  مَـنْ لا  الخبـر فـي كـون مـورده  يُدّعـى ظهـور  وقـد 

ومثلـه  )قـال×(،  بـدل  )فكتـب(  وفيـه:  84/4ح244،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
)الاستبصار: 49/2ح164(.

 المعتبر: 608/2. (((

 مدارك الأحكام: 343/5. (((

 تهذيب الأحكام: 84/4 ذيل حديث 244. (((

 ملاذ الأخيار: 227/6. (((

 لم نعثر عليه بحسب تتبّعنا. (((

]الاحتـــــالات 
ـــة  ـــواردة في رواي ال
ـــان  ـــن الريّ ـــد ب محمّ
التـــي حــــدّدت 
مقـــــدار الفطـــرة 
ـــن بأربعـــة  مـــن اللّب

أرطال[
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الحبـوب لأجـل كونه فـي الباديـة لا لأجـل فقره، وبـأنّ مـن المحتمل 
إرادة الإخـراج مـن بـاب القيمـة لا الأصالـة، ويكـون أربعـة أرطـال 
مـن اللّبـن فـي ذلـك الزمان مسـاوية فـي القيمـة لصـاع ممّا عـدا اللّبن 
مـن الأجنـاس، وبـأنّ مـن الجائـز أنْ يكـون أربعـة أرطـال مـن بعـض 
الأجنـاس مسـاويًا للسـتّة أرطـال من اللّبـن؛ فـإنّ الأجناس فـي الكيل 

الواحـد تتفـاوت قطعًـا، فتأمّـل.

وبعـد ذلـك كلّـه كيـف يعـوّل علـى الخبـر المذكـور، وكيـف 
يجعـل مخصّصًـا للنصـوص المعتبـرة القاضيـة بتعييـن الصـاع في 
جميـع الأنـواع، سـيّما مثـل روايـة ابـن معروف قـال: <كتبـت إلى 
أبـي بكـر الـرازيّ فـي زكاة الفطـرة وسـألناه أنْ يكتـب فـي ذلـك 
إنّ  فكتـب:  الهـادي’-  محمّـد  بـن  علـيّ  -يعنـي  مولانـا  إلـى 
ذلـك قـد خـرج لعلـيّ بن مهزيـار أنّـه يخرج مـن كلّ شـيء، التمر، 
والبـرّ، وغيـره صاع، وليـس عندنا بعـد جوابـه عليّنـا)))))) في ذلك 
اختلاف>)))، وخصوصًـا بعد إعراض الأجلاّء وأسـاطين القدماء 

الشـيعة:  )وسـائل  فـي  الموجـود  ]وهـو  ل>   - <عليًّـا  الأصـل:  حاشـية   فـي  (((
.])12159 334ح -333 /9

 فـي حاشـية الأصـل: <قولـه: <عليّنـا> بتشـديد اليـاء علـى النسـختين، والمـراد  (((
بـه علـيّ بـن مهزيـار، وإضافـة العلم علـى إحـدى النسـختين، نظير قولـه: علا 

زيدنـا يـوم النقـا رأس زيدكـم. )منه(>.

 تهذيب الأحكام: 81/4ح232، الاستبصار: 47/2ح153. (((
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المذكور. الخبـر  عـن 

وأمّـا الاسـتناد إلـى خلـوص اللّبـن مـن الغشّ وعـدم احتياجـه إلى 
مؤنـة كما فـي )التذكرة())) فكمـا ترى اعتبـارٌ ضعيفٌ لا يصلـح مدركًا 

الشـرعيّ. للحُكْم 

وأمّا تفسـير الصاع، والمـدّ، والرطل، والدانق، والفـرق بين المدنيّ 
والعراقـيّ فقد تقدّم في الماليّة مسـتوفىً.

]مسـألةٌ[))): يجـوز إخـراج القيمة هنا كمـا في الماليّـة؛ للإطلاقات 
وبعـض الأخبـار الخاصّـة بالفطرة)))، ولـم نعثر على خلاف في ذلك، 
مـن غير فرق بيـن الأجناس في ذلك، فجـاز إخراج قيمـة الأدون منها، 
ولا بيـن القـدرة علـى الإخـراج من تلـك الأجنـاس وعدمهـا، ولا بين 

كون القيمـة من الدراهـم وغيرها.

ومجـرّد اشـتمال خبريـن صحيحيـن علـى الدراهـم))) لا يوجـب 
الاختصـاص بها، سـيّما بعـد كونها في كلام السـائل، وكونهـا من باب 
المـورد، بـل الموثّقـة المشـتملة علـى قـول أبـي عبـدالله×: <لا بأس 

 ينظر تذكرة الفقهاء: 389/5. (((

 في الأصل هنا بياضٌ. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 345/9-349 ب: 9 من أبواب زكاة الفطرة. (((

 ينظـر: الكافـي: 174/4-175 ب: الفطـرة ح22، 24، مَنْ لا يحضـره الفقيه:  (((
183/2ح2083، تهذيـب الأحـكام: 91/4ح265، 266.

إخراج القيمة

ـــة في  ـــدم التفرق ]ع
القيمـــة بــــــن 
الدراهــــــــــم 

وغيرها[
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بالقيمـة فـي الفطـرة>))) ناطقـةٌ بالإطلاق، ولا موجـب للتقييد.

فمـا استشـكله بعضهـم زاعمًا: <قصـور الروايـة المطلقـة من حيث 
السـند عن إثبـات ذلك، واختصـاص الأخبار السـليمة بإخـراج القيمة 
مـن الدراهـم>))) كما ترى، وقد بُيّـن في محلّه حجّيّـة الموثّق، وضعف 

السـند مجبورٌ بعمل المشـهور.

نعـم، قد يدّعى ظهـور القيمة فـي الدراهم والدنانيـر، ويمكن الذبّ 
عنـه بمـا سـبق في الـزكاة الماليّـة ممّا يفيـد العموم فـي البابيـن، فإنّهما 

مـن وادٍ واحـدٍ كما صرّح بـه بعضهم))).

أنّهمـا  تقـدّم مـن  بالنقديـن؛ لمـا  القيمـة  يُتخيّـل اختصـاص  وقـد 
المرجـع فـي تشـخيص قيـم الأشـياء، والميـزان لاعتبـار أثمانهـا فـي 
العـرف والشـرع، ألا تـرى أنّ كلّ شـيء يـراد اسـتعلام قيمته يقـال: إنّ 
قيمتـه درهـم، أو درهمـان، أو ثلاثـة دراهـم، أو دينـار، أو دينـاران، أو 

ثلاثـة دنانيـر، ولا يقـال بقـر أو حمـار مثلاً.

بـل الاعتبـار يقضـي بذلك أيضًـا؛ نظرًا إلى أنّ الشـيء الـذي يدخل 
فـي عهـدة الإنسـان يكـون عهدتـه بنفـس ذلـك الشـيء علـى مـا هـو 
عليـه مـن الخـواصّ والخصوصيّـات، إلّ أنّـه بعـد اسـتحالة إعادتـه 

 تهذيب الأحكام: 78/4ح223، الاستبصار: 50/2ح167. (((

 مدارك الأحكام: 337/5. (((

 ينظر جواهر الكلام: 230/16. (((

ظــــهور  ]دعوى 
القيمة في الـدراهم 

والدنانير وردّها[

الشيخ  ]ترجيـــح 
الأنصــــــاريّ في 
اختصاص  الدرس 
بـــالنقدين  القيمة 

  ووجهه[



في كمّيّة المخر....................................................................445 

ـا كالحنطـة والشـعير؛  علـى مـا كان عليـه يرجـع إلـى مثلـه إنْ كان مثليًّ
لأنّـه الأقـرب إلى التالف مـن حيث المـادّة والخصوصيّـات النوعيّة أو 
ا كان  الصنفيّـة بعـد تعـذّر الخصوصيّـات الشـخصيّة، وإنْ لم يكـن مثليًّ
نسـبة الأشـياء بأسـرها إليه على حدّ سـواء في عدم إمكان الاسـتعلام، 
وكان الأقـرب حينئـذٍ إلـى التالف الدراهـم والدنانيـر، فكأنّهمـا كعيار 

الميـزان والمـادّة التـي لا صـورة لها.

بـل الظاهـر مـن تصفّـح كلمـات الأصحـاب فـي أبـواب الفقـه فـي 
الضمانـات وأروش الجنايـات وقيم المتلفـات وغيرها هو ذلـك، ألا ترى 
أنّهـم حكمـوا بعـدم جـواز الصلح عن ثـوب يسـوي درهمًا بثوب يسـوي 
درهميـن؛ لكونـه ربًا، ولـو رجع قيمة الثـوب إلى غير النقدين لـم يلزم ربا.

وبالجملـة، لا مريـة فـي أنّ المـدار فـي أبـواب الفقه على اسـتعلام 
القيـم بالنقديـن، وربّمـا يسـتأنس لـه بمـا فـي الأخبار مـن التعليـل بأنّ 
الفقيـر يشـتري بهما ما يريـد)))، فالقـول بتعميـم القيمة إلى مـا يعمّهما 

والسـلعة كمـا عـن بعض لا وجـه له.

هذا ما أفاده+ في الدرس، ولكن كتب في الرسالة ما نصّه:

<ثـــمّ إنّ المشـــهور بـــل المعـــروف مـــن غيـــر خـــاف جـــواز 
ــة)))، ــراج القيمـ إخـ

 ينظر: تهذيب الأحكام: 86/4ح251، الاستبصار: 50/2ح166. (((

 ينظر: ذخيرة المعاد: 1/ق475/3، الحدائق الناضرة: 288/12. (((

]كــــالم الشـيخ 
الأنصـــاريّ فــي 
الــزكاة  كتــــاب 
وترجيحـه جــواز 
إخـراج القيمـة من 

النقدين[ غير 



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 446

وظاهـر كلامهـم، بـل صريـح بعضهـم عـدم الفـرق فـي القيمـة بيـن 
النقديـن وغيرهمـا)))، والأخبار مختصّـة))) بالدرهم إلّ موثّقة إسـحاق 
ابـن عمّار: )لا بـأس بالقيمة في الفطـرة()))، والظاهر أنّـه كافٍ لمذهب 
المشـهور؛ نظـرًا إلـى أنّ الظاهـر منـه إخـراج الشـيء بقيمـة الُأصول، 
لا إخـراج نفـس القيمـة، هـذا إنْ سـلّم تبـادر النقديـن من لفـظ القيمة 

وضعًـا أو انصرافًـا، وإلّ فلا إشـكال في الاسـتدلال.

ــدة بالدرهــم فــا وجــه  ــار المقيّ ــة علــى الأخب ــا حمــل الرواي وأمّ
ــد  ــن يزي ــر))) ب ــة عم ــا مصحّح ــا ذكرن ــد م ــي، ويؤيّ ــدم التناف ــه؛ لع ل

ــى. ــة>))) انته المتقدّم

وقال قبل ذلك بقليل ما لفظه:

<نعـم، يـدلّ علـى كـون الدقيـق مـن بـاب القيمـة مصحّحـة عمر))) 
ابـن يزيـد عن أبي عبـدالله×، قال: )سـألته نعطـي الفطـرة دقيقًا مكان 

 ينظر: المبسوط: 242/1، مستند الشيعة: 414/9. (((

 في الأصل: )تخصّه(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تهذيـب الأحـكام: 78/4ح223، الاسـتبصار: 50/2ح167، والموثّقـة عـن  (((
الصادق×. الإمـام 

 في الأصل: )عمرو(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 427. (((

 في الأصل: )عمرو(، وما أثبتناه من المصدر. (((



في كمّيّة المخر....................................................................447 

الحنطـة؟ قـال×: لا بـأس، يكـون أُجرة طحنه بقـدر تفـاوت))) ما بين 
الحنطـة والدقيـق()))، بنـاءً علـى أنّه× حمـل أُجرة الطحن فـي مقابل 
مـا تنقـص الحنطـة مـن الصاع بعـد الطحـن، إذ لـو كان أصلًا لـم يجز 

منـه النقص مـن صـاع>))) انتهى.

كالدراهـم،  القيمـة  بعنـوان  إلّ  منـه  يخـرج  لا  ممّـا  دفـع  إذا  هـذا 
والدنانيـر، والحيـوان، واللّبـاس، ونحوهـا من الأشـياء التـي لا يخرج 

منهـا الـزكاة بالأصالـة.

وأمّـا لـو أخـرج ممّـا تخـرج منـه كذلـك كالشـعير والحنطـة، فـإنْ 
أخـرج مـن الأدون منها كالشـعير أكثر مـن الصاع وزنًا؛ ليسـاوي صاعًا 
مـن الأعلـى قيمـة، أو أخـرج مـن الأعلـى أقـلّ مـن الصـاع؛ ليسـاوي 

قيمـة صـاع مـن الأدون، فالظاهـر حصـول الإجزاء.

أمّـا فـي الأوّل فلأنّـه دفع للقـدر الواجب مـع زيادة في الـوزن، وهو 
مسـاوٍ للصـاع مـن الأعلى بحسـب القيمـة، غاية الأمـر عـدم ترتّب أثر 
علـى الزيـادة، وهـو لا ينافي صـدق دفع القـدر الواجـب، والمفروض 
أيضًـا عـدم ترتّـب ضـرر علـى الفقيـر، فالأدلّـة الدالّـة علـى الاجتـزاء 
بالقيمـة كالأدلّـة الدالّـة علـى الدفع مـن الأجنـاس المعهـودة من باب 

 )تفاوت(: ليس في المصدر. (((

 تهذيب الأحكام: 332/4ح1041، وفيه: )أجر( بدل )أجرة(. (((

 كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 427، وفيه: )أجر( بدل )أجرة(. (((

]إخــــــــــراج 
الـــــدقيق بالقيمة 
مــن الأجنــــاس 
ــا  ــرج منه ــي تخ الت

  زكاة الفطرة[
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الأصالـة، واحتمال اعتبـار كون القيمة مـن غير الأجنـاس المعهودة أو 
عـدم الزيـادة علـى القـدر الواجب كمـا ترى.

وأمّـا فـي الثاني فألنّ التقدير عدم الفـرق بين قيمة الناقـص من الأعلى 
والكامـل مـن الأدنـى، ولا يضـرّ عـدم تحقّق دفـع الصـاع بعد الفـراغ من 
جـواز الدفـع بالقيمة المفروض مسـاواتها مـع الصاع من الجنـس الأدنى، 

ولا دليـل علـى اعتبار جنـس خاصّ فـي القيمة ولا قـدر معيّن.

الاجتـزاء  أدلّـة  وانصـراف  للأصـل،  الإجـزاء؛  عـدم  فدعـوى 
بالقيمـة إلـى الدفـع مـن الأجنـاس التـي لا تخـرج الـزكاة منهـا إلّ من 
بـاب القيمـة كالدراهـم والأمتعـة، ضعيفـةٌ أو ممنوعـةٌ وفاقًـا لمـا فـي 
)التذكـرة( ومحكيّ )المختلـف()))؛ لأنّ القيمة لا تختـصّ عينًا، خلافًا 
لمـا فـي )البيـان(: )لأنّ هذه الُأصـول لا تكـون قيمـة()))، واختاره في 

)المـدارك())).

ثـمّ إنّ إخـراج صـاع كامـل مـن أحـد الأجنـاس المعروفـة ممّـا لا 
إشـكال ولا خلاف في إجزائـه، ودلالة النصـوص ومعاقد الإجماعات 

عليـه فـي الجملـة واضحـةٌ، بل هـو القـدر المتيقّـن منهما.

وأمّـا الصـاع المركّـب مـن جنسـين فصاعـدًا مـن تلـك الأجنـاس 

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 390/5، مختلف الشيعة: 293/3. (((

 ينظر البيان: 337. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 337/5. (((

إخراج  ]حكــــم 
مـــــن  صـــــاع 

جنسين وصوره[
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كالحنطـة والشـعير، فـإنْ كان الخلـط لكونه يسـيرًا لا يخرجـه عن أحد 
العناويـن المعهـودة عرفًا فلا مرية في الخـروج عن العهـدة، كالحنطة 

والشـعير الغيـر الخالـي كلّ منهمـا عـن يسـير من الآخـر غالبًا.

نعـم، لـو لم يتعـارف وجود ذلـك الخليـط القليل في ذلـك الجنس 
كقليـل مـن الزبيـب فـي الشـعير، وقليـل مـن التمـر فـي الحنطـة، أو 
بالعكـس، ونحـو ذلـك فالظاهـر عـدم الاجتـزاء مـن حيـث الأصالـة؛ 
لعـدم صـدق دفـع صـاع مـن الحنطـة مثلاً، والدفع علـى وجـه القيمة 

علـى حـذو ما سـبق.

وإنْ كان ممّـا يخرجـه عـن العناويـن كصـاع نصفـه حنطـة ونصفـه 
شـعير فإنّـه لا يصـدق معـه صـاع مـن أحدهمـا ففيه قـولان:

أحدهمـا: الإجـزاء ذهـب إليـه العلّمـة& فـي )التذكرة( وأسـنده 
فيهـا إلى أبـي حنيفـة وأحمـد، واحتـجّ بأنّه:

]1-[ <أخرج من المنصوص عليه.

]2-[ ولأنّ أحـد النصفيـن إنْ سـاوى الآخـر قيمـةً أو كان أنقص أو 
أكثر أجـزأ>))).

واستدلّ على ذلك أيضًا في محكيّ )المختلف( بأنّ:

]3-[ <المطلـوب شـرعًا إخـراج صـاع وقـد حصـل، وليـس تعيين 

 تذكرة الفقهاء: 390/5. (((

]حكــــم الصــاع 
جنسين  من  المركّب 
عن  يخــرج  بحيث 

العناوين الزكويّة[
العلّمة  ]قــــــول 

بالإجزاء ومستنده[
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الأجنـاس معتبـرًا فـي نظـر الشـارع، وإلّ لمـا جـاز التخييـر فيـه>)))، 
وقولـه: <صـاع> أي من المنصـوص، وهـو أوّل الوجهيـن المذكورين.

الشـخص  مـن  المختلفـة  الأصـوع  إخـراج  <يجـوز  وبأنّـه:   ]-4[
الواحـد>))). الصـاع  فكـذا  الواحـد عـن جماعـة، 

<إذا أخـرج أحـد النصفيـن فقـد خـرج عـن عهدتـه  ]5-[ وبأنّـه: 
وسـقط عنـه نصـف الواجـب، فيبقـى مخيّـرًا فـي النصف الآخـر؛ لأنّه 
]قـد[* كان مخيّـرًا فيـه قبـل الإخـراج الأوّل فيسـتصحب>))) انتهـى.

قيـل))): <ويدفـع ذلـك كلّـه تعلّـق الأمـر بإخـراج صاع مـن حنطة، 
أو صـاع مـن شـعير، أو صـاع مـن تمـر، أو صـاع مـن زبيـب، والصاع 
المجتمـع مـن الجنسـين لا يصـدق عليـه اسـم أحدهمـا فلا يتحقّق به 

انتهى. الامتثـال>))) 

ثانيهمـا: عـدم الإجـزاء ذهـب إليـه الشـيخ& وتبعـه جماعـةٌ)))، 

 مختلف الشيعة: 294/3، وفيه: )القوتي( بدل )وقد حصل(. (((

 مختلف الشيعة: 294/3، وفيه: )الأصواع( بدل )الأصوع(. (((

 مختلف الشيعة: 294/3، وفيه: )إخراج( بدل )الإخراج(. (((

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المدارك(&. )منه(>. (((

 مدارك الأحكام: 341/5-342، وفيه: )أحدها( بدل )أحدهما(. (((

 ينظر المبسوط: 241/1. (((
ن تبعه: الشـهيد فـي )الدروس الشـرعيّة: 251/1(، والمقـدّس الأردبيليّ  وممَّ

في )مجمع الفائـدة: 256/4(.

]إشـــكال صاحـــب 
)المـــدارك( عـــى 
ــذه  ــزاء في هـ الإجـ

الصورة[

الشـــيخ  ]قـــول 
بعدم الإجزاء[
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ويمكـن الاحتجـاج لذلـك -بعـد الأصل- بعـدم صدق دفـع صاع من 
أحـد الأجنـاس كمـا أُشـير إليه.

وعـن المحقّق فـي )المعتبر( عدم الإجـزاء إلّ على وجـه القيمة)))، 
ووجهـه يظهـر من ذلـك وممّا دلّ على جـواز القيمة بقـول مطلق، وهو 

في غايـة القوّة.

وأمّـا الوجـوه المتقدّمـة فمـع معارضتهـا بما ذُكـر من ظهـور الأدلّة 
فـي إخـراج القـدر المعتبـر مـن الجنـس الواحـد كمـا أشـار إليـه فـي 
)المبسـوط( بقولـه: <ولا يجـوز أنْ يخـرج صاعًـا واحدًا من جنسـين؛ 

ا. لأنّـه يخالـف الخبـر>)))، موهونـةٌ جدًّ

أمّـا الأوّل فألنّ الإخـراج مـن المنصوص إنّمـا يجـزي إذا كان من 
جنـس واحـد، بـل لا يصـدق الإخـراج مـن المنصـوص بـدون وحدة 

الجنـس عرفًـا، فالقيـاس المشـار إليه فيـه ممنـوعٌ بكلتـي))) مقدّمتيه.

وأمّـا الثانـي فألنّ مجـرّد تسـاوي النصفيـن مـن حيـث القيمـة أو 
تفاوتهمـا فـي ذلـك غير مجدٍ فـي صدق الإخـراج من أحـد الأجناس، 

والدفـع مـن بـاب القيمة خـارج عـن محـلّ البحث.

وأمّـا الثالـث ففيـه -مع ما فـي الأوّل لَأوْله إليـه كما نبّهنـا عليه- أنّ 

 ينظر المعتبر: 608/2. (((

 المبسوط: 241/1. (((

 في حاشية الأصل: <بكلتا - ل>. (((

]قـــول المحقّـــق 
بعـــدم الإجـــزاء 
وجـــه  عـــى  إلّ 

القيمة[

أدلّـــة  ]مناقشـــة 
عــــى  العلّمـــة 
ـــراج  ـــزاء إخ إجــ
مـــــن  صـــــاع 

  جنسين[
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نفـي اعتبـار تعييـن الأجنـاس فـي نظر الشـارع خلاف ما يعطيـه ظاهر 
الأخبـار مـن اعتبـار ذلـك عنـد الشـارع، والتخييـر بيـن الإخـراج مـن 
الأجنـاس إنّمـا يـراد بـه التخييـر بيـن إخـراج تمـام القـدر الواجب من 
هـذا الجنـس أو مـن ذلـك الجنـس، لا إخـراج نصفـه مثلاً مـن جنس 
ونصفـه الآخـر من آخـر، ومجرّد صـدق إخـراج الصاع ممّـا لا يجدي 

فـي حصـول الامتثال.

وأمّـا الرابع ففيه أنّ إخـراج الأصوع المختلفة من الشـخص الواحد 
عـن جماعـة إنّمـا يجـزي؛ لأنّ كلّ صاع منهـا حصل من جنـسٍ واحدٍ، 
 ، ولا يرتبـط هـذا الصـاع بصـاع آخـرٍ؛ لأنّ كلًّ منهمـا تكليـفٌ مسـتقلٌّ
ولا يعتبـر فـي مثلـه اتّحـاد الأصوع فـي الإخـراج من الجنـس الواحد، 
بخلاف إخـراج الصـاع مـن جنسـين، فإنّـه تكليـفٌ واحـدٌ يعتبـر فيـه 
اتّحـاد أبعاضـه فـي الإخـراج مـن الجنس الواحـد، وحمـل الاختلاف 

فيـه علـى الاختلاف فـي ذاك قيـاسٌ مـع الفارق.

النصـف  عهـدة  عـن  الخـروج  مـن  المنـع  ففيـه  الخامـس  وأمّـا 
وسـقوط نصـف الواجـب؛ لأنّ التكليـف بإخـراج الصـاع لا يتعـدّد 
حسـب تعدّد أبعـاض الصاع، وإنّما هـو أمرٌ واحـدٌ لا يتحقّق الخروج 
عنـه إلّ بدفـع الـكلّ علـى الوجه المعتبـر، ومنـه يظهر بطلان التخيير 
فـي النصـف الآخر، بـل التخيير الثابـت أوّلًا إنّما كان بيـن دفع الصاع 
التـامّ مـن الحنطـة ودفعه مـن الشـعير مثلاً، فالاسـتصحاب المدّعى 

ترى. كمـا 
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فقـد انقـدح أنّ عـدم الإجـزاء هـو الأقـوى، كمـا يـدلّ عليـه قانـون 
الوجـوه  وأنّ  الإجماعـات،  ومعاقـد  الأخبـار،  وظاهـر  الاشـتغال، 

سـخيفةٌ. واستحسـاناتٌ  ضعيفـةٌ،  اعتبـاراتٌ  المذكـورة 

بـل قـد يقـال))) بعـدم إجـزاء المركّـب مـن الجنسـين مـن بـاب 
القيمـة أيضًـا؛ لــ: <عـدم ثبـوت هـذا النـوع مـن القيمـة>)))، وإنْ لا 

يخلـو عـن تأمّـل.

نعـم، ظاهر مـا دلّ على إجـزاء القيمة كـون المدفوع غيـر الأجناس 
المنصوصة.

ثـمّ إنّـه كمـا لا يجوز دفـع صاع مـن جنسـين فصاعدًا كـذا لا يجوز 
دفـع صاع مـن جنسٍ واحدٍ إلى شـخصين فصاعـدًا، يعنـي أنّ التبعيض 
مـن حيـث الأشـخاص ولـو مـع اتّحـاد الجنـس كالتبعيض مـن حيث 

الأجنـاس ولو مـع اتّحاد الشـخص.

وبعبـارة أُخـرى: لا يُدفـع إلـى فقيـرٍ أقـلّ مـن صـاع، كما صـرّح به 
فـي )المبسـوط( تبعًـا لشـيخه فـي )المقنعـة(، وقبلهمـا الصدوقـان، 
وبعدهمـا السـيّدان، والحلّيّ، وابن حمـزة، والديلمـيّ، والفاضلان)))، 

 في حاشية الأصل: <هو الفاضل النراقيّ&. )منه(>. (((

 مستند الشيعة: 419/9. (((

 في حاشية الأصل: <في غير )التذكرة(. )منه(>. (((

]الأقــــوى عـــدم 
إجـــزاء صــــاع 
مـــــن  مركّـــب 

جنسين[

ـــى  ـــا يُعط ـــلّ م ]أق
المســـتحقّ هــــو 

صاع[
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والشـهيدان)))، وغيرهـم مـن الأعيـان))).

وأسـنده فـي )البيـان( إلى ظاهر معظـم الأصحاب)))، بـل عُزي إلى 
المشـهور)))، بـل))) عـن )المختلف( نسـبته إلـى فقهائنا، وأنّـه لم يقف 

علـى مخالف منهـم)))، بل فـي )الانتصار(:

<وممّـا انفـردت بـه الإماميّـة القـول بأنّـه لا يجـوز أنْ يعطـى الفقير 
الواحـد أقـلّ مـن صـاع وإنْ جـاز أنْ يُعطـى أكثـر مـن ذلـك، وباقـي 

الفقهـاء يخالفـون فـي ذلـك.

والحجّـة لنـا فيـه -بعـد الإجمـاع المتـردّد- اليقيـن ببـراءة الذمّـة 
وحصـول الإجـزاء، وليـس ذلـك إلّ فيما ذهبنـا إليه دون غيـره، وأيضًا 
فـكلّ مَـنْ قـال: ]إنّ[* الصـاع تسـعة أرطـال ذهـب إلـى مـا ذكرنـا، 

 ينظـر: المبسـوط: 242/1، المقنعـة: 252، قطعة من رسـالة الشـرائع: 215،  (((
 ،472/1 السـرائر:   ،128 النـزوع:  غنيـة   ،228 الانتصـار:   ،211 المقنـع: 
الوسـيلة: 132، المراسـم العلويّـة: 136، شـرائع الإسلام: 132/1، إرشـاد 

الأذهـان: 291/1، البيـان: 334، مسـالك الأفهـام: 453/1.

 منهـم: السـيّد الطباطبائيّ فـي )رياض المسـائل: 231/5(، والمحقّـق النراقيّ  (((
في )مسـتند الشـيعة: 436/9(.

 ينظر البيان: 334. (((

 ينظر: مفاتيح الشرائع: 221/1، الحدائق الناضرة: 311/12، وغيرهما. (((

 في حاشية الأصل: <و>. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 311/3. (((
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فالتفرقـة بيـن المسـألتين خلاف الإجمـاع>))) انتهـى.

وظاهـر ابـن زهرة فـي )الغنية( أيضًـا دعوى الإجماع علـى ذلك)))، 
وحكـى فـي )البيـان( عـن الشـيخ القـول بالاسـتحباب)))، ونقلـه فـي 
محكـيّ )المختلـف( عـن الشـذوذ)))، واختـاره جمـعٌ مـن المتأخّرين 
كالشـهيدين، مـع اعتـراف ثانيهمـا بكـون الوجـوب هـو المشـهور)))، 

وكالفاضليـن فـي )المعتبـر(، و)التحريـر(، و)المنتهـى())).

والأظهـر مـا عليـه الأكثـر، ويـدلّ عليـه -مضافًا إلـى مـا عرفته من 
)الانتصـار(- مـا رواه الشـيخ& فـي )التهذيـب( و)الاسـتبصار( عن 
أحمـد بـن محمّـد، عـن بعـض أصحابنـا، عـن أبـي عبـدالله× قـال: 
<لا تُعـطِ أحـدًا أقـلّ مـن رأس>)))، والدلالـة علـى المطلـوب ظاهـرةٌ، 

جابرةٌ. للإرسـال  والشـهرة 

 الانتصار: 228، وفيه: )نذهب( بدل )ذهبنا(، و)ذكرناه( بدل )ذكرنا(. (((

 ينظر غنية النزوع: 128. (((

 ينظر البيان: 334. (((

 ينظر مختلف الشيعة: 310/3. (((

 ينظر: الدروس الشرعيّة: 251/1، مسالك الأفهام: 453/1. (((

 ينظـر: المعتبـر: 615/2-616، تحرير الأحـكام: 430/1، منتهـى المطلب:  (((
.495/8

 تهذيب الأحكام: 89/4ح261، الاستبصار: 52/2ح174. (((

ـــة عـــدم إجـــزاء  ]أدلّ
ــن  ــلّ مـ ــع أقـ دفـ
ـــتحقّ  ـــاع للمس ص

الواحد[
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فمـا عن )المعتبر( من الرمي بالإرسـال، والحمل على الاسـتحباب؛ 
تفصّيًّـا عن خلاف الأصحاب)))، غير مرضيّ فـي هذا الباب.

واحتمـال أنْ يكـون المعنـى: لا تعـطِ الفقير أقلّ من القـدر الواجب 
مـع الاقتصار عليـه ممّا لا يُصغـى إليه.

والحمـل على التنزيـه للأصل والمواسـاة كما في )التذكـرة())) كما 
ترى.

وأوهـن منـه احتمـال تعلّق غـرض الشـارع بإخراج صاع مـن المال 
إلـى جنـس الفقيـر مطلقًـا، وهو فـي المفروض حاصـلٌ، مـع أنّ مجرّد 
الاحتمـال لا يضـرّ بالاسـتدلال ولا يوجـب الإجمـال، لا سـيّما بعـد 

أصالـة بقاء الاشـتغال والشـكّ فـي حصـول الامتثال.

وأضعـف منهمـا كـون المـراد النهي عـن إعطـاء الأقلّ عند البسـط 
علـى الأصنـاف لا مطلقًـا، ولـو عنـد إرادة الدفـع إلـى شـخصين مثلًا 

كمـا فـي المفروض.

ووجـه الأضعفيّـة -مضافًـا إلـى مـا مرّ وإلـى كون ذلـك تقييـدًا بلا 
دليـل- أنّ هـذا ممّـا ليـس إليـه سـبيل؛ لمـا سـيأتي مـن جـواز التوزيع 
عنـد البسـط بدفـع الأقـلّ مـن رأس، بـل لـم يقـل أحـدٌ من الأسـاطين 

حينئذٍ. بالمنـع 

 ينظر المعتبر: 616/2. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 402/5. (((
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والكتـاب)))،  السـنّة  وإطلاقـات  بالأصـل  للاسـتحباب  ويحتـجّ 
وخصـوص مـا رواه الشـيخ& فـي )الاسـتبصار( و)التهذيـب( عـن 
الحسـين بـن سـعيد، عـن صفـوان، عـن إسـحاق بـن المبـارك، قـال:

<سـألت أبـا إبراهيـم× عـن صدقـة الفطـرة أهـي ممّا قـال الله 
كَاةَ{)))؟ فقـال×: نعـم،  اَلةَ وَآتُـوا الـزَّ ]تعالـى[*: }أَقِيمُـوا الصَّ
يتصـدّق  كان  أبـي×  لأنّ  إلـيّ؛  أحـبّ  التمـر  صدقـة  وقـال×: 

بالتمـر.

قلـت: فيجعـل قيمتهـا فضّة فيعطيهـا رجلًا واحـدًا أو اثنيـن؟ فقال: 
يفرّقهـا أحـبّ إلـيّ، ولا بـأس بـأنْ يجعلهـا فضّـة، والتمـر أحـبّ إليّ، 
قلـت: فأعطيهـا غيـر أهـل الولايـة من أهـل الجيـران؟ قـال×: نعم، 
الجيـران أحـقّ بهـا، قلت: فأعطـي الرجل الواحـد ثلاثة أصـوع وأربعة 

أصـوع)))؟ قال×: نعـم>))).

 ينظر وسائل الشيعة: 332/9-340 ب: 6 من أبواب زكاة الفطرة. (((

 سـورة البقـرة: 43، 83، 110، سـورة النسـاء: 77، سـورة النـور: 56، سـورة  (((
المزمّـل: 20.

 فـي حاشـية الأصـل: <وفـي )التهذيـب( الـذي كان بيـد المجلسـيّ& بـدل  (((
)أصـوع( فـي الموضعيـن )أصيـع(، ]وهـذا هـو الموجـود فـي نسـختنا مـن 

بدلهمـا )أصـع(. )منـه(>. )التهذيـب( و)الاسـتبصار([، وفـي نسـخة آخـر 

 تهذيـب الأحـكام: 89/4ح262، الاسـتبصار: 52/2ح175، وفيهمـا: )هـذا  (((
الجيـران( بـدل )أهـل الجيران(.

باستحباب  ]القول 
عـدم دفع أقـلّ من 

صاع ودليله[
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والجواب:

عن الأصل أنّه بعد وجود الدليل ممّا ليس إليه سبيل.

وعـن إطلاقـات السـنّة الدالّـة علـى دفـع الصـاع ظهورهـا فـي دفع 
الصـاع إلـى فقيـرٍ واحـدٍ كظهورهـا فـي وحـدة الدافـع بالنسـبة إلـى 

الصـاع الواحـد.

ومسـألة فطـرة العبد المشـترك خارجـةٌ بالدليل كما سـبق، والقياس 
باطـلٌ، ودعـوى إرادة دفـع المقـدار المذكـور إلـى جنـس الفقيـر غيـر 

مسـموعة، وعلـى تقديـر هـذا الإطلاق فهي بمـا عرفـت مقيّدة.

وأمّـا الأخبـار الدالّة علـى إيتاء الـزكاة فهي -على تسـليم إطلاقها- 
مقيّـدة أيضًا بمـا عرفت.

ومنـه يعلـم الجـواب عـن إطلاقـات الكتـاب، بـل الظاهـر ورودها 
فـي مقـام بيـان أصـل الوجـوب كإطلاقـات الصلاة، بل كيـف يخفى 

دلالـة هـذه الإطلاقـات علـى هـؤلاء الفحـول وهـي بمـرأى منهم.

وعـن خبر إسـحاق ما فـي )التهذيـب( مـن قولـه&: <فالمعنى في 
هـذا الحديـث أنّـه إذا كان هناك جماعـة محتاجـون كان التفريق عليهم 
أفضـل مـن إعطائـه واحـدًا، فأمّـا إذا لـم يكن هنـاك ضـرورة فالأفضل 
إعطـاء رأس لـرأس، مـع أنّـه ليـس فـي الخبـر فـي قولـه×: )يفرّقهـا 
أحـبّ إلـيّ( من تفريـق رأس واحد، ويحتمـل أنْ يكـون أراد مَنْ وجب 
عليـه فطـرة رؤوس، فـأنْ يفـرّق ويعطـي كلّ واحـد منهـم رأسًـا أفضل 

ــف  ]جــواب المصنّ
ــول  ــة الق ــن أدلّ ع
ــدم  ــتحباب ع باس
إعطــــاء أقــلّ مــن 

صاع[
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مـن إعطائـه لرجـل واحـد>))) انتهى محـلّ الحاجة.

وزاد فـي )الاسـتبصار( وجهًـا آخـر، وهـو: <أنْ يكـون إنّمـا اختـار 
التفريـق فـي حـال التقيّـة؛ لأنّ مذهب جميـع العامّـة يوافـق ذلك، ولا 

يوافقنـا علـى وجـوب إعطـاء رأس لرأس أحـد>))).

والظاهـر أنّ الخبـر المذكـور لا يدلّ علـى المطلـوب إلّ بالإطلاق 
الـذي لابـدّ مـن تقييـده بما سـبق مـن النـصّ والإجمـاع، ولعلّـه أوفق 
بالقواعـد مـن المحامل المذكورة، سـيّما من الحمل على الاسـتحباب 
الـذي هـو مبنـى الاسـتدلال حتّـى علـى تقديـر ظهـوره فيـه، كمـا قـد 

يشـعر بـه قولـه×: <يفرّقها أحـبّ إليّ>.

وأمّـا الاسـتدلال لهـذا القـول -أي القـول بالاسـتحباب- بالخبـر 
المتقـدّم بحمـل النهـي علـى التنزيـه للأصـل والمواسـاة كمـا عليـه 
الفاضـل فـي )التذكـرة()))، أو بمـا دلّ على كيفيّة قسـمة رسـول الله‘ 
صدقـات أهـل الحضـر والباديـة، وأنّه ليس فـي ذلك شـيء موقّت ولا 

مسـمّى)))، فيظهـر دفعـه بملاحظـة مـا ذكرنا.

 تهذيـب الأحـكام: 89/4-90، وفيـه: )أنْ تفرّق رأس واحد واحـد( بدل )من  (((
تفريـق رأس واحد(.

 الاستبصار: 52/2، وفيه: )واحد( بدل )أحد(. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 402/5. (((

 ينظـر: الكافـي: 539/1-345 ب: الفـيء والأنفـال...ح4، 23/5-27 ب: دخول  (((
عمـرو بن عبيـد والمعتزلة على أبـي عبـدالله× ح1، جواهر الـكلام: 269/16.



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 460

كمـا أنّ الاسـتدلال للمختـار بمـا أرسـله فـي )الفقيـه( مـن قولـه: 
ـنْ تعـول إلـى واحـدٍ، ولا يجوز  <لا بـأس بـأنْ تدفـع عـن نفسـك وعمَّ
أنْ تدفـع مـا يلـزم واحـدًا إلى نفسـين>))) يدفعـه -مضافًا إلى الإرسـال 
الـذي لا جابر له هنـا- عدم معلوميّة كـون الفقرة الأخيـرة، وهي: <ولا 
يجـوز...> إلـخ مـن كلام الإمـام×، بل ظاهـر )الحدائـق( و)الوافي( 

كونها مـن كلام الصـدوق&))).

كمـا قد يؤيّـده غلبة تعبيـره تبعًا لوالده قدّس سـرّهما بما فـي )الفقه 
الرضـويّ(، الـذي اقتصـر فيـه -على مـا حُكي- علـى الفقـرة الأخيرة 
وتـرك الأولـى فيـه بالمـرّة)))، وإنْ زعـم فـي )الوسـائل( كـون الفقـرة 

المذكـورة من كلام الإمـام×))).

ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا لم يجتمع جماعةٌ من المستحقّين.

وأمّـا مـع اجتماعهـم فمـع كثـرة الصدقـات بحيـث أمكـن أنْ يدفع 
إلـى كلّ واحـد رأس كامـل فالـكلام فيـه علـى حـذو ما سـبق.

وأمّـا مـع عـدم السـعة فجـوّز الأكثـر التوزيـع بالأقـلّ مـن الصـاع، 

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 178/2ح2069. (((

 ينظر: الحدائق الناضرة: 314/12، الوافي: 271/10ح9576. (((

 ينظر فقه الرضا: 210. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 363/9ح12244. (((

إعطـاء  ]جــــواز 
أقلّ مـن صـاع إذا 
مـن  عـدد  اجتمـع 
ولم  المستحقّــــني 
الصدقـات  تكـفِ 

لهم[
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مسـتدلّين علـى ذلك بعمـوم النفـع، وبإيذاء المؤمـن بمنـع البعض)))، 
فجـاز التشـريك ولـو مـع أقلّيـة سـهم كلّ واحـد مـن الصاع.

وخالـف فـي ذلـك بعـض الأواخـر)))؛ نظـرًا إلـى مـا مرّ مـن عموم 
أدلّـة المنع، وكـون الوجهيـن المذكورين مـن الاستحسـانات العقليّة، 

ولا يخلـو عـن قوّة.

وأمّـا إعطـاء مـا زاد علـى الصـاع فجائـز بالنـصّ والإجمـاع، ومـن 
جملـة النصـوص رواية إسـحاق بـن عمّار عن أبـي عبدالله× قـال: <لا 
بـأس بـأنْ يُعطى الرجل الرأسـين والثلاثـة والأربعة -يعنـي الفطرة->))).

ـنْ ادّعـى الإجماع علـى ذلك الفاضل فـي محكـيّ )المنتهى(؛  وممَّ
حيـث قـال: <ويجـوز أنْ يُعطـى الواحـد أصواعًـا كثيـرة بلا خلاف، 
سـواء كانـت مـن دافـعٍ واحـدٍ أو مـن جماعـة، علـى التعاقـب أو دفعة 

واحـدة، مـا لم يحصـل الغنـى فـي صـورة التعاقـب>))) انتهى.

 ينظـر: مدارك الأحكام: 355/5، مفاتيح الشـرائع: 221/1، رياض المسـائل:  (((
332/5، جواهـر الكلام: 270/16، وغيرها.

مسـتند  ]ينظـر  )منـه(>  )المسـتند(&.  صاحـب  <هـو  الأصـل:  حاشـية   فـي  (((
.]437/9 الشـيعة: 

)والثلاثـة  بـدل  وأربعـة(  )وثلاثـة  وفيـه:  90/4ح263،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
والأربعـة(، ومثلـه )الكافـي: 173/4 ب: الفطرة ح17، مَـنْ لا يحضره الفقيه: 

178/2ح2068(.

 منتهى المطلب: 496/8، )ودفعة( بدل )أو دفعة(. (((

ـــاء  ـــواز إعط ]جــ
ـــاع  ـــن ص ـــر مـ أكث

للفقير الواحد[
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ولعـلّ التعميـم المذكـور تعريـضٌ بالتخصيـص بالدفعـة كمـا وقع 
فـي كلام بعـض)))، فإنّـه لا وجه له بظاهره؛ إذ لا شـكّ في جـواز الدفع 
قبـل حصـول الغنـى ولا في عـدم الجواز بعـد حصوله، وربّمـا يتكلّف 
فـي توجيهـه بمـا لا داعـي إليـه)))، وتمـام القول فـي ذلك قد تقـدّم في 

المال. زكاة 

 فـي حاشـية الأصـل: <هـو المحقّـق& فـي )الشـرائع(. )منـه(> ]ينظر شـرائع  (((
الإسلام: 132/1[.

 فـي حاشـية الأصـل: <وهـو أنّ الدفـع دفعـةً مغنيـةً جائـزٌ علـى الإطلاق، وأمّا  (((
بالدفعـات فقـد لا يجـوز، كمـا إذا قصد دفع مقـدار يحصـل الغنى بثلثيـه مثلًا، 
فإنّـه إذا أعطـى الثلثيـن بدفعتيـن لا يمكـن دفـع الثلـث الباقي؛ لحصـول الغنى 
قبلـه، فالمقـدار المقصـود دفعـه لا يجـوز دفعـه دفعـات علـى هـذا النحـو، 
ويمكـن الـذبّ عنـه بإمـكان دفـع ثلـث أوّلًا، وثلثيـن ثانيًـا مثلاً، فتأمّـل. )منه(>.



المقام السادس:

في بيان المصرف:

زكاة  مصـرف  الفطـرة  مصـرف  أنّ  الأصحـاب  بيـن  المعـروف 
المـال، أي الأصنـاف الثمانيـة المذكـورة فـي الآيـة الجامعة للشـروط 

الماضيـة)))، فلا تدفـع إلّ إلـى مَـنْ تدفـع إليـه الماليّـة.

والحُكْـم كمـا قيـل))): <مقطوعٌ به فـي كلام الأصحـاب>)))، مدلولٌ 
عليـه -بعـد الإجمـاع)))- بالسـنّة))) والكتـاب؛ فإنّهـا بإطلاقهـا تعـمّ 

لباب. ا

ومـن هنـا صـحّ الاسـتدلال عليه بمـا عـن )المنتهـى( بأنّهـا: <زكاة 
فتصـرف إلـى مَـنْ يصرف إليـه سـائر الزكـوات، وبأنّها صدقـة فتدخل 

مسـتند   ،310/12 الناضـرة:  الحدائـق   ،221/1 الشـرائع:  مفاتيـح   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،432/9 الشـيعة: 

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )المدارك(&. )منه(>. (((

 مدارك الأحكام: 353/5. (((

 ينظر جواهر الكلام: 263/16، عن شرح الأصبهانيّ للّمعة. (((

 سيذكر المؤلّف بعضهما تباعًا في سياق البحث. (((

في صرمف الفطرة

]الأدلّــة عــى اتّــاد 
مــرف الفطــرة 
ــرف زكاة  ــع م م

المال[
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دَقَـاتُ للِْفُقَـرَاءِ{)))، الآية>))). تحـت قوله تعالـى: }إنَِّمَـا الصَّ

وسـاغ التفريـع على ذلـك أيضًا بما فـي )التذكرة( مـن: )عدم جواز 
دفعهـا إلـى الذمّـي عنـد علمائنا وكثيـر من مخالفينـا؛ لإجمـاع العلماء 

علـى منعه من زكاة المـال إلّ لمصلحـة التألّف())).

وتعلّقـه  بـه،  يعبـأ  لا  ممّـا  منهـم)))  المخالفـة  دأبـه  مَـنْ  ومخالفـة 
بقولـه×: <تصدّقـوا على أهـل الأديـان>))) مدفوعٌ بعدم صحّة السـند، 

بـل عـدم وضـوح الدلالـة والمعارضـة بالأدلّـة القطعيّـة.

وأمّـا حصـر مصرفهـا فـي سـتّة مـن تلـك كمـا حكـى )المعتبـر( 
و)المنتهـى())) فعـذره البنـاء علـى سـقوط سـهم المؤلّفـة والعامليـن 
حـال الغيبة، كما يعطيـه أوّل الوجهين اللّذين نقلناهمـا عن )المنتهى(، 
ولعـلّ المراد بقـول الفاضـل: )إلّ لمصلحة التألّف( هـو الإعطاء حال 

الحضور.

 سورة التوبة: 60. (((

 منتهى المطلب: 490/8، وفيه: )ولأنّها( بدل )وبأنّها(. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 398/5. (((

 تعريـضٌ بأبـي حنيفـة؛ حيث جـوّز إعطاء فقـراء أهل الذمّة مسـتندًا إلـى النبويّ  (((
المذكـور في المتـن. )ينظر: المعتبـر: 615/2، تذكرة الفقهـاء: 398/5(

 المصنّف لابن أبي شيبة: 67/3. (((

 ينظر: المعتبر: 614/2، منتهى المطلب: 490/8. (((
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وحكي عن ظاهر المفيد& في )المقنعة( تخصيصها بالمساكين))).

وعن )الاقتصاد( أنّ: <مسـتحقّ زكاة الفطرة هو مسـتحقّ زكاة المال 
مـن المؤمنيـن الفقـراء العـدول وأطفالهم، ومَـنْ كان بحُكْـم المؤمنين 

البُلْـه والمجانين>))). من 

ــتحقّ  ــو مس ــرة ه ــتحقّ الفط ــيّ أنّ: <مس ــاح( الطوس ــن )مصب وع
ــه  ــرم علي ــنْ تح ــى مَ ــرم عل ــن، وتح ــراء المؤمني ــن فق ــال م زكاة الم

ــى. ــال>))) انته زكاة الم

وفي جملة من النصوص دلالة على ذلك، كـ:

]1-[ قـول أبـي عبـدالله× في صحيحـة الحلبـيّ: <صدقـة الفطرة 
علـى كلّ رأس...> إلـى قولـه×: <لفقراء المسـلمين>))).

]2-[ وقولـه×: <لمَـنْ لا يجـد> فـي سـؤال الفضيل: <لمَـنْ تحلّ 
الفطرة؟>))).

 حُكـي عنـه فـي )التحفـة السـنيّة: 155(، ولـم نعثر فـي )المقنعـة: 252( على  (((
تخصيـص الفطـرة بالمسـاكين، وسـيأتي مـن المصنّف الإشـارة إلـى ذلك، 

 الاقتصاد: 285، وفيه: )أو أطفالهم( بدل )وأطفالهم(. (((

 مصباح المتهجّد: 665، وفيه: )الأموال( بدل )المال(. (((

 تهذيب الأحكام: 75/4ح210، الاستبصار: 42/2ح134. (((

 تهذيـب الأحـكام: 73/4ح203، الاسـتبصار: 41/2ح127، والروايـة عـن  (((
الصـادق×. الإمام 

]القــــــــــــول 
باختصـــــــاص 
مـــرف الفطرة 

بالفقراء[

]الاســـــــتدلال 
بالأخبـــار عـــى 
اختصــــــــاص 

الفطرة بالفقراء[
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]3-[ وقولـه×: <مَـنْ لا يجـد شـيئًا> فـي جـواب يونـس: <عـن 
الفطـرة مَـنْ أهلهـا الذيـن تجـب لهـم؟>))).

الـزكاة  قَبـِلَ  مَـنْ  <هـل علـى  ]4-[ وقولـه× فـي جـواب زرارة 
زكاةٌ؟>: <أمّـا مَـنْ قَبـِلَ زكاة المـال فـإنّ عليـه زكاة الفطـرة، وليس على 

قَبلَِ الفطـرة فطـرةٌ>))). مَـنْ 

]5-[ وقولـه× فيمـا سـمعه ابـن فرقـد منـه×: <مَـنْ أخـذ مـن 
الـزكاة فليـس عليـه فطـرة>))).

]6-[ وقوله× في رواية عمّار: <لا فطرة على مَنْ أخذ الزكاة>))).

وغير ذلك ممّا ورد بهذا المعنى.

<والمسـألة محـلّ إشـكال، وطريـق الاحتيـاط  وفـي )المـدارك(: 
انتهـى. واضـحٌ>))) 

ولعـلّ وجـه الإشـكال إبـاء سـوق الإطلاقـات المتقدّمة عـن قبول 

 تهذيب الأحكام: 87/4ح253، والرواية عن الإمام الصادق×. (((

والروايـة  41/2ح131،  الاسـتبصار:  74/4ح207،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
مضمـرةٌ.

 تهذيـب الأحـكام: 73/4ح202، الاسـتبصار: 40/2-41ح126، والروايـة  (((
عـن الإمام الصـادق×.

 تهذيب الأحكام: 73/4 ذيل حديث 202، وهو عن الإمام الصادق×. (((

 مدارك الأحكام: 354/5. (((
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التقييـد، أو التأمّـل في صلـوح هذه الأخبـار لتقييد تلك الأدلّـة القطعيّة 
الاعتبار.

وقـد يقـال))) بــ: )عـدم دلالـة هـذه الأخبـار علـى الانحصـار، بل 
المـراد أنّ الفطـرة ينبغـي أنْ تكـون لـذوي الحاجة الشـديدة كصدقات 
المرضـى، لا حصـر مصرفهـا في المسـاكين الذيـن لا يجدون شـيئًا...

ولعـلّ الوجـه فـي ذكر الفقـراء فـي الصحيح المزبـور باعتبـار كونه 
المصـرف الأعظـم، بـل ربّمـا تحمـل علـى ذلـك عبـارة )المقنعـة(، 
<ومسـتحقّ  )المقنعـة(:  عبـارة  وهـذه  و)المصبـاح(،  و)الاقتصـاد(، 
الفطـرة هـو مَـنْ كان على صفات مسـتحقّ الزكاة مـن الفقـراء أوّلًا، ثمّ 

المعرفـة والإيمـان>))).

بـل هو -مع عـدم اختصاصها بالمسـاكين كما حُكي عنـه- محتملٌ 
لإرادة بيـان اعتبـار مـا تقـدّم فـي الـزكاة فـي خصـوص هـذا الصنـف 
مـن مصرفهـا، وهـو كذلـك بالنسـبة إلـى كثيـر ممّا تقـدّم، كعـدم كونه 
ا إلّ إذا كان مَـنْ عليـه الفطرة  مـن واجبـي النفقـة، وعـدم كونـه هاشـميًّ
ا())) انتهـى ملخّصًـا مـع أدنـى تغييـر، ولا يخلو عن تأمّـل؛ لأنّ  هاشـميًّ
ظاهـر الأخبـار المذكورة هـو الاختصاص؛ لمـكان اللاّم الظاهرة فيه، 

 في حاشية الأصل: <هو صاحب )الجواهر(&. )منه(>. (((

 المقنعة: 252. (((

 ينظر جواهر الكلام:265/16. (((

]مناقشـة صاحـب 
)الجواهـر( لدلالـة 
الأخبــــــار على 
اختصـاص الفطرة 

بالفقراء[

]مناقشة المـــصنّف 
لصاحب )الجواهر( 
وترجيحــه ظهـور 
الأخبــــــار فــي 

  الاختصاص[
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فالمسـألة محتاجـةٌ إلـى مزيـد تأمّـل وإنْ كان الأظهـر ما عليـه الأكثر.

ثـمّ إنّ الحـال فـي هـذه الـزكاة المتّحـدة المصـرف مـع مصـرف 
الماليّـة كالحـال فـي تلك فـي جملة مـن المسـائل المشـتركة، كجواز 
تولّـي الدفـع إلـى المسـتحقّ، وعدم وجـوب الدفـع إلى الإمـام× أو 
نائبـه، وعـدم جـواز النقـل إلى بلد آخـر مع وجود المسـتحقّ فـي البلد 
وجـوازه لا معـه، إلى غيـر ذلك من المسـائل المشـتركة التـي المختار 

فيهـا فـي البابيـن واحدٌ.

إلـى  الدفـع  وجـوب  عـدم  فـي  الخلاف  عـدم  جمـع  ظاهـر  بـل 
الإمـام× أو نائبـه)))، بـل فـي )التذكـرة(: <يجـوز أنْ يتولّـى المالـك 
تفريـق الفطـرة بنفسـه إجماعًـا، أمّـا عندنا فظاهـرٌ، وأمّا عنـد المخالف 

فلأنّهـا مـن الأمـوال الباطنـة>))).

وعـن )المعتبـر( و)المنتهى( أنّه لا خلاف فيه بين العلمـاء كافّة)))، 
وقـد تقـدّم ما يـدلّ على ذلك فـي الماليّة)))، ولو سـلّم وجـود الخلاف 

النـادر هنا كما فـي الماليّة لـم يضرّنا.

نعـم، لا نضايـق مـن أفضليّـة الصـرف إلى الإمـام× أو نائبـه؛ لأنّ 

 ينظر: رياض المسائل: 230/5، مستند الشيعة: 435/9، وغيرهما. (((

 تذكرة الفقهاء: 401/5. (((

 ينظر: المعتبر: 615/2، منتهى المطلب: 494/8. (((

 تقدّم ذكره ص125من هذا الكتاب. (((

]اشــــــــــراك 
الزكاتـــن في جملة 

من الأحكام[

]جواز تولّ المكلّف 
إلى  الفطــــرة  دفع 
المــــستحقّ وعدم 
إلى  دفعها  وجوب 

الإمام أو نائبه[
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الإمـام× أبصـر بمواضعها وأعـرف بمواقعهـا، وكذا نوّابـه بعده، كما 
يـدلّ عليـه جملـة من الأخبـار)))، وأفتـى به غيـر واحد من الأخيـار))).

بـل قـد يظهـر وجـوب الدفـع إلـى الإمـام× أو نائبـه فـي مطلـق 
الـزكاة مـن المفيـد فـي )المقنعـة()))، وإنْ لـم يوافقـه -على مـا قيل- 

سـوى أبـي الصلاح وابـن البـرّاج))).

وأمّـا النقـل إلى بلـد آخر فلا يجـوز مع وجود المسـتحقّ فـي البلد؛ 
لمنافاتـه الفوريّـة وفاقًـا للمعظم فيضمـن، ويجوز مع عدمـه بلا ضمان 
بلا خلاف فـي الأخيـر، وإنّمـا الخلاف فـي الأوّل، ويبتنـي علـى 
الخلاف فـي الماليّة، وقد تقـدّم القول فيهـا مسـتوفىً)))، والمختار في 

واحدٌ. المقاميـن 

نعـم، فـي بعض الأخبـار: <تقسـم الفطرة علـى مَنْ حضـر ولا يوجّه 
ذلـك إلى بلـدة أُخرى وإنْ لـم تجد موافقًـا>)))، وفي آخـر: <هي لأهلها 

 ينظر تهذيب الأحكام: 88/4-89ح260. (((

 ينظر: شرائع الإسلام: 131/1، البيان: 335، الروضة البهيّة: 53/2، وغيرها. (((

 ينظر المقنعة: 252. (((

 ينظر: الكافي في الفقه: 172، المهذّب: 175/1. (((

 تقدّم ذلك ص160. (((

 تهذيـب الأحـكام: 88/4ح258، والخبـر مكاتبـةٌ مضمـرةٌ، وفيـه: )حضرها(  (((
بـدل )حضـر(، و)توجّـه( بـدل )يوجّه(.

جـــواز  ]عــــدم 
نقـــل الفطـــرة إلى 

بلد آخر[
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إلّ أنْ لا تجدهـم، فـإنْ لـم تجدهم فلمَنْ لا ينصـب ولا ينتقل من أرض 
إلـى أرض>)))، لكنّهمـا محمولان على تأكّد الاسـتحباب.

بقي الكلام في أنّ الأفضل من الأجناس ما هو؟

فنقـول: ذكـروا أنّ التمـر أفضـل من كلّ شـيء، وبعـده الزبيـب؛ لأنّه 
مثلـه فـي تعجيل الانتفاع وجملة مـن الأوصاف، وبعـده القوت الغالب.

ولا يخفـى أنّ الترتيـب بيـن هـذه الثلاث علـى هـذا النحـو ممّا لا 
يسـتفاد مـن خبـر مـن الأخبـار وإنْ أفتى بـه غير واحـد من الأخيـار)))، 
ولكـن الظاهـر أنّهـم اسـتخرجوا ذلـك مـن الجمـع بيـن مـا ورد فـي 

المذكـورات.

أمّـا أفضليّـة التمـر ممّـا سـواه فهـو المشـهور المدلـول عليـه بعـدّة 
: ر خبا أ

]1-[ منهـا روايـة منصـور بـن خارجـة عـن أبـي عبـدالله×، وفي 
ذيلهـا: <والتمـر أحبّ إلـيّ>))).

]2-[ ومنهـا رواية إسـحاق بن عمّار، قال: <سـألت أبا الحسـن× 

والخبـر  51/2ح173،  الاسـتبصار:  88/4-89ح260،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
عـن الإمـام الصـادق×، وفيـه: )تنقـل( بـدل )ينتقل(.

 ينظر: الدروس الشرعيّة: 251/1، تذكرة الفقهاء: 385/5. (((

 تهذيب الأحكام: 85/4ح246. (((

]البحث عن أفضل 
الأجناس في الإخراج[
الأفضــل التمر، ثمّ 
الزبيب، ثـمّ القوت 

الغالب

ــراج  ــة إخ ]أفضليّ
ــره  ــن غ ــر م التم
والأخبــار الدالّــة 

] عليها
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عـن صدقة الفطـرة قال: التمـر أفضل>))).

]3-[ ومنهـا روايـة هشـام بـن الحكـم عـن أبـي عبـدالله×، قال: 
<التمـر فـي الفطـرة أفضل مـن غيـره؛ لأنّه أسـرع منفعـة، وذلـك أنّه إذا 
وقـع في يـد صاحبه أكل منـه، وقال: نزلـت الزكاة وليس للنـاس أموال 

وإنّمـا كانت الفطـرة>))).

]4-[ ومنهـا روايـة زيـد الشـحّام قـال: <قـال أبـو عبـدالله×: لئن 
أُعطـي صاعًـا مـن تمـر أحـبّ إلـيّ مـن أنْ أُعطي صاعًـا مـن ذهب في 

.(( الفطرة>)

]5-[ ومنهـا روايـة عبـدالله بـن سـنان عـن أبـي عبـدالله×، قـال: 
<سـألته عـن صدقة الفطـرة...> إلى أنْ قـال: <وقال: والتمـر أحبّ إليّ؛ 

فـإنّ لـك بكلّ تمـرة نخلة فـي الجنّـة>))).

واعتبـار السـند ووضـوح الدلالة على عمـوم أفضليّة التمـر في غاية 
الوضوح.

وأمّـا أفضليّـة الزبيـب بعـد التمـر فللتعليـل المذكـور فـي روايـة 

 تهذيب الأحكام: 85/4ح247. (((

 الكافـي: 171/4 ب: الفطـرة ح3، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 180/2ح2075،  (((
تهذيـب الأحـكام: 85/4ح248.

 تهذيب الأحكام: 85/4ح249. (((

 تهذيب الأحكام: 86/4ح250، وفيه: )التمر( بدل )والتمر(. (((

]أفضليّــة إخــراج 
الزبيــب بعــد التمر 

ودليلها[
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هشـام، فإنّـه كالتمـر فـي أسـرعيّة الانتفـاع بـه وإنْ كان أدون منـه فـي 
ذلـك كمـا صرّحوا بـه)))، والعبرة بعمـوم العلّة لا بخصـوص المورد، 
ومقتضاهـا أنّـه مثل التمـر فـي الأفضليّة من غيـره -يعني بعـد التمر- 

كمـا هـو ظاهر.

وأمّـا أفضليّـة القوت الغالـب بعد هذين فيـدلّ عليها روايـة الهمدانيّ 
المعيّنـة لأهـل كلّ بلـد مـا يقتاتونـه)))، ومـا بمعناهـا مـن الأخبـار)))؛ 
لوجـوب حملهـا على الاسـتحباب؛ للإجمـاع على عـدم الوجوب كما 
ادّعـاه فـي محكيّ )الخلاف()))، أو لأجـل الجمع ورفـع الاختلاف)))، 
هـذا هـو المشـهور، والمخالـف لهـم الديلمـيّ، والشـيخ )الخلاف(، 

والقاضـي فـي )المهـذّب( علـى ما حُكـي عنهم.

فجعـل الأوّل))) الأفضـل هـو الأعلـى قيمـة؛ لكونـه أنفـع للفقيـر)))، 

 ينظـر: المعتبـر: 606/2، تذكرة الفقهاء: 386/5، مسـالك الأفهام: 450/1،  (((
مدارك الأحـكام: 338/5، وغيرها.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 79/4ح226، الاستبصار: 42/2ح140. (((

 ينظـر: الكافـي: 173/4 ب: الفطـرة ح14، تهذيب الأحـكام: 78/4ح220،  (((
الاسـتبصار: 42/2-43ح136.

 ينظر الخلاف: 151-150/2. (((

 ينظر مستند الشيعة: 411/9. (((

 في حاشية الأصل: <ديلميّ>. (((

 ينظر المراسم العلويّة: 136. (((

ـــوت  ـــة الق ]أفضليّ
بعـــد  الغالــــب 
التمــــر والزبيـــب 

ودليلها[
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وجعلـه))) الثانـي))) القوت الغالـب؛ لإطلاق رواية الهمدانـيّ بعد الحمل 
علـى الاسـتحباب)))، والثالث))) جعل الزبيب مسـاويًا للتمر)))؛ لمسـاواة 

العلّـة المنصوصة.

التمـر  بأفضليّـة  الناطقـة  الأخبـار  طـرح  تسـتلزم  الأقـوال  وهـذه 
والجمـع بيـن الأخبـار على الوجـه الـذي يسـاعده العـرف، والاعتبار 

يقتضـي ترجيـح المصيـر إلـى مـا عليـه تلـك))) الأخيـار.

وأمّـا المخالـف لهـم مـن أهـل الخلاف فمنهـم مـن جعـل البُـرّ 
أفضـل، نقلـه فـي )التذكـرة( عـن الشـافعيّ وأبـي عبيـد؛ لأنّـه: <أغلى 
ثمنًـا وأنفسـها، وقـد سـئل× عن أفضـل الرقـاب فقـال×: )أغلاها 

ثمنًـا وأنفسـها عنـد أهلهـا()))>))).

ــة الزبيــب بعــد التمــر، وجعــل الأفضــل  ــنْ أنكــر أفضليّ ومنهــم مَ

 في حاشية الأصل: <أي الأفضل>. (((

 في حاشية الأصل: <الشيخ>. (((

 ينظر الخلاف: 151-150/2. (((

 في حاشية الأصل: <القاضي>. (((

 ينظر المهذّب: 175/1. (((

 في حاشية الأصل: <هؤلاء - ل>. (((

 مسند أحمد: 388/2، صحيح البخاريّ: 117/3، السنن الكبرى للبيهقيّ: 273/6. (((

 تذكرة الفقهاء: 386/5. (((

]أقوال المخالفين في 
أفضل الأجناس[
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ــرّ))). بعــده البُ

وأجـاب في )التذكـرة( عن الأوّل بمنـع الأولويّـة)))، ولم يجب عن 
الثانـي؛ لمعلوميّته مـن الأوّل؛ لأنّ دليلهم ما مـرّ في الأوّل.

فرغـت مـن تحرير ما قصـدت بيانـه، وأضمرت فـي خَلـدي تبيانه، 
ضحـوة العشـرين من شـهر رمضان، حامـدًا لربّـي الذي مَنَّ علـيّ بهذا 
الامتنـان، مصلّيًـا ومسـلّمًا علـى الرسـول المبعـوث مـن بنـي عدنان، 
وعلـى أوصيائـه الذيـن هـم أئمّـة الإنـس والجـانّ، وأصحابـه الذيـن 
آمنـوا بـه فـي السـرّ والإعلان، وأنـا الغريـق فـي بحـار العصيـان، ابن 
عليهمـا  الله  أفـاض  الشوشـتريّ  عبدالرحيـم  علـيّ  محمّـد  المرحـوم 
مـن شـآبيب الرحمـة والغفـران، ومَـنَّ عليهمـا بفضله وجـوده بدخول 

الجنـان سـنة 1295، تمّ.

 ينظر: المغني لابن قدامة: 656/2، الشرح الكبير لابن قدامة: 666/2. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 386/5. (((



فهرس محتويات المجلّد الثالث

الفصل الثاني: في أوصاف الأصناف.............................................5
5....................................................... الوصف الأوّل: الإيمان
الأخبار الدالّة على اشتراط الإيمان........................................10
الاستثناء من شرطيّة الإيمان..............................................17
22......................... النصوص الدالّة على جواز الدفع إلى المستضعف
33.................................................................. فروعٌ:
الفرع الأوّل: هل تجب الإعادة لو دفع الزكاة للمخالف تقيّة..........33
34........... الفرع الثاني: لو أعطى المخالف زكاته مثله ثمّ استبصر أعاد

الفرع الثالث: حكـم الإعطاء لبعــض عــوام الشيعة الذين لا يعرفون الله 
37................................ سبحانه أو النبيّ أو الأئمّة إلّ  باللّفظ
38.........   الفرع الرابع: حكم الإعطاء لأطفال المؤمنين وأطفال المشركين
الوصف الثاني: العدالة......................................................44
50..................................................... أدلّة اشتراط العدالة
52...................................... مناقشة أدلّة القول باشتراط العدالة
أدلّة أخرى يمكن التمسّك بها على اشتراط العدالة........................59
64......................................... أدلّة القول بعدم اشتراط العدالة
67........................................... مؤيّدات عدم اشــراط العدالة
70....................... الوصف الثالث: أن لا يكون واجب النفقة على المالك
72................... النصوص الدالّة على اشتراط أن لا يكون واجب النفقة



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 476

88.................. الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميًّا إذا كان المزكّي غير هاشميٍّ
94................................... المراد من بني هاشم في العصور المتأخّرة
104............................... مقدار ما يأخذه الهاشميّ عند الاضطرار
107............ هل تحرم على الهاشمي بقيّة الصدقات الواجبة كالكفّارات  والهدي
حكم الصدقة المندوبة على النبيّ‘ والإمام×........................114
جواز صدقة بني هاشم على بعضهم ودليله.............................117
جواز الصدقة على موالي بني هاشم.....................................120
125......................................... الفصل الثالث: في جملةٍ من الأحكام
المسألة الأوُلى: المتولّ لإخراج الزكاة.......................................125
قبول إخراج الزكاة للنيابة..............................................126
130.................................. جواز تولّ المالك إخراج الزكاة بنفسه
القول بعدم جواز تولّ المالك دفع الزكاة بنفسه لمستحقّيها...............134
وجوب دفع الزكاة إلى النبي‘ والإمام× مع المطالبة....................148
152. المسألة الثانية: حكم دفع المالك للمستحقّ بعد مطالبة الإمام أو نائبه.........
153................................................. أدلّة القائلين بالإجزاء
أدلّة القول بعدم الإجزاء...............................................155
160............................ المسألة الثالثة: حكم نقل الزكاة من بلدٍ إلى آخر
162...................... أدلّة القائلين بعدم جواز النقل مع وجود المستحقّ
أدلّة القول بجواز النقل................................................167
168................................... البحث عن الضمان على فرض النقل
171..................................................... ما يتحقّق به النقل
176...................... المسألة الرابعة: صحّة عزل الزكاة مع وجود المستحقِّ
182.................... المسألة الخامسة: حكم تأخير الزكاة عن وقت إخراجها



477..................................................... فهرس محتويات المجلّد الثا 

182......................................... أدلّة القول بعدم جواز التأخير
الروايات الدالّة على جواز التأخير......................................185
191.................. المسألة السادسة: حكم تعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب
191............................................... أدلّة عدم جواز التعجيل
الأخبار الدالّة على جواز تعجيل الزكاة.................................193

الباب الثاني: في زكاة الفطرة

201.............................................................. معاني الفطرة لغةً
203...................................................... أدلّة وجوب زكاة الفطرة

205............................... المقام الأوّل: في مَنْ تجب عليه وشرائط وجوبها
205.......................................................... الأوّل: التكليف
209........................................... بيان المراد باشتراط التكليف
سقوط الحكم الوضعيّ عن غير المكلّف من الصغير والمجنون والملحق بهما...212
215............................................................. الثاني: الحرّيّة
221............................................................... فرعان:
أحدهما: حكم زكاة الفطرة لو كان للعبد عبدٌ.......................221
223............ ثانيهما: فطرة العبد المبعّض عليه بالنسبة إذا لم يعله المولى
226............................................................ الثالث: الغنى
238......................................................... ضابطة الفقير
244.................................................... الرابع: إدراك الغروب
245................................................................ فروعٌ:
245........ 1- ليس الصوم من الشروط، فتجب الزكاة على الصائم والمفطر
246............... 2- يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عن نفسه وعن عياله
3- يستحبّ للفقير أن يدير صاعًا على عياله ثمّ يتصدّق به.................247



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 478

4- استحباب الفطرة على مَنْ استجمع الشروط بعد غروب ليلة الفطر إلى 

ما قبل صلاة العيد.................................................258

259............................ المقام الثاني: في مَنْ تجب الفطرة عنه، وفيه مسائل:
الأوُلى: وجوبها عن النفس والعيال........................................259

265.............................. بيان المراد من العناوين الواردة في الأخبار

275........................................................... فطرة الأيتام

275................................................. بيان المراد من الضيف

المراد بمَنْ شابه الضيف................................................281

282.......... الثانية: تعلّق وجوبها عن النفس والعيال بنحو الأصالة في الجميع

الثالثة: سقوطها عن مَنْ وجبت فطرته على الغير...........................283

292........................................... الرابعة: فطرة المملوك والزوجة

الخامسة: فطرة المملوك الغائب............................................302

308..................................... السادسة: بيان تعلّق الزكاة عن العيال

312..................... السابعة: وجوبها عند هلال شوّال بعد استجماع الشرائط

الثامنة: فطرة العبد المشترك................................................324

332............................................ التاسعة: فطرة العبد الموصى به

338........................................... المقام الثالث: في بيان جنس الفطرة
340.................................................. مستند الأقوال في المسألة

مقامات أربعة وقع فيها الخلاف والإشكال في القوت......................345

351.................................... الروايات التي نصّت على أقواتٍ معيّنةٍ

355....................................... جواز الإخراج من كلّ ما يتقوّت به

المقام الرابع: في وقت وجوب الفطرة.........................................365



479..................................................... فهرس محتويات المجلّد الثا 

365......................................... القول بأنّه طلوع الفجر يوم العيد

368............  القول بأنّ وقت وجوب إخراج الفطرة هو هلال شوّال ومستنده

دليل القول بأنّ وقت الوجوب عند هلال شوّال...........................374

مستند القول بأنّ وقت الوجوب هو فجر يوم العيد........................378

مسألةٌ: جواز تعجيل الفطرة من أوّل شهر رمضان ومستنده................380

395.................................................... المراد بتقديم الزكاة

401.......... أدلّة أخرى على أنّ التقديم ليس بعنوان القرض بل هو مراعىً

404. ........   البحث عن بقاء المزكّي مستجمعًا لشروط الوجوب إلى وقت الوجوب

405....................................................... آخر وقت الإخراج

الأقوال في تحديد آخر أزمنة زكاة الفطرة...................................408

القول الأوّل: أنّ آخر وقت الفطرة هو صلاة العيد..........................409

القول الثاني: أنّ آخر وقتها هو زوال يوم العيد..........................409

410......................... القول الثالث: أنّ آخر وقتها هو آخر يوم العيد

حجّة القول الأوّل.....................................................410

412..................................................... حجّة القول الثاني

أخبارٌ أُخرٌ تدلّ على القول الثاني........................................416

423.................................................... حجّة القول الثالث

428.......................................................... مسألةٌ: في العزل

429.......................... مسألةٌ: حكم مَنْ لم يؤدّ الفطرة في وقتها ولم يعزلها

المقام الخامس: في كمّيّة المخرَج...............................................434
443..................................................... مسألةٌ: إخراج القيمة
448................................. حكم إخراج صاع من جنسين وصوره



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 480

453........................................ أقلّ ما يُعطى المستحقّ هو صاع
ــفِ  ــتحقّين ولم تك ــن المس ــدد م ــع ع ــاع إذا اجتم ــن ص ــلّ م ــاء أق ــواز إعط ج

460......................................................... الصدقات لهم
جواز إعطاء أكثر من صاع للفقير الواحد...............................461

المقام السادس: في صرمف الفطرة............................................463
465....................... الاستدلال بالأخبار على اختصاص الفطرة بالفقراء

ــا إلى  ــوب دفعه ــدم وج ــتحقّ وع ــرة إلى المس ــع الفط ــف دف ــولّ المكلّ ــواز ت ج
468............................................................ الإمام أو نائبه
469........................................ عدم جواز نقل الفطرة إلى بلد آخر
470.............................................. البحث عن أفضل الأجناس في الإخراج
فهرس محتويات المجلّد الثالث............................................................475



فهرس مصادر التحقيق
القرآن الكريم.

المصادر المخطوطة

	1 الجزائـريّ . الله  عبـد  للسـيّد  المحسـنيّة:  النخبـة  شـرح  فـي  السـنيّة  التحفـة 

)ت1173هـ(.

	2 حاشـية علـى إرشـاد الأذهـان: للشـيخ عبدالعالـي بـن علـي بـن الحسـين .

برقـم930. فـي مكتبـة مـروي،  الكركـيّ )ت993هــ(، مخطـوط 

	3 حاشـية علـى إرشـاد الأذهـان: للشـيخ محمّـد بـن الحسـن بـن يوسـف بـن .

المطهـر الحلي )فخر المحقّقيـن( )ت771هـ(، مخطوط فـي مكتبة مجلس 

الشـورى الإسلاميّ، برقم4452.

	4 ه . ذرائع الأحلام في شـرح شـرائع الإسلام: للشـيخ محمّد حسـن بن عبد اللَّ

بـن محمـد باقـر المامقانـيّ الحائـريّ النجفـيّ )ت1323هــ(، مخطوط في 

مكتبـة الإمـام الحكيم العامّـة في النجف الأشـرف.

	5 كشـف الالتبـاس: للشـيخ مفلـح بن حسـن بـن رشـيد الصُيمـريّ )ق7هـ(، .

مخطـوط/ فـي مكتبة ملـك- طهـران، برقـم2733.

	6 المناهل: للسيّد محمّد بن عليّ الطباطبائي )ت1241هـ(..



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 482

المصادر المطبوعة

)حرف الألف(
	7 آيـات الأحـكام: للعلّمـة السـيّد محمّـد بـن عليّ بـن إبراهيـم الاسـترآباديّ .

)ت1028هــ(، تحقيـق: الشـيخ محمّـد باقـر شـريف زاده، الناشـر: مكتبـة 
المعراجـي- طهـران.

	8 الطوسـيّ . الحسـن  بـن  محمّـد  للشـيخ  الطوسـيّ:  رجـال  )الأبـواب( 
)ت460هــ(، تحقيـق: جـواد القيّوميّ الأصفهانيّ، الناشـر: مؤسّسـة النشـر 
ط1415/1هــ. المشـرّفة،  قـم  المدرّسـين-  لجماعـة  التابعـة  الإسلاميّ 

	9 أحـكام القـرآن: لأحمـد بن عليّ الـرازيّ الجصّـاص )ت370هــ(، تحقيق: .
عبدالسلام محمّـد علـيّ شـاهين، الناشـر: دار الكتـب العلميّـة- بيـروت، 

ط1415/1هـ.

.	10 أحـكام القـرآن: للقاضي محمّـد بن عبـدالله ابن العربـيّ المعافـريّ المالكيّ 
)ت543هــ(، تحقيـق: محمّد عبدالقـادر عطا، الناشـر: دار الكتب العلميّة- 

ط1424/3هـ. بيروت، 

.	11 اختيار معرفة الرجال )رجال الكشــيّ(: للشـيخ محمّد بن الحسـن الطوسـيّ 
)ت460هــ(، تحقيـق: ميردامـاد الاسـترآباديّ، والسـيّد مهـديّ الرجائـيّ، 
الناشـر: مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء التراث- قـم المشـرّفة، ط1404هـ.

.	12 أدب الكاتـب: لأبـي محمّـد عبـد الله بن مسـلم بـن قتيبـة الكوفـيّ الدينوريّ 
بيـروت،  الجيـل-  الناشـر: دار  الفاضلـيّ،  )ت276هــ(، تحقيـق: محمّـد 

ط2001م.

.	13 إرشـاد الأذهـان إلى أحكام الإيمان: للعلّمة الحسـن بن يوسـف بـن المطهّر 



قيلتحقاهرس مصادر ف............................................................483

الحلّـيّ )ت726هــ(،‍ تحقيـق: الشـيخ فـارس الحسّـون، الناشـر: مؤسّسـة 
النشـر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، ط1410/1هـ.

.	14 أسـاس البلاغـة: لأبي القاسـم محمـود بن عمـر الزمخشــريّ )ت538هـ(، 
الناشـر: دار ومطابع الشـعب- القاهـرة، ط1960م.

.	15 الاسـتبصار فيمـا اختلـف مـن الأخبار: للشـيخ محمّد بن الحسـن الطوسـيّ 
دار  الناشـر:  الخرسـان،  الموسـويّ  السـيّد حسـن  تحقيـق:  )ت460هــ(، 

الكتـب الإسلاميّة- طهـران، ط4/ 1363ش.

.	16 عبدالبـر(  )ابـن  القرطبـيّ  النمـريّ  عبدالبـر  بـن  ليوسـف  الاسـتذكار: 
)ت463هــ(، تحقيـق: سـالم محمّد عطـا، ومحمّد علـيّ معوّض، الناشـر: 

ط2000/1م. بيـروت،  العلميّـة-  الكتـب  دار 

.	17 اسـتقصاء الاعتبـار فـي شـرح الاسـتبصار: للشـيخ محمّـد بـن الحسـن ابن 
الشـهيد الثانـي )ت1030هـ(، تحقيق ونشــر: مؤسّسـة آل البيت^ لإحياء 

التراث- قـم المشـرّفة، ط1419/1هـ.

.	18 إشـارة السـبق إلـى معرفـة الحـقّ: للشـيخ أبي الحسـن علـيّ بن الحسـن بن 
أبـيّ المجـد الحلبـيّ )ق6هــ(، تحقيـق: الشـيخ إبراهيم بهـادريّ، الناشـر: 
المشـرّفة،  قـم  المدرّسـين-  لجماعـة  التابعـة  الإسلاميّ  النشـر  مؤسّسـة 

ط1414/1هــ.

.	19 البغـداديّ  العكبـريّ  النعمـان  بـن  محمّـد  بـن  محمّـد  للشـيخ  الإشـراف: 
ط1414/2هــ. بيـروت،  المفيـد-  دار  الناشـر:  )ت413هــ(،  )المفيـد( 

.	20 ين البيهقـيّ الكيدريّ )ق6هـ(،   إصباح الشـيعة بمصباح الشـريعة: لقطب الدِّ
تحقيـق: الشـيخ إبراهيـم البهـادريّ، الناشـر: مؤسسـة الإمـام الصادق×- 
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ط1416/1هـ. إيران، 

.	21 إقبـال الأعمـال: للسـيّد عليّ بن موسـى بن جعفـر بن طـاوُس )ت664هـ(، 
تحقيـق: جـواد القيّومـيّ الأصفهانـيّ، الناشـر: مكتـب الإعلام الإسلاميّ- 

المشـرّفة، ط1414/1هـ. قم 

.	22 الاقتصـاد الهـاديّ إلـى طريـق الرشـاد: لشـيخ الطائفـة محمّـد بـن الحسـن 
الطوسـيّ )ت460هــ(، الناشـر: منشـورات مكتبـة جامـع چهـل سـتون- 

طهـران، ط1400هــ.

.	23 الأقطـاب الفقهيّـة علـى مذهب الإماميّة: للشـيخ محمّـد بن عليّ الأحسـائيّ 
)ابـن أبـي جمهـور( )ت نحو880هــ(، تحقيـق: الشـيخ محمّـد الحسّـون، 
المشـرّفة،  قـم  النجفـيّ-  المرعشـيّ  العظمـى  الله  آيـة  مكتبـة  الناشـر: 

ط1410/1هــ.

.	24 الأمالـي: للشـيخ أبـي جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطوسـيّ )ت460هــ(، 
تحقيق: قسـم الدراسـات الإسلاميّة، ومؤسّسـة البعثة، الناشـر: دار الثقافة- 

قـم المشـرّفة، ط1414/1هـ.

.	25 الأمالـي: للشـيخ محمّـد بن علـيّ بن الحسـين بن بابويـه القمّـيّ )الصدوق( 
)ت381هــ(، تحقيـق: قسـم الدراسـات الإسلاميّة فـي مؤسّسـة البعثـة، 

الناشـر: مؤسّسـة البعثـة- قـم المشـرّفة، ط1417/1هـ.

.	26 الانتصـار: للسـيّد عليّ بن الحسـين الموسـويّ البغـداديّ )المرتضــى علم 
الهـدى( )ت436هــ(، تحقيـق ونشـر: مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعـة 

لجماعـة المدرّسـين – قـم المشــرّفة، ط1415هـ.

.	27 يـن أبي الحسـن عليّ  الإنصـاف فـي معرفـة الراجح مـن الخلاف: لعلاء الدِّ
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بن سـليمان المـرداويّ )ت885هــ(، تحقيق: محمّـد حامد الفقيّ، الناشـر: 
دار إحيـاء التـراث العربيّ- بيـروت، ط1406/2هـ.

.	28 الإنصـاف فيمـا تضمّنـه الكشّـاف من الاعتـزال: أحمد بـن محمد بـن المنير 
الإسـكندريّ المالكيّ )ت683هـ(، الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعة مصطفى 

البابـيّ الحلبيّ وأولاده- مصـر، ط 1385هـ. 

.	29 أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل )تفسـير البيضـاويّ(: لعبـدالله بـن عمـر بـن 
محمّد الشـيرازيّ الشـافعيّ البيضـاويّ )ت691هـ(، إعـداد وتقديم: محمّد 
ومؤسّسـة  العربـيّ،  التـراث  إحيـاء  دار  الناشـر:  المرعشـليّ،  عبدالرحمـن 

التاريـخ العربـيّ- بيـروت، ط1418/1هـ. 

.	30 الأنـوار الغرويّـة في شـرح اللّمعة الدمشـقيّة: للشـيخ محمّد جـواد بن محمّد 
تقـي بـن محمّد الأحمـدي النجفـيّ الحلوانيّ )ملاّ كتـاب( )ت1267هـ(، 
تحقيـق: السـيّد أسـامة حمـزة الشـريفيّ، الناشـر: مركـز المرتضـى لإحيـاء 

التـراث والبحوث الإسلاميّة – النجـف الأشـرف، ط1437/1هـ.

.	31 أنـوار الفقاهـة: للشـيخ حسـن بـن جعفـر كاشـف الغطـاء )ت1262هــ(، 
تحقيـق: مجموعـة من المحقّقيـن/ مركز إحياء التراث الإسلاميّ، الناشـر: 

المركـز العالـي للعلـوم والثقافـة الإسلاميّة- طهـران، ط1436/1هـ.

.	32 ين الطوسـيّ )ت672هــ(، تحقيق:  أوصـاف الأشـراف: للخواجـة نصير الدِّ
السـيّد مهـدى شـمس الدّيـن، الناشـر: مؤسّسـة الطباعـة والنشـر فـي وزارة 

الثقافـة والإرشـاد الإسلاميّ- طهـران، ط1369/1ش.

.	33 إيضـاح الفوائـد في شـرح إشـكالات القواعد: للشـيخ محمّد بن الحسـن بن 
يوسـف الحليّ )ت771هـ(، تحقيق: السـيّد حسين الموسـويّ، الشيخ عليّ 
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پناه الاشـتهارديّ، الشـيخ عبدالرحيم البروجرديّ, ط1387/1هـ.

)حرف الباء(
.	34 بحـار الأنـوار الجامعة لـدرر أخبـار الأئمّة الأطهـار: للمولى محمّـد باقر بن 

محمّـد تقي المجلسـيّ )ت1110هـ(، تحقيـق: مجموعة محقّقين، الناشـر: 
مؤسّسـة الوفاء- بيروت، ط1403/2هـ.

.	35 الآشـتيانيّ  حسـن  محمّـد  للميـرزا  الفرائـد:  شـرح  فـي  الفوائـد  بحـر 
معلومـات. بـدون  )ت1319هــ(، 

.	36 يـن محمّد بـن بهادر بـن عبدالله  البحـر المحيـط فـي أصـول الفقـه: لبـدر الدِّ
الزركشـيّ )ت794هــ(، تحقيق: د. محمّد محمّد تامر، الناشـر: منشـورات 

محمّـد علي بيضـون/ دار الكتـب العلميّة- بيـروت، ط1421/1هـ.

.	37 القرطبـيّ  أحمـد  بـن  للقاضـي محمّـد  المقتصـد:  ونهايـة  المجتهـد  بدايـة 
الأندلسـيّ )ابن رشـد الحفيد( )ت595هــ(، تحقيق: خالد العطّار، الناشـر: 

دار الفكـر- بيـروت، ط1415هـ.

.	38 بدائـع الصنائع في ترتيب الشــرائع: لأبي بكر بن مسـعود الكاشـانيّ الحنفيّ 
)ت587هـ(، الناشـر: المكتبة الحبيبيّة- باكستان، ط1409/1هـ.

.	39  البيـان: للشـيخ محمّـد بـن مكـيّ العاملـيّ )الشـهيد الأوّل( )ت786هــ(، 
تحقيـق ونشـر: الشـيخ محمّـد الحسّـون- قـم المشـرّفة، ط1412/1هــ.

)حرف التاء(
.	40 تـاج العـروس مـن جواهر القامـوس: لمحمّـد مرتضى الحسـينيّ الواسـطيّ 

الزبيـديّ الحنفـيّ )ت1205هـ(، تحقيق: علي شـيريّ، الناشـر: دار الفكر- 
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ط1414هـ. بيروت، 

.	41 تـاج اللّغـة وصحـاح العربيّـة )الصحـاح(: لإسـماعيل بـن حمّـاد الجوهريّ 
العِلْـم  دار  الناشـر:  عطّـار،  عبدالغفـور  أحمـد  تحقيـق:  )ت393هــ(، 

ط1407/4هــ. بيـروت،  للملاييـن- 

.	42 تاريـخ آل زرارة: للشـيخ لأحمـد بـن محمّـد بـن محمّـد الشـيبانيّ الكوفـيّ 
)أبـو غالـب الـزراريّ( )368هــ(، شـرحها: السـيّد محمّـد علـيّ الموحّـد 

، ط1399هــ. الأبطحـيّ

.	43 ين: للشـيخ الحسـن بن يوسـف بـن المطهّر  تبصـرة المتعلّمين في أحكام الدِّ
)العلّمـة الحلّـيّ( )ت726هــ(، تحقيـق: السـيّد أحمـد الحسـينيّ، الشـيخ 

هادي اليوسـفيّ، الناشـر: انتشـارات فقيـه- طهـران، ط1368/1ش.

.	44 التبيان في تفسـير القرآن: للشـيخ محمّد بن الحسـن الطوسـيّ )ت460هـ(، 
تحقيـق: أحمـد حبيب قصيـر العاملـيّ، الناشـر: مكتب الإعلام الإسلاميّ، 

ط1409/1هـ.

.	45 بـن  الحسـن  للشـيخ  الإماميّـة:  مذهـب  علـى  الشـرعيّة  الأحـكام  تحريـر 
الشـيخ  تحقيـق:  )ت726هــ(،  الحلّـيّ(  )العلّمـة  المطهّـر  بـن  يوسـف 
إبراهيـم البهـادريّ، الناشـر: مؤسّسـة الإمـام الصّـادق×- قـم المشـرّفة، 

ط1421/1هــ.

.	46 التحريـر الطاوُسـيّ المسـتخرج مـن كتاب )حل الإشـكال( للسـيّد أحمد بن 
ين  موسـى الطاوُس )ت673هـ(: للشـيخ حسـن ابن الشـهيد الثاني زيـن الدِّ
العاملـيّ )ت1011هــ(، تحقيـق: فاضل الجواهريّ، الناشـر: مكتبـة آية الله 

العظمى المرعشـيّ النجفـيّ- قم المشـرّفة، ط1411/1هـ.
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.	47 ين السـمرقنديّ )ت539هــ(، الناشـر: دار الكتب  تحفـة الفقهاء: لعلاء الدِّ
ط1414/2هـ.  بيـروت،  العلميّة- 

.	48 تذكـرة الفقهـاء: للشـيخ الحسـن بن يوسـف بـن المطهّـر )العلّمـة الحلّيّ( 
)ت726هــ(، تحقيـق ونشــر: مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء التـراث- قم 

ط1414/1هـ. المشـرّفة، 

.	49 تذكـرة الفقهـاء: للشـيخ الحسـن بن يوسـف بـن المطهّـر )العلّمـة الحلّيّ( 
الآثـار  لإحيـاء  المرتضويّـة  المكتبـة  منشـورات  الناشـر:  )ت726هــ(، 

حجريّـة. ط/  الجعفريّـة، 

.	50 تذكـرة أولـى الألبـاب والجامع للعجـب العجاب: لـداود بن عمـر الأنطاكيّ 
)ت1008هـ(، الناشـر: المكتبـة الثقافيّة- بيروت.

.	51 تعليقـة علـى ذخيـرة المعـاد: للشـيخ محمّد باقـر بن محمّـد أكمـل )الوحيد 
لـدار  التابـع  التـراث  إحيـاء  مركـز  تحقيـق:  )ت1205هــ(،  البهبهانـيّ( 
العتبـة  مخطوطـات  ودار  مكتبـة  الناشـر:  العبّاسـيّة،  العتبـة  مخطوطـات 

ط1438/1هــ. المقدّسـة،  كربلاء   – العبّاسـيّة 

.	52 تعليقة على معالم الأصول: للسـيّد عليّ الموسـويّ القزوينيّ )ت1298هـ(، 
تحقيـق: حفيـده السـيّد علـيّ العلـويّ القزوينـيّ، الناشـر: مؤسّسـة النشـر 

الإسلاميّ التابعـة لجماعة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، ط1422/1هـ.

.	53 تفسـير جوامـع الجامـع: للشـيخ أبـي علـيّ الفضـل بـن الحسـن الطبرسـيّ 
)ت548هــ(، تحقيـق ونشـر: مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة 

المدرّسـين – قـم المشـرّفة، ط1418/1هــ.

.	54 تفسـير الصافي: للمولى محمّد محسـن )الفيض الكاشـانيّ( )ت1091هـ(، 
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تحقيـق وتعليق: الشـيخ حسـين الأعلمـيّ، الناشـر: مكتبه الصـدر- طهران، 
ط1416/2هـ.

.	55 السـلميّ  عيّـاش  بـن  مسـعود  بـن  محمّـد  للمحـدّث  العيّاشـيّ:  تفسـير 
الرسـوليّ  هاشـم  السـيّد  تحقيـق:  )ت320هــ(،  )العيّاشـيّ(  السـمرقنديّ 

طهـران. الإسلاميّة-  العلميّـة  المكتبـة  الناشـر:   ، المحلّتـيّ

.	56 تفسـير القمّـيّ: لأبـي الحسـن عليّ بـن إبراهيـم القمّـيّ )ت نحـو 329هـ(، 
تحقيـق: السـيّد طيّـب الموسـويّ الجزائريّ، الناشـر: مؤسّسـة دار الكتاب- 

قـم المشـرّفة، ط1404/3هـ.

.	57 التفسـير الكبيـر: لمحمّـد بـن عمر بن الحسـين الـرّازيّ )ت606هــ(، ط3، 
معلومات. بـدون 

.	58 التفسـير المنسـوب إلـى الإمـام أبـي محمّد الحسـن بـن عليّ العسـكريّ^ 
)ت260هــ(، تحقيـق ونشـر: مدرسـة الإمـام المهـدي#- قم المشـرّفة، 

ط1409/1هـ.

.	59 تفصيـل وسـائل الشـيعة إلـى تحصيـل مسـائل الشــريعة: للشـيخ محمّد بن 
الحسـن الحرّ العاملـيّ )ت1104هـ(، تحقيق ونشـر: مؤسّسـة آل البيت^ 

لإحيـاء التراث – قـم المشـرّفة، ط1414/2هـ.

.	60 تكملـة مشـارق الشـموس: محمّـد بـن حسـين الخوانسـاريّ )1113هــ(، 
̂ لإحيـاء التـراث- قـم المشـرّفة، ط/ حجريّـة. الناشـر: مؤسّسـة آل البيـت

.	61 تلخيـص الخلاف وخلاصـة الاختلاف: للشـيخ مفلح بن حسـن بن رشـيد 
الصُيمـريّ )ق7هــ(، تحقيق: السـيّد مهدي الرجائيّ، الناشـر: مكتبـة آية الله 

العظمى المرعشـيّ النجفـيّ- قم المشـرّفة، ط1408/1هـ.
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.	62 تلخيـص المرام في معرفة الأحكام: للشـيخ الحسـن بن يوسـف بـن المطهّر 
)العلّمـة الحلّـيّ( )ت726هــ(، تحقيـق: هـادي القبيســيّ، الناشـر: مركز 
النشــر التابع لمكتب الإعلام الإسلاميّ- قـم المشــرّفة، ط1421/1هـ.

.	63 التمهيـد: للحافـظ يوسـف بن عبدالله بـن محمّد بـن عبد البـر )ت463هـ(، 
تحقيـق: مصطفـى بـن أحمـد العلـويّ, ‏محمّـد عبدالكبيـر البكريّ، الناشـر: 

وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسلاميّة- المغـرب، ط1387هـ.

.	64 التنقيح الرائع لمختصر الشـرائع: للشـيخ مقـداد بن عبدالله السـيوريّ الحلّيّ 
)ت826هــ(، تحقيـق: السـيّد عبداللّطيف الحسـينيّ الكوه كمريّ، الناشـر: 

مكتبـة آيـة الله العظمى المرعشـيّ النجفيّ- قم المشـرّفة، ط1404هـ.

.	65 عليـه:  الله  رضـوان  المفيـد  للشـيخ  المقنعـة  شـرح  فـي  الأحـكام  تهذيـب 
للشـيخ محمّـد بـن الحسـن الطوسـيّ )ت460هـ(، تحقيـق وتعليق: السـيّد 
طهـران،  الإسلاميّة-  الكتـب  دار  الناشـر:  الخرسـان،  الموسـويّ  حسـن 

1364ش. /3 ط

.	66 تهذيـب اللّغـة: لمحمّد بن أحمـد الأزهريّ الهـرويّ )ت370هــ(، تحقيق: 
بيـروت،  العربـيّ-  التـراث  إحيـاء  دار  الناشـر:  مرعـب،  عـوض  محمّـد 

ط2001/1م.

.	67 تهذيـب الوصول إلى علم الأصول: للشـيخ الحسـن بن يوسـف بـن المطهّر 
)العلّمـة الحلّـيّ( )ت726هــ(، تحقيـق: السـيّد محمّـد حسـين الرضـويّ 

الكشـميريّ، الناشـر: مؤسّسـة الإمام علـيّ×- لنـدن، ط1421/1هـ.

.	68 التوحيـد: للشـيخ محمّد بـن عليّ بن الحسـين بـن بابويه القمّـيّ )الصدوق( 
)ت381هــ(، تحقيق: السـيّد هاشـم الحسـينيّ الطهرانيّ، الناشـر: مؤسّسـة 
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النشـر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسـين- قم المشـرّفة.

)حرف الثاء(
ثـواب الأعمـال وعقـاب الأعمـال: للشـيخ محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين 69	.

بـن بابويـه القمّـيّ )الصـدوق( )ت381هــ(، تقديم: السـيّد محمّـد مهدي 
قـم  الرضـيّ-  الشـريف  انتشـارات  الناشـر:  الخرسـان،  حسـن  السـيّد 

ط1368/2ش. المشـرّفة، 

)حرف الجيم(
.	70 جامـع الأخبـار: للشـيخ محمّـد بـن محمّـد السـبزواريّ )ق7هــ(، الناشـر: 

المطبعـة الحيدريّـة- النجـف الأشـرف، ط1.

.	71 جامـع البيـان عن تأويـل آي القرآن: لمحمّـد بن جرير الطبـريّ )ت310هـ(،‍ 
تحقيـق: صدقي جميل العطّار، الناشـر: دار الفكر- بيـروت، ط1415هـ.

.	72 المازندرانـيّ  الحسـين  بـن  إسـماعيل  محمّـد  للعلّمـة  الشـتات:  جامـع 
الخواجوئـيّ )ت1173هــ(، تحقيـق: السـيّد مهـدي الرجائـيّ، ط1418/1هـ.

.	73 الجامـع الصغيـر فـي أحاديـث البشـير النذيـر: للشـيخ عبدالرحمـن بـن أبي 
بكـر السـيوطيّ )ت911هــ(، الناشـر: دار الفكـر- بيـروت، ط1401/1هـ.

.	74 جامـع المقاصـد فـي شـرح القواعـد: للشـيخ علـي بـن الحسـين الكركـيّ 
)ت940هــ(، تحقيـق ونشـر: مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء التـراث- قـم 

ط1408/1هــ. المشـرّفة، 

.	75 الجامـع لأحـكام القـرآن )تفسـير القرطبـيّ(: لمحمّـد بـن أحمـد الأنصاريّ 
القرطبـيّ )ت671هــ(، تحقيـق: أحمـد عبدالعليـم البردونـيّ، الناشـر: دار 
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إحيـاء التـراث العربـيّ- بيـروت، ط1405/2هـ.

.	76 الجامـع للشـرائع: للفقيـه يحيـى بـن سـعيد الحلّـيّ الهذلـيّ )ت690هــ(، 
تحقيـق: ثلّـة من الفضلاء، الناشـر: مؤسّسـة سـيّد الشـهداء العلميّـة- إيران، 

ط1405هـ.

.	77 جمـل العلـم والعمـل: للسـيّد علـيّ بـن الحسـين بـن موسـى الموسـويّ 
البغـداديّ )المرتضـى علـم الهـدى( )ت436هــ(،‍ تحقيـق: السـيّد أحمـد 

ط1378/1هــ. الحسـينيّ، 

.	78 الطوسـيّ  الحسـن  بـن  محمّـد  للشـيخ  العبـادات:  فـي  والعقـود  الجمـل 
ط1347ش. الخراسـانيّ،  زاده  واعـظ  محمّـد  تحقيـق:  )ت460هــ(، 

.	79 )ت321هــ(،  الأزديّ  دُريـد  بـن  الحسـن  بـن  لمحمّـد  اللّغـة:  جمهـرة 
بيـروت،  العلميـة-  الكتـب  الناشـر: دار  يـن،  الدِّ إبراهيـم شـمس  تحقيـق: 

ط1426/1هــ.

.	80 جواهـر الفقـه: للقاضـي عبدالعزيـز بـن البـرّاج الطرابلســيّ )ت481هــ(، 
تحقيق: إبراهيم بهادريّ، الناشـر: مؤسّسة النشــر الإسلاميّ التابعة لجماعة 

المدرّسـين- قم المشـرّفة، ط1411/1هـ.

.	81 جواهـر الـكلام فـي شـرح شـرائع الإسلام: للشـيخ محمّـد حسـن النجفيّ 
النشـر  مؤسّسـة  الناشـر:  الدبّـاغ،  حيـدر  الشـيخ  تحقيـق:  )ت1266هــ(، 
التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، ط1436/3هــ. الإسلاميّ 

)حرف الحاء(
.	82 حاشـية الشـروانيّ علـى تحفة المحتاج بشـرح المنهـاج: للشـيخ عبدالحميد 
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الشـروانيّ )ت1118هـ(، الناشـر: دار إحيـاء التراث العربـيّ- بيروت.

.	83 يـن بـن علـيّ العاملـيّ )الشـهيد  حاشـية شـرائع الإسلام: للشـيخ زيـن الدِّ
الثانـي( )ت965هــ(، تحقيـق: مركـز الأبحـاث والدراسـات الإسلاميّة- 
قسـم إحيـاء التـراث الإسلاميّ، الناشـر: بوسـتان كتـاب- قـم المشـرّفة، 

ط1422/1هــ.

.	84 حاشـية علـى شـرح اللّمعـة الدمشـقيّة: لمحمّـد بـن الحسـين بـن محمـد 
حجريّـة. ط/  )ت1125هــ(،  الخوانسـاري 

.	85 الحاشـية علـى مـدارك الأحـكام: للشـيخ محمّـد باقـر بـن محمّـد أكمـل 
)الوحيـد البهبهانـيّ( )ت1205هــ(، تحقيق ونشــر: مؤسّسـة آل البيت^ 

لإحيـاء التـراث- قـم المشـرّفة، ط1419/1هــ.

.	86 يـن بـن علـيّ العاملـيّ )الشـهيد  حاشـية المختصـر النافـع: للشـيخ زيـن الدِّ
الثانـي( )ت965هــ(، تحقيـق: مركـز الأبحـاث و الدّراسـات الإسلاميّة 
قسـم إحيـاء التراث الإسلاميّ، الناشـر: مركز النشـر التابـع لمكتب الإعلام 

الإسلاميّ- قـم المشـرّفة، ط1422/1هـ.

.	87 الحدائـق الناضـرة فـي أحـكام العتـرة الطاهـرة: للشـيخ يوسـف البحرانـيّ 
لجماعـة  التابعـة  الإسلاميّ  النشـر  مؤسّسـة  الناشـر:  )ت1186هــ(، 

ط1409/1هــ. المشـرّفة،  قـم  المدرّسـين- 

.	88 ين أبـي بكـر القفّال،  حليـة العلمـاء فـي معرفة مذاهـب الفقهـاء: لسـيف الدِّ
الناشـر: مكتبة الرسـالة – بيـروت، ط1988م.

.	89 حياة الحيوان الكبرى: لمحمّد بن موسـى بن عيسـى الدميـريّ )ت808هـ(، 
الناشـر: دار الكتب العلميّة- بيروت، ط1424/2هـ.
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)حرف الخاء(
.	90 الخصـال: للشـيخ محمّد بن عليّ بن الحسـين بـن بابويه القمّـيّ )الصدوق( 

)ت381هــ(، تصحيـح وتعليـق: علـي أكبـر غفـاري، الناشـر: منشـورات 

جماعـة المدرّسـين فـي الحـوزة العلميّة- قـم المشـرّفة، ط1403هـ. 

.	91 خلاصـة الأقـوال في معرفة الرجال: للشـيخ الحسـن بن يوسـف بـن المطهّر 

)العلّمـة الحلـيّ( )ت726هــ(، تحقيـق: الشـيخ جـواد القيّومـيّ، الناشـر: 

مؤسّسـة نشــر الفقاهة، ط1417/1هـ.

.	92 تحقيـق:  )ت460هــ(،  الطوسـيّ  الحسـن  بـن  محمّـد  للشـيخ  الخلاف: 

جماعـة مِـن المحقّقين، الناشـر: مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعـة لجماعة 

المدرّسـين- قـم المشـرّفة، ط1407هــ.

)حرف الدال(
.	93 ين  الـدرّ المنضـود فـي معرفـة صيـغ النيّـات والإيقاعات والعقـود: لزيـن الدِّ

علـيّ بـن عليّ بـن محمّد بـن طـيّ الفقعانـيّ )ت855هــ(، تحقيـق: محمّد 

بركت، الناشـر: منشـورات مكتبة مدرسـة إمام العصر# العلميّة- شـيراز، 

ط1418/1هـ.

.	94 الـدروس الشـرعيّة فـي فقـه الإماميّـة: للشـيخ محمّـد بـن مكّـي العاملـيّ 

)الشـهيد الأوّل( )ت786هــ(، تحقيـق ونشـر: مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ 

المشـرّفة، ط1417/2هــ. قـم  المدرّسـين-  التابعـة لجماعـة 

.	95 أهـل  عـن  والأحـكام  والقضايـا  والحـرام  الحلال  وذكـر  الإسلام  دعائـم 

بيـت رسـول الله عليـه وعليهـم أفضل السلام: للشـيخ نعمـان بـن محمّد بن 
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منصـور بن أحمـد التميمـيّ المغربيّ )ت363هــ(، تحقيق: آصـف بن عليّ 
أصغـر فيضـي، الناشـر: دار المعـارف- القاهـرة، ط1383هـ.

)حرف الذال(
.	96 السـبزواريّ  باقـر  محمّـد  للمولـى  الإرشـاد:  شـرح  فـي  المعـاد  ذخيـرة 

)ت1090هـ(، الناشـر: مؤسّسـة آل البيت^ لإحياء التراث- قم المشـرّفة، 
حجريّـة. ط/ 

.	97 الذريعـة إلى أصول الشـريعة: للسـيّد عليّ بن الحسـين الموسـويّ البغداديّ 
القاسـم گرجـي،  أبـو  تحقيـق:  الهـدى( )ت436هــ(،  علـم  )المرتضــى 

ط1346ش.

.	98 الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة: للشـيخ محمّـد محسـن بـن علـيّ المنزويّ 
)آقـا بـزرگ الطّهرانـيّ( )ت1389هــ(، الناشـر: دار الأضـواء- بيـروت، ط2.

.	99 العاملـيّ  مكّـي  بـن  للشـيخ محمّـد  الشـريعة:  فـي أحـكام  الشـيعة  ذكـرى 
)الشـهيد الأوّل( )ت786هـ(، تحقيق ونشــر: مؤسّسـة آل البيت^ لإحياء 

التـراث- قـم المشـرّفة، ط1419/1هــ.

)حرف الراء(
0.	10 الزمخشــريّ  عمـر  بـن  لمحمـود  الأخبـار:  نصـوص  و  الأبـرار  ربيـع 

الأعلمـيّ-  مؤسّسـة  الناشـر:  مهنّـا،  عبدالأميـر  تحقيـق:  )ت538هــ(، 
ط1412/1هــ. بيـروت، 

1.	10 )ت740هــ(،  الحلّـيّ  داوُد  بـن  علـيّ  بـن  للحسـن  داوُد:  ابـن  رجـال 
تحقيـق: السـيّد محمّـد صادق آل بحـر العلوم، الناشـر: منشـورات مطبعة 

النجـف الأشـرف، ط1392هــ. الحيدريّـة- 
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2.	10 رجـال ابـن الغضائـريّ: للشـيخ أحمد بـن الحسـين الغضائريّ الواسـطيّ 
البغـداديّ )ق5هــ(، تحقيـق: السـيّد محمّـد رضا الحسـينيّ، الناشـر: دار 

الحديـث- قـم المشـرّفة، ط1422/1هـ.

3.	10 الرسـائل التسع: للشـيخ جعفر بن الحسـن )المحقّق الحليّ( )ت676هـ(، 
تحقيق: رضا الأسـتادي، الناشـر: مكتبة آية الله العظمى المرعشـيّ النجفيّ- 

قم المشرّفة، ط1413/1هـ.

4.	10 يـن بـن علـيّ العاملـيّ )الشـهيد  رسـائل الشـهيد الثانـي: للشـيخ زيـن الدِّ
الثانـي( )ت965هـ(، الناشـر: منشـورات مكتبـة بصيرتي- قم المشـرّفة، 

ط/حجريّـة.

5.	10 الرسـائل العشـر: للعلّمـة جمـال الديـن أحمد بـن محمّد بن فهـد الحليّ 
)ت841هــ(، تحقيـق: السـيّد مهـدي الرجائـيّ، الناشـر: مكتبـة آيـة الله 

العظمـى المرعشـيّ النجفـيّ- قـم المشـرّفة، ط1409/1هـ.

6.	10 )ت460هــ(،  الطوسـيّ  الحسـن  بـن  محمّـد  للشـيخ  العشـر:  الرسـائل 
تحقيق: محمّد واعظ زاده الخراسـانيّ، الناشـر: مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ 

التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قم المشـرّفة.

7.	10 )الوحيـد  أكمـل  محمّـد  بـن  باقـر  محمّـد  للشـيخ  الفقهيّـة:  الرسـائل 
المجـدّد  العلّمـة  مؤسّسـة  ونشـر:  تحقيـق  )ت1205هــ(،  البهبهانـيّ( 

ط1419/1هــ. البهبهانـيّ،  الوحيـد 

8.	10 الرسـائل الفقهيّـة: للعلّمـة محمّـد إسـماعيل بـن الحسـين المازندرانـيّ 
الخاجوئـيّ )ت1173هــ(، تحقيق: السـيّد مهـدي الرجائيّ، الناشـر: دار 

الكتـب الإسلاميّ- قـم المشـرّفة، ط1411/1هـ.
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9.	10 أميـن  محمـد  الشـيخ  بـن  مرتضـى  الأعظـم  للشـيخ  فقهيّـة:  رسـائل 
الأنصـاريّ )ت1281هــ(، تحقيـق: لجنة تحقيـق تراث الشـيخ الأعظم، 
الناشـر: المؤتمـر العالمـي بمناسـبة الذكرى المئويّـة الثانية لميلاد الشـيخ 

ط1414/1هــ. الأنصـاريّ، 

0.	11 رسـائل المحقـق الكركـيّ: للشـيخ علـيّ بـن الحسـين الكركـي )المحقق 
الثانـي( )ت940هـ(، تحقيق: الشـيخ محمّد الحسّـون، الناشـر: مكتبة آية 

الله العظمـى المرعشـيّ النجفـيّ- قم المشـرّفة، ط1409/1هـ.

1.	11 رسـالة الأوزان والمقاديـر: للمولى محمّـد باقر بن محمّد تقي المجلســيّ 
)ت1110هــ(، تحقيـق: محمّـد باقر ملكيان، الناشـر: انتشـارات أسـوة، 

ط1388/1ش.

2.	11 الرسـالة السـعديّة: للشـيخ الحسـن بن يوسـف بن المطهّر )العلّمة الحلّيّ( 
)ت726هــ(، تحقيق: عبدالحسـين محمّد علي بقّال، الناشـر: مكتبة آية الله 

العظمى المرعشـيّ النجفيّ- قم المشـرّفة، ط1410/1هـ.

3.	11 باقـر الحسـينيّ الاسـترآباديّ  الرواشـح السـماويّة: للميـر دامـاد محمّـد 
)ت1041هــ(، تحقيـق: غلام حسـين قيصريّه هـا، نعمـت الله الجليليّ، 

الناشـر: دار الحديـث- قـم المشـرّفة، ط1422/1هــ.

4.	11 يـن بـن علـيّ  روض الجنـان فـي شـرح إرشـاد الأذهـان: للشـيخ زيـن الدِّ
الأبحـاث  مركـز  تحقيـق:  )ت965هــ(،  الثّانـي(  )الشـهيد  العاملـيّ 
المشـرّفة،  قـم  كتـاب-  بوسـتان  الناشـر:  الإسلاميّة،  والدراسـات 

ط1422/1هــ.

5.	11 الروضـة البهيّـة فـي شـرح اللّمعـة الدمشـقيّة للشـهيد الثانـي الشـيخ زيـن 
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يـن العاملـيّ مع حاشـية سـلطان العلماء: بإشـراف وتصحيح: الأسـتاذ  الدِّ
الشـيخ حسـن القارُوبـيّ التبريـزيّ، الناشـر: دار التفسـير- قـم المشـرّفة، 

ط1385/7ش.

6.	11 بـن  يـن  الدِّ زيـن  للشـيخ  الدمشـقيّة:  اللّمعـة  شـرح  فـي  البهيّـة  الروضـة 
السـيّد محمّـد  الثانـي( )ت965هــ(، تحقيـق:  العاملـيّ )الشـهيد  علـيّ 
كلانتـر، الناشـر: منشـورات جامعـة النجـف الدينيّـة النجـف الأشـرف، 

ط1398/2هــ. ط1386/1هــ، 

7.	11 الدمشـقيّ  النـوويّ  شـرف  بـن  يحيـى  زكريّـا  لأبـي  الطالبيـن:  روضـة 
)ت676هــ(، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمد عبـد الموجود- الشـيخ عليّ 

– بيـروت. محمّـد معـرض، الناشـر: دار الكتـب العلميّـة 

8.	11 روضـة المتّقيـن فـي شـرح مَـن لا يحضـره الفقيـه: للمولـى محمّـد تقـي 
المجلسـيّ )ت1070هــ(، تحقيـق: السـيّد حسـين الموسـويّ الكرمانيّ، 
والشـيخ علـيّ پنـاه الاشـتهارديّ، الناشـر: بنيـاد فرهنـك إسلاميّ/ حاج 

محمّـد حسـين كوشـانپور، ط1399هـ.

9.	11 السـيّد  للعلّمـة  بالدلائـل:  الشــرع  أحـكام  بيـان  فـي  المسـائل  ريـاض 
علـي محمّد علـيّ الطباطبائـيّ الحائـريّ )ت1231هــ(، تحقيق ونشــر: 
مؤسّسـة النشــر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، 

ط1412/1هــ.

)حرف الزاي(
0.	12 الزاهـر فـي معانـي كلمات النـاس: لأبي بكر محمّـد بن القاسـم بن محمّد 

الأنبـاريّ )ت328هـ(، تحقيق: د. يحيى مراد، الناشـر: منشـورات محمّد 
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علي بيضـون/ دار الكتب العلميّة- بيـروت، ط1424/1هـ.

1.	12 يـن محمّد بن الحسـين الهمدانـيّ العامليّ  زبـدة الأصـول: للشـيخ بهاء الدِّ
الحسّـون،  فـارس  الشـيخ  تحقيـق:  )ت1030هــ(،  البهائـيّ(  )الشـيخ 

الناشـر: مرصـاد، ط1423/1هــ.

2.	12 زبـدة البيـان فـي أحـكام القـرآن: للمحقّـق أحمـد بـن محمّـد الأردبيليّ 
الباقـر  محمّـد  تحقيـق:  )ت993هــ(،  الأردبيلـيّ(  )المقـدّس  النجفـيّ 
الجعفريّـة-  الآثـار  لإحيـاء  المرتضويّـة  المكتبـة  الناشـر:  البهبـوديّ، 

طهـران.

)حرف السين(
3.	12 سـبل السلام: لمحمّد بن إسـماعيل الكحلانيّ الصنعانـيّ )ت1182هـ(، 

تحقيـق: الشـيخ محمّـد عبدالعزيز الخوليّ، الناشـر: شـركة مكتبة ومطبعة 
مصطفـى البابيّ الحلبـيّ وأولاده- مصر، محمود نصار الحلبيّ وشـركاه- 

ط1379/4هـ. خلفاء، 

4.	12 سـداد العبـاد ورشـاد العبّاد: للشـيخ حسـين بن العلّمـة الشـيخ محمّد آل 
عصفـور الـدرازيّ البحرانـيّ )ت1216هــ(، تحقيق: الشـيخ محسـن آل 

عصفـور، الناشـر: المحلاتـيّ- إيـران، ط1421/1هـ.

5.	12 السـرائر الحـاوي لتحرير الفتاوي: للشـيخ محمّد بن منصـور بن أحمد بن 
إدريـس الحلّيّ )ت598هـ(، تحقيق ونشــر: مؤسّسـة النشــر الإسلاميّ 

التابعـة لجماعة المدرّسـين- قم المشــرّفة، ط1410/2هـ.

6.	12 يـن سـعيد بـن هبـة الله  الدِّ سـلوة الحزيـن )الدعـوات(: للمولـى قطـب 
الراونديّ )ت573هـ(، تحقيق ونشــر: مدرسـة الإمـام المهدي#- قم 
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ط1407/1هـ. المشـرّفة، 

7.	12 سـنن أبـي داوُد: للحافـظ أبـي داوُد سـليمان بـن الأشـعث السجسـتانيّ 
الفكـر،  دار  الناشـر:  اللّحـام،  محمّـد  سـعيد  تحقيـق:  )ت275هــ(، 

ط1410/1هــ.

8.	12 سـنن الترمـذي )الجامـع الصحيـح(: للحافظ محمّد بن عيسـى بن سـورة 
الترمـذيّ )ت279هــ(، تحقيـق: عبدالوهّـاب عبداللّطيـف، الناشـر: دار 

الفكـر- بيـروت، ط1403/2هـ. 

9.	12 ماجـة(  )ابـن  القزوينـيّ  يزيـد  بـن  محمّـد  عبـدالله  أبـي  الحافـظ  سـنن 
الفكـر. دار  الناشـر:  عبدالباقـي،  فـؤاد  وتعليـق: محمّـد  تحقيـق  )ت275هــ(، 

0.	13 سـنن الدارقطنيّ: لعليّ بن عمـر الدارقطنيّ )ت385هــ(، تحقيق: مجدي 
بـن منصـور بـن سـيّد الشـوري، الناشـر: دار الكتـب العلميّـة- بيـروت، 

ط1417/1هـ. 

1.	13 سـنن الدارمـيّ: لأبـي محمّـد عبـدالله بـن الرحمـن بـن الفضـل الدارمـيّ 
)ت255هــ(، طبـع بعنايـة: محمّـد أحمـد دهمان فـي مطبعـة الاعتدال – 

دمشـق، ط1349هـ.

2.	13 السـنن الكبرى: للحافظ أحمد بن الحسـين بن عليّ البيهقيّ )ت458هـ(، 
الناشر: دار الفكر.

3.	13 سـنن النسـائيّ: للحافـظ أحمـد بـن شـعيب بـن علـيّ بـن بحـر النسـائيّ 
بيـروت، ط1348/1هــ. الفكـر-  الناشـر: دار  )ت303هــ(، 

)حرف الشين(
4.	13 البغـداديّ  الموسـويّ  الحسـين  بـن  علـيّ  للسـيّد  الإمامـة:  فـي  الشـافي 
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عبدالزهـراء  السـيّد  تحقيـق:  )ت436هــ(،  الهـدى(  علـم  )المرتضــى 
الخطيـب، مراجعـة: السـيّد فاضـل الميلانيّ، الناشـر: مؤسّسـة الصادق- 

ط1410/2هــ. طهـران، 

5.	13 شـرائع الإسلام فـي مسـائل الحلال والحـرام: للشـيخ جعفر بن الحسـن 
الحلّـيّ )المحقّـق الحلّيّ( )ت676هـ(، تعليق: السـيّد صادق الشـيرازيّ، 

الناشـر: انتشـارات اسـتقلال- طهران، ط1409/2هـ.

6.	13 الشـرح الصغيـر في شـرح المختصـر النافـع: للعلّمة السـيّد علـيّ محمّد 
علـيّ الطباطبائيّ الحائريّ )ت1231هـ(، تحقيق: السـيّد مهدي الرجائيّ، 
المشـرّفة،  قـم  النجفـيّ-  المرعشـيّ  العظمـى  الله  آيـة  مكتبـة  الناشـر: 

ط1409/1هـ.

7.	13 الشــرح الكبيـر: لأبـي الفـرج عبدالرحمـن بن محمّـد بن أحمد بـن قدامة 
المقدسـيّ )ت682هــ(، الناشـر: دار الكتـاب العربـيّ للنشـر والتوزيع- 

بيروت.

8.	13 شـرح مسـند أبـي حنيفـة: للملاّ علـيّ القـاريّ الحنفـيّ )ت1014هــ(، 
بيـروت. العلميّـة-  الناشـر: دار الكتـب 

9.	13 شـرح معانـي الآثـار: لأبـى جعفـر أحمـد بـن محمّـد بـن سلامة الأزدي 
زهـري  محمّـد  تحقيـق:  )ت321هــ(،  الحنفـيّ  الطحـاويّ  المصـريّ 

ط1416/3هــ. العلميّـة،  الكتـب  دار  الناشـر:  النجّـار، 

0.	14 يـن مسـعود بـن عمـر بـن  شـرح المقاصـد فـي علـم الـكلام: لسـعد الدِّ
عبـدالله التفتازانيّ )ت792هـ(, الناشـر: دار المعارف النعمانيّة- باكسـتان، 

ط1401/1هـ.
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1.	14 سـعيد  بـن  لنشـوان  الكلـوم:  مـن  العـرب  كلام  ودواء  العلـوم  شـمس 
الحميـريّ اليمنـيّ )ت573هــ(، تحقيـق: د. حسـين بن عبـدالله العمريّ، 
مطهـر بـن علـيّ الإريانـيّ، د. يوسـف محمّـد عبـدالله، الناشـر: دار الفكر 

المعاصـر- بيـروت، دار الفكـر- دمشـق، ط1420/1هــ.

)حرف الصاد(
2.	14 الصاحبـيّ فـي فقـه اللّغـة العربيّـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـا: 

لأبـي الحسـين أحمد بن فـارس القزوينيّ الـرازيّ، )ت395هـ(، الناشـر: 
محمّـد علـيّ بيضـون، ط1418/1هـ.

3.	14 صحيـح ابـن حبّـان- للحافـظ محمّـد بـن حبّـان التميمـيّ )ت354هـ(- 
ين علـيّ بـن بلبـان الفارسـيّ )ت739هـ(،  بترتيـب ابـن بلبـان: لعلاء الدِّ
بيـروت،  الرسـالة-  مؤسّسـة  الناشـر:  الأرنـؤوط،  شـعيب  تحقيـق: 

ط1414/2هــ.

4.	14 صحيـح البخـاريّ: لمحمّـد بن إسـماعيل بـن إبراهيـم البخـاريّ الجعفيّ 
)ت256هـ(، الناشـر: دار الفكـر، ط1401هـ.

5.	14 النيسـابوريّ  الحجـاج  بـن  مسـلم  الحسـين  لأبـي  مسـلم:  صحيـح 
بيـروت. الفكـر-  دار  الناشـر:  )ت261هــ(، 

)حرف العين(
6.	14 عـدّة الداعي ونجاح السـاعيّ: للشـيخ أحمد بن فهد الحلّـيّ )ت841هـ(، 

تحقيـق: أحمد الموحـديّ القمّيّ، الناشـر: مكتبة وجداني- قم المشـرّفة.

7.	14 ة في أصول الفقه )عدّة الأصول(: للشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ  العدَّ
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)ت460هـ(، تحقيق: محمّد رضا الأنصاريّ القمّيّ، ط1417/1هـ.

8.	14 علـل الشـرائع: للشـيخ محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن بابويـه القمّـيّ 
)الصـدوق( )ت381هــ(، تحقيـق: السـيّد محمّـد صـادق بحـر العلـوم، 
الناشـر: منشـورات المكتبـة الحيدريّـة- النجـف الأشـرف، ط1385هــ.

9.	14 يـن بن أحمد  عمـدة القـاري شـرح صحيح البخـاريّ: لأبي محمّـد بدر الدِّ
العينـيّ )ت855هـ(، الناشـر: دار إحياء التـراث العربيّ- بيروت.

0.	15 العناوين الفقهيّة: للسـيّد مير عبدالفتّاح الحسـينيّ المراغيّ )ت1250هـ(، 
تحقيق ونشـر: مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسـين- قم 

المشرّفة، ط1417/1هـ.

1.	15 عوائـد الأيّـام: للشـيخ أحمـد بـن محمـد مهـدي النراقـي )ت1245هـ(، 
تحقيـق: مركـز الأبحـاث والدراسـات الإسلاميّة، الناشـر: مركـز النشـر 

التابـع لمكتـب الإعلام الإسلاميّ، ط1417/1هــ.

2.	15 عوالـي اللّلـي العزيزيّـة فـي الأحاديـث الدينيّـة: للشـيخ محمّـد بـن عليّ 
الأحسـائيّ )ابـن أبـي جمهـور( )ت نحو880هــ(، تحقيـق: الحـاج آقـا 

مجتبـى العراقـيّ، ط1403/1هــ.

3.	15 عيـون أخبـار الرضـا×: للشـيخ محمّـد بن علـيّ بن الحسـين بـن بابويه 
الأعلمـيّ،  حسـين  الشـيخ  تحقيـق:  )ت381هــ(،  )الصـدوق(  القمّـيّ 

الناشـر: مؤسّسـة الأعلمـيّ- بيـروت، ط1404/1هــ.

4.	15 عيـون الحقائـق الناظـرة فـي تتمّـة الحدائـق الناضـرة: للمحـدّث الشـيخ 
النشـر  الناشـر: مؤسّسـة  البحرانـيّ آل عصفـور )ت1216هــ(،  حسـين 
الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، 1410/1هــ.
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)حرف الغين(
5.	15 غاية المرام في شـرح شـرائع الإسلام: للشـيخ المفلح الصُميريّ البحرانيّ 

)ت900هــ(، تحقيـق: الشـيخ جعفـر الكوثرانـيّ العاملـيّ، الناشـر: دار 
ط1420/1هـ. بيـروت،  الهادي- 

6.	15 الهـرويّ  القاسـم بـن سلاّم بـن عبـدالله  عُبيـد  غريـب الحديـث: لأبـي 
البغـداديّ )ت224هــ(، تحقيـق: د. محمّـد عبدالمعيـد خـان، الناشـر: 
الدكـن، ط1384/1هــ. آبـاد/  العثمانيّـة- حيـدر  المعـارف  دائـرة  مطبعـة 

7.	15 غريـب الحديـث: لأبـي محمّـد عبـدالله بـن مسـلم بـن قتيبـة الدينـوريّ 
)ت276هــ(، تحقيـق: د. عبـدالله الجبوريّ، الناشـر: دار الكتـب العلميّة 

– بيـروت، ط1408/1هــ.

8.	15 غنائـم الأيّـام في مسـائل الحلال والحرام: للميـرزا أبي القاسـم بن محمّد 
المسـاعدان:  تبريزيّـان،  القمّـيّ )ت1231هــ(، تحقيـق: عبّـاس  حسـن 
عبدالحليـم الحلّـيّ، السـيّد جـواد الحسـينيّ، الناشـر: مركز النشــر التابع 

لمكتـب الإعلام الإسلاميّ، ط1417/1هـ.

9.	15 غنيـة النـزوع إلـى علمـي الأصـول والفـروع: للسـيّد حمـزة بـن علـيّ بن 
زهـرة الحلبـيّ )ت585هــ(، تحقيق: الشـيخ إبراهيـم البهادريّ، الناشـر: 

مؤسّسـة الإمـام الصـادق×- قـم المشـرّفة، ط1417/1هـ.

)حرف الفاء(
0.	16 الفائق فـي غريب الحديث: لمحمـود بن عمر الزمخشــريّ )ت538هـ(، 

يـن، الناشـر: دار الكتـب العلميّـة- بيـروت،  تحقيـق: إبراهيـم شـمس الدِّ
ط1417/1هـ.
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1.	16 فتـح العزيـز: لعبدالكريـم بـن محمّـد الرافعيّ )ت623هــ(، الناشـر: دار 
بيروت. الفكـر- 

2.	16 أميـن  محمـد  الشـيخ  بـن  مرتضـى  الأعظـم  للشـيخ  الأصـول:  فرائـد 
الأنصـاريّ )ت1281هــ(، تحقيـق: لجنة تحقيـق تراث الشـيخ الأعظم، 

المشـرّفة، ط1419/1هــ. الفكـر الإسلاميّ- قـم  الناشـر: مجمـع 

3.	16 بـن  حسـين  محمّـد  للشـيخ  الفقهيّـة:  الأصـول  فـي  الغرويّـة  الفصـول 
عبدالرحيـم الطهرانـيّ الحائريّ )ت1250هــ(، الناشـر: دار إحياء العلوم 

الإسلاميّة- قـم المشـرّفة، ط1404هــ.

4.	16 يـن أبـي الحسـين سـعيد بـن هبـة الله الراونـديّ  فقـه القـرآن: لقطـب الدِّ
)ت573هــ(، تحقيـق: السـيّد أحمـد الحسـينيّ، الناشـر: مكتبـه آيـة الله 

المشـرّفة، ط1405/2هــ. قـم  المرعشـيّ-  النجفـيّ  العظمـى 

5.	16 فقـه اللّغـة وسـرّ العربيّة: لعبدالملـك بن محمّـد الثعالبيّ، الناشـر: المكتبة 
التجاريّة الكبرى- مصــر، ط1354هـ.

6.	16 الفقـه المنسـوب للإمـام الرضا× والمشـتهر بـ)فقه الرضا(: للشـيخ عليّ 
بـن بابويـه القمّـيّ )ت329هــ(، تحقيـق: مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء 
التـراث- قـم المشـرفة، الناشـر: المؤتمـر العالمـيّ للإمـام الرّضـا×- 

المقدّسـة، ط1406/1هـ. مشـهد 

7.	16 الفهرسـت: للشـيخ محمّـد بـن الحسـن الطوسـيّ )ت460هــ(، تحقيق: 
الشـيخ جـواد القيّوميّ، الناشـر: مؤسّسـة نشــر الفقاهـة، ط1417/1هـ.

8.	16 فهرسـت أسـماء مصنفي الشـيعة )رجال النجاشـي(: للشـيخ أبـي العبّاس 
أحمد بن عليّ النجاشـيّ )ت450هـ(، الناشـر: مؤسسـة النشـر الإسلاميّ 
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التابعـة لجماعة المدرّسـين- قم المشـرّفة، ط1416/5هـ.

9.	16 يـن بـن علـيّ العاملـيّ )الشـهيد الثانـي(  فوائـد القواعـد: للشـيخ زيـن الدِّ
)ت965هــ(، تحقيـق: السـيّد أبو الحسـن المطلبيّ، الناشـر: مركز النشـر 

التابـع لمكتـب الإعلام الإسلاميّ- قـم المشـرّفة، ط1419هـ.

0.	17 أميـن  محمّـد  للمولـى  )الفوائـد(  المكّيّـة:  والشـواهد  المدنيّـة  الفوائـد 
الاسـترآباديّ )ت1033هــ(، و)الشـواهد( للسـيّد نـور الديـن العاملـيّ 
)ت1119هــ(، تحقيـق: الشـيخ رحمـة الله الرحمتـيّ الأراكـيّ، الناشـر: 
مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، 

ط1424/1هــ.

)حرف القاف(
1.	17 الفيروزآبـاديّ )ت817هــ(،  يعقـوب  بـن  المحيـط: لمحمّـد  القامـوس 

معلومـات. بـدون 

2.	17 )ت304هــ(،  الحميـريّ  جعفـر  بـن  عبـدالله  للشـيخ  الإسـناد:  قـرب 
تحقيـق ونشــر: مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء التـراث- قـم المشـرّفة، 

ط1413/1هــ.

3.	17 قطعـة مـن رسـالة الشـرائع: للشـيخ عليّ بـن بابويـه القمّـيّ )ت329هـ(، 
دار  الناشـر:  المحمّـدي،  شـاكر  الشـيخ  مسِـير،  كريـم  الشـيخ  تحقيـق: 

المـؤرّخ العربـي- بيـروت، ط1435/1هــ.

4.	17 قواعـد الأحـكام في معرفـة الحلال والحرام: للشـيخ الحسـن بن يوسـف 
بن المطهّر )العلّمة الحلّيّ( )ت726هـ(، تحقيق ونشــر: مؤسّسة النشــر 

الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسـين – قم المشـرّفة، ط1413/1هـ.
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5.	17 القواعـد والفوائـد فـي الفقـه والأصـول والعربيّة: للشـيخ محمّد بـن مكّيّ 
العاملـيّ )الشـهيد الأول( )ت786هــ(، تحقيـق: د. السـيّد عبدالهـادي 

الحكيـم، الناشـر: منشـورات مكتبـة المفيـد- قم المشـرّفة.

6.	17 القمّـيّ  حسـن  محمّـد  بـن  القاسـم  أبـي  للميـرزا  الأصـول:  قوانيـن 
حجريّـة. ط/  )ت1231هــ(، 

7.	17 القمّـيّ  حسـن  محمّـد  بـن  القاسـم  أبـي  للميـرزا  المحكمـة:  القوانيـن 
)ت1231هــ(، تحقيـق: رضـا حسـين صبـح، الناشـر: دار المرتضـى- 

ط1430هــ. بيـروت، 

)حرف الكاف(
8.	17 الـرازيّ  الكلينـيّ  إسـحاق  بـن  يعقـوب  بـن  محمّـد  للشـيخ  الكافـي: 

الكتـب  دار  الناشـر:  الغفـاريّ،  أكبـر  علـي  تحقيـق:  )ت329هــ(‍، 
ط1388/3هــ. طهـران،  الإسلاميّة- 

9.	17 الـرّازيّ  الكلينـيّ  إسـحاق  بـن  يعقـوب  بـن  محمّـد  للشـيخ  الكافـي: 
)ت329هــ(‍، تحقيـق: قسـم إحيـاء التـراث مركـز بحـوث دار الحديث، 

ط1434/3هــ. المشـرّفة،  قـم  الحديـث-  دار  الناشـر: 

0.	18 بـن عبيـدالله )أبـو الصلاح  بـن نجـم  تقـي  للشـيخ  الفقـه:  الكافـي فـي 
الحلبـيّ( )ت447هـ(، تحقيق: رضا أسـتاديّ، الناشـر: مكتبـة الإمام أمير 

المؤمنيـن علـيّ× العامّـة- أصفهـان.

1.	18 كتـاب الأمّ: لأبـي عبـدالله محمّـد بـن إدريـس الشـافعيّ )ت204هــ(، 
ط1403/2هــ. بيـروت،  والنشـر-  للطباعـة  الفكـر  دار  الناشـر: 

2.	18 كتـاب الأمـوال: لأبـي عبيد القاسـم بن سلام )ت224هــ(، تحقيـق: د. 
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محمّـد عمـارة، الناشـر: دار الشـروق- بيـروت، ط1409هـ.

3.	18 كتـاب الخمـس: للشـيخ الأعظـم مرتضـى الأنصـاريّ )ت1281هــ(، 
تحقيـق: لجنـة تحقيق تـراث الشـيخ الأعظـم، الناشـر: المؤتمـر العالميّ 
بمناسـبة الذكـرى المئويّـة الثانيـة لميلاد الشـيخ الأنصـاريّ، ط1415/1هــ.

4.	18 كتاب الزكاة: للشـيخ الأعظم مرتضى الأنصـاريّ )ت1281هـ(، تحقيق: 
لجنـة تحقيق تـراث الشـيخ الأعظـم، الناشـر: المؤتمـر العالميّ بمناسـبة 

الذكـرى المئويّـة الثانية لميلاد الشـيخ الأنصـاريّ، ط1415/1هـ.

5.	18 الاشـتيانيّ  حسـن  محمّـد  ميـرزا  المحقّـق  للعلّمـة  الـزكاة:  كتـاب 
)ت1319هــ(، تحقيـق: السـيّد علـيّ غضنفـريّ، علـيّ أكبر زمانـي نژاد، 
ط1426/1هــ. الاشـتيانيّ،  العلّمـة  مؤتمـر  زهيـر/  انتشـارات  الناشـر: 

6.	18 كتـاب الضعفـاء: لأبي نعيـم الأصبهانـيّ )ت435هـ(، تحقيـق: د. فاروق 
حمـادة، الناشـر: دار الثقافـة- الدار البيضـاء- المغرب.

7.	18 )ت1281هــ(،  الأنصـاريّ  مرتضـى  الأعظـم  للشـيخ  الطهـارة:  كتـاب 
تحقيـق: لجنـة تحقيق تـراث الشـيخ الأعظـم، الناشـر: المؤتمـر العالميّ 
بمناسـبة الذكـرى المئويّـة الثانيـة لميلاد الشـيخ الأنصـاريّ، ط1428/3هــ.

8.	18 كتـاب عاصم بـن حميد الحنّاط )ق2هـ(/ ضمن )الأصول السـتّة عشــر( 
لنخبـة مـن الـرواة: الناشـر: دار الشبسـتريّ للمطبوعـات- قـم المشـرّفة، 

ط1405/2هـ.

9.	18 كتـاب العيـن: للخليـل بـن أحمـد الفراهيـديّ )ت175هــ(، تحقيـق: د. 
مهـدي المخزوميّ، د. إبراهيم السـامرائيّ، الناشـر: مؤسّسـة دار الهجرة- 

إيـران، ط1409/2هـ.
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0.	19 كتـاب القانون في الطبّ: للشـيخ الرئيس أبي عليّ ابن سـينا )ت428هـ(، 
الناشر: دار صادر- بيروت.

1.	19 كتـاب مجمـل اللّغـة: للشـيخ أبـي الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريّا 
ين أبو عمرو، إشـراف:  الـرازيّ )ت395هــ(، تحقيق: الشـيخ شـهاب الدِّ
مكتـب البحـوث والدراسـات، الناشـر: دار الفكـر- بيـروت، ط1414هـ.

2.	19 الأنصـاريّ  مرتضـى  الأعظـم  للشـيخ  المحرّمـة:  المكاسـب  كتـاب 
)ت1281هــ(، تحقيـق: لجنـة تحقيـق تـراث الشـيخ الأعظـم، الناشـر: 
الشـيخ  لميلاد  الثانيـة  المئويّـة  الذكـرى  بمناسـبة  العالمـيّ  المؤتمـر 

ط1420/3هــ. الأنصـاريّ، 

3.	19 )ت1281هــ(،  الأنصـاريّ  مرتضـى  الأعظـم  للشـيخ  النـكاح:  كتـاب 
تحقيـق: لجنـة تحقيق تـراث الشـيخ الأعظـم، الناشـر: المؤتمـر العالميّ 
بمناسـبة الذكـرى المئويّـة الثانيـة لميلاد الشـيخ الأنصـاريّ، ط1415/1هــ.

4.	19 الكشّـاف عـن حقائـق التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل: لأبي 
القاسـم جـار الله محمود بن عمـر الزمخشـريّ الخوارزمـيّ )ت538هـ(، 
الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البابـيّ الحلبـيّ وأولاده- مصر، 

عبّـاس ومحمّـد محمـود الحلبيّ وشـركاهم – خلفـاء، ط1385هـ.

5.	19 كشّـاف القنـاع عـن متـن الإقنـاع: للشـيخ منصـور بـن يونـس البهوتـيّ 
الحنبلـيّ )ت1051هــ(، تحقيـق: أبو عبدالله محمّد حسـن محمّد حسـن 
إسـماعيل الشـافعيّ، الناشـر: محمّـد علي بيضـون/ دار الكتـب العلميّة- 

ط1418/1هـ. بيـروت، 

6.	19 الجزائـريّ  الله  نعمّـة  للسـيّد  الاسـتبصار:  شـرح  فـي  الأسـرار  كشـف 
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الناشـر:  الجزائـريّ،  الموسـويّ  طيّـب  السـيّد  تحقيـق:  )ت1112هــ(، 
ط1413/1هــ. المشـرّفة،  قـم  الكتـاب-  دار  مؤسّسـة 

7.	19 كشـف الحجـب والأسـتار عـن أسـماء الكتـب والأسـفار: السـيّد إعجاز 
العظمـى  الله  آيـة  مكتبـة  الناشـر:  )ت1286هــ(،  الكنتـوريّ  حسـين 

ط1409/2هــ. المشـرّفة،  قـم  النجفـيّ-  المرعشـيّ 

8.	19 كشـف الرمـوز فـي شـرح المختصــر النافـع: للحسـن بـن أبـي طالب بن 
أبـي المجد اليوسـفيّ )الفاضل الآبـيّ( )ت690هـ(، تحقيق: الشـيخ عليّ 
پنـاه الاشـتهارديّ، والحـاج آغـا حسـين اليزديّ، الناشـر: مؤسّسـة النشـر 

الإسلاميّ التابعـة لجماعة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، ط1408هـ.

9.	19 كشـف الغطـاء عـن مبهمـات الشـريعة الغـرّاء: للشـيخ جعفـر بـن خضـر 
التبريزيـان،  عبّـاس  تحقيـق:  )ت1228هــ(,  الغطـاء(  الجناجيّ)كاشـف 
محمّـد رضـا الذاكـريّ )طاهريـان(، وعبدالحليـم الحلّـيّ, الناشـر: مركـز 
النشـر التابـع للمكتـب الإعلام الإسلاميّ- قـم المشـرّفة، ط1422/1هــ.

0.	20 كشـف اللّثام عـن قواعد الأحكام: للشـيخ محمّـد بن الحسـن الأصفهانيّ 
)الفاضـل الهنديّ( )ت1137هـ(، تحقيق ونشـر: مؤسّسـة النشــر التابعة 

لجماعة المدرّسـين- قم المشـرّفة، ط1416/1هـ.

1.	20 السـبزواريّ  باقـر  محمّـد  للمولـى  الأحـكام(:  )كفايـة  الفقـه  كفايـة 
الناشـر:  الأراكـيّ،  الواعظـيّ  مرتضـى  الشـيخ  تحقيـق:  )ت1090هــ(، 
مؤسّسـة النشــر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، 

ط1423/1هــ.

2.	20 يـن وتمـام النعمة: للشـيخ محمّد بن عليّ بن الحسـين بـن بابويه  كمـال الدِّ
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القمّـيّ )الصـدوق( )ت381هــ(، تحقيـق: علـيّ أكبـر الغفاريّ، الناشـر: 
مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، 

ط1405هـ.

3.	20 كنـز العرفـان في فقـه القرآن: للشـيخ المقداد بن عبـدالله السـيوريّ الحلّيّ 
)ت826هــ(، تعليـق: الشـيخ محمّـد باقـر شـريف زاده، الناشـر: المكتبة 

الرضويّة- طهـران، ط1384هـ.

4.	20 ين  كنـز العمّـال في سـنن الأقـوال والأفعـال: لعلـيّ المتقـيّ بن حسـام الدِّ
الهنـديّ )ت975هــ(، تحقيـق: الشـيخ بكـري حيّانـيّ، والشـيخ صفـوة 

السـقّا، الناشـر: مؤسّسـة الرسـالة- بيـروت، ط1409هـ.

5.	20 يـن عبدالمطّلب  كنـز الفوائـد في حلّ مشـكلات القواعد: للسـيّد عميد الدِّ
بن محمّد الأعرج )ت754هـ(، تحقيق ونشـر: مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ 

التابعة لجماعة المدرّسـين- قم المشـرّفة، ط1416/1هـ.

6.	20 الكنـز اللّغـويّ فـي اللسـن العربـي: لأبـي يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق 
السـكّيت الأهوازيّ )ت244هـ(، نشـره وعلّق على حواشـيه: د. أوغست 

هفنـر/ معلّـم اللّغـات السـاميّة في كلّيـة فينّـا، ط1903م.

)حرف اللّم(
7.	20 المصــريّ  الإفريقـيّ  منظـور  بـن  مكـرم  بـن  لمحمّـد  العـرب:  لسـان 

ط1405هــ.  المشـرّفة،  قـم  الحـوزة-  أدب  الناشـر:  )ت711هــ(، 

8.	20 العاملـيّ )الشـهيد الأوّل(  بـن مكّـيّ  للشـيخ محمّـد  الدمشـقيّة:  اللّمعـة 
ط1411/1هــ. المشـرّفة،  قـم  الفكـر-  دار  منشـورات  )ت786هــ(، 
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9.	20 المجلسـيّ  تقـي  محمّـد  للمولـى  الفقيـه(:  )شـرح  صاحبقرانـيّ  لوامـع 
المشـرّفة،  قـم  إسـماعيليان-  انتشـارات  الناشـر:  )ت1070هــ(، 

1414هــ. /2 ط

)حرف الميم(
0.	21 المؤتلـف مـن المختلـف بيـن أئمّـة السـلف: للشـيخ الفضـل بن الحسـن 

الطبرسـيّ )ت548هــ(، تحقيـق: جمـع مـن الأسـاتذة، الناشـر: مجمـع 
البحـوث الإسلاميّة- مشـهد المقدّسـة، ط1410/1هــ.

1.	21 المبسـوط: لمحمّـد بن أحمد بن سـهل السرخسـيّ )ت483هـ(، الناشـر: 
دار المعرفـة- بيروت، ط1406هـ.

2.	21 الطوسـيّ  الحسـن  بـن  محمّـد  للشـيخ  الإماميّـة:  فقـه  فـي  المبسـوط   
)ت460هــ(، تحقيـق: السـيّد محمّـد تقـي الكشـفيّ، الناشـر: المكتبـة 

ط1387/3ش. إيـران،  الجعفريّـة-  آثـار  لإحيـاء  المرتضويّـة 

3.	21 الطوسـيّ  الحسـن  بـن  محمّـد  للشـيخ  الإماميّـة:  فقـه  فـي  المبسـوط 
)ت460هــ(، تحقيـق ونشـر: مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ- قم المشـرّفة، 

ط1422هــ.

4.	21 المجروحيـن مِـنَ المحدّثيـن والضعفـاء والمتروكين: للحافـظ محمّد بن 
حبّـان بن أحمـد التميميّ )ت354هــ(، تحقيـق: محمود إبراهيـم زايد.

5.	21 يـن الطّريحـيّ )ت1085هــ(، تحقيق:  مجمـع البحريـن: للشـيخ فخر الدِّ
السـيّد أحمد الحسـينيّ، الناشـر: مرتضـويّ- طهـران، ط1362/2ش.

6.	21 مجمـع البيـان فـي تفسـير القـرآن: للشـيخ الفضـل بن الحسـن الطبرسـيّ 
الأخصائيّيـن،  والمحقّقيـن  العلمـاء  مـن  لجنـة  تحقيـق:  )ت548هــ(، 
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بيـروت، ط1415/1هــ. الناشـر: مؤسّسـة الأعلمـيّ- 

7.	21 أحمـد  للشـيخ  الأذهـان:  إرشـاد  شـرح  فـي  والبرهـان  الفائـدة  مجمـع 
الأردبيلـيّ )ت993هــ(، تحقيـق: الحـاج آغـا مجتبـى العراقيّ، والشـيخ 
علـيّ پناه الاشـتهارديّ، والحاج آغا حسـين اليـزديّ الأصفهانيّ، الناشـر: 
مؤسّسـة النشــر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة.

8.	21 المجمـوع: لأبـي زكريّا يحيى بن شـرف النـوويّ الدمشـقيّ )ت676هـ(،‍ 
الناشـر: دار الفكر- بيروت.

9.	21 المحاسـن: للشـيخ أحمـد بـن محمّـد بـن خالـد البرقـيّ )ت274هــ(، 
يـن الحسـينيّ المحـدّث، الناشـر: دار الكتـب  تحقيـق: السـيّد جلال الدِّ

الإسلاميّة- طهـران، ط1370هــ.

0.	22 المحصـول فـي علـم الأصـول: للسـيّد محسـن بـن الحسـن بـن مرتضى 
للأعرجـيّ )ت1227هــ(، تحقيـق: هـادي الشـيخ طـه، الناشـر: مركـز 
النجـف الأشـرف،   – التـراث والبحـوث الإسلاميّة  المرتضـى لإحيـاء 

ط1437/1هــ. 

1.	22 المحلّـى: لعلـيّ بـن أحمد بن سـعيد بن حـزم )ت456هــ(، الناشـر: دار 
. لفكر ا

2.	22 المحيـط في اللّغة: لأبي القاسـم إسـماعيل بـن عبّاد بن العبّـاس الطالقانيّ 
)الصاحـب بـن عبّـاد( )ت385هــ(، تحقيـق: الشـيخ محمّـد حسـن آل 

ياسـين، الناشـر: عالم الكتـب- بيـروت، ط1414/1هـ.

3.	22 مختـار الصحاح: لمحمّد بن أبـي بكر بن عبدالقادر الـرازيّ )ت721هـ(، 
تحقيـق: أحمـد شـمس الديـن، الناشـر: دار الكتـب العلميّـة- بيـروت، 

ط1415/1هـ.
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4.	22 المختصـر النافـع فـي فقـه الإماميّـة: للشـيخ جعفـر بـن الحسـن الحلّـيّ 
)المحقّـق الحلّيّ( )ت676هـ(، الناشـر: قسـم الدراسـات الإسلاميّة في 

مؤسّسـة البعثـة- طهـران، ط1402/2هــ، ط1410/3هـ.

5.	22 مختلف الشـيعة: للعلّمة الحسـن بن يوسـف بن علـيّ بن المطهّـر الحلّيّ 
)ت726هــ(، تحقيـق ونشـر: مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعـة لجماعة 

المدرّسـين- قم المشـرّفة، ط1412/1هـ.

6.	22 المخصّـص: لعليّ بن إسـماعيل النحويّ اللّغويّ الأندلســيّ )ابن سـيدة( 
)ت458هـ(، تحقيق ونشــر: إحياء التـراث العربيّ- بيروت.

7.	22 مـدارك الأحـكام فـي شـرح شـرائع الإسلام: للسـيّد محمّـد بـن علـيّ 
الموسـويّ العامليّ )ت1009هــ(، تحقيق: مؤسّسـة آل البيت^ لإحياء 
التراث- مشـهد المقدّسـة، الناشـر: مؤسّسـة آل البيت^ لإحياء التراث- 

قـم المشـرّفة، ط1410/1هـ.

8.	22 المدوّنـة الكبـرى: لمالـك بن أنـس الأصبحـيّ )ت179هـ(، الناشـر: دار 
إحياء التـراث العربـيّ- بيـروت، ط1323هـ.

9.	22 مـرآة العقـول في شـرح أخبار آل الرسـول: للمولـى محمّد باقـر بن محمّد 
تقي المجلســيّ )ت1110هـ(، تحقيق: السـيّد هاشـم الرسـوليّ، الناشر: 

دار الكتب الإسلاميّة- طهران، ط1404/2هـ.

0.	23 بـن عبدالعزيـز  للشـيخ حمـزة  النبويّـة:  العلويّـة فـي الأحـكام  المراسـم 
الديلميّ )ت448هـ(، تحقيق: السـيّد محسـن الحسـينيّ الأمينيّ، الناشر: 
المعاونيّـة الثقافيّـة للمجمـع العالمـيّ لأهـل البيـت^- قـم المشـرّفة، 

ط1414هـ.
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1.	23 المسـائل الطبريّـة/ ضمـن رسـائل الشـريف المرتضـى: للسـيّد علـيّ بـن 
الحسـين الموسـويّ البغـداديّ )المرتضــى علـم الهـدى( )ت436هــ(، 
تحقيـق وتقديـم: السـيد أحمد الحسـينيّ، إعداد: السـيّد مهـدي الرجائيّ، 

الناشـر: دار القـرآن الكريـم- قـم المشـرّفة، ط1405هـ.

2.	23 ين بـن عليّ  مسـالك الأفهـام إلـى تنقيح شـرائع الإسلام: للشـيخ زيـن الدِّ
المعـارف  مؤسّسـة  تحقيـق:  )ت965هــ(،  الثانـي(  )الشـهيد  العاملـيّ 
المشـرّفة،  قـم  الإسلاميّة-  المعـارف  مؤسّسـة  الناشـر:  الإسلاميّة، 

ط1413/1هــ.

3.	23 المسـتدرك علـى الصحيحيـن: للحافـظ أبـي عبـدالله الحاكم النيسـابوريّ 
دار  الناشـر:  المرعشـليّ،  عبدالرحمـن  يوسـف  تحقيـق:  )ت405هــ(، 

المعرفـة- بيـروت.

4.	23 مسـتدرك الوسـائل ومسـتنبط المسـائل: للميرزا حسـين النوريّ الطبرسيّ 
)ت1320هــ(، تحقيـق ونشــر: مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء التراث- 

بيـروت، ط1408/1هـ.

5.	23 المسـتصفى فـي علـم الأصـول: لأبـي حامـد محمّـد بـن محمّـد الغزاليّ 
)ت505هـ(، تحقيق: محمّد عبدالسلام عبدالشـافيّ، الناشـر: دار الكتب 

ط1417هـ. بيـروت،  العلميّة- 

6.	23 مسـتطرفات السـرائر: للشـيخ محمّـد بـن منصـور بـن أحمـد بـن إدريس 
الحلـيّ )ت598هــ(، تحقيـق: لجنـة التحقيـق، الناشـر: مؤسّسـة النشـر 
الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، ط1411/2هــ.

7.	23 مسـتند الشـيعة فـي أحـكام الشــريعة: للمولـى أحمـد بـن محمّـد مهدي 
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النراقـيّ )ت1245هــ(، تحقيـق ونشــر: مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء 
التـراث- قـم المشـرّفة، ط1، 1415هــ.

8.	23 مسـند أبي داوُد الطيالسـيّ: للحافظ سـليمان بن داوُد بن الجارود الفارسيّ 
البصـريّ )ت204هـ(، الناشر: دار المعرفة- بيروت.

9.	23  مسـند أحمـد بـن حنبـل: لأحمـد بـن حنبـل )ت241هــ(، الناشـر: دار 
بيـروت. صـادر- 

0.	24 الشـافعيّ  إدريـس  بـن  محمّـد  عبـدالله  لأبـي  الشـافعيّ:  الإمـام  مسـند 
بيـروت. العلميّـة-  الكتـب  دار  الناشـر:  )ت204هــ(، 

1.	24  مشـارق الأحـكام: للمولى عبدالصاحـب محمّد النراقـيّ )ت1297هـ(، 
تحقيق: السـيّد حسـين الوحدتيّ الشـبيريّ، الناشـر: مؤتمـر المولى مهدي 

النراقيّ- إيـران، ط1422/2هـ.

2.	24 مصابيـح الظلام في شـرح مفاتيح الشـرائع: للشـيخ محمّد باقـر بن محمّد 
أكمـل )الوحيد البهبهانيّ( )ت1205هـ(، تحقيق ونشـر: مؤسّسـة العلّمة 

المجـدّد الوحيد البهبهانيّ&- قم المشـرّفة، ط1424/1هـ.

3.	24 مصباح الفقيه: للشـيخ آغا رضا بن محمّد هـادي الهمدانيّ )ت1322هـ(، 
تحقيـق: محمّـد الباقـريّ، نور علـي النـوريّ، محمّـد الميرزائيّ، الناشـر: 

المؤسّسـة الجعفريّة لإحيـاء التراث- قم المشـرّفة، ط1417/1هـ.

4.	24 الطوسـيّ  علـيّ  بـن  الحسـن  بـن  محمّـد  للشـيخ  المتهجّـد:  مصبـاح 
ط1411/1هــ. بيـروت،  الشـيعة-  فقـه  مؤسّسـة  الناشـر:  )ت460هــ(، 

5.	24 المصبـاح المنيـر في غريب الشـرح الكبيـر للرافعيّ: لأحمد بـن محمّد بن 
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علـيّ المقريّ الفيوميّ )ت770هـ(، الناشـر: دار الفكر.

6.	24 المصنّـف: للحافظ أبي بكـر عبدالرزاق بن همام الصنعانـيّ )ت211هـ(، 
تحقيق: الشـيخ حبيـب الرحمـن الأعظميّ، الناشـر: منشـورات المجلس 

العلميّ.

7.	24 المصنّـف: للحافـظ عبدالله بـن محمّد بن أبي شـيبة الكوفـيّ )ت235هـ(, 
تحقيق: سـعيد اللّحام, الناشـر: دار الفكر- بيـروت، ط1409/1هـ.

8.	24 أميـن  محمّـد  الشـيخ  بـن  مرتضـى  الأعظـم  للشـيخ  الأنظـار:  مطـارح 
ط1/حجريّـة. )ت1281هــ(،  الأنصـاريّ 

9.	24 الحلـيّ(  )المحقّـق  الحسـن  بـن  جعفـر  للشـيخ  الأصـول:  معـارج 
آل  الناشـر: مؤسّسـة  الرضـويّ،  )ت676هــ(، تحقيـق: محمّـد حسـين 

1403هــ. ط1/  المشـرّفة،  قـم  والنشـر-  للطباعـة  البيـت^ 

0.	25 يـن العامليّ  يـن وملاذ المجتهديـن: للشـيخ حسـن بن زيـن الدِّ معالـم الدِّ
لجماعـة  التابعـة  الإسلاميّ  النشـر  مؤسّسـة  الناشـر:  )ت1011هــ(، 

ط1417/12هــ. المشـرّفة،  قـم  المدرّسـين- 

1.	25 معالـم العلمـاء: للحافـظ محمّـد بن علـيّ بـن شهرآشـوب )ت588هـ(، 
معلومات. بـدون 

2.	25 معانـي الأخبـار: للشـيخ محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن بابويـه القمّيّ 
)الصـدوق( )ت381هــ(، تحقيـق: عليّ أكبر الغفاريّ، الناشـر: مؤسّسـة 
النشــر الإسلاميّ التابعـة لجماعة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، ط1379هـ.

3.	25 )المحقّـق  الحسـن  بـن  للشـيخ جعفـر  المختصـر:  الشـرح  فـي  المعتبـر 
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الحلـيّ( )ت676هــ(، تحقيق: عدّة من الأفاضل، الناشـر: مؤسّسـة سـيّد 
الشـهداء×- قـم المشـرّفة، ط1364ش.

4.	25 البغـداديّ  الحمـويّ  عبـدالله  بـن  ياقـوت  للشـيخ  البلـدان:  معجـم 
ط1399هــ. بيـروت,  العربـيّ-  التـراث  إحيـاء  دار  الناشـر:  )ت626هــ(، 

5.	25 معجـم رجـال الحديـث وتفصيـل طبقـات الـرواة: للسـيّد أبـي القاسـم 
ط1413/5هــ. )ت1413هــ(،  الخوئـيّ  الموسـويّ 

6.	25 الطبرانـيّ  أحمـد  بـن  سـليمان  القاسـم  أبـي  للحافـظ  الكبيـر:  المعجـم 
)ت360هــ(، تحقيـق: حمـدي عبدالمجيـد السـلفيّ، الناشـر: دار إحياء 

التـراث العربـيّ، ومكتبـة ابـن تيميـة- القاهـرة، ط1405/2هــ.

7.	25 معجـم مقاييس اللّغـة: لأحمد بن فارس بـن زكريّا )ت395هــ(، تحقيق: 
عبدالسلام محمّـد هـارون، الناشـر: مكتبـة الإعلام الإسلاميّ- إيران، 

ط1404هـ.

8.	25 حسـن  وأحمـد  مصطفـى،  إبراهيـم  بإخراجـه:  قـام  الوسـيط:  المعجـم 
الناشـر: مؤسّسـة  النجـار،  الزيّـات، وحامـد عبدالقـادر، ومحمّـد علـيّ 

ط1426/5هــ. طهـران،  الصّـادق- 

9.	25 ب: لأبي الفتـح ناصر بـن عبد السـيّد بن علي  ب فـي ترتيـب المعـرِّ المغـرِّ
المطـرزيّ )ت610هـ(، الناشـر: دار الكتـاب العربيّ- بيروت.

0.	26 المغنـي: للشـيخ عبـدالله بـن قدامـة )ت620هــ(، الناشـر: دار الكتـاب 
بيـروت. العربـيّ- 

1.	26 مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معانـي ألفـاظ المنهـاج: لمحمّـد بـن أحمـد 
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التـراث العربـيّ- بيـروت،  الناشـر: دار إحيـاء  الشـربينّيّ )ت977هــ(، 
1377هـ. ط

2.	26 مفاتيح الشـرائع: للمولى محمّد محسن )الفيض الكاشانيّ( )ت1091هـ(، 
تحقيـق: السـيّد مهـدي الرجائـيّ، الناشـر: مجمـع الذخائر الإسلاميّة- قم 

ط1401هـ. المشرّفة، 

3.	26 مفتـاح الكرامـة فـي شـرح قواعـد العلّمة: للسـيّد محمّـد جواد الحسـينيّ 
العاملـيّ )ت1226هـ(، تحقيق: الشـيخ محمّد باقر الخالصــيّ، الناشـر: 
مؤسّسـة النشــر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، 

ط1419/1هـ.

4.	26 مفردات ألفـاظ القرآن: للراغب الأصفهانيّ )ت حـدود 425هـ(، تحقيق: 
صفوان عدنان داووديّ، الناشـر: طليعـة النور- إيران، ط1427/2هـ.

5.	26 المقاصـد العليّـة في شـرح الرسـالة الألفيّـة وحاشـيتا الألفيّة: للشـيخ زين 
يـن بـن علـيّ العامليّ )الشـهيد الثانـي( )ت965هــ(، تحقيـق: محمّد  الدِّ
الحسّـون، الناشـر: مركـز النشـر التابـع لمكتـب الإعلام الإسلاميّ- قم 

ط1420/1هـ. المشـرّفة، 

6.	26 المقنـع: للشـيخ محمّد بن عليّ بن الحسـين بـن بابويه القمـيّ )الصدوق( 
)ت381هــ(، تحقيـق ونشـر: مؤسّسـة الإمام الهـاديّ×- قم المشـرّفة، 

ط1415هـ.

7.	26 البغـداديّ  العكبـريّ  النعمـان  بـن  بـن محمّـد  للشـيخ محمّـد  المقنعـة: 
)المفيـد( )ت413هــ(، تحقيق ونشـر: مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعة 

لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، ط1410/2هــ.
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8.	26 ملاذ الأخيـار فـي فهم تهذيـب الأخبـار: للمولـى محمّـد باقر بـن محمّد 
تقـي المجلسـيّ )ت1110هـ(، تحقيق: السـيّد مهـدي الرجائيّ، الناشـر: 

مكتبـة آيـة الله العظمـى المرعشـيّ النجفيّ- قـم المشـرّفة، ط1406هـ.

9.	26 مَـنْ لا يحضــره الفقيـه: للشـيخ محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن بابويه 
القمّـيّ )الصـدوق( )ت381هــ(، تحقيـق: علـيّ أكبـر الغفاريّ، الناشـر: 
مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، 

ط1404/2هـ.

0.	27 مناهـج الأخيـار فـي شـرح الاسـتبصار: للسـيّد أحمـد بـن زيـن العابدين 
العلـويّ العاملـيّ )نحو1060هــ(، بـدون معلومـات.

1.	27 الطباطبائـيّ )السـيّد المجاهـد( )ت  المناهـل: للسـيّد محمّـد بـن علـي 
)حجـريّ(. 1241هــ(، 

2.	27 منتقـى الجمـان فـي الأحاديـث الصحـاح والحسـان: للشـيخ حسـن بـن 
ين الشـهيد )ت1011هــ(، تحقيق: علـيّ أكبر الغفاريّ، الناشـر:  زيـن الدِّ
مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، 

ط1362/1ش. 

3.	27 منتهـى المطلـب فـي تحقيـق المذهـب: للعلّمـة الحسـن بـن يوسـف بن 
علـيّ بـن المطهّـر الحلّـيّ )ت726هــ(، تحقيـق: قسـم الفقه فـي مجمع 
مشـهد  الإسلاميّة-  البحـوث  مجمـع  الناشـر:  الإسلاميّة،  البحـوث 

ط1412/1هــ. المقدّسـة، 

4.	27 منتهـى المقـال فـي أحوال الرجال: للشـيخ محمّـد بن إسـماعيل )أبو عليّ 
الحائـريّ( )ت1216هــ(، تحقيـق ونشـر: مؤسّسـة آل البيـت^ لإحياء 
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التـراث- قم المشـرّفة، ط1416/1هـ.

5.	27 )ت481هــ(،  الطرابلسـيّ  البـرّاج  بـن  عبدالعزيـز  للقاضـيّ  المهـذّب: 
تحقيق: مؤسّسـة سـيّد الشـهداء العلميّة، الناشر: مؤسّسـة النشر الإسلاميّ 

التابعـة لجماعـة المدرّسـين- قـم المشـرّفة، ط1406هـ.

6.	27 المهـذّب البـارع فـي شـرح المختصـر النافـع: للعلّمـة جمـال الديـن أبو 
العبّـاس أحمـد بـن محمّد بـن فهد الحلّـيّ )ت841هــ(، تحقيق: الشـيخ 
مجتبـى العراقـيّ، الناشـر: مؤسّسـة النشــر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة 

المدرّسـين- قـم المشــرفة، ط1407هـ.

7.	27 موسـوعة ابـن إدريـس الحلّـيّ: للشـيخ محمّـد بـن منصـور بـن أحمد بن 
إدريـس الحلّـيّ )ت598هــ(، تحقيـق: السـيّد محمّـد مهدي الموسـويّ 
الأشـرف،  النجـف  المقدّسـة-  العلويّـة  العتبـة  الناشـر:  الخرسـان، 

ط1429/1هــ.

8.	27  موسـوعة حيـاة المحقّـق الكركـي وآثـاره: للشـيخ علـيّ بـن الحسـين بن 
الحسّـون،  محمّـد  الشـيخ  تحقيـق:  )ت940هــ(،  الكركـيّ  عبدالعالـي 

الناشـر: منشـورات الاحتجـاج- إيـران، ط1323/1هــ. 

9.	27 )الشـهيد  العاملـيّ  مكّـي  بـن  محمّـد  للشـيخ  الأوّل:  الشـهيد  موسـوعة 
الأوّل( )ت786هــ(، تحقيـق: مجموعـة مـن المحقّقيـن، إشـراف: عليّ 
أوسـط الناطقيّ، الناشـر: مركـز العلوم والثقافة الإسلاميّة- قم المشـرّفة، 

ط1430/1هـ.

0.	28 ين بن عليّ العامليّ )الشهيد الثاني(  موسوعة الشهيد الثاني: للشيخ زين الدِّ
)ت965هـ(، تحقيق: مركز إحياء التراث الإسلاميّ، الناشر: المركز العالي 

للعلوم والثقافة الإسلاميّة- قم المشرّفة، ط1434/1هـ.
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)حرف النون(
1.	28 الناصريّـات: للسـيّد عليّ بـن الحسـين الموسـويّ البغداديّ )المرتضــى 

علـم الهـدى( )ت436هـ(، تحقيق: مركـز البحوث والدراسـات العلميّة، 

الناشـر: رابطـة الثقافـة والعلاقـات الإسلاميّة مديريّـة الترجمـة والنشـر، 

ط1417هـ.

2.	28 نضـد القواعـد الفقهيّـة علـى مذهـب الإماميّـة: للفقيـه مقـداد بـن عبدالله 

السـيوريّ الحلّيّ )ت826هــ(، تحقيق: السـيّد عبداللّطيف الكوهكمريّ، 

المشـرّفة،  قـم  النجفـيّ-  المرعشـيّ  العظمـى  الله  آيـة  مكتبـة  الناشـر: 

ط1403هـ.

3.	28 نقد الرجال: للسـيّد مصطفى بن الحسـين الحسـينيّ التفرشـيّ )ق11هـ(، 

المشـرّفة،  التـراث- قـم  البيـت^ لإحيـاء  تحقيـق ونشـر: مؤسّسـة آل 

ط1418/1هـ.

4.	28 نهايـة الإحـكام في معرفـة الأحـكام: للعلّمة الحسـن بن يوسـف بن عليّ 

بـن المطهّـر الحلّيّ )ت726هـ(، تحقيق: السـيّد مهدي الرجائيّ، الناشـر: 

مؤسّسة إسـماعيليان- قم المشـرّفة، ط1410/2هـ.

5.	28 النهايـة فـي غريب الحديـث والأثر: لمجـد الدين أبو السـعادات ابن الأثير 

)ت606هــ(، تحقيـق: طاهـر أحمد الـزاويّ، محمـود محمّـد الطناحيّ، 

الناشـر: مؤسّسـة إسـماعيليان للطباعـة والنشـر والتوزيـع- قم المشـرّفة، 

ط1364/4ش.

6.	28 النهايـة فـي مجـرّد الفقـه والفتـاوى: للشـيخ محمّـد بن الحسـن بـن عليّ 

الطوسـيّ )ت460هــ(، الناشـر: انتشـارات قـدس محمّـديّ- قم المشـرّفة.‍
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7.	28  نهايـة المـرام فـي تتميم مجمـع الفائـدة والبرهان: للسـيّد محمّـد بن عليّ 
الموسـويّ العامليّ )ت1009هــ(، تحقيق: تحقيق: آغـا مجتبى العراقيّ، 
الشـيخ علي پناه الاشـتهارديّ، آقا حسـين اليزديّ، الناشـر: مؤسّسـة النشر 

الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسـين- قم المشـرّفة، ط1413/1هـ.

8.	28 نهايـة الوصول إلى علم الأصول: للشـيخ الحسـن بن يوسـف بـن المطهّر 
)العلّمـة الحلّـيّ( )ت726هــ(، تحقيـق ونشـر: مؤسّسـة آل البيـت^ 

لإحيـاء التـراث- قم المشـرّفة، ط1431/1هــ، 1435هـ.

9.	28 النهاية ونكتها: للشـيخ محمّد بن الحسـن الطوسـيّ )ت460هـ(، والشيخ 
ونشـر:  تحقيـق  )ت676هــ(،  الحلّـيّ(  )المحقّـق  الحسـن  بـن  جعفـر 
مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين – قـم المشـرّفة، 

ط1412/1هـ.

0.	29 نهـج البلاغـة: مجمـوع مـا اختـاره الشــريف أبو الحسـن محمّـد الرضيّ 
بن الحسـن الموسـويّ )ت406هــ( من كلام أميـر المؤمنين أبي الحسـن 
علـيّ بن أبـي طالب× )ت40هـ(، شـرح: الشـيخ محمّد عبده، الناشـر: 

دار المعرفـة- بيـروت، ط1412/1هـ.

1.	29 نهـج البلاغـة: مجمـوع مـا اختـاره الشــريف أبو الحسـن محمّـد الرضيّ 
أبـي  المؤمنيـن  أميـر  كلام  مـن  )ت406هــ(  الموسـويّ  الحسـن  بـن 
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منشوراتنا

تشرّفت مكتبتنا - مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة -
بنشر العناوين الآتية بعد العمل بها  تحقيقاً  أو مراجعةً  أو إعداداً:

 )(1 العبّاس×. تأليف: السـيّد عبد الرزّاق الموسويّ المقرّم )ت1391هـ(. 

تحقيق: الشيخ محمّد الحسـون. إصدار: مكتبة الروضة العبّاسيّة.

 )(2 كاشـف  آل  الحسـين  محمّـد  الشـيخ  تأليـف:  الحسـينيّة.  المجالـس 

الغطـاء )ت1373هــ(. تحقيـق: أحمـد علـيّ مجيـد الحلّـي. )طبعـة 

أولـى وثانيـة(. راجعـه ووضـع فهارسـه: وحـدة التحقيـق.

 )(3 سـند الخصـام فـي مـا انتخـب مـن مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل. 

الهمدانـيّ  علـيّ  صفـر  بـن  محمّـد  شـير  الشـيخ  الحجّـة  تأليـف: 

)ت1390هــ(. تحقيـق: أحمـد علـيّ مجيـد الحلّـي. راجعـه ووضع 

التحقيـق. وحـدة  فهارسـه: 

 )(4 معـارج الأفهـام إلـى علم الـكلام. تأليف: الشـيخ جمـال الدين أحمد 

عـوض  عبدالحليـم  تحقيـق:  )ق9(.  الكفعمـيّ  الجبعـيّ  علـيّ  بـن 

الحلّـي. مراجعـة: وحـدة التحقيـق.

 )(5 قطـب  الإمـام  الشـيخ  تأليـف:  والأئمّـة^.  النبـيّ  أخلاق  مـكارم 

الديـن الراونـديّ )ت573 هــ(. تحقيـق: السـيّد حسـين الموسـويّ 
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التحقيـق. وحـدة  مراجعـة:  البروجـرديّ. 

 )(6 منـار الهـدى فـي إثبـات النـصّ علـى الأئمّـة الاثنـي عشــر النجُبـا. 

تأليـف: الشـيخ عليّ بـن عبـد الله البحرانـيّ )ت 1319 هــ(. تحقيق: 

عبـد الحليـم عـوض الحلّـي. مراجعـة: وحـدة التحقيـق.

 )(7 الأربعـون حديثـاً. اختيـار: السـيّد محمّـد صـادق السـيّد محمّـد رضا 

الخرسـان )معاصـر(. )طبعـة أولـى وثانيـة(. تحقيـق: وحـدة التحقيق.

 )(8 )الجـزء  المقدّسـة.  العبّاسـيّة  العتبـة  مكتبـة  مخطوطـات  فهـرس 

الأوّل(، و)الجـزء الثانـي(. إعداد وفهرسـة: السـيّد حسـن الموسـويّ 

تصويـر  مركـز  وفهرسـة:  إعـداد  الثالـث(  )الجـزء  البروجـرديّ. 

وفهرسـتها. المخطوطـات 

 )(9 السـيّد محمّـد  تأليـف:  البغداديّـة.  القصيـدة  علـى  العلويّـة  الصولـة 

التحقيـق. وحـدة  تحقيـق:  )ت1399هــ(.  العلـوم  بحـر  آل  صـادق 

 0)(1 ديـوان السـيّد سـليمان بـن داود الحلّـي. دراسـة وتحقيق: د. مضــر 

سـليمان الحسـينيّ الحلّـي. مراجعـة: وحـدة التحقيق.

 1)(1 تأليـف:  الأبصـار#.  عـن  الغائـب  وجـه  عـن  الأسـتار  كشـف 

ث حسـين النـوريّ الــطبرســـيّ )ت1320  العلّامـة الميـرزا المحـدِّ

هــ(. تحقيـق: أحمـد علـيّ مجيـد الحلّـي. راجعـه وضبطـه ووضـع 

التحقيـق. وحـدة  فهارسـه: 

 2)(1 جمـع:  المؤمنيـن×(.  أميـر  كلام  مـن  )المختـار  البلاغـة  نهـج 

الشــريف الرضـي )ت406هــ(. تحقيـق: السـيّد هاشـم الميلانـيّ. 
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التحقيـق. وحـدة  مراجعـة: 

 3)(1 مجالـي اللطـف بـأرض الطـف. نظـم: الشـيخ محمّـد بـن طاهـر 

السـماويّ )ت1370هــ(. شـرح: علاء عبـد النبـيّ الزبيـديّ. راجعه 

وضبطـه ووضـع فهارسـه: وحـدة التحقيـق.

 4)(1 مـن  الأئمّـة^(.  مشـاهد  )مجـاورة  المجـاورة  آداب  فـي  رسـالة 

أمالي: العلّمة الشـيخ حسـين النـوريّ )ت 1320هــ(. حرّرها ونقلها 

إلى العربيّة: الشـيخ محمّد الحسـين آل كاشـف الغطاء )ت1373هـ(. 

تحقيـق: محمّـد محمّد حسـن الوكيـل. مراجعـة: وحـدة التحقيق.

 5)(1 معاويـة.  قبـر  علـى  المجـذوب(  )محمّـد  الشـاعر  قصيـدة  شـرح 

الناظـم: الشـاعر الأسـتاذ محمّـد المجـذوب. شـرح: الشـيخ حمـزة 

السلاميّ )أبـو العـرب(. راجعـه وضبطـه ووضـع فهارسـه: وحـدة 

والدراسـات. التأليـف 

 6)(1 )الجـزء  الأوّل(،  )الجـزء  الجامعيّـة.  والرسـائل  الأطاريـح  دليـل 

الإلكترونيّـة. المكتبـة  وحـدة  إعـداد:  الثانـي(. 

 7)(1 الـدرر البهيّـة فـي تراجـم علمـاء الإماميّـة. )الجـزء الأوّل(، )الجزء 

الثانـي(. تأليف: السـيّد محمّـد صادق آل بحر العلـوم )ت 1399هـ(. 

تحقيـق: وحـدة التحقيق.

 8)(1 جواب مسـألة في شـأن آية التبليغ. تأليف: الشيخ أسد الله الخالصــيّ 

الكاظمـيّ )1328هـ(. تحقيق: ميثم السـيّد مهـدي الخطيب. مراجعة: 

التحقيق. وحدة 
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 9)(1 مـا نـزل مـن القـرآن فـي علـيّ ابـن أبـي طالـب×. تأليـف: أبـي 

الفضائـل أحمـد  بـن محمّد بـن المظفّر بـن المختـار الحنفـيّ الرازيّ 

)ت631هــ(. تقديـم: السـيّد محمّد مهدي السـيّد حسـن الموسـويّ 

المقـرّم.  الموسـويّ  حسـنين  السـيّد  وتعليـق:  تحقيـق  الخرسـان. 

مراجعـة: وحـدة التحقيـق.

 0)(2 درر المطالـب وغُـرر المناقـب في فضائـل عليّ ابن أبـي طالب×. 

تأليـف: السـيّد ولـي بـن نعمـة الله الحسـينيّ الرضـويّ )كان حيّاً سـنة 

981هــ(. تحقيـق: الشـيخ محمّـد حسـين النـوريّ. مراجعـة: وحدة 

. لتحقيق ا

 1)(2 تصنيـف مكتبـة الكونغـرس. )المجلّـد الأوّل(، )المجلّـد الثانـي(، 

)المجلّـد الثالـث(. ترجمـة: وحـدة الترجمـة.

 2)(2 العبّـاس× سـماته وسـيرته. تأليـف: العلّمـة السـيّد محمّـد رضـا 

الجلالـيّ الحائـريّ. إصـدار: وحـدة التأليـف والدراسـات.

 3)(2 مـن روائـع مـا قيـل فـي نهـج البلاغـة. إعـداد: علـيّ لفتـة كريـم 

والدراسـات. التأليـف  وحـدة  إصـدار:  العيسـاويّ. 

 4)(2 دليـل الكتـب الإنكليزيّـة. )الجـزء الأوّل(، )الجزء الثانـي(. إعداد: 

وحـدة المكتبـة الإلكترونيّة.

 5)(2 موجـز أعلام الناس ممّن ثـوى عند أبي الفضـل العبّاس×. تأليف: 

السـيّد نور الدين الموسـويّ. إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

 6)(2 تراجـم مشـاهير علمـاء الهنـد. تأليـف: السـيّد علـيّ نقـي النقـويّ 
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التـراث. )ت1408هــ(. تحقيـق: مركـز إحيـاء 

 7)(2 كنـز المطالـب وبحـر المناقب فـي فضائل علـيّ بن أبـي طالب×. 

تأليـف: السـيّد ولـي بـن نعمـة الله الحسـينيّ الرضـويّ )كان حيّاً سـنة 

981هــ(. تحقيـق: السـيّد حسـين الموسـويّ. مراجعـة: مركـز إحياء 

التراث.

 8)(2 فـنّ التأليـف. تأليـف: السـيّد محمّد رضـا الجلاليّ. إصـدار: وحدة 

والدراسـات. التأليف 

 9)(2 وشـائح السـرّاء فـي شـأن سـامرّاء. نظـم: الشـيخ محمّـد بـن طاهر 

السـماويّ )ت1370هــ(. شـرحه وضبطـه ووضـع فهارسـه: مركـز 

إحيـاء التـراث.

 0)(3 ذكـر الأسـباب الصادة عـن إدراك الصـواب. )سلسـلة تراثيات/1(. 

تأليـف: أبـي الفتـح الكراجكـيّ )ت449هــ(. تحقيـق: الشـيخ عبـد 

الحليـم عـوض الحلّـي. مراجعـة: مركـز إحيـاء التراث.

 1)(3 الأوّل(،  )الجـزء  الخوئـيّ+.  الإمـام  مكتبـة  فهـرس مخطوطـات 

)الجـزء الثانـي(. إعداد وفهرسـة: أحمد علـيّ مجيد الحلّـيّ. إصدار: 

مركـز تصويـر المخطوطات وفهرسـتها.

 2)(3 كربلاء فـي مجلّـة لغـة العـرب. )سلسـلة اخترنـا لكـم/1(. إعداد: 

مركـز إحيـاء التراث.

 3)(3 رسـالة الحقـوق للإمـام السـجّاد× والإعلان العالمـي لحقـوق 

الإنسـان. تأليـف: الدكتـور علـيّ فاخـر الجزائـريّ. راجعـه وضبطـه 
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ووضـع فهارسـه: وحـدة التأليـف والدراسـات.

 4)(3 معجـم مـا أُلّـف عـن أبـي الفضـل العبّـاس× )باللغـة العربيّـة(. 

والدراسـات. التأليـف  وحـدة  إعـداد: 

 5)(3 أبـو الفضل العبّـاس× في الشـعر العربيّ. )الجـزء الأوّل(، )الجزء 

الثانـي(، )الجـزء الثالث(. جمعـه ورتّبه: وحدة التأليف والدراسـات.

 6)(3 رضـا  محمّـد  الشـهيد  السـيّد  تأليـف:  ووصايـاه.  الحكيـم  لقمـان 

آل بحـر العلـوم )استشـهد بعـد 1991م(. مراجعـة: وحـدة التأليـف 

والدراسـات.

 7)(3 صـدى الفـؤاد إلى حمـى الكاظم والجـواد’. نظم: الشـيخ محمّد 

بـن طاهر السـماويّ )ت1370هـ(. شـرحه وضبطه ووضع فهارسـه: 

التراث. إحيـاء  مركز 

 8)(3 المختصــر في أخبار مشاهير الطالبيّة والأئمّة الاثني عشــر. تأليف: 

السـيّد صفـي الدين ابن الطقطقـيّ )ت حدود720هـ(. تحقيق: السـيّد 

علاء الموسـويّ. مراجعة: مركز إحيـاء التراث.

 9)(3 الشـيخ  تأليـف:  الاوُردبـاديّ+.  العلّمـة  موسـوعة   )59  -39(

سـبط  وتحقيـق:  جمـع  )ت1380هــ(.  الأوُردبـاديّ  علـيّ  محمّـد 

المؤلّـف السـيّد مهـدي آل المجـدّد الشـيرازيّ. بنظـر ومتابعـة: مركز 

التـراث.  إحيـاء 

 0)(6 بغـداد فـي مجلّـة لغـة العـرب. )القسـم الأوّل(. )القسـم الثانـي(. 

لكـم/2(.  اخترنـا  )سلسـلة  الرابـع(.  )القسـم  الثالـث(.  )القسـم 
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إعـداد: مركـز إحيـاء التـراث.

 1)(6 مـا وصل إلينا من كتاب مدينة العلم. )سلسـلة التـراث المفقود/1(. 

تأليـف: الشـيخ أبـي جعفر محمّـد ابن علـيّ بن الحسـين بـن بابويه 

القمّـي المعروف بـ)الشـيخ الصـدوق( )ت381هــ(. جمع وتقديم 

وتحقيـق: الشـيخ عبـد الحليم عوض الحلّـي. مراجعـة: مركز إحياء 

التراث.

البغـداديّ  هلال  بـن  علـيّ  إلـى  المنسـوب  الشــريف  المصحـف   )61(

المعـروف بـ)ابـن البوّاب(. دراسـة وتحقيق: عليّ الصفّـار. إصدار: 

مركـز تصويـر المخطوطـات وفهرسـتها.

 2)(6 الجعفـريّ  هاشـم  أبـو  تأليـف:  الجعفـريّ.  هاشـم  أبـي  مُسـند 

)ت261هــ(. جمعـه وحقّقه وعلّـق عليه: الشـيخ رسـول الدجيليّ 

التـراث. إحيـاء  مركـز  فهارسـه:  ووضـع  راجعـه  )الجيلاويّ(. 

 3)(6 تعليقـة الإمـام الشـيخ محمّـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء& على 

أدب الكاتـب. تحقيـق: الدكتور منـذر الحلّيّ. مراجعـة: مركز إحياء 

التراث.

 4)(6 أقـرب المجـازات إلى مشـايخ الإجازات. للسـيّد العلّمـة عليّ نقي 

النقـويّ )ت1408هــ(. أعدّه ووضع فهارسـه: مركز إحيـاء التراث.

 5)(6 لآلـئ النيسـان )ديـوان العلّمـة الحجّـة السـيّد محمّـد علـيّ خيـر 

الدين الموسـويّ الحائـريّ )ت1394هـ(. ضبطه: عـدّة من الأدُباء. 

مراجعـة: وحـدة التأليف والدراسـات.
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 6)(6 النجـف فـي مجلّـة لغة العـرب. )سلسـلة اخترنـا لكـم/3(. إعداد: 

مركـز إحيـاء التراث.

 7)(6 تعليقة على خاتمة المسـتدرك. للسيّد حسـن الصدر )ت1354هـ(. 

جمـع وتحقيـق: الشـيخ ضيـاء علاء هـادي الكربلائـيّ. مراجعـة: 

مركـز إحيـاء التراث.

 8)(6 المؤمنيـن×.  أميـر  الرسـول  أخ  حِكـم  مـن  المبيـن  الأبـرار  نـور 

لمحمّـد بـن غيـاث الديـن الشـيرازيّ الطبيـب )ق11هــ(. تحقيق: 

مركـز إحيـاء التـراث.

 9)(6 البصـرة فـي مجلّـة لغة العـرب. )سلسـلة اخترنـا لكـم/4(. إعداد: 

مركـز إحيـاء التراث.

 0)(7 بحـوث الملتقـى العلمـي الثاني للفهرسـة والتصنيف. إعـداد: مركز 

المعلومات. ونظم  الفهرسـة 

 1)(7 الحلّـة فـي مجلّـة لغـة العـرب. )سلسـلة اخترنـا لكـم/5(. إعـداد: 

التراث. إحيـاء  مركـز 

 2)(7 للعلّامـة  الثانـي(.  )المجلّـد  الأوّل(،  )المجلّـد  الأعلام.  وفيـات 

السـيّد محمّد صـادق آل بحر العلـوم )ت1399هــ(. تحقيق: مركز 

التراث. إحيـاء 

 3)(7 تعليقـة علـى ذخيـرة المعـاد. للعلّمـة المجـدّد المولى محمّـد باقر 

الوحيـد البهبهانـيّ )ت 1205هــ(. حرّرهـا: الشـيخ جـواد بن زين 

العابديـن الدامغانـيّ. تحقيـق: مركـز إحيـاء التراث.
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 4)(7 ابتـداء دولـة المغول وخـروج جنكيزخان. تأليف: العلّمـة أبي الثناء 

قطـب الدين محمود بن مسـعود الشـيرازيّ الشـافعيّ )ت710 هـ(. 

ترجمـة وتحقيـق: الأسـتاذ يوسـف الهـادي. مراجعـة: مركـز إحياء 

التراث.

 5)(7 الفوائـد والمباحـث اللغويّـة في مجلّة لغـة العرب. )القسـم الأوّل(، 

)القسـم الثاني(، )القسـم الثالث(، )القسـم الرابع(. )سلسـلة اخترنا 

لكم/6(. إعـداد: مركز إحيـاء التراث.

 6)(7 قطعـة مـن كتـاب الفتـوح. تأليـف: ابـن أعثم الكوفـيّ )ت بعد سـنة 

320 هــ(. تحقيق: الشـيخ قيـس العطّـار. اخرجهُ ووضع فهارسـهُ: 

مركـز إحيـاء التراث.

 7)(7 المخطوطـات العربيّـة فـي مكتبـة طـوب قابـي سـرايي )اسـتنبول(. 

إعـداد: مركـز تصويـر المخطوطـات وفهرسـتها.

 8)(7 النجفـيّ  حسـين  محمّـد  الشـيخ  الله  آيـة  تأليـف:  البـراءة.  أصـل 

محمـود  الدكتـور  الشـيخ  تحقيـق:  )ت1308هــ(.  الأصفهانـيّ 

التـراث. إحيـاء  مركـز  مراجعـة:  النعمتـيّ. 

 9)(7 الشـيخ  تأليـف:  الولايـة والشـهادة.  بيـن  العبّـاس×  الفضـل  أبـو 

الدراسـات  مركـز  مراجعـة:  )معاصـر(.  الهديبـيّ  إبراهيـم  حبيـب 

العبّـاس×. الفضـل  أبـي  فـي  التخصّصيّـة 

 0)(8 المتبقـي من تُـراث ابن قِبَة الـرازيّ. )سلسـلة التـراث المفقود/2(. 

تأليـف: أبو جعفـر محمّد بن عبد الرحمـن بن قِبَة الـرازيّ )ق3هـ(. 
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أعـدّه وحقّقـه: حيـدر البياتـيّ. راجعه ووضع فهارسـه: مركـز إحياء 

التراث.

 1)(8 المنبـئ عن زهـد النبيّ‘. )سلسـلة التـراث المفقـود/3(. تأليف: 

جعفـر بـن أحمد بن علي القمّـيّ )من أعلام القرن الرابـع الهجريّ(. 

جمعـه ورتّبـه: الشـيخ عبـد الحليم عـوض الحلـيّ. راجعـه ووضع 

فهارسـه: مركز إحيـاء التراث.

 2)(8 الإمـام المُجتبى الحسـن بـن أميـر المؤمنين عليّ بن أبـي طالب^. 

للسـيّد عبد الرزّاق الموسـويّ المقرّم )ت1391هــ(. تحقيق: مركز 

التراث. إحياء 

 3)(8 أربـع رسـائل فـي القواعـد الفقهيّـة. تأليـف: السـيّد حسـن الصـدر 

جـواد  محمّـد  الشـيخ  مسـلم  تحقيـق:  )ت1354هــ(.  الكاظمـيّ 

الرضائـيّ. راجعـه ووضـع فهارسـه: مركـز إحيـاء التـراث.

 4)(8 مطـارح النظر في شـرح الباب الحادي عشــر. تأليف: الشـيخ صفي 

الديـن بـن فخـر الديـن الطريحـيّ )ق12هــ(. حقّقـه وعلّـق عليـه: 

عبد الحسـين السـيّد كاظـم القاضـيّ. راجعه ووضع فهارسـه: مركز 

التراث. إحيـاء 

 5)(8 مركـز  فـي  المقتنـاة  ومتعلقاتهـا  الخطيّـة  النسـخ  فهـارس  فهـرس 

العبّاسـيّة المقدّسـة.  العتبـة  تصويـر المخطوطـات وفهرسـتها فـي 

وفهرسـتها. المخطوطـات  تصويـر  مركـز  إعـداد: 

 6)(8 ة التـي حقّقها العراقيُّـون حتّى  مُعجـم الدواويـن والمجاميع الشـعريَّ
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سـنة 1438هـ/2017م. تأليـف: د. عباس هاني الجـراخ. إصدار: 

التراث. إحيـاء  مركز 

 7)(8 ولايـة الوصي علـى نـكاح الصغيرين. تأليـف: الشـيخ محمّد جعفر 

بـن عبـد الله القاضـي الأصفهانـيّ )ت1115هــ(. تحقيـق: السـيّد 

الشـيخ  العلـويّ. مراجعـة: مركـز  بـن محمّـد علـي  الهـادي  عبـد 

والتحقيـق. للدراسـات  الطوسـيّ+ 

 8)(8 رسـالة فـي الجمع بيـن الحكـم الظاهـري والواقعي. تأليـف: الإمام 

)ت1373هــ/  الغطـاء+  كاشـف  آل  الحسـين  محمّـد  الشـيخ 

1954م(. تحقيـق: مكتبـة الإمـام كاشـف الغطـاء العامّـة/ النجف 

الأشـرف- العراق. مراجعة: مركز الشـيخ الطوسـيّ+ للدراسـات 

. لتحقيق ا و

 9)(8 فهـرس المخطوطـات المحفوظـة فـي مكتبـات كربلائيّـة خاصّـة. 

المخطوطـات  تصويـر  مركـز  وفهرسـة:  إعـداد  الأوّل(.  )القسـم 

وفهرسـتها.

 0)(9 السـيّد محمّـد  الحجّـة  المحقّـق  العلّمـة  القاضـي  يوميّـات سـيرة 

 -1315( النجفـيّ  الطباطبائـيّ  الحسـنيّ  العلـوم  بحـر  صـادق 

1399هــ(. )سلسـلة رجـالات الشـيعة/1(. تأليف: السـيّد محمّد 

التـراث. رضـا الحسـينيّ الجلالـيّ. إصـدار: مركـز إحيـاء 

 1)(9 إبراهيـم المرتضــى )الأصغـر( ابـن الإمـام موسـى بـن جعفـر×. 

الديـن  نـور  السـيّد  تأليـف:  ذريتـه.  وبعـض  أحوالـه  فـي  دراسـة 
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والدراسـات. التأليـف  وحـدة  مراجعـة:  الموسـويّ. 

 2)(9 العبّـاس بن أمير المؤمنين’ ومرقده الشــريف فـي كتب الرحلات 

العربيّـة والمترجمـة إليها. جمع ودراسـة وتحقيق: مركز الدراسـات 

التخصّصيّة بأبـي الفضل العبّاس×.

 3)(9 مَـن أمَّ النـاس فـي مرقـد المولـى أبـي الفضـل العبّـاس×. تأليف: 

مركـز الدراسـات التخصّصيّـة بأبـي الفضـل العبّاس×.

 4)(9 العلويّـة(.  بـ)اللّلـئ  الموسـوم  الفريـد  والعقـد  النضيـد  الجوهـر 

)ت  الحائـريّ  السـنقريّ  علـي  محمّـد  الشـيخ  العلّمـة  تأليـف: 

التـراث. إحيـاء  مركـز  تحقيـق:  1378هــ(. 

 5)(9 النقـويّ  نقـي  السـيّد علـيّ  للعلّمـة  الروايـة والإجتهـاد.  إجـازات 

)ت1408هــ(. وشـهادات بعـض الأعلام فـي حقّه. تحقيـق: مركز 

التراث. إحيـاء 

 6)(9 العتبـة العبّاسـيّة المقدّسـة فـي الوثائـق العراقيّـة. )القسـم الأوّل(: 

الفضـل  بأبـي  التخصّصيّـة  الدراسـات  مركـز  إعـداد:  الإعمـار. 

العبّـاس×.

 7)(9 المحقّـق  تأليـف:  )الجديـدة(.  الأصـول  كفايـة  علـى  الحاشـية 

الأصولـي الكبيـر آيـة الله العظمـى الشـيخ ضيـاء الديـن العراقيّ+ 

للدراسـات  الطوسـيّ+  الشـيخ  مركـز  تحقيـق:  )ت1361هــ(. 

والتحقيـق.

 8)(9 فهـرس مخطوطـات مكتبة آية الله السـيّد جعفر وولده العلّمة السـيّد 
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هاشـم آل بحـر العلوم. إعداد وفهرسـة: مركز تصويـر المخطوطات 

وفهرسـتها. إشـراف: أحمد عليّ مجيد الحليّ.

 9)(9 معجـم الآثـار المخطوطة في الإمـام عليّ×. إعداد: حسـين متّقي. 

راجعه ووضع فهارسـه: مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها.

 00)(1 هديّـة الـرازيّ إلـى المجـدّد الشـيرازيّ. للعلّمة الشـيخ آقـا بزرك 

الطهرانـيّ )ت1389هــ(. تحقيـق: مركز إحيـاء التراث.

 01)(1 النبـراس الأنـور في العبّـاس الأكبـر×. تأليـف: الشـيخ الدكتور 

مجيـد هـادي زاده. مراجعـة: مركـز الدراسـات التخصّصيّـة بأبـي 

العبّاس×. الفضـل 

 02)(1 خاصّـة  نجفيّـة  مكتبـات  فـي  المحفوظـة  المخطوطـات  فهـرس 

المخطوطـات  تصويـر  مركـز  وفهرسـة:  إعـداد  الأوّل(.  )الجـزء 

وفهرسـتها.

 03)(1 مـرآة الفضـل والاسـتقامة فـي أحـوال مصنـّف مفتـاح الكرامـة. 

تأليـف: السـيّد محمّـد جـواد بـن حسـن الحسـينيّ العاملـيّ )ابـن 

حفيـد المصنـف( )ت 1318هـ(. حقّقه واسـتدرك عليـه: إبراهيم 

السـيّد صالـح الشـريفيّ. راجعـه ووضـع فهارسـه: مركـز إحيـاء 

لتراث. ا

 04)(1 أحسـن الحديـث فـي أحـكام الوصايـا والمواريـث. تأليـف: آية الله 

العظمى الشـيخ أحمد آل كاشـف الغطاء قدس سره )ت 1344هـ(. 

تحقيق: الشـيخ ميثم الشـيخ نزار آل سـنبل القطيفـي. مراجعة: مركز 



......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الثالث 560

الشـيخ الطوسيّ+  للدراسـات والتحقيق.

 05)(1 الأوزان والمقاديـر. تأليـف: آيـة الله الفقيه المحقّق الشـيخ إبراهيم 

سـليمان العاملـيّ البياضـيّ )ت1425هـ(. تحقيق: السـيّد حسـين 

رضـا يوسـف الأشـقر الحسـينيّ العاملـيّ. مراجعـة: مركز الشـيخ 

الطوسـيّ+  للدراسـات والتحقيق.

 06)(1 رسـالة في حجّيـة المظنةّ. تأليـف: المحقّق الكبيـر والفقيه النحرير 

الشـيخ عليّ كاشـف الغطاء )صاحب الخيـارات( )ت 1253هـ(. 

تحقيـق: محمّـد الكرباسـيّ. مراجعـة: مركـز الشـيخ الطوسـيّ+  

للدراسـات والتحقيق.

 07)(1 اللؤلـؤ المسـجور فـي معنـى الطهـور. تأليـف: الشـيخ أسـد الله 

ابـن الحـاج إسـماعيل التسـتريّ الكاظمـيّ. تحقيق: الشـيخ حيدر 

ضياء الجهلاويّ. مراجعة: مركز الشـيخ الطوسـيّ+  للدراسـات 

. لتحقيق ا و

 08)(1 كتاب الـزكاة )المجلّد الأوّل(، )المجلّد الثانـي(، )المجلّد الثالث(. 

تأليـف: الشـيخ عبـد الرحيـم ابن الشـيخ محمّـد علي التّسـتريّ+ 

)ت1313هــ(. تحقيـق: مركز إحياء التراث. مراجعة: مركز الشـيخ 

الطوسـيّ+ للدّراسـات والتحقيق. )الكتاب الـذي بين يديك(
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قيد الانجاز

 09)(1 محمّـد  بـن  صـادق  محمّـد  الشـيخ  تأليـف:  حديثـاً.  الأربعـون 

الجزائريّ الأسـديّ الشـيرازيّ )ت ق11 هــ(. تحقيق: مركز إحياء 

لتراث.  ا

 10)(1 أسـرار الفقاهـة. تأليـف: الشـيخ محمّد حسـن آل ياسـين. تحقيق: 

مركز الشـيخ الطوسـيّ+ للدراسـات والتحقيق.

 11)(1 أعلام النهضة الحسـينيّة. تأليف: الشـيخ عبد الواحـد المظفّر )ت 

1395هــ(. تحقيق: مركز إحيـاء التراث.

 12)(1 أنـوار الهـدى فـي تحريـر كلام المرتضـى. تأليـف: أبـي محمد بن 

عنايـت الله الشـهير بـ)بايزيـد البسـطاميّ( )ت ق11هــ(. تحقيـق: 

مركـز إحيـاء التراث.

 13)(1 الصـدر  حسـن  السـيّد  للعلّمـة  الظنـون.  كشـف  علـى  تعليقـة 

مراجعـة:  المطيـريّ.  عمّـار  تحقيـق:  )ت1354هــ(.  الكاظمـيّ 

التـراث. إحيـاء  مركـز 

 14)(1 تعليقـة على المحاسـن والمسـاوئ. للعلّمة السـيّد حسـن الصدر 

الكاظميّ )ت1354هـ(. تحقيق: الأسـتاذ كاظـم حميد الجبوريّ. 

مراجعـة: مركز إحيـاء التراث.
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 15)(1 حاشـية الشـيخ البهائيّ على الاثنا عشــريّة للشـيخ حسـن صاحب 

الشـيخ  مركـز  تحقيـق:  البهائـيّ.  الشـيخ  تأليـف:  المعالـم. 

الطوسيّ+ للدراسات والتحقيق.

 16)(1 الحاشـية علـى كفايـة الأصول/المجلّـد الثانـي. تأليـف: آيـة الله 

الشـيخ ضيـاء الديـن العراقـيّ+ )ت1361هــ(. تحقيـق: مركـز 

الشـيخ الطوسـيّ+ للدراسـات والتحقيـق.

 17)(1 الحاشـية علـى كفاية الأصـول )القديمة(. تأليف: الشـيخ آغا ضياء 

الديـن العراقـيّ. تحقيـق: الشـيخ محمّـد مالـك الزيـن. مراجعـة: 

مركز الشـيخ الطوسـيّ+ للدراسـات والتحقيق.

 18)(1 حاشـية المعالم: لخليفة سـلطان )سـلطان العلماء(. تحقيق: السيّد 

حسـن عبـدو بلاش. مراجعة وضبـط: مركز الشـيخ الطوسـيّ+ 

للدراسـات والتحقيق.

 19)(1 النقـويّ  نقـيّ  علـيّ  السـيّد  تأليـف:  النقـويّ.  السـيّد  ديـوان 

)ت1408هـ(. تحقيق وضبط وشرح: مركز إحياء التراث.

 20)(1 الرسـالة الحسـنيّة فـي العقائـد الإماميّـة. تأليـف: الشـيخ حسـن 

كاشـف الغطـاء )ت 1262هــ(. تحقيـق: مركـز إحيـاء التـراث.

 21)(1 رسـالة فـي مصنفّـات السـيّد حسـن الصدر. للسـيّد حسـن الصدر 

الكاظمـيّ )ت 1354هــ(. تحقيـق: مركز إحيـاء التراث.

 22)(1 شـرح ابـن الناظـم علـى ألفيّـة ابـن مالـك. تحقيـق: الشـيخ هادي 
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الخنيـزيّ. مراجعة وضبط: مركز الشـيخ الطوسـيّ+ للدراسـات 

لتحقيق. وا

 23)(1  شـرح الاثني عشـريّة الصلاتيّة للشيخ البهائيّ. الشـارح: السيّد نور 

الديـن عليّ الموسـويّ. أخو صاحـب )المـدارك( )ت1048هـ(. 

الشـيخ  مركـز  مراجعـة:  وهبـي.  وجيـه  شـادي  الشـيخ  تحقيـق: 

والتحقيق. للدراسـات  الطوسـيّ+ 

 24)(1  شــرح الاثنــي عشـــريّة الصلاتيّــة للشــيخ حســن صاحــب 

ــب  ــد صاح ــيخ محمّ ــف، الش ــن المؤلّ ــارح: اب ــم(. الش )المعال

)حاشــية الروضــة البهيّــة( )ت1030هـــ(. تحقيــق: الشــيخ ضيــاء 

ــيّ+  ــيخ الطوس ــز الش ــة: مرك ــيّ. مراجع ــادي الكربلائ ــاء ه ع

ــق. ــات والتحقي للدراس

 25)(1 شـرح الألفيّة. تأليف: الشـيخ حسـين بن عبد الصمد، والد الشـيخ 

البهائـيّ. تحقيـق: الشـيخ سـتار الجيزانـيّ. مراجعة وضبـط: مركز 

الشـيخ الطوسيّ+ للدراسـات والتحقيق.

 26)(1 عنـوان الــشرف فـي وشـي النجـف )أُرجـوزة فـي تاريـخ مدينـة 

السـماويّ  بـن طاهـر  الشـيخ محمّـد  نظـم:  النجـف الأشـرف(. 

)ت1370هــ(. شـرحها وضبطهـا ووضع فهارسـها: مركـز إحياء 

التـراث.

 27)(1 الفوائد الرجاليّة. تأليف: الشـيخ عبـد الله المامقانيّ )ت1351هـ(. 

تحقيق: الشـيخ محمّد رضا المامقانيّ.
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 28)(1 الفوائـد العليّـة في شـرح الجعفريّـة: للمحقّـق الكركيّ. الشـارح: 

الشـيخ جواد بن سـعد بن جـواد الكاظميّ. تحقيق: السـيّد حسـين 

الأشـقر. مراجعـة وضبـط: مركز الشـيخ الطوسـيّ+ للدراسـات 

والتحقيق.

 29)(1 مجموعـة ابـن دقمـاق. تأليـف: السـيّد عليّ بـن دقماق الحسـينيّ 

)ق 11هــ(. تحقيـق: مركـز إحيـاء التراث.

 30)(1 محمّـد بـن طاهـر الفضلـيّ السـماويّ )1876-1950م( حياتـه 

وآثاره، دراسـة تاريخيّة. تأليف: الأسـتاذ ياسـر عبد عـكال الزياديّ 

السـماويّ. راجعـه ووضـع فهارسـه: مركز إحيـاء التراث.

 31)(1 موسـوعة المناهل فـي الفقه مبحث )الطهـارة( و)الصلاة(. تأليف: 

السـيّد محمّد المجاهـد الطباطبائيّ )ت 1242هــ(. تحقيق: مركز 

الشيخ الطوسـيّ+ للدراسات والتحقيق.

 32)(1 موسـوعة منتقـد المنافـع شـرح المختصــر النافـع مبحـث )الـزكاة( 

و)الخمـس(. تأليـف: الشـيخ حبيـب الله الكاشـانيّ )ت1340هــ(. 

تحقيـق: مركـز الشـيخ الطوسـيّ+ للدراسـات والتحقيـق.
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